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( ح) داركنوزاشبيليا للنشر والتوزيع الرياض 1457ه 
فهرسة مكلبة اطلك فهد الوطنية اثناء النشر 


اين الصلاح» عثمان بن عبدا لرحمن 
شرح مشكل الوسيط/ عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح ؛ 
محمد يلال بن محمد أمين الرياض 175١اه.‏ 
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جزاهم لله خيرا 


جنم احفوق نول 
العَليَمَة الأول 


لس [أليكم 


داركنوز إشبيلبا للنشر والتوزيع 


المملكةالعربية السعودية ص .ب ١776١‏ الرياض ١١4117‏ 
هاتف: 14911407/5- 447548949514 فاكس: 1577١7٠‏ ) 


0711 الهأ اءع طايه لزه 





صاب الزكاة 0 





ومن كتاب الركاة 


قوله: «ومن السنة قوله يده بني الإسلام على خمس/''“. وقوله'' مانع 
الزكاة في النار» ". 


أما الحديث الأول فصحيح من حديث ابن عمر”*' ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله ويد قال :(بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
مدأ رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»وحج البحةه” وصوم 
زفعاة )7 


.أ/١ا/"ق/‎ ١ةياهن‎ )١( 

(0) في (د) (قول). 

٠ .//١١5ق/‎ ١ الوسيط‎ )5( 

(:) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل أبو عبد الرحمن القرشي العدوي أسلم 
صغيراء ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة » وأول مشاهده الخندق» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة في رواية الحديث عن النبي يِل وكان أشد الناس اتباعا للأثر مات بمكة 
سئة "الاه. 

انظر: تذكرة الحفاظ ١//ا"»‏ البداية والنهاية 20/9 الاصابة 7//ا74-:٠86.‏ 

(6) من حديث ابن عمر رواه البخاري١/51‏ مع الفتح؛ كتاب الإيمان؛ باب دعاؤكم 
إيمانكم و57/4: كتاب التفسير» باب ( وَقَنِلُومُجَ حي لا تَكُون فته ويَكُون ألدِينَ به .. 4 الآية. 
ومسلم١/57١‏ مع النووي؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. 
إلا أن في بعض رواياته تقديم ذكر الصوم على الحج. 


1 شرح مشكل الوسيط 
وأما قوله: «مانع الزكاة في النار» فخير محفوظ بهذا اللفظ"''' . والله أعلم. 
قوله : «فتجب الزكاة على الصبي والممجنون)”". 
من أصحابنا من أبى هذه العبارة» وقال: يجب في مالبماء ولا يجب 

عنيها؟ لأنيسا غير شكلقين "بودن ذللكف كهيا قال كان الع يوجونها 

عليهما ثبوتها في ذمتهما كما يقال: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه . والله 


ع 


أعلم. 





)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص45/7١‏ :"قال ابن الصلاح : لم أجدله أصلاء وهو عجيب منه 
فقد رواه الطبراني في الصغير [1؟08/1!في من اسمه محمد فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي 
يوسف الخلال المصري؛ ثنا أشهب؛ عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن 
سنان؛ عن أنس ‏ نه بهذا وزاد:(يوم القيامة). وروينا في مشيخة الرازي في ترجمة أبي 
إسحاق الحبال من هذا الوجه» وزاد مع الليث ابن لبيعة؛ وا محفوظ بهذا الاسناد حديث 
(الععدى فق اللافة كناتفينا) روا« الترملى وميه فإ كان ذا حقوظا فهو سن » 
ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه) 
الحديث متفق عليه . 
قلت: وأورده البيثمي في المجمع 51/7 وقال:«وفيه سنان بن سعدء» وفيه كلام كثير وقد 
وئق. وكذلك أورده السيوطي في الجامع الصغير ؟437/5 ورمنز له بالحسن» ووافةه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته 5 رقم (ا١٠08).‏ 

(؟) الوسيط١/ق5١١/أ.‏ 

(6) انظر: مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في: الأم 20/17 مختصر المزني 
ص ١5ء‏ الحاوي157/7١ء‏ المهذب١/455»‏ فتح العزيز 7/05؟": الجموع 19410/0, 
مغني المحتاج .5١٠5/١‏ 


كتاب الزكاة 7 








ما ذكره من أن الزكاة لا تجب”''على الكافر الأصلي”''» مع أن الكافر عندنا 
ا بالقووة” : 

المواد جه أنهنا لاقب عليه سؤوذاة لكنونيا تسقظ عننه بالإسلهء'":وفاتيدة 
الومحورى تدذده علييا إذاتناف كاف الأ وسافاذا اللدهو فته أمين: 

قوله: دكل ذلك لفظ أبي بكر ذه كتبه في كتاب الصدقة 


ا 





)١(‏ في (أ) (يجب) بالياء. 

.//١١5ق/١طيسولا انظر:‎ )١( 

() في (أ) (أن الكفار عندنا مخاطبون) و في (ب) (أن الكتتان يمخاطبون عندنا). 

(4) وهو ظاهر المذهب» وظاهر مذهب الإمام مالك ؛ وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد 
وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. وذهب أكثر الحنفية ؛ والإمام الشافعي في قول» والامام 
أحمد في رواية إلى أنهم لا يخاطبون بها غير النواهي. 
انظر: البرهان١17/1١٠»‏ المستصفى١/51»‏ نهاية السول١/78172-770؛‏ أصول السرخسي 
1: فواتح الرحموت١/58١:‏ أحكام الفصول ص 5 ؟5» والتمهيد لأبي 
الخطاب ١/553-1798؛‏ روضة الناظر١777-7519/1؛‏ المسودة ص5 » إرشاد الفحول 
.75-١‏ 

(5) لأن الإسلام يجب ما قبله كما في قوله تعالى :( قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يُنتَهُوا يُغفَرْلَهُم ما قَدَ سَلَفَ) 
[الأنفال» الآية 18 ولأن في إيجاب ذلك عليه تنفيراً عن الإسلام فعفي عنه. انظر: الأم 
1 المهذب١/160١:‏ التهذيب١(كتاب‏ الزكاة) ص؟7١»‏ فتح العزيز 058/0؛ المجموع 
ه/ 1454,» الروضة؟7/: » مغني المحتاج .1١0/8/١‏ 

(7) أي زيادة على عذاب الكفر. انظر: المجموع 0/7. 

(9) الوسيط ١5/1١١/ب.‏ 


م شرح مشكل الوسيط 


هذا الكتاب, صحيح أسنده الصديق إلى رسول الله يلو رواه البخاري في 
2230 





صا4حصحةهة 


إيما 


وفيما أورده صاحب الكتاب من قوله : «فابن لبون ذكر» وليس معه شيء) ''. 


حيك عن ''نظاء'*' لفظ الكنان 1*7 من حيث إن قوله: «وليس معه شىء») 


يما 


ليس هاهنا فيه» وإنما هو في آخر الكتاب في فصل آخر في معنى هذا"''. والله 


أعلم. 


وقوله : «بنت مخاض ””" أنفى : وقوله : «فابن لبون ذكر) 0 


(1) مقرقا في كتاب الزكاة وغيرها ومتها: +/48 5,, .الا 0/1 باب العَرض في 
الزكاة؛ وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » وباب من بلغت عنده صدقة بنت 
مخاض وليست عنده»؛ وباب زكاة الغنم» و50/5١‏ في كتاب الشركة باب ما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة.و١١/51”‏ في كتاب اللباس» باب هل يجعل نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر؟ من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ . 

() الوسيط ١١1/1١‏ /ب. وابن لبون من الإبل»؛ هو الذي استكمل سنتين ودخل ف الثالثة 
وسمي بذلك ؛ لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن والأنشى بنت لبون. انظر: الزاهر 
ص”47» النهاية في غريب الحديث 4578/5 المصباح المنيرص 17 50. 

(9) في (د) ( من ). 

(:) في (ب) ( نظم ). 

(0) يعني به الكتاب المذكور الذي كتبه أبو بكر نه في الصدقة. 

(1) وهو عند قوله ويد (ومن بلغت صدتقته بدت مخاض ؛ وليست عنده» وعنده بدت لبون 
فإنها تقبلُ منه ويعطيه المصدقّ عشرين درهماء أو شاتين؛ فإن لم يكن عنده بنتُ مخاض على 
وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء) انظر: الهامش الأول. 

(0) من الإبل هي التي استكملت السنة وطعنت ف الثانية» وسميت بذلك ؛لأن أمها لحقت 
بالمخاض من الإبل وهن الحوامل ثم لزمها هذا الاسم وإن لم تحمل الأم. انظر: الزاهر 
ص97 : الصحاح ٠١١5/7‏ . المصباح المثير ص 057. 

(00) الوسيط15153715/نه: 


كتاب الزكاة < . 





الصحيح أنه من التأكيد الذي يأتي به أهل'''اللسان عند شدة الاعتناء 
بالمذكر”"' واتأنيثه]'"مبالغة كما في قوله :يل (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل 
0 

وعندي أنه يضارع"؟ التأكيد بتكرير اللفظ /0) وإعادته بعيله كما في كلمات 


الأذان؛ والمعنى فيهما" أن السامع إن غفل عن الأول فلا يكاد” يغفل عن 


الثاني , معه (ولا يصح قول مدء قال: إنه احتراز عم. الخنثي ”'' فإن الاحتراز قد 
سي لصب توب رن ده اسعرا نحن ا 


() ساقط من (د). 

(0) في (أ) (بالمؤكد) . 

(؟) في (د) و(أ) [أتأنثه) غير منقوط » وساقطة من (ب) ولعل الصواب ما أثبته والله أعلم. 

(:) انظر: معالم السئن »,57١١٠-1‏ النهاية في غريب الحديث 1/5 ١71.وحديث‏ (ما أبقت 
الفرائض...). 

(5) في (أ) (تضارع) ومعنى يضارع أي يشابهه؛ و المضارعة المشابهة. انظر: مختار الصحاح 
ص75 والقاموس ص508. 

.ب/١ا7ق/‎ ١ةياهن‎ )١( 

(0) في (د)( فيها). 

(4) ساقط من (د). 

(9) انظر: فتح العزيز 0ه/78, والمجموع 265/0 و فتح الباري 175/7 7, .١51/1١5‏ 
والختفى لغة من الث وشو تلوق .و لايق يكين النوين فق إفية انار ا ول 
أو من قولبم: .خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمهء ويكون في الآدمي والإبل 
والبقر فقط. 
واضطلاسا دمن له اننا الرجال والنساء جمعا : أو لبس شي »متهم أصئلا. انظر» الصاح 
©١‏ تهذيب الأسماء واللغات »٠٠١/١/7‏ القاموس ص6١”7»‏ التعريفات للجرجاني 
ص ١‏ 5ء العذب الفائض 07/7. 


سه شرح مشكل الوسيط 
حصل بقوله: بنت وابن 2 ثم أن الخنثى جائز على الرأي الصحي' "20" والله 


أعلم. 
يلد ''إسئاده جيد ( وهو حديث حسن أخرجه أبو داود و غيرة”. واللّه أعلم. 





2,20 الججموع‎ "0 2٠7١/60 وصححه أيضا الرافعي والنووي.انظر: فتح العزيز‎ )١( 
.١؟7/7؟ةضورلا‎ 

8 بتع الأوسوة سا قطدين لان ردقه لتيدة لطا ار يبا مقحمة من باب الخلطة الآتي 
كرو 

(9') انظر: الوسيط١/537١١/س.‏ 

(5) أبوداود؟/515 -5١؟١5‏ في كتاب الزكاة»: باب في زكاة السائمة» والترمذي7/7١‏ في كتاب 
الزكاة, باب ماجاء قِ زكاة الإبل والغنم؛ وابن ماجة ١‏ /*لاهة في كتاب الزكاةٌع باب صدقة 
الإبل» وأحمد”/5١ »١5-‏ والدارمي١/١8:‏ ومالك في الموطأ 1١9/١‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف ,١5١/7‏ والحاكم »219/١‏ والبيهقي في الكبرى 5 887 من طرق عن سفيان بن 
ل وي ا 0 
قيض »2 ٠‏ فكان فيه ( . ماو ات ا و ا 004 
فشاتان إلى مائتين» فإن زادت واحدة على المائتين تين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإن كانت 
الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاةٍ شاة» وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة» ولا يفرق بين 
مجتمع ؛) ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ...الحديث). 
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء: 
وقد روى يونس بن يزيد » وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه. وإنما 
قالالحاكم: ويصححه على شرط الشيخين حديث ابن المبارك عن يونس بن يزيد» عن 
الزهري» وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. وقال الذهبي في 
التلخيص : سفيان بن حسين وثقه ابن معين» ويقوى الحديث. 
وقال ابن حجر في التلخيص 75 :١56١‏ يقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين» وهو ضعيف في 
الزهمري خاصة » والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. وصححه الألباني. انظر: صحيح سئن 
أبي داود١‏ /918؟ رقم )١4٠0(‏ وصحيح سئن ابن ماجة 7١07/١‏ رقم .)١577(‏ والله أعلم. 


كتاب الزكاة ١١‏ 





(حَيْد عن نظام لفظ الكتاب من حيث إن" ''عين الشراء في تحصيل ما 
يخرجه”" من الواجب في مسائل ذكرها”'': ولا تتعين» والمراد تحصيله إما”' 
بهذا" الشراءء وإما بغيره. والله أعلم. 

قوله : «الخنثى من بئات اللبون» '". 

فيه تناقض من حيث ظاهر ”اللفظء فإنما كان من”'' بئات اللبون كان من 
بنت لبون لا خنثى ؛ وكأنه أراد خنثى من جنس بئات اللبون- والله أعلم 

كنول اندع ولعقنوه اتقلقة بول التفعيان: 99 عيدارة اقبها كرا ولتق 


بكس فقال: 0 بتشو ]| خلقة لكان حسنئاء وق 


إيما 


)١(‏ كذا في ( د ) ولعل الصواب (إنه). 

(0) مابين القوسين ساقط من (أ) و(ب) . 

(0) فى (ب) (يجده). 

(5) ولفظه في الوسيط١‏ /ق7١١/ب‏ «النظر الثاني : في كيفية العدول عن بنت مخاض عند فقدها 
إلى ابن لبون» وفيه أربع مسائل : الأولى: إن لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون يخير في 
الشراء ؛ لأنه مهما اشترى ابن لبون فقد صار هذا موجودا ...وقال صاحب التقريب : يتعين 
شراء بنت مخاض ٠.06لخ).‏ 

(0) ساقط من (ب). 

)اف ين 5 

5 الرسيط /زق/11 ان 

(8) في (ب) ( الظاهر ). 

6 اف من( 

.ب/١١73/١‎ طيسولا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (د) (لنقصا) بإسقاط النون. 

(10) في (د)( لتشوه) . 


١١‏ شرح مشكل الوسيط 





الب «لأنه مشوه الخلقة: وتنقص""" الرغبة فيه» #ويتوجة'"ما 
قاله''“هاهنا , بأن يقال: المراد بهذا النتقصان”' الخنوثة. والله أعلم. 

" النظر الثالث : في الاستقرار”"'؛ أي في استقرار الفريضة على حساب 
واحدء وهو أن في كل أربعين بنت لبون؛ وفي كل خمسين حقة”؛ والانبساط 
المذكور مقدمة لذلك العبارة» عن”'' الانبساط"''' أن يقال: يجعل في كل أربعين 
وثلث» بنت لبون. 


.ب/ا١75ق/؟‎ )١( 

(0) في (ب) (وينقص). 

(0) في (أ) و (ب) (يوجه). 

() في (ب) (ما قالبا). 

(0) في (د) (اللفظان) . 

(5) من هنا إلى قوله:«قال: وفي القديم قول أنه يبنى وفي بعض النسخ...» ساقط من (ب) 
بمقدار إحدى عشرة ورقة بالمقارنة مع (د). 

(0) الوسيط ١‏ /ق8١١/7أوتمامه(فإذا‏ زادت واحدة على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون»: 
وفي انبساط الواجب على الواحد وجهات القياس إنه ينبسط » والثاني : أنه لا ينبسط حتى 
يكون في كل أربعين بنت لبون). 

(4) حقة بكسر الحاء وتشديد القاف: والجمع حقاق بالكسرء وهي التي استكملت ثلاث سنين 
ودخلت في الرابعة» وسمي حقة ؛لأنها استحقت أن تركب ويحمل عديهاء أو استحق 
الضراب. انظر: الزاهر ص47 » شرح السنة 2775/7 القاموس ص .١١750‏ 

() في (د) (على). 

١‏ (د) زيادة (المذكور) ولعل الصواب حذفها. 


كتاب الزركاة ١+‏ 





عد اعبارة شييقه !11 .والأحس هبارة ماي الف “وي "الشخض 


النوا عجان جع يتين ونان بو تعد ومين رون د زعا مر قارايف ينايعة لبوق أنه ال ابن 
ولاهتر ديش رونا كان القياتى الا تسا اععان ووس / "سات اضيب 
كاشامس والحشوية» والسادسن بو العاقليق» وشرسها وقانه ا لخدا اقبيعا من 
الواجب» ويعتضد من الحديث بقوله كلد في كتاب الصدقة الذي كان عند أل 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ورواه أبو داود في السئن"'' (فإذا كانت 
ادق وعشرين قاف انبا فلاشدكات ليون 


)١(‏ في نهاية المطلب 43/7. وشيخه؛ء هو عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني ؛ أبو المعالي إمام الحرمين» رئيس الشافعية بنسابور» قال ابن السمعاني : «كان 
إمام الأئمة على الإطلاق؛ المجمع على إمامته شرقا وغرباً» وله المصنفات الكثيرة منها: نهاية 
المطلب في دراية المذهب» والبرهان في أصول الفقة» والشامل في أصول الدين ؛ وغيرها. 
انظر: الأنساب 57٠/7‏ » البداية والنهاية ١78/1١5‏ : طبقات ابن قاضي شهبة ١‏ /5500 50 ؛ 
طبقات ابن هداية الله ص 2778 الأعلام 5 .15١/‏ 

(؟) وصاحب التتمة؛ هو عبد الرحمن بن المأمون بن علي النيسابوري المتولي: أحد أصحاب 
الوجوه؛ تفقه على الفوراني والقاضي حسين وغيرهماء وبرع في العلوم الكثيرة ؛ ومن أشهر 
مصنفاته : التتمة المذكور» ولم يكمله وصل فيه إلى كتاب القضاء ؛ مات ببغداد سنة 41/8 ه. 
انظر: طبقات الأسنوي 27٠0/١‏ البداية والنهاية :»١71//1١17‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
18-١‏ 7» العقد المذهب ص ٠١١‏ »2طبقات ابن هداية الله ص8 17. 

(0) في (د)(وهو). 

.أ/١ا/5ق/‎ ١ةياهن‎ ):( 

(5) في (أ) (فإنها تأخذ). 

(0) سبق تخريجه مله ومن غيره قبل قليل. 


7 شرح مشكل الوسيط 





ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 
مضى في "الوسيط” ' ذكره » وهو في صحيح البخاري"'"' (فإذا زادت على 
عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن 
المقابلة» ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيرا للفرض”"وإن”*“لم يكن له نصيب منه 
كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب”'' فرض الأم؛ ولا نصيب لبما منه”''؛ 


والمذهب هى يك 
قلعت ولم أر لهم انفصالا عن قوله ييْدٌ (فإذا لحلة علدا عشرين 
م(1) 

ومائة) . 


.ب/١١5ق/١ في‎ )١( 

(0) في (أ) ( الصحيح للبخاري ) وسبق تخريج الحديث منه قبل قليل. 

(0) في (أ) ( للفروض ). 

(5) في (د)( فإن ). 

(4) ساقط من (أ). 

() أي يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس»؛ ولا حظ لبما في الميراث لقوله تعالى : 
( وَلِأْبَوَيْهِ َكل واج مَتّكِمًا سدس مما تَرْكَ إن كان لَهُ وَل إن لم يَكن لَهُه وَل وَوَرنْه: أَبوَاهُ َيِه آلْشتْ 
فإن كان لَهُدَ إِحْوَةٌ فَلِأْمّهِ آلشَدُسئ » النساء الآية .١١‏ وانظر: الحاوي87/7» التهذيب (كتاب 
الزكاة) ص "47 » ومعالم التنزيل١/7 5٠‏ » وأحكام القرآن لإلكيا البرا سي ١/54060؟.‏ 

(0) انظر: الأم23/7 مختصر المزني ص7 ؛ الحاوي 877/7 : فتح العزيز ,7١8/0‏ المجموع 
06 الروضة ؟/. 

(4) كذا في الدسختين وفي صحيح البخاري (على). 

(9) وتمامه(ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة) هذا قطعة من حديث أنس سبق 


كتاب الزكاة ١‏ 








والانفصال معناه: أنه على" النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين ؛ 
فعبر عن النصاب بمعظمه” اختصاراً على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه ؛ 
فيكون المراد بهذاالحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو 
داكة واإسدى .وعفري + لأيان هذا التعنات» وؤواسيه + :والدلين:على أن 
هذا هو المراد به قوله يقد (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة 
وإحدى وعشرين. 

وأما الحديث الآخر**' فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه» فانتفى 
التعارض بينهما. واللّه أعلم. 

ثم فائدة هذا الخلاف :ما إذا تلف الحادي والعشوون” بعد المائة قبل التمكن 
من الأداء» وبعد الوجوب» فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من 
مائة وإحدى 00000 وعلى الآخر لا يسقط شيء"''. 

قوله:«وعلى هذا 0 





)١(‏ في () (إلى)» والمثبت من (د). 

(0) في (أ) ( بعظمه ) . 

(7) في (أ) ( عشرون ). 

(4:) يعني حديث ابن عمر السابق الذي جاء فيه « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث 
بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ». 

(0) في ١‏ د )( العشرين ) . 

(5) انظر: المهذب 515/١‏ -لالا4؛ فتح العزيز 27١9/65‏ المجموع 5٠/7”5577؛‏ الروضة ؟/ 7. 

(0) الوسيط ١‏ /ق8١١/أ‏ ولفظه قبله؛ (في البساط الواجب على الواحد وجهان: القياس أنه 
ينبسط» والثاني : لا ينبسط حتى يكون في كل أربعين بنت لبون وعلى هذا... الخ). 

(6) نهاية ١/53١١/س.‏ 


١5‏ شرح مشكل الوسيط 

الباني عليه وهو أبو سعيد الإصطخري”'' جرد نظره إلى قوله ييه (فإذا زادت) 
والبعض زيادة ''» وليس بصحيح لما ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه”" عليه 
ولو سلم له ذلك لم يصح له هذاء فإنه لا عهد بمثله ؛ إذ سائر النصبء لا 


ا 4 بأقل من واعلة 1 ف -(ه) لخديف بزيادة وال بالقبائن 5 كي 


والله أعلم. 

قوله: دعن أبي حنيفة يستأنف الحساب عند ذلك» أي" عند المائة 
والعشرين قال: فيجب في كل خمس شاة:» يعني إلى خمس وعشرين » فيجب 
فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين”''' كانتاء فإذا بلغت المائة والخمسين» ففيها 





)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل أبو سعيد الإصطخري» أحد أصحاب 
الوجوه في المذهب» وشيخ الشافعية في العراق» وله مصنفات كثيرة منها: أدب القضاءء 
وكتاب الفرائض الكبير» مات سنة 48؟1ه.انظر: تهذيب الأسماء واللغات ؟1//1؟: وفيات 
الأعيان 201/١‏ البداية والنهاية 5/١١‏ ١3؟»‏ طبقات ابن قاضي شهبة .١١9/‏ 

(0) انظر: عن الوجه المدسوب للإصطخري وعن استدلاله»؛ المهذب :11/5/١‏ وحلية 
العلماء 271/7 التهذيب( كتاب الزكاة) ص 47 » فتح العزيز 818/8 . 

() في (أ) (بنا). 

(5) في (د) (لا تعبر) . 

(5) في (أ) ( يخصص). 

() في (أ) (واحدة). 

(0) وينحو هذا أجاب الرافعي فقال:' بأن الزيادة مفسرة بالواحدة لا بحزء من الواحدة؛ ولأن 
الزكاة مبنية على تغيير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص". فتح العزين: .71١8/6‏ 

(8) الوسيط : ١/ق‏ 8١١/غ.‏ 

(5) في (أ) (إلى). 

)١(‏ ف (د): ( اللذين). 


كناب الرزكاة /ا ١‏ 








ثلاث حقاق» ثم يستأنف فريضة الخمس الشياه''' إلى مائة وخمسة وسبعين» 
فيجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث» في تفصيل معروف لهم '". 

قوله : «وقال ابن خيران : يتخير» 0 

فكذا الهو إعا هوا عر الطيرى "أوعباحب الذهبي وقد 
5" التعسين تبك فإنه قال:«حكى السيرافيون” أن احرة 


()ف (د) (للشاة) . 

(0) انظر ذلك التفصيل في : الأصل لمحمد بن حسن: 47/7 ؛ مختصر الطحاوي: ص ”017 : 
الممسوط: »501-50١1/7‏ بدائع الصنائع: 7//7؟» البداية مع فتح القدير: .١7/5/7‏ 

.//١١48/١ الوسيط‎ )( 

(5) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري»؛ الإمام الجليل» الجتهد المطلق كان قد 
جمع من العلوم ما لم يشاركه فيها أحد من أهل عصره؛ وله مصنفات كثيرة منها: جامع البيان في 
تأويل أي القرآن» واختلاف العلماء؛ وتاريخ الرسل والملوك؛ مات سنة ١٠اه.‏ انظر: تهذيب 
الأسماء واللغات ١/8/,,؛‏ فيات الأعبان ”7/””"؛ البداية والنهاية .١051١820/١١‏ 

(4) في (أ) (بذلك). 

(5) نهاية المطلب ؟/ق١٠١.‏ 

(0) وعند الشافعية طريقتان في نقل المذهبء انتشرتا في القرن الرابع والخامس البجريين؛ ثم 
جمع بينهماء وأصبحتا في ذمة التاريخ » وهما طريقة العراقيين» وطريقة الخراسانيين. فطريقة 
العراقيين: كانت بزعامة أبي حامد الأسفرايني المتوفى سنة ٠57‏ 5ه وهو شيخ العراقيين 
وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في بغداد» وتبعه خلق لا يحصون؛ منهم أبو الحسن 
الماوردي, والقاضي أبو طيب الطبري»؛ وانمحاملي أحمدء وأبو إسحاق الشيرازي » وغيرهم؛ 
فهؤلاء سلكوا طريقة في تدوين الفروع عرفت بطريقة العراقيين. 
وأما الطريقة الخراسانيين: فكانت بزعامة أبي بكر عبد الله بن أحمد المروزي المعروف بالقفال 
الصغير المتوفى سنة ١1‏ 4ه وهوشيخ الخراسائيين»؛ وتبعه جماعة لا يحصون منهم : أبو علي 
السنجي »؛ وأبو محمد الجويني» والفوراني صاحب الإبانة» والقاضي حسين المروروذي 
وغيرهم » فهؤلاء سلكوا طريقة في تدوين الفروع عرفت بالطريقة الخراسانية. ظ 
ثم جاء بعدهم بعض الفقهاء» فجمعوا بين الطريقتين؛ منهم : الروياني؛ وابن الصباغ»؛ والمتولي؛ 
وإمام الحرمين الجويني» وأبو بكر الشاشي المعروف بالقفال الكبيرء وأبو حامد الغزاليى؛ وغيرهم. 
انظر: المجموع ١87/١‏ » تهذيب الأسماء واللغات .1١١5١8/5‏ 


14 شرح مشكل الوسيط 
خيران”' من شيو خنا» قال: كذاء وإنما حكاه العراقيون عن ابن جرير 
الطبري”"'؛ وهو معروف الإشكال فيه. 

وقوله: «من شيوخنا» » زيادة تركيب على اعتقاده أنه'" ابن خيران» وهكذا وقع 
فيما سبق في الطهارة”'', ثم””' إن ابن جرير قال: إذا مسح رأسه ثم حلقه انتقض 
طهره”» جعله هو عن ابن خيران”” » وهو سهو أيضاء وقد نبهنا عليه في موضعه 
واستظهرت بعد جزمي بذلك بمراجعة”” كتاب القاضي [أبي نصر] "ابن الصباغ'''', 


ع 


في اختلاف المذاهب' بخطه » فوجدته ابن جرير في الموضعين”'"''والله أعلم. 





)١(‏ هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي؛ أحد أئمة المذهبء كان فقيها ورعا تقيا زاهدا 
عرض عليه القضاء في زمن المقتدر بالله فلم يقبله» مات سنة 7١‏ ه. انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 5؟١»‏ وفيات الأعيان١/٠٠‏ 4 البداية والنهاية »١1877/1١١‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة :47-95577/١‏ طبقات ابن هداية الله ص .5٠١‏ 

(0) فإنه قال: إن المصدق بالخيار فيما زاد على مائة وعشرين» بين ثلاث بنات لبون كما قال 
الشافعي » وبين حقتين وشاة كما قال أبو حنيفة. انظر: الحاوي 87/7 »: فتح العزيز 2750/0 
الجموع 757/05. 

() ساقط من (د). 

(:) انظر: ق77/ب من نسخة (أ). 


(5) ساقط من (أ). 

(5) انظر: المجموع .144/١‏ 

(0) انظر: الوسيط 777/١‏ من الجزء المحقق بتحقيق القره داغي. 
(8) في (د)(لم أخصه) كذا. 


(9) في النسختين (أبي منصور) وهو خطأ والتصحيح من مصادر ترجمته الأتية. 

)١(‏ في (د) (الصباغ) بإسقاط كلمة (ابن) وهو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ ؛ 
أبو نصر البغدادي» الفقيه الشافعي»؛ وإمام الشافعية في العراق؛ كانت الرحلة إليه في عصرهء وله 
مؤلفات كثيرة منها: الشامل في الفقه؛ والكامل في الفقهء والعدة في أصول الفقه» توفي سنة //41ه. 
انظر: البداية والنهاية ١75/1١5‏ » طبقات ابن قاضى شهبة »75517/١‏ طبقات ابن هداية الله ص 77؟. 

١ . في (د) (المذهب)‎ )1١( 

(؟١١)‏ قال النووي «اتفق أصحابئنا على تغليط الغزالي في هذا النقل» وتغليط شيخه في النهاية في 
نقله مثله» وليس هو قول ابن خيران» وإنما هو قول ابن جرير الطبري). المجموع 77/05". 


كتاب الزكاة 4 ١‏ 








وهذا القول يكاد يكون خارقا”“للإجماع» فإن التخيير خروج عن المذهبين 
وغيرهما”". والله أعلم ./ ". 
قوله:خمسينات» وأربعيثات» ''مستتكر في العربية إلا على شذوذ ”2 
مستخرج من أجزاء هذه الصيغ لمجرى المفردات" في إعراب آخر كما في قول 
الشاعر: 
#وحد يمار انث معفيييناء الأ وي 





)١(‏ في (أ) (خرقا). 

(1) لأنه يؤدي إلى إسقاط الخبرين جميعاً ؛ لأنه إن ثبت أن فرضه بنات لبون لم يجز اعتبار 
الشاة» وإن ثبت أن فرضه شاة لم يجز اعتبار بئات اللبون» فاعتبارهما إسقاطهما. انظر: 
الحاوي 817/7. 

.أ/١٠76ق/‎ ١ةياهن‎ )9( 

(:) الوسيط ١/ق8١١/أ.‏ 

(4) وقد تعقبه النووي بقوله:«هذا قد أنكره بعض أهل العربية» قال: ولا يجوز جمع 
الخمسين؛ والأربعين ونحوهماء وهذا الإنكار ضعيف؛ والصواب جوازه» وقد حكاه 
ابن بري وغيره عن سيبويه» قال: كل جمع مذكر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه 
بالأالت والعاء اقناسا كحتاد وحماماك» اجون أربعنات وغوه تيلييه الأسماء 
واللغات .١١1/1١7/7‏ 

)١(‏ في (أ) (مجرد المفرد). 

(0) في (د)(الأربعين) و هذا عجز بيت من الوافر ينسبونه لسحيم بن وئيل الرّياحي وصدره: 
«وماذا يبتغي الشعراء مني وفي رواية وماذا يدّري الشعراء ....» انظر: مفردات ألفاظ القرآن 
ص؟١7»‏ لسان العرب ١/0‏ » البصائر لفيروز آبادي 2091/7 وكما هو في ديوان جرير 


ص 6/17١‏ 2 من مقطوعة له. 


” ظ شرح مشفل الوسحة 
قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون «(ولم)'''يوجدفي ماله إلا أحد السنين 
أخذ» "أي ”"وإن كان غير الأغبط”''»؛ وإن قلنا: الواجب اللأغبط عند 





وجودهما ؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه” كما كان عدم بنت 
مخاض يجوز ابن لبون مع كونه بدلا ء ففيما يصلح أن يكون عين”" الواجب أولى. 
وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط”"'والله 
أعلم. 
ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره » إذ فيما رواه أبو داود”” في كتاب 
آل عمر ‏ ذه (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق؛ أو خمس بنات لبون» 


الخيرة إلى المعطي). 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (د). 

(') الوسيط ١/ق8١١//.‏ 

() ساقط من (أ). 

(5) وذكر الماوردي والنووي وغيرهماء أن هذا بلا خلاف بين الأصحاب. انظر: الحاوي 917/7 
التهذزيب(كتاب الزكاة) ص 55» فتح العزيز 0 /7057, المجموع 0 //0/ا7. 

(0) في (د)(تجويز) بإسقاط الضمير. 

() في (أ) (غير). 

0 يعني الطريقة التي تقول: إن المسألة المذكورة على قولين: أحدهما: أن الواجب أحد 
الصنفين؛ وهو المذهب كما سبق. والثاني: أن الواجب تعيين الأغبط» وهو الحقاق؛ لأن 
رغبة الشرع في زيادة السن أكثر منه في زيادة العددء وهذا قول ضعيف كما صرح به النووي 
وغيره. انظر: فتح العزيز 5ه/7١36,‏ المجموع ٠‏ /لالاا؛ الروضة؟/ 17. 

/م) 1_7" في كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمة» وكما رواه الحاكم 661١-56550/١‏ من 
طرق عن ابن المبارك ؛ عن يونس بن يزيد؛ عن الزهري»؛ عن سالم نحو حديث ابن عمر السابق؛ 
وهذه الرواية مرسلة كما سبقت الإشارة إليه في كلام الترمذي وغيره. 


كاب الركاهة 5" 
ثم''' قال : «وإن فقدا معاء فله أن يشتري ما شاء على الصحيح؛ ''". 
بس" انانته وهها الخو أن امساوبيها ق النقيد" "ل هباب الأضذلك 

كتساويهما في الوجود”' وسبق نظيره''. 
قال : «فإن لفظ الخير دل على أن الخيرة للمعطي» ''". 
هذا يوهم أنه” فرق بينهما بالخبر » وليس كذلك» فإن النصوص والإجماع 

(94)و. اه ؛ الك* إأءاء - 5 ٠‏ أ 8 طًُ . 
لا يصح”" الفرق بها؛ لأن المنازع يقول: ورود النص هناك يدل على مثله هاهنا 
الجمع؛ وهذه قاععدة بينة'''' في الفرق» وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا 
وتران" أن" لمان شه للتخفيف على معطيه» فكانت الخيرة في 





)١(‏ في (د) زيادة ( أخذ ) ولعل الصواب حذفها. 

() الوسيط ١/ق8١١//.‏ 

(0) في (د)(بمعنى) . 

(5) في (أ) (العدم). 

(0) وهو أنه يتعين شراء الأجود والأنفع للمساكين. انظر. المجموع 718/05؛: مغني انحتاج 
01 

.ب/١١173/١ يعني في الوسيط‎ )١( 

(0) الوسيط ١/ق88١/7أ‏ ولفظه قبله«...فلا بد من ترجيح» وغرض المساكين أولى ما يرجح 
به» بخلاف الشاة والدراهم في الجبران فإن لفظ الخبر...الخ). 

(4) في («د) (أن). 

(9) في (د) (يصح) بإسقاط كلمة "لا". 

)٠١(‏ ساقط من (أ). 

(10) يقال: جبرت نصاب الرّكاة بكذا؛ أي عادلته به» واسم ذلك الشيء الجبران» ويأتي بمعنى 
التكميل » ومنه قول الفقهاء: دم التمتع والقران في الحج دم جبّران لا دم جزاء. انظر: المصباح 
المنير ص 88 » معجم لغة الفقهاء ص17/8. 

(؟1١)‏ ساقط من (د). 


ف شرح مشكل الوسيط 
كيفيته إليه رعاية لجانبه إلحاقاً لوصفه بأصله في ذلك, (والكلام)”" هنا في تعيين 
أحد الواجبين؛ وصفة الواجب» وقد علم أن/7'' غرض المساكين هو المقصود 
بأصل الإيجاب» فكان هو أولى'" بالرعاية في صفة الواجب إلحاقاً للوصف*' 
بالأصل أبنضاء وهذا قوى لير بة شعت العقبان ابن سريب "درون كان 
المؤلفته وشيبفه"' قل استقوياة” , 


قوله : «الأسنان المعتبرة) 0 الك تعتبر في كزايد التخضصب حتى تمع زيادة 
سن بالإجذاء”' وقعة”''' في مقابلة الخمسة عشر الزائدة على الست والأربعين؛ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (أ). 

.ب/١١/6/1١ةياهن‎ )( 

(0) في (أ) «الأولى). 

(5) في (د)(للأصل) وهو خطأ. < 

(0) فإنه اختار في الحال الثالث : وهو أن يوجد الصنفان معا بصفة الإجزاء» أن المالك بالخيار فيهما ؛ 
كما يخْيّر المالك في الجبران. والمذهب كما سبق القطع بوجوب الأغبط للمساكين. انظر: الودائع 
منصوص الشرائع ١/7١7"؛‏ الحاوي " /34: فتح العزيز 761/0؛ الروضة؟/5١.‏ 
وابن سريج : هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس» الفقيه الأصولي 
المتكلم؛ حامل لواء الشافعية في زمانه» وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الأفاق» ومن 
مصنفاته : الودائع لمنصوص الشرائع » وتعليق على مختصر المزني؛ مات ببغداد سنة 1 ٠‏ '1ه. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات »150١/7‏ البداية والنهاية 2١71/1١١‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة 2484/١‏ طبقات ابن هداية الله ص /ا5١.‏ 

.أ/١١/ا/ّق/‎ ١طيسبلاو‎ »٠١ق/7بلطملا انظر: نهاية‎ )١( 

(0) في (أ) (استقرباه). 

(4) الوسيط١‏ /ق8١١/أ‏ ولفظه قبله «ونقل العراقيون قولا: أن الحقة تتعين ؛ لأن رغبة الشرع 
في زيادة السن أكثر منه في زيادة العدد» فإنه لم يزد في العدد إلا بعد انقطاع الأسنان المعتبرة»). 

(9) الجدّع, والجدّعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة» وسمي بذلك ؛ لأنها تجذع السن 
فيها أي تسقطها. انظر: الزاهر ص 57 » النهاية في غريب الحديث .50٠/١‏ 

)9١(‏ كذافي (أ) وفي (د) (وقفت) ولعل الصواب : "وقوعها ' والله أعلم. 


كتاب الزكاة وم 








د 1 امل ع؟. 1 5 اه 5 00 
فانما انلافيت حنهك الجحذعة ع لذن زبادة سن الشنية”"ن والرباغية”: وما بعدها 


تؤثر”” في زيادة منافعهاء وكثير من ذلك تصاعد في الكبر المفضي إلى تراجع 
القوى والمنافع . واللّه أعلم . 

وإذا قلنا: زيادة سن الثْنية تقابل بالجبران» فنقول: ما فيه من الزيادة » وإن 
قاوم الجبران فلا يلزم أن يقاوم زيادة العددء والشارع هو العالم بكمية"' 
ذلك"". والله أعلم. 

قال : «إن أخذه باجتهاده ‏ أي اجتهد فيما هو الأغبط, فظن أن ما أخذه هو 
الأغبط؛, وأخطأ فلم يكن فوجهان)””. 


49 


أحدهما : جزئ 


.) في ()( فإن‎ )١( 

(0) الثنية للأنشى من الإبل؛ وهي ما دخلت في السنة السادسة؛ وسميت بذلك ؛ لآنها تلقي 
ثنيتها» ويقال للذكر ثني. انظر: الزاهر ص 7 ؛ شرح السنة 2727/7 المصباح المنير ص 86. 
() الرّباعية للأنشى من الإبل» وهي التي طعنت في السنة السابعة» وألقت رباعيتها. انظر: 

الزاهر ص57 » المصباح المنير ص ١7‏ 5»؛ مختار الصحاح7١7.‏ 

(4) كالستّديس : وهو ما طعن في السنة الثامنة» وذلك إذا ألقى السنُّ التي بعد الرَبّاعية. والبازل : 
وتوف تلن ف الك التاسعة بو المشزنعه وعدو هنا لعن :ف اللمنة الحاش لاثم امن الوارجه 
ذلك اسم»ء ولكن يقال: بازل عام» وبازل عامين؛ ومخلف عام؛ ومخلف عامين. انظر: 
الزاهر ص 37 » النهاية في غريب الحديث 701/7 شرح السنة 771017/7 ل الالال 

(5) في (د) زيادة (والله أعلم قوله:) والصواب حذفها. 

)١(‏ في (د(بمكنه) كذا. 

(0) ساقط من (د). 

.1/١١8/1١ الوسيط‎ )8( 

(9) هذا هو ظاهر المذهب. انظر: الحاوي 55/7» الوجيز »81١/١‏ التهذيب(كتاب الزكاة) 
ص 205 فتح العزيز 6 /7617؛ المجموع 7/4/6: الروضة .١5/17‏ 


” شرح مشكل الوسيط 

قلت: وجهه من القياس» لو أخذ غير الأغبط عامدا”" باجتهاده في تجويزه 
5 و بذلك الاجتهاد. 

لز" لأرويان خطأوه في اجتهاده ٠‏ فنظيره هناك أن يتب له 

المجبو اي وذلك بأن يظهر يظهر دليل قاطع على خلافه؛ فإنه 
يتفض .وهذ] القرق يشحه قبم] |ؤاابان ترك الأغيظ نظف .مله «الترقلين يفيه 
فرق . والله أعلم . 

وجه عدم وجوب التفاوت”'') ما ذكرنا من وقوعه الموقع بناءً على الاجتهاد 
والوجه”” الآخرلم أر له توجيها يفرح به ولعله أن تأثير الاجتهاد يظهر في 
إجزاء المأتي به؛ وقد حصل ذلك» وقدر التفاوت/''' ليس فيه إلا ترك بحض 
وتأثير الاجتهاد في النفاذ"" المانع من نقضهء إنما هو فيما يفعل لا فيما يترك 
فإنه لا يلزم من مخالفته في الترك نقضه ؛ لكوانة عدا كا خصو تنظ 


والله أعلم. 





)١(‏ في (أ) (عائدا). 

(6) انظر: المهذب ١/١1١5؛‏ الوجيز »81١/١‏ فتح العزيز /701, المجموع 57/41/0. 

(5) في (د) (بين). 

() وتوضيح ذلكء أنه إذا قلنا بالوجه الأول»؛ وهو الإجزاء ركان قير الاميظه فهل يجب 
إخراج قدر التفاوت بين الصنفين؟. فيه وجهان: أحدهما: أنه يستحب ولا يجب. والثاني : 
وهو المذهب» أنه يجب» لوقوع البخس في حق المساكين. انظر: ل الزكاة) 
ص 5 0 - 00» فتح العزيز 5/5 0", المجموع 71741/0. 

(0) في (د)(الفرق) بدل (الوجه). 

.1/١ا/5ق/‎ ١ةياهن‎ )5( 

() في (د) يحتمل ما أثبتهاء وفي (أ) مهملة. 


كتاب الركاة 52 





قوله : «فإن لم يجد شقصا"'" [أخذنا الدراهم»] '". 

ينبغي أن يخصص هذا بما إذا كان نقد البلد دراهم'" » فإن كان غيرها فما هو 
نقد البلد”*". والله أعلم. 

وجه وجوب الشمص امتناع إخراج القيمة مع الإمكان؛ ووجه الآخرالحذار 
من ضرر التشقيص”"' »؛ وعلى هذا فلو أخرجه فلشيخه"'' تردد في إجزائه لما فيه 
من العسر فى حق المساكين أيضاء وظاهر المذهب عنذده إجزاؤه”"' » ولم يعلله؛ 
ولعل علته أن الشقص هو الأصلء؛ فلا حق للمسكين في غيره» وليس له على 


)١(‏ تكرر في (د). 

(0) في النسخ (أخذ بالدراهم) والمشبت من الوسيط ١/83١١/أ‏ ولفظه قبله «ففي وجوب قدر 
التفاوت وجهان: فإن قلنا: يجب» فإن لم يجد...الخ». 

(*) دراهم جمع درهم بكسر الفاء وفتح الماء في اللغة المشهورة؛ وهو اسم للمضروب من 
الفضة؛ وهو معربء والدرهم الإسلامي ستة دَوَانِقَ» والدّانِق الإسلامي حبّتا خَرنُوسِ 
ويُلْكًا حبّة خرنوب ؛ فيكون الدرهم الإسلامي؛ ست عشرة حبة خرنوب. انظر: تحرير ألفاظ 
التنبيه ص 278 المصباح المنير ص 197 , .7١١‏ 

(:) قال النووي: مرادهم نقد البلد قطعاء وصرح به جماعة منهم : القاضي حسين» وإبراهيم 
المرروذي وغيرهما. 
انظر: المجموع 2780/05 الروضة .١15/7‏ 

(5) في (د)(الشقص) . وانظر : التهذيب(كتاب الزكاة) ص 500 »؛ فتح العزيز 4/0 ه 2 المجموع 0 / 
٠م"‏ الروصة .١0/7‏ 

(5) في (أ) «(ولشيخه) وانظر: نهاية المطلب 7/ق١١.‏ 

(0) وانظر: فتح العزيز 5/0 765؛ الروضة .١6/7‏ 

(4) في (1) (دفعا). 


ف شرح مشكل الوسيط 
المالك؛: فإذا (لم يرده)”' “لم يلزم به يجب من جنس الأغبط"''" ؛ لأنه الأصل : 
فإذا لم يدرك كله لم يترك كله" . 

الفرع الثاني : «لو جعل الحقاق أصلا» يعني فيما إذا عدم”'الحقاق وبنات 
اللبوث: ظ 

قوله : «لأنه تخطى سنا واجباء وهو أصل». 

فيه إحتراز مما جيء بعدهء فيما إذا كان واجبه بنت لبون » فرقى إلى الجذعة 
انه شوق ]و اطبا لقم عيووا عيب وذ أ 7 

وبعة بافرواق القترق عو انه إذا "كان لبن اللخطى براه امكن أن عله 
أضيلا 1 ره وتعيفين على نير اله "التو نسح تا فته مها [ذا المريكن وفيا 
ففيما إذا أخرج الجذعة» وليس واجبه إلا بنت لبون؛ لا مكمه عد ما خطاء 
فين اللقة آضيا الأنها لسك هد والح وهاهنا إذا أخرج الجذاع عن بنات 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (أ). 

(1) يعني إذا أوجبنا الشقص» فالأصح أنه يجب من جنس الأغبط ؛ لأنه الأصل. انظر: فتح 
العزيز 5/6 0"؛ الروضة .١6/7‏ 

(9) في (د) (كلمه) كذا. 

(4) الوسيط ١/8١١/ب‏ وتمامه «ونزل إلى بنات المخاض» وَضْم إلى ثمنه جبرانات» أو اتخل بنات 
الليوة اضنات ورقى إلى الجذاع وطلب عشر جبرانات » لا يجوز ؛ لأنه تخطى ...إلى آخر ما 
ذكره بعده). 

(5) في (أ) (فقد). 

(1) في (أ) (فإن). 

(0) هذا هو المذهب» وبه قطع جماهير الأصحاب. انظر: الوجيز 2485-417١‏ التهذيب(كتاب 
الزكاة) ص 205 فتح العزيز 7077/65 المجموع 77/8/0, الروضة 5/7 .١‏ 


كتاب الزكاة 0 








اللبون يمكنه أن يجعلها عمّا تخطاه من الحقاق ؛ لأنها من واجبه» فتقديره إيَاها 
عن بئات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز'''. 
قوله: «فيما إذا أخرج/'"' حقة؛ وثلاث بنات لبون بثلاث جبراناته فالمذهب 


00 


جوازهء وقيل: يمتنع”" هذا» 
ومال عليه الإمام ابن الجويئي”'وقال: إنه مزيف لا أصل له؛ ولا اعتداد به. 
وقد" قال صاحب "التتمة”"' : إنه الصحيح. 
ووجهه” إلحاق بعض"'' الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع 
وجوده. والجواب عنهء أنه الأسواأ”''" فإنه والحالة هذه لا يستغنى عن الجبران 
بكل حالء فلا يتغير طريقه بخلاف وجود الكل »فإنه يستغنى معه""' 
الكبزاة رأساء ززالله أعله: 


.6015/7 فتح العزيز 707/0 المجموع 778/05 الروضة‎ 287481١7١ انظر: الوجيز‎ )١( 
.ب/١!53/١ةياهن‎ )0( 

(0) في (1) ( يمنع). 

.ب/١١83/١طيسولا‎ )5( 

(5) يعني إمام الحرمين سبقت ترجمته. وانظر: نهاية المطلب 57/ق17. 
)١(‏ ساقط من (د) . 

(0) انظر: قول صاحب التتمة في فتح العزيز ه/00”, المجموع ."81١/05‏ 
(4) في (أ) (ووجه). 

(9) في (د) (بعد) بدال مهملة. 

)9١(‏ كذا في (د)», و في (أ) (لأسوأء أو لا سواء). والله اعلم. 

)١١(‏ في () (عنه). 


54 شرح مشكل الوسيط 

قوله"" ظ ''' كل مرتبة في السن منصوص عليه)””" »أي في الحديث , 
الما حديث ا الصديق” " ذم في الثلاثة ‏ الجذعة , 
راتت روف اللبوةه اعطا .وأ لخن , 





«فإن رقى سنّين» "يعني مع فقد السنْ الأقرب”” كما إذا وجب عليه" بنت 
يخاض » وليست عنده: ولا بدت لبون فرقى إلى الحقة. 


() بياض في (د). 

() في النسختين (جواب) وهو تحريف والمثبت من الوسيط. 

(*) الوسيط ١/83١١/ب.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) سبق تخريجه في ص8. وموضع الشاهد منه «ومن صدقته بلت مخاض وليست عندهء وعنده 
بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» فإن لم يكن عنده بنت 
يخاض على وجههاء وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه وليس معه شيء» ومن بلغت عنده من 
الإبل صدقة الجذعة؛ وليست عنده جذعة؛» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها 
ناتية إن ايرث له أن كشوي دوهدا وده لقع عفد سرالة انين بوايست عد للق 
وعنده الجذعة» فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون؛ ويعطي شاتين 
أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة؛ ويعطيه 
الصدى عشري ذوهما أ دشانن ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده؛ وعنده بلنت 
مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين». 

(0)انظر: التهذيب(كتاب الزكاة) ص 415 » فتح العزيز ,”١/60‏ المجموع 216/05 /1؟, 
الروضة7/7١.‏ 

(0) الوسيط ١/88١/بس‏ وتمامه «... وجمع بين جبرانين». 

() في (أ) زيادة (كما إذا لم يكن عنده) وهي عبارة مقحمة هناء وموضعها بعد قليل. 

(9) ساقط من (د). 


كتاب الزكاة ”7 





قال قيرف وكذا لو" وقى نلاقة أسنان» كما إذا لم يكن عنده حقة ورقى 
إلى الجذعة في الصورة المذكورة» فهذا جائز بلا خلاف في المذهب”''؛ والخلاف 
يأتي فيما إذا 5 اشير الأقرب""ا ويا م 0 


ولا جبران في غير زكاة الإبل أصسا/ اما عدر" المؤلف البق "بذكو 
ذلك فيه”" لإمكان الجبران فيها لتعدد المرتبة فيها فيما”' ' بين سئّين دون الغنم؛ 
وإنما لم نقسها على المنصوص كما قسنا على المنصوص الزيادة على( السن 


)١(‏ ساقط من (أ). 

)١(‏ هذا في الصعودء وكذلك في النزول سواء بسواء. انظر: التهذيب(كتاب الزكاة) ص 48 ؛ 
فتح العزيز 777/60 7717» المجموع 8177/05 “/7, الروضة18/7. 

(0) في (أ) (للأقرب). 

(5) في (أ) (فيها). 

(6) كما إذا وجبت عليه بنت لبون فلم يجدها في ماله» ووجد حقة وجذعة فرقى إلى الجذعة؛ 
ففيه وجهان: أحدهما: يجوزء كما إذا لم ييجد الحقة. والثاني: لا يجوز وبه قال أكثر 
الأصحاب وجزم به صاحب التهذيب وصححه الرافعي والنووي» ثم قال الرافعي: وموضع 
الخلاف فيما إذا صعد إلى الجذعة وطلب جبرانين؛ أما إذا رضي يجبران واحد فلا خلاف في 
الجواز» وكذلك يجري الخلاف في النزول من الحقة إلى بنت المخاض مع وجود بنت اللبون. 
انظر: الملهذب١/0١٠10؛‏ الوجيز 87/١‏ : التهذيب(كتاب الزكاة) ص 5١٠‏ » فتح العزيز 
76 الروضة؟19/7١.‏ 

.1/6/0 انظر: التهذيب( كتاب الزكاة) ص 5 فتح العزيز 779/6 المجموع‎ )١( 

0) في (د) (خصص) . 

() قال في الوسيط ١١8/١‏ /ب «ولا مدخل للجبران في زكاة البقر». 

(9) في (د) (فيما) . 

)١(‏ ساقط من (أ). 


الواجد في المسألة قبلها ؛ لأن القياس يتوقف على معرفة مساواة مقدار التفاوت 
بين )'' السئين في هذا المقدار» لمقدار”" التفاوت المنصوص عليه ولا سبيل إليه. 

وقد منع ابن المنذر' "- وهو أحد من يكثر اختياره لغير المذهب من أصحابنا ‏ 
وو" الأول الها" ارجة "على التصوصي: 

ونمحن نقول: ما أخرجه مع ""'جبران أحد السنّين منزل بالنص منزلة السن 
الأقرب» فيصير المجموع مع الجبران الثاني كما لو كان المخرج معه السنّ الأقرب 
وحدهء مثاله: إذا وجب عليه حقة» فأخرج بنت مخاض مع جبرانين؛ فهي مع 
الجبران الأول منزلة بالنص منزلة بنت لبون فتكون هي في الجبران الأول مع 
الجبران الثاني كبنت لبون مع الجبران الذي بينها وبين الحقة» وهو ثابت في 
الصحيحين أيضا بالنص”". والله أعلم. 





. مابين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(0) ساقط من (د). 

() هو محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري كان محدثا ثقة فقيها عالماً مجتهدا لا يقلد 
أحيدا: وله مصنفات نافعة كثيرة منها: المبسوط في الفقهء والأوسط في السئن والإجماع 
والاختلاف» والإجماع, مات بمكة سنة 9١اه‏ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص8١ ١‏ »: تهذيب الأسماء واللغات ؟97/5١؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة ١‏ /18. 

(؟) نهاية ١/ق‏ /ا/ا١/أ.‏ 

(4) يعني القول بشبوت الجبرانين والثلاثة» فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز زيادة على جبران واحد. 
انظر: الإقناع له ,»١59/1١‏ والمجموع 5ه/14/". 

(5) في (أ) (وجهه). 

0) في (أ) (من). 

(8) في (أ) (ثابت أيضا في النص في الصحيحين) ويعني بالنص حديث أنس السابق انظر: ص/. 


حتاب الركاة 1 

«الأولى: أن الخيرة إلى المعطي)”" 

حجته أن النبي يل قال فيه: داساه ”0 أوعشرين 

00 1 كن بين أمريه :+ فكاتت”*"" اثيرة شه 
إلى الفاعل لا إلى غيره» كما في الكفارة المخيرة. 

والخلاف المذكور في المسألتين» موضعه ما إذا كان أحد الأمرين أغبط”', 
أما إذا تساويا فالأظهر القطع بأن المتبع اختيار امالك" ". والله أعلم. 

قال: «ومن أصحابنا من نقل نصا عن "الإملاء"(...إلى آخره)”"' 

اعلم أن هذا مشكل» لا يتفطن له» وذلك أن مساق هذا يوهم نقل نص 
عن"الإملاء")”” في الا نخفاض والارتفاع؛ احتجاجه لاستبعاده يشعر به» وليس 
الأمر على ذلك» فإن النص في "الإملاء" منقول في كتاب شيخه ‏ ثم 
في "البسيط””'2 وغيرهما”" في المسألة الأولى؛ (وهي في تعيين المخْرّج » ثم في 





)١(‏ الوسيط ١/48١١/ب‏ وتمامه «.. في تعيين الشاتين أو الدراهم» وفي الا نخفاض لتسليم 
الجبران» أو الارتفاع لأخذ الجبران». 

(؟) هذا قطعة من حديث أنس -ضقه. 

(0) في (أ) «(يخير). 

() في (أ) (وكان). 

(6) في (أ) (الأغبط). 

(0) انظر: المجموع 5///ا, الروضة؟/18١:‏ مغني المحتاجح ١/7/ا7.‏ 

(0) الوسيط ١‏ /ق8١١/ب‏ وتمامهه...أن المتبع الأغبط»). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(9) نهاية المطلب7/ق8. 

00 


انظر: فتح العزيز 5717/60. 


شه شرح مشكل الوسيط 
الا نخفاض والارتفاع خلاف مخرّج على القولين في المسألة الأولى)"" , 
فسبيلنا أن نوفق بينهماء وهذا ينطبق على ذلك على استكراه» وذلك أنه 
نقل نص الإملاء بالمعني لا على اللفظء فإن المنقول منه أن الخيرة 
للساعي”"؛ لكن لما كان خيار الساعي مقصوراً على الأغبط للمساكين» نقله 
هو كذتك صرحا بده قال دهده "الإملاء' أن المتبع الأغبط » بلفظ يصلح 
للنقل بالمعني » وأن قوله نسبه لبذا الحكم إلى "الإملاء" /"" لا لبذا اللفظء 
ولبذا كان قولنا: إن كذا كان كذاء صيغة يختارها من ينقل بالمعنى. ثم مقتضى 
هذا القول في المسألة الأولى, أنه'*' إذا كان المعطي هو"*' المالك» فلا يتبع خيرته ؛ 
بل يتبع الأغبط للمساكين» ثم لما خرج من هذا أيضا في المسألة الثائية” أنه لا 
خيرة للمالك؛ والمخرج من النص داخل في معناه» أضاف المؤلف الجميع إلى 
نص "الإملاء' لكون معناه هو المنقول» وإنه من معناه. 

وقوله : «وهو بعيد ؛ لأنه أثبت ترفيها للمالك”")”*. 

تندرج”"' فيه المسألة الأولى» لما ذكرته من أن محل مخالفة هذا القول فيها ما إذا 


()مابين القوسين ساقط من (د). 

(0 انظر: فتح العزيز 2751/5 المجموع .51/1١/7‏ 

() نهاية١‏ /ق/ا/ا١‏ /ب. 

(5) ساقط من (أ). 

(0) ساقط من (د). 

0) في (أ) (الثالثة) وهو خطأ. 

0) في (أ) (للمساكين). 

() الوسيط١/ ١883‏ /ب ولفظه قبله«ومن أصحابنا من نقل نصاً عن الإملاء أن المتبع الأغبط 
للمساكين»؛ كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون؛ وهو بعيد...الخ). 

(5) في (أ) (يندرج). 


كتاب الزكاة 00 


كان المعطي هو المالك. فإن قلت: ففي بعض النسخ في المسألة الثانية «قيل : 
الخيرة للمالك» بزيادة "قيل" وفيه خلاصٌ من الإشكال ؛ لأنه يكون قد قطع في 
المسألة الأولى بأن"'' الخيرة للمعطي من غير خلاف» وفي المسألة الثانية » نقل 
عن بعض الأصحابء من أن الخيرة للمالك؛ وعن النص أن الخيرة للساعي 
حتى يكون المتبع هو الأغبط'''وهذا وإن كان خلاف نقل شيخه” ء ونقله هو 
على ما سبق» لكنه ثابت هكذا في طريقة العراق في "المهذب” ' وغيره”” فلعله 
اختار في هذا الكتاب تلك الطريقة. 

تلت بيع حدر "كلانه طن ذلك قري نسي النضن !الوه" ونع 
الإملاء منقول في الأولى كما سبق» والنص المنقول في المسألة الثانية هو عن 
المزني في مختصره””". 








)١(‏ في (د) (فإن). 


(؟) انظر: فتح العزيز 7/65١7”7؛‏ الروضة؟7//!١-18.‏ 
(0) انظر : نهاية المطلب7/ق8. 


.,50٠١/١)2( 

(0) انظر: التهذيب(كتاب الزكأة) ص ,»5١‏ فتح العزيز 75١/05‏ -7”5, المجموع 
1/0 7,,. 

(1) ساقط من (د). 


(0) ص 58. هذا وقد جمع الومام الرافعي بين هذه النصوص المثقولة» فقال.بعد ذكره لبا أن 
للأصحاب فيه طريقان: أحدهما: أن المسألة على قولين: أصحهما: أن الخيرة للمعطى. 


والقاتن: أن الخيار إلى الساعي. والطريقة الثانية : وبها قال الأكثر ون: إن الخيرة إلى المعطي 
بلا خلاف. انظر: فتح العزيز هم 


2 شرح مشكل الوسيط 





قال: «أحدهما: له ذلك كسائر الأسنان)'''ويخالف القع ا أن الكية 
تقع موقع الجذعة لولم يطلب جبراناً بلا خلاف”” » فهي من الأسنان المجزئة 
وإن لم تكن من الواجبة بخلاف الفصيل. 

وجه الجواز في المسألة/'*'الرابعة”*': أن القريب الموجود ليس واجب ماله ؛ 
فلا يمنع وجوده ثما سوغه له فقد الواجب. 

قال : «لا يجوز تفريق الجبران»"''. 

هذا إذا كان من المالك”"'» أما إذا كان من الساعي» فالصحيح من المذهب 
على ما ذكره المتولي » أنه يجوز" ؛ لأنه ليس زكاة» بل هو عوض لما" 'زاده فلا 
حجر عليه. والله أعلم. 





)١(‏ الوسيط١/ق94١١/أ‏ ولفظه قبله«الثانية: لو وجبت عليه بنت مخاض فنزل إلى فصيل مع 
جبرات لم يحز» لأنه ليس ذلك سناً من أسنان الزكاة» ولو وجبت حقة فأخرج ثنية قبل» ولو 
طلب الجبران فوجهان: أحدهما: له ذلك...الخ). 

(؟) الفصيلين تثشنية فصيل ؛ وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه؛ء والأنثى فصيلة. انظر: الزامر 
ص47 ء المصباح المثير ص 41/4. 

(90) انظر: المهذب١/١٠5غ,‏ الوجيز١/١248‏ التهذيب ( كتاب الزكاة) ص 65 ,2 فتح العزيز 
06م لمجموع ه77 الروضة 7/7 18» الغاية القصوى١/١/1؟.‏ 

(5) نهاية ١/ق8!١١/.‏ 

(5) قال في الوسيط١ ...«1/١١53/‏ ولو رقى من بنت لبون إلى الجذعة مع وجود بنت مخاض 
فوجهان مرتبان: والأول: الجواز؛ لأن القريب الموجود ليس في جهة الترقي». 

(1) الوسيط /١ ١5ق/ ١‏ وتمامه«بإخراج شاة وعشرة دراهم). 

(0) هذا هوالمذهب واتفق عليه الأصحاب. انظر: الوجيز١‏ /87» التهذيب(كتاب الزكاة) 
ص55 -47: المجموع 5/0/ا"ء الروضة15/7ء مغني المحتاج 1/7/١‏ 7378. 

(4) بشرط أن يرضى به رب المال؛» لأن ذلك من حقه وله اسقاطه بالكلية» إلا فلا يجوز. انظر: 
التهذيب(كتاب الزكاة) ص ”4 - 77 المجموع 0 الروضة؟/4١»‏ مغني المحتاج 
١‏ ا ْ 

() في (أ) (على ما). 


كتاب الزكاة م 





قال : «جاز كما في الكفارتين) ''"'. 

والوجه الضعيف المذكور في الحقاق» وبنات اللبون في أربع المائة'''؛ لم 
تذكرم مامكا هو ورعيرة ايها :ولع الفرق أن كران ماعنا متعدد قطها (شيده 
الجبور» وهناك لا نسلم أنها'" نصابان» بل الأربع المائة''“نصاب واحدء وإن 
كان عيضا بسغل أتهن "الى القرده كنا أن الماتعين كتلكو ثم هن نصنات 
وانعرا"" لضو تعيض واعيهه رما شي ن لطن أكون فرطى السعية 
ينبسط عليها كلها'' 'يستعان به في هذا. والله أعلم. 

قال : «المرض والعيب)". 


(1) الوؤسي1315:3/1/| ولقطلة قتلةو,.ووقو رقن يسنين وجمنة بين عشرين درهما وشاتين: 
جاز كما...الّ). 

(؟) من المعلوم في المذهب أن على صاحب أربعمائة ثمان حقاق» أو عشر بنات لبون ؛ لأنها ثمان 
خمسينات » أو عشر أربعينات» ويعود فيها من الخلاف والتفريع جميع ما سبق في المائتين ؛ 
وهذا متفق عليه بين الأصحاب. 
وأما الوجه الذي أشار إليه المصنف ‏ رحمه الله هو أنه لو أخرج عنها أربع حقاق وخمس 
بئات لبون فهل يجوزهذا؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز وبه قال جمهور الأصحاب وصححه 
الرافعي والنووي. والثاني : لا يجوز وبه قال الإصطخري. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) 
ص 08» فتح العزيز 65 /057؛ المجموع 2785/5 الروضة؟/11. 

(0) في (أ) (أنهما) 

(54) ساقط من (د). 

(5) في (د) (نصابا). 

(1) ساقط من (د). 

0) الوسيط ١/ق١؟١١/أ.‏ 

() الوسيط١/ق93١١/7أ‏ ولفظه قبله «النظر السادس : في صفة المخرج من حيث النقصان 
والكمال» والنقصان خمسة: المرض والعيب...٠2.‏ 


الل ‏ ذخآذخذخذذ _شرح مشكل الوسيطر 

لوقال: العيب وحده لأجزا'' عن المرض من حيث إنهما من وصفها"" 
الأخص والأعم» ثم الصحيح في "العيب أنه الذي" يرذ به المبيع””". 

ول نه يوي نيه كا عيوب الضَّحَايَاء وإن لم تنقص”" المالية 
كالشرقاء”*” ونحوها”"*'؛ وهو مرَّيفٌ ؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه إلا ما يخل 
بالمالية» ولا يرد عليه الخصي"'''؛: لأنه يخل بالمالية من وجدء فلم يكن ذلك 
مسقطا حكم النقيصة من الردء وهذا إذا لم يقل : إن عيوب الضحَّية يرد بها 
المبيع » وهو المذهب"'''. 

ماذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذكر'"''» ظاهره يقتضي أن لفظ 
الشاة لا يستعمل في الذكر» وهو غير صحيح في اللغة""''» غير أن الشاة الواجبة 





)١(‏ ف (أ) (أجرأ). 

(0) ني ( د )(وقتها) . 

(0) في (أ) (من). 

(5) ساقط من (د). 

(0) وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز ه/17؛ المجموع 740/6, الروضة 
5 »: مغني المحتاج ١/0/ا".‏ 

() في (أ) زيادة (قد) ولعل الصواب حذفها. 

(0) في (أ) (لم ينقص /بالياء. 

() الشرقاء: مشقوقة الأذن طولاً. انظر: المصباح المنير ص 27١١‏ القاموس ص9/8١1١.‏ 

(1) كالخرقاءء والمقابلة والمدابرة.انظر: التهذيب١(كتاب‏ الزكاة) ص /ال/ا» فتح العزيز © /17/1, 
امجموع 06 :» مغني الحتاج ١‏ /هلا". 

)9١(‏ ف (أ) (الخصاء). 

(0)انظر: الروضة؟77/5١.‏ 

.//١١95ق/١طيسولا‎ :رظنا)١6(‎ 

0 انظر: المصباح المنير ص 58؟”7: القاموس ص .١7١١‏ 


كناب الزكاة وف 








مفسرة بالحذ عة"' من الضأن؛ والفقية ”هذ المع/”' كما جام خرن سومة بر 7 
سمعت مصدق رسول الله وي قال: (أمرت بالجذعة من الضأنء والثنية من المع:)0. 





)١(‏ الجذعة من الضأن ما تمت له سنةء ودخلت ف الثانية» وقيل : أقل من السنة. انظر: الزاهر 
ص 55؛ القاموس ص 5١5؛‏ مختار الصحاح ص 85. 

() الثنية من المعز» ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. وقيل : ما دخلت في السنة الثالثة. انظر : 
الزاهر ص 5 5»؛ اللسان ١77/١5‏ » القاموس ص .١577‏ 

(©) نهاية١‏ /ق ١18‏ /ب. 

(4) هو سويد بن غفلة» أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين» قدم المدينة يوم دفن النبي وَيه: 
ركان سيليا ف حناة البق روى عن الخاناء ء الأربعة وابن مسعود و بلال وغيرهم» مات 
سنة ١48ه‏ وقيل : بعدهاء وعمره أنذاك ١7١‏ أو ١7١‏ سنة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ الإصابة7/١٠٠»‏ التقريب ص .15١‏ 

(0) رواه أبو داود "1 في كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» والنسائي 5١/04‏ في 
كتاب الزكاة؛ باب الجمع بين المتفرقٌ» والتفريق بين المجتمع » وابن ماجة 017/١‏ في كتاب 
الزكاة؛ باب ما يأخذ المصدق من الإبل» وأحمد :7١6/5‏ أبو عبيد في الأموال ص 0ه”2 
وابن أبي شيبة ١١57/7‏ والطبراني في الكبير/8/1١٠»‏ والبهقي في الكبري 5 /١17.من‏ طريق 
هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عنه قال :- واللفظ للنسائي ‏ (أتانا مصدق النبي يي 
فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا ناخذ راضع لبن» و لا نمجمع بين متفرق 
ولا نفرق بين مجتمع» فأتاه رجل بناقة كوماء؛ فقال: خذها فأبى). 
ولم يذكر كلهم فيه«الجذعة والثنية» فلذا قال النووى : في المجموع 06 اليس فيه دليل 
للجذعة والثنية الذي هو مقصود المؤلف» يعني صاحب الملهذب. 
قلت: قد ورد في حديث أخر صريحا تفسير الشاة الواجبة في الصدقة بالجذعة والثنية» وهو ما 
روأه الطبراني في الكبير ١7١/1‏ بسنده إلى أبي سَّعْر الدؤلي عن أبيه قال: (كنت في ناحية 
فجاء رجل فسلم» وأنا بين ظهراني غنمي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله عَلله 
فقلت فما تريد؟ فقال: أريد صدقة غنمكء قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت» فلما نظر 
إليها قال: ليس حقنا في هذه» فقلت ففيمٌ حقك؟ قال: في الثنية والجذعة واللّجبة). 
وحديث سويد بن غفلة قد حسنه المنذري والنووي والألباني. انظر: المجموع 755/0, 
مختصر المنذري 2195/75 صحيح سنن أبي داود رقم(51009١)‏ صحيح سنن النسائي 
؛» رقم(60١57).‏ 


0" فوج مكل الوشسحل 





وإذا كان ذلك”' كذلك فلا ينطلق ذلك على الذكر والسخلة"”'". 

«الوجه الثالث: حيث يؤدي إلى التسوية»'" وهو فيما '*' يتغير الفرض فيه 
بالسن لا بالعددء والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا ؛ لأن الأولى من 
عليته شاملة 

«قال : لصدة ق 5 أى ماعنه» ووه كستي الفيناددو#قنديك الذال واكبوره" كا 
من صدق المالء إذا أخرج صدقته » والشافعي رحمه الله - يستعمل ذلك 0 
كي" والميدق: كذلك مع زيادة تشديد الصاد” الذي يأخذ الصدقة"'". والله أعلم. 


)١(‏ ساقط من (د). 

(0) السخلة : تطلق على الذكر والأنشى من أولاد الضأن والمعز ساعة تُولدء والجمع سخال. 
انظر: الزاهر ص 45» المصباح المثير ص 579. 

(*) الوسيط١‏ /ق9١١/ب‏ وتمامه «فلا يأخذ إلا أنثى وكبيرة». 

(5) في (أ) دمما). 

(5) قال في الوسيط ١١9/١‏ /ب «...والغالب أن كل المال لا ينفك عن الصغيرة والذكر» ولما 
روي أن عمر كم قال: لمصدقه أعدد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه» ولا 
تأخذهاء ولا تأخذ الأكولّة ولا الرّبىّ ولا الماخض ولا فحل الغنم» وخذ الجذعة من الضأن 
والثّنية من المعزء وذلك عدل بين غِذَاءٍ المال وخياره». 
وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ 7772/١‏ والشافعي في الأم ؟5/5١»‏ وعبد الرزاق في المصنف 
15-61١1ء‏ وأبو عبيد في الأموال ص ”707 وابن أبي شيبة في المصنف 1754/7 »2 والبيهقي 
في الكبرى ١59/5‏ : كلهم من طريق سفيان بن عبيئة ثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر 
استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف» فقال له عمر فذكره. وصححه النووي في 
المجموع 8517/0/ والحافظ ابن حجر في التلخيص 5/79 .١15‏ 

."١0 انظر: تهذيب اللغة2751//8 اللسان١١/97١2197-1 مختار الصحاح ص‎ ١ 

0) انظر: الأم 59/5 .١7-‏ 

() في )(0 زيادة (كذلك وقع في الأصلين يأخذء وصوابه : يدفع). 

(9) وفي تهذيب اللغة 701//4؛ واللسان ١٠/191-147ء‏ المصّدّق بتشديد الصاد والدال» فهو 
المتصدّق أدغمت التاء في الصاد فشددتء قال الله تعالى:( إن الْمُصَّدِقِينَ وَآلْمُصَدّقَتٍ » أي 
المتصدقين والمتصدقات» وهم الذين 0 الصدقات. 


كتاب الزكاة ذا 








«بين غِذَاءٍ المال» وقع في بعض النسخ » 'بين رديء المال وهو غير صحيح ؛ 
إنما هو "بين غذاء المال" جمع 9 وهر" الكلة الضكيرة” . 

ذكرالأزهري”". رحمه الله وهو إمام في هذا الشان أن «الربى» القريبة 
انوت التو لقووًا؟" تمن ينها ربعت حسيى حقدن !"ليله وه دنه التقناء من 
النساء» وذكر شيخه”" أيضا أنها القريبة العهد من الولادة التي تُربّي ولدها. 

«والماخض» الحامل التي أخذها المخاض» وهو وجع الولادة”. 

قال: «وهو الأاصح “هذا عبارة يفهم سامعها أن الأصحاب خالفوا قول 
الشافعي» وأن الأصح ذلكء وأن الأصح قولهم» وليس كذلكء؛ وإنما"''"' تأولوا 


() في (د) (هي). 

(0) انظر: الزاهر ص 57 » تهذيب اللغة ١175/48‏ » المصباح المنير ص 57 5 554 5. 

() انظر: الزاهر ص47: والأزهري هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة أبو منصور 
الأزهري المروي» كان رأساً في اللغة والتفسير والفقهء وله مؤلفات كثيرة منها: تهذيب 
اللغة» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» وغيرهماء مات سنة ٠١٠/ااه‏ أو في التي يعدها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2710/١5‏ طبقات الأسنوي ١/794؛‏ طبقات ابن هداية الله ص١١".‏ 

(4) ساقط من (د). 

(5) في (أ) (من الولادة). 

(1) في (د)(خمسة عشر). 

(0) نهاية المطلب 7 /ق77؟. 

() انظر: الزاهر ص57 » المصباح المنير ص 5560 »؛ القاموس ص 857. 

(9) الوسيط١‏ /ق ١١١/أ‏ ولفظه قبله «فإن كان الكل معيبا وبعضه أردأء قال الشافعي ‏ رحمه 
الله يخرج الأجودء وقال الأصحاب: يأخذ الوسط بين الدرجتين وهو الأصح». 

)9١(‏ في (أ) (إنما). 


6 7 مشكل الوسيط 





قوله, وليس لفظه ما نقله هوء وإنما قال: «يأخذ منه خير المعيب”'')”''وفسروه 
على وجوه منها 

ما قاله أبو علي بن خيران”"» واختاره الشيخ أبوحامد””' » وذكر أنه مراد 
الشافعي نص عليه في "الأم”” وهو أنه يأخذ خير الفرضين المعيبين”'' فيما إذا 
اجتمع/"' الفرضان» الحقاق”” وبنات اللبون”''وهو عبارة عن القول الصحيح 
الذي يتعين فيه الأغبط على ما سبق" 

ومنهم من قال: إنه عبّر بالخير عن الوسط كما ا د 
كقوله تعالى : ( وَكَدَالِكَ جَعَلَكُْ أَمَه وَسَطا4”"'أو غير ذلك"”"" ,.والله أعلم: 


)١(‏ في (د)(المعين). 

(0 انظر: مختصر المزني ص58 . 

(") لم أقف على قول ابن خيران هذا فيما عندي من المصادر. 

(:) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني أبو حامدء إمام طريقة العراق وشيخ المذهب, 
انتهت إليه رئاسة الدين والدئيا بيغداد: رك سات سي شرح مختصر المزني» المسمى 
ب تعليقة الكبرى » والبستان وغيرهما مات سنة 5٠1ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ١1١‏ » تهذيب الأسماء واللغات »35١8‏ البداية والنهاية 1١1‏ /7. 

(0) 8/7غ. 

(5) في (د) (المعينين). 

.أ/١ا/5ق/‎ ١ةياهن‎ )0( 

(8) في (د)(ا حقان). 

(4) أي ولم يرد خير جميع المال. انظر: الحاوي38/7» فتح العزيز 8 /7/ا", المجموع 751/05. 

(١)انظر:‏ ص :70؟7١.‏ 

() وي (د) (كما يعبر بالخير عن الوسط). 

( سورة البقرة الآية .١57‏ و انظر: فتح العزيز 65 /7/77, المجموع 7”531/5؛ الروضة7/١51.‏ 

() انظر: الحاوي 49/7., الجموع 91/06". 


كتاب الزكاة :١‏ 





ما ذكره من أنواع الإبل”''' ورد في كلام الشافعي”'' ‏ رحمه الله - وفيما علق 
عن المؤلف في الدرس أن «المهريّة» رديئة والباقية خيار”” وليس كما قال. 

قال الأزهري”*(وغيره)””' : «المهريّة : منسوية””"' إلى مَهْرَة بن حَيِّدَان قبيلة من 
أعل البمن 6 توفيها كاتني تيت القين روالا رح مين نل اليين ابض 
وكذلك ا ين .وقد ثبت لي من وجوه أن المجّيدية بضم الميم وفتح 


الجيم. والله أعلم. 


(0) انظر: الوسيط ١‏ /ق١١١/أ.‏ 

.44 انظر: الأم7/57١,: مختصر المزني ص‎ )١( 

(5) في (أ) (جياد). 

() انظر: الزاهر ص588. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ)؛ وانظر: الصحاح 851/17 ؛ المصباح المير ص : 07. 

(5) في (أ) (منسوب). 

(0) وقيل: منسوب إلى أرحب» قبيلة من همدان؛ وقيل: موضع» وقيل: فحل» وإليه أو 
إليهم ينسب النجائب الأرحبية. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١1١١/1/7‏ . اللسان 
١‏ 4. 

(4) امجيدية: منسوبة إلى فحل من الإبل يقال له: مُجيدء وهي دون المهرية. انظر: المصباح المثير 
ص .6١114‏ 


>5 شرح مشكل الوسبط 





باب صدقة الخلطاء 
جمع في الحديث الذي ذكره'' بين ما رواه أنس”'' في كتاب الصديق - رضي 
الله عنهما ‏ وهو إلى قوله : «بالسوية» وهو في صحيح البخاري ' وبين ما رواه 
الدارقطني”*'من حديث سعد بن أبي وقاص"'' .4 وذلك هو الباقي» وهذا 


)١(‏ قال في الوسيط١‏ /ق١١١/ب‏ «ودليل تأثير الخلطة قوله يَكِدٌ (لا يجتمع بين متفرقٌ ولا يفترق 
بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» والخليطان ما 
اجتمعا على الرعي والمفحولة والحوض». 

(0) هو أنس بن مالك بن النضرء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي»؛ خادم رسول الله يكْدٌ وأحد 
المكثرين من الرواية عنه» ومناقبه كثيرة جداء وسكن البصرة ومات بها سئة١‏ 9ه وقيل : 47 
وه وآخر الصحابة موتا بالبصرة. انظر: الاستيعاب 277-01/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ”77, تذكرة الحفاظ١‏ /5 5 » الاصابة١/1/1-‏ 77. 

(0) سبق تخريجه. 

(5) في سننه 5/7 ٠١‏ وكما رواه أبو عبيد في الأموال ص017"؛ وابن زنجويه في الأموال851/57»: 
وابن أبي حاتم في علل الحديث١551/1»؛‏ وابن حزم في المحلى” /50؛ والبيهقي في الكبرى 
4 17 ١5ء‏ كلهم من طريق ابن لبيعة عن يحيى بن السائب بن يزيد» قال: صحبت سعد بن 
أبي وقاص فذكر كلامآ فقال: إلا إني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله يل (لا يفرق 
بين مجتمع» ولا يجمع بين مفرق» والخليطان ما اجتمع على الحوض والرعي والفحل). قال 
البيهقي : أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لبيعة» وترك الاحتجاج بما ينفرد به. وقال 
ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث باطل عندي؛ ولا 
أغلم أحذا روه غير ابن تبيطة:وتقن أبن عن ق اتلخيض 58/7 » عن ابن معين أنه قال : 
هذا الحديث باطل » وإغما هو من قول يحيى بن سعيد»: هكذا حدث به الليث بن سعد عن يحيى 
بن سعيد من قوله. وضعفه أيضاً النووي في المجموع 7060. 

(4) هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف أبو إسحاق القرشي الزهري»؛ أحد العشرة 
المبشرين بالجنة؛ أسلم قديما بعد أربعة وقيل: ستة» وهو ابن سبع عشرة سنة» وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل اللّه» ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سئة 050ه على المشهور. انظر: تهذيب 
الأسماء واللغات ١/7١7؛‏ الإصابة7/7, التقريب ص777. 


كتاب الزكاة 4 





من التصرف"'' الممنوع منه في رواية الحديث ؛ لأن عموم قوله في رواية (أنس 
ووم كان من خليطين» يحتج به عي لفون تأثير الخلطة في غير المواشى. 
وقوله: في رواية سعد «والخليطان ما اجتمعا» يحتج به على” 'تغير الحال فيه كما 
لا يخفى» فإذا ساق الجميع مساق الحديث الواحد تغير المعنى؛: وصار 
قوله: «والخليطان ما اجتمعا على الرعي» قرينة تخصصة عموم قوله : «وما 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » و أيضا فالحديئان متفاوتان في 
صحة الإسناد » والأخير' ضعيف الإسناد» والراوي له غير الراوي 
للأول» /"'' فإدراج أحدهما على الآخر غير سائغ عند أهل الحديث, وغيرهم. 
والله أعلم . 

قوله في الحديث«على الرعي» روي هكذا بلفظ المصدرء وروي«الراعي) 
على اسم الفاعل”"". 

وقوله«والفحولة» هكذا رأيته في كتاب شيخه”” وهو جمع فحل”'' وهو في 
غيره «الفحل) وكذا هو في بعض نسخ الوسيط. 


)١(‏ ف () (المنصرف). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) في (أ) (من). 

(:) ساقط من (د). 

(6) في (أ) (فالأخير). 

.ب/١ا!/5ق3/‎ ١ةياهن‎ )١( 

0 انظر: مصادر تخريج الحديث السابقة . 

(8) انظر: نهاية المطلب 43/7". 

(9) وهو الذكر من كل حيوان وجمعه أفحل: وفحول وفحولة وفحال وفحالة. انظر: اللسان 
60١‏ و والقاموس ص .١1710‏ 


4 شرح مشكل الوسيط 

النهي المذكور عن الجمع »؛ والتفريق » يشترك فيه المالك والساعي”''» وكذلك 
كان قوله ولٌُ (خشية الصدقة)”''مفسرا بتفسير الشافعي على خشية الوالي؛ 
وخشية المالك» فخشية الوالي من أن تقل الصدقة؛ وخشية المالك أن تكثر 
ال 1 

وقوله : «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان» يدل على الشرط الأول”*'. 

«المسرّح)”* المكان الذي تخرج فيه ساررحة إلى ار ع 00 

«والمراح» بالضم فكي . 

«والمشرب») وف بعص الدسء"ا «المشرع) وهوموردهامن ل و 
والمثثرب أولى ؛ لأنه أعم فإنه قد لا تشرع بأن كانت تسقى في الأوعية. 

الضابط في محل الوفاق من شروط الخلطة أن ما يلزم من الافتراق فيه؛ افتراق 
ما شيتهما”'' فالاتحاد فيه شرط » وليس (المعنى بالاتحاد في هذه الأمور كلها أن 





(0)انظر: المجموع 06 فتح الباري778/7. 

.8 هذا قطعة من حديث أنس الذي سبق تخريجه انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأم7/١7»‏ مختصر المزنيى ص .0١٠»‏ 

(4) :وهو آق يكون الكلبطان من عن هلبهها الذكاة فلو كان احدهبا كافرا : أو مكاتباً فلذ كن 
للخلطة بلا خلاف. انظر: الوسيط ١١١3/١‏ /بء المهذب١05/1١5,‏ المجموع 14095/0. 

(6) قال في الوسيط١/ق١١١/ب‏ «الشرط الثاني : المسرح» والمرعى والمشرع فإن التفريق في 
شيء من ذلك ينافي الخلطة في نفس المال». 

() وقيل: هو المرتع الذي ترعى فيه الماشية. انظر : النظم المستعذب 2١6١/١‏ تحرير ألفاظ 
التنبيه ص 5/. 

0 انظر: المصدرين السابقين. 

(8) في (أ) (وفي نسخ) بدل (وفي بعض النسخ). 

() انظر: المصباح المثير ص .7٠/8‏ 

(0) (د) (ماشيتها) . 


كحتاب الزكاة ك2 





نونو لجرا عنما لاغية أحدعيا تخا ركه فدساشة الاكر ونين" لماه 
الآخرء وإن د 

«المحلبْ» بفتح الميم ».هو موضع الحلب”” »؛ ويشترط الاشتراك فيه 
اتفاقا". ولعله إنما لم يذكره مع”*” الأربعة”" ؛لأنه لازم الحصول””منهاء 
والمخلب بكسر الميم» الإناء”” وفيه الخلاف” , والحالب كالراعي”*". 

قوله : (تكون المحالب”''' بينهم فَوْضّى)”"' على وزن مرضىء أي مشتركة 
يحلب كل واحد فيها.غْيْرٌ شيخه ”"'" جعل هذه الثلاثة "2 محل اتفاق » ومنهم 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 

() كذا في النسسختين وفيها ركاكة. 

انظر: اللسان ١/7757؛:‏ تهذيب الأسماء واللغات .18/١/7‏ 

() انظر: مختصر المزني ص 5١٠‏ » والحاوي10/7١-151١ء‏ التهذيب(كتاب الزكاة) ص 44 
فتح العزيز 751//60, المجموع ٠١/0‏ : الروضة؟19/7. 


(60) في (د) (من). 
() وهي المسرح » والمشرع » والمرعى ؛ والمراح. 
(0) في (د)(لحصول) . 


(6) الذي يحلب فيه. انظر: اللسان 2737537١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص .8١‏ 

(9) على وجهين: أصحهما أنه ليس بشرط. انظر: فتح العزيز 275/821291//0 المجموع 
06» الروضة؟/19. 

٠‏ أي في اشتراط كل واحد منهما وجهان: الأصح في الحالب أنه لا يشترط. والأصح في الراعي أنه 
يشترط كاشتراط اتحاد المسرح والمراح. انظر: المهذب١5/1١5»‏ البسيط١‏ /ق١8١//أ»‏ التهذيب(كتاب 
الزكاة) ص 55» فتح العزيز 5 //791, 72945, المجموع 4١١ 5٠١/0‏ »مغني المحتاج ١‏ //الالا. 

() ف (د) (المحلب). 

.ب/١١٠١‎ ق/١طيسولا)(‎ 

."”3/17 انظر: نهاية المطلب‎ )١1( 

( أي الراعي ؛: والفحل» والمحلب. 
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ضاخثى امد ".و القفية"'":وهةيك تسعد انو تيية يطيعتي الجر اء 
الخلاف فيها لمن/”" اشترط خلط اللبن''» يحتج بأن فيه الوفاء بتمامه مشابهة 
لمالين للمال الواحدء ثم يكون تقاسمهما من قبيل تواكل المسافرين في أزوادهم 
المختلطة؛ وهو إباحة من”*' البعض للبعضء ومن قبيل الاصطلاح في مالين 
اختلطا مع الجهل بمقدارهماء وفيه هبة"'' مع الجهالة. 

قال: «القصد هل يراعى في الخلطة)”". 





يعني حصولاً وزوالاً؛ ولبذا قال:«أو تفرقت» ووجه الاشتراط*" أن الخلطة 
والانفراد معنى يغير الفرض فافتقر إلى النية» كالسفر المرخص. 


.٠0/11(‏ وصاحب المهذب هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله أبو إسحاق الشيرازي 
الفيروزآبادي» كان زاهدا عابدا ورعا كبيرالقدرء برع في الفقه وأصوله» وله مصنفات كثيرة 
منها: المهذب» والتنبيه» واللمع وشرحه؛ء وغيرها مات سنة 41/5ه على المشهور. انظر : 
تهذيب الأسماء واللغات ١١١/7‏ » البداية والنهاية 57١714/1١؛:‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة ١778/1؟.‏ 

(0) لم أقف عليه عند غير المصنف. 

.أ/١8٠ق/‎ ١ةياهن‎ )"39 

(:) وهو قول أبي إسحاق المروزي»: والصحيح أنه لا يشترط» بل لا يجوز ؛ لأنه يؤدي إلى 
الرياءفإن لبن أحدهما قد يكون أكثر» فعند القسمة يأخذ أحدهما غالبا أكثر من حقه. انظر: 
فتعح العزيز 7448/5 95"؛ المجموع :5١١/5‏ مغني المحتاج ١//ا/ال.‏ 

(4) ساقط من (أ). 

(1) في (د) (هبته). 

(0) الوسيط ١‏ /ق ١/١٠١١/ب‏ وتمامه«حتى لو اختلطت المواشي بنفسها وتفرقت بنفسها من غير 
قصد المالكين فهل يؤثر؟ فيه وجهان: كما سيأتي في العلف والأسامة». 

(4) انظر: المهذب١/5٠١5»‏ البسيط١‏ /ق0١218‏ التهذيب (كتاب الزكاة) ص١ ٠١‏ » فتمح العزيز 
0 ,. 


كتاب الزكاة ع 

«الثاني : لا»” لفظ تعليله يشبه ما يمتنع مثله في العلل» وتحريره أن القول 
بتَأثء نير الخلطة”'"يجر أضرارا ؛ لأنها يفيد تثقيلاً من غير تخفيف فيمتئع. 

قال : «غاية الممكن المحاد الناطور, والنهر)” 

نا عجه: : بأنه أكشر من ذلك إذ فيه مع ذلك اتحاد الفح لقح . 
والضعاد” ''» والساقي؛ والفدية "ا 

وقد مالالإمام" إلى اشتراط التجاور مع عدم الحائل 
بينهماء قد اختار جماعة غير شيخه إجراء القول في خلطة الجوار"" 











(1) الوسيط١/ق‏ ١١١/أ‏ ولفظه قبله«السادس : أن يكون ما فيه الخلط نعماء أما الثمار والزروع 
فهل يقاس الخلطة فيهما على المواشي؟ فيه ثلاثة أقوال:... والثاني : لا ؛لأن الخلطة في 
المواشي قد تزيد في الزكاة» وقد تنقصء وهاهنا لا يفيد إلا مزيدا فلم يكن في معناه». 

)١(‏ أي في غير المواشي 

(") الوسيط١/ق‏ ١٠١١/أ.‏ والناطور: بالطاء المهملة؛ حافظ الزرع والكرم.انظر: تهذيب 
الأسماء واللغات ١178/77/7‏ : المصباح المثير ص .1١١‏ 

(:) الصّعاد جمع الصّمْدَة: وهي القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف والقصبة. انظر : 
المعجم الوسيط .6١5/١‏ 

(5) الجرين: بفتح الجيم وكسر الراء»؛ هو الموضع الذي يجفف فيه الثمارء والبيدر الذي يداس 
فيه الطعام. انظر: اللسان 877/1١1‏ تهذيب الأسماء واللغات 60/17/7. 

(1) يعني به إمام الحرمين. انظر: نهاية المطلب 7/ق593. 

(0) خلطة الجوار» وتسمى بخلطة الأوصاف؛ وهو أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة ؛ 
ولا اشترا تراك بينهما لكنهما متجاورتان مختلطان في المرا ح؛ والمسرحء والمرعى وسائر الشروط 
المذكورة. والنوع الثاني خط الا ودع علط لتر لاوط غات وهر الا 
يكون المال مشتر كا مشاعا بينهما بحيث لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر» بأن ورثا ماشية أو 
ابتاعاها مقا ونق ذلك وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في زكاة المواشي بلا خلاف في المذهب 
ويصير مال الشخصين والأشخاص كمال الواحد»ء وهل تؤثر في غير المواشي من الزروع 
والثمار والأنغمان» وأموال التجارة ونحو ذلك» ففيها ثلاثة أقوال: أصحها تأثير الخلطتين 
فيهاء والثاني : المنع» والثالث : تأثير خلطة الشيوع فيها دون خلطة الجوار. انظر: الحاوي 
ع«/ مم1 , ١57‏ ء المهذب١8/1١5»‏ البسيط ١8٠3/١‏ /بء التهذي ب١(كتاب‏ الزكاة) ص 218 
فتح العزيز 15٠5/60‏ :884: المجموع 474/0 2407 الروضة ؟1/٠8.‏ 


14 شرح مشكل الوسيط 
في الأثمان أيضا”". 

قال: («و” إن كانت الأموال شائعة فلا حاجة إليه»””". أي ؛ لأنه ينطبق مقدار 
مالكل*" واحد منهما من المأخوذ على مقدار الواجب عليه ضرورة » لكن هذا 
بشرط أن يكون المخرج من جنس النصابء أما إذا كان من غير جنسه كالشاة من 
خمس من الإبل فقد تكون”من خاص مال أحدهما فيثبت التراجه © 

وقوله: «فلا حاجة إليه» عبارة مليحة فيها إشارة إلى ما قاله شيخه”"'من أن 
أصل التراجع فيه ثابت على قانون المذهب» ولكنه غير مفيد» وهو خارج على 
أقوال التَقَام “0 

قال ١:‏ يأخذ من عرض المال»”''هو بضم العين»؛ ومعناه من جانب المال» 


من أى ناحية أراد . 





)١(‏ وهم العراقيون والإمام البغوي وغيرهم. انظر: المصادر السابقة. 

(") ساقطة من (د). 

(*) الوسيط١‏ /ق 7/١75١‏ ولفظه قبله«الفصل الثاني : في التراجع » فإن كانت...الخ». 

(5) في (أ) (مال كل). 

(5) في (أ) (يكون). 

(1) انظر: لصاوي ١55 ١515/7‏ ءالمهذب ١/8١1؛‏ البسيط ١8١3/١‏ /ب» التهذيب 
(كتاب الزكاة) ص »٠١7‏ المجموع 178/5 ؛ الروضة77/7. 

(0) انظر: نهاية المطلب 3/7ق98". 

(8) أقوال التقاص هي الأقوال الأربعة المشهورة التي يذكرها الشافعية في كتاب الكتابة في حالة 
تماثل الديئين جنسا وقدراء وأصحها: : يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على 
رضاهماء ولاارضا أحدهما. والثاني : يشترط رضا أحدهما. والثالث : يشترط رضاهما. 
والرابع: لا يسقط وإن رضيا. انظر: الوجيز؟/517, المجموع 177/85 -4758. 

(1) الوسيط١‏ /ق١١١/أ‏ ولفظه قبله «وإن كانت متجاورة مختلفة فالساعي يأخذ من... الخ ). 


كتاب الزكاة .5 





قوله: «رجع بأربعة أسباع ما أخذ منه)”' يعني بقيمته كما صرّح به أولا. 

قول أبي إسحاق” ' 'يتضمن أنه لا رجوع فيما إذا أخذ المسنّة''' من صاحب 
الأربعين والتبيع”'' من الآخرا* ظ 

قوله: «أنه يبطل حكم اتحاد المالين»" “أي ولو كان الجميع لواحد لكان 
واجب الجميع التبيع» والمسئّة حتى لا واحد منهما إلا وفيه جزء من مسنّة 
ونبيع ؛ ولا يقال: المسنة في أربعين, والتبيع في ثلاثين'"' فإنه لا يتميز 


الأربعين عن الثلاثين. 


)١(‏ الوسيط١‏ /ق //١١١‏ ولفظه قبلههوإن أخذهما من صاحب ثلاثين رجع على الآخر بأربعة 
أسباع ما أخذ منه). 

(') قال في الوسيط١‏ /ق ١؟١١//‏ «وقال أبو إسحاق المروزي: إذا قدر الساعي على أن يغنيهما 
عن التراجع بأن يأخذ من كل واحد واجبه لزمه ذلك». 
وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن أحمد المروزي شيخ المذهب؛ وإليه انتهت رئاسة العلم في 
بغداد في زمانه» وقال النووي : «حيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي" وله 
مصنفات كثيرة منها: شرح مختصر المزني » وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني؛: مات سنة 
٠"ه.انظر:‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص١7١‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات 2176/7 
طبقات ابن قاضي شهبة .٠١0/١‏ 

(6) المسئة من البقر هي التي أتى عليها حولان ودخلت ف الثالثة: وهي ثنيّة ؛ لأنها تجذع في 
السنة الثانية. انظر: الزاهر ص 50 » شرح السنة 775/7. 

(؟) التبيع : هو ولد البقر الذي أتى عليه حول كامل» ودخل في الثانية» وسمي بذلك ؛ لأنه 
يتبع أمه. انظر: الزاهر ص 450 » تحرير ألفاظ التنبيه ص 28؛ المصباح المثير ص 77. 

(5) انظر: المجموع 577/٠5‏ ؛ الروصة7/7". 

() الوسيط١‏ /ق ١١١/ب‏ ولفظه قبله «ما ذكرهايعني أبا إسحاق المروزي] قادح في حقيقة 
الخلطة ؛ لأنه يبطل...الخ». 

(0) في (د) (الثلاثين). 
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استدراك: هذا الذي قاله قول شيخه'"''؛ وعزاه إلى الشيخ أبي 
محمد”''و””الصيدلاني”*'» وذكر أن في بعض التصانيف خبطا في ذلك» وهو أنه 





ذكر فيه أنه لو كان واجب المال شاتين فأخذ الساعي من أحدهما شاة ومن 
الآخر شاة فلا تراجع ؛ لأنه أخذ من كل واحد منهما ما وجب عليه. 
قال:«وهذا”'قول من لا علم عنده بحقيقة الأصل الذي مهدناه: ولو حمل 
هذا على سقوط فائدة التراجع ‏ يعني من حيث تساوى المرجوع به وحصول 
التقاض''' لاستقام في المعنى » ولكن لفظ الكتاب دليل على أن كل واحد 


)١(‏ نهاية المطلب 7/ق/ا". 

(؟) هو عبدالله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني» والد إمام الحرمين»؛ ويلقب 
بركن الإسلام» وكان إماما في التفسير والحديث والفقه وأصوله؛ وله مصنفات كثيرة منها : 
التفسير الكبير» والتبصرة» والسلسلة في معرفة القولين والوجهين» وغيرهاء؛ مات سنة178ه. 
وقيل: غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان0/7٠750»‏ البداية والنهاية :5١/1١7‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة »7١9/١‏ طبقات ابن هداية الله 774 هدية العارفين 1١‏ /401. 

(”) ساقطة : من (أ). 

(4:) هو محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي الداودي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع 
العطرء كان إماما في الفقه والحديث: ومن أئمة الوجوه الخراسانيين» له مصنفات جليلة 
منها: شرح مختصر المزني» وشرح فروع ابن حداد؛ ولم أقف على تحديد تاريخ وفاته؛ إلا أن 
ابن هداية الله ذكر أنه توفي بعد وفات القفال المروزي بلحو عشر سنين» والقفال توفي سنة 
5ه فيكون وفات الصيدلاني في حدود سنة /177ه والله أعلم. انظر: طبقات الأسنوي 
5؛*؛» طبقات ابن قاضي شهبة 27١8/١‏ طبقات ابن هداية الله ص .77١‏ 

(0) في (د) (هو) . 

(1) في (د) (التقابض). 


كتاب الركاة وه 
منفرد بواجبه» لا شيوع له وهذا خطأ صريح» ثم ذكر أن ذلك المصنف حكى 
عن أبي إسحاقٌ ما سبق ذ هء وقال:«هذا لم أره إلا في هذا الكتاب, 
وقال:'''هذا خبط مطرح من المذهب»: ولا ينبغي أن تطرق إلى أصول المذهب 
أكال: للك _وسقة لمن لمجو لمعيف ول و عار اناي 

قلت: التصنيف الذي نقل”" منه ذلك هو كتاب الفوراني أبي القاسه' وهو 
كثير الميل عليه والتخطئة له. يقول: قال بعض المصنفين كذا » وفي بعىض 
التصانيف كذاء ولا يسميه ولا كتابه” »ثم يفرط في تتبعه ومؤاخذته حتى 
يفضي به إلى الظلم له» وإلى أن يتصف هو بما/"'' يصفه به" من الخطأ والسهوء 
وهذا الموضع من ذلك» و" أنا أنبه إن شاء الله تعالى على ذلك نقلا ودلالة. 








)١(‏ في (أ) زيادة (و). 

.79- 783/7 نهاية المطلب‎ )١( 

(0) في (د)(نقله) . 

(5) انظر: الإبانة ١/503/ب.‏ والفوراني هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد المروزي 
الفوراني ثقة جليل القدر واسع الباع في دراية المذهب» وشيخ الشافعية بمرو» وله مصنفات 
كثيرة منها: الإبانة عن أحكام فروع الديانة هو الذي نقل عنه إمام الحرمين؛ وأشار إليه 
المصنف» والعمدةء وغيرهما مات سنة ١57ه.‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات 278٠/17‏ 
البداية والنهاية ٠١77/1١57‏ » طبقات ابن قاضي شهبة »١58/ ١‏ طبقات ابن هداية الله ص44 7. 

(0) في (د) (ولا كناية). 

.1/١81١7/1١ةياهن‎ )5( 

(0) ساقط من (أ). 

(8) ساقطة من (د). 


03 شرح مشكل الوسيط 
لامي و المي حي ار ب لوسرم 
المذهب ومذهبهء فإنه قال: فيما حكاه صاحب"جمع الجوامع”" في 
م يي يي وي سوس ب 
فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة؛ وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين 
متفاوتة» لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ؛ لأنه لم يأخذ'" منه إلا ما 
عليه في غنمه *' لو كانت على الانفراد»”" نقل فيه هذا من غير خلاف, 
وهذا"' أصرح في نفي الشيوع ما حكاه عن الفوراني. 

وما استغربه عن أبي إسحاق» فهو مشهور يذكرها في التصانيف 


مقرونا بتحكاية خلافه عن 55 علي أبن ادي 00 





)١(‏ في (د) (من). 

(1) هو أحمد بن محمد بن محمد أبو سهل الزوزني المعروف بابن عفريس » وقيل : عَفْرَنس» 
أحد أعلام الشافعية؛ ومن مصنفاته : : جمع الجومع المذكور جمعه من جميع كتب الشافعي ؛ 
مات سنة 17'اه. انظر: طبقات السبكي 7717//7؛: طبقات الأسنوى 717/١‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة 2١78/١‏ طبقات ابن هداية الله ص .5١١‏ 

(9) في (د) (لم يوجد) . 

(5) في (د) زيادة (و). 

(5) انظر: الأم 5/١501؛‏ المجموع 577/5» الروضة؟/57. وقال النووي: بعد ذكره لهذا 
النص «هذا نصه بحروفه وفيه تصريح بمخالفة ما ذكروه يعني إمام الحرمين وموافقيه - وأنه 
يقتضي أنه إذا أخذ من صاحب الثلاثين تبيعا ومن صاحب الأربعين مسنّة فلا تراجع». 

(0) ف (أ) (وهو). 

وخر دعا ان لمر للساعي أن يأخذ من أي المالين شاء » سواء وجد الفرض في نصيبهما أو في 

نصيب أحدهما ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقدر حصته. انظر: الحاوي ١50/7‏ ؛ المهذب 7017/1١‏ , 
او 00 ٠‏ ءفتح العزيز 1٠8/0‏ ؛ المجموع 115/4 » الروضة .7١/7‏ 

بن أبي هريرة هو الحسن بن الحسين أبوعلي البغدادي المعروف بابن أبي هريرة؛ أحد أئمة 
الشافعية, ومن أصحاب الوجوه» تفقه على ابن سريج وغيره؛ وشرح مختصر المزني بشرحين 
عضرا وميسوطاء توق سنة هاف انظر : طبقّات الفقهاء ء للشيرازي ص ١١١‏ » طبقات ابن 
قاضي شهبة 2١51/١‏ طبقات ابن هداية الله ص6 .٠١‏ 


كتاب الزكاة 3 





(وقد)"'' قال الشيخ أبو حامد: قول أبي علي أشبه بالمذهب”''؛ وقول أبي 
إسحاق أقيس ثم إن أبا حامد وغيره”” لم يحكوا الخلاف إلا في جواز الأخذ 
من أي المالين كان. 

وأما إشاعة الزكاة الواجبة عليهما حتى يتغير واجب كل منهما عما”“ “كان عليه 
عند الانفراد؛ كما في صورة التبيع» والمسنّة على ما ذكره » فهو"" والله أعلم ‏ 
خطأ على المذهب» ولا أصل له يصمّء بل الوجه» القطع بأن" على صاحب 
الثلاثين التبيع » وعلى الآخر المسئّة » والتراجع يثبت على نحو ذلك وبحسيه '". 

وفيما نقلناه عن”*“نص الشافعي ‏ رحمه الله ما يبينهه» وذلك منه في موضعين : 

أحدهما : تعليله. 

والآخر: تصويره فيما إذا كانت القيمة متفاوتة. 

فإن قال: وإن كانت متفاوتة فهي متساوية فيما يحصل به الإجزاء فلا تراجع 
في الزائد عليه. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)1١(‏ وصححه الرافعي والنووي؛ وقال النووي: إنه قول جمهور أصحابنا المتقدمين. انظر: فتح 
العزيزة »:١٠8/‏ المجموعه/510. 

() انظر: الحاوي ١55/7‏ : المهذب ,»507/١‏ التهذيب(كتاب الزكاة) ص ٠١5‏ » فتح العزيز 
6 7 . 

(4) في (د) (كما). 

(0) في (د)(هو) . 

)١(‏ ساقط من (د). 

(0) انظر: المجموع 177/05 » الروضة 77/75 “77. 

(6) في (أ) (من). 


6 شرح مشكل الوسيط 

قلت/''':لا نظر إلى المجزئ » بل إلى المأخوذ » ولو لا ذلك لكان إذا أخذ 
من أحدهما تبيع ومسنّة لا يرجع بقيمة مأخوذ بعينه» بل بقيمة"'' أقل تبيع 
مجزئ» ولا صائر إليه. ولا يُحَارضٍ هذا نص الشافعي”"» فيما لو كانت في 
غنمهما ثلاث شياه» ولأحدهما الثلث”'فأخذت منه كلها رجع على خليطه 
بقيسة قلق العلا شيا" الماخوذة من عسوم ولا يرجم عليه يقيمة انين 
منها ؛ لأن الشياه الثلاث أخذت معاء فتُلكَاها عن خليطه؛ وكُلَتُها عنه مختلطة 
لذ متسومة. 

فهذالا حجة فيه لما ذكر ؛ لأن كل شْاةٍَ من الثلاث يتأدى بها ما كان واجب 
كل واحد"'' منهماء ولا تمييز ولا ترجيح» فلزم الشيوع على وجه ليس في تغيير 
الواجب عما كان عليه عند الانفراد بخلاف ما نحن في ذكره. 

وأما بطلانه من حيث الدليل» فهو أن حكم"اتحاد المالين لم يوجب 
الشيوع في نفس المالين حتى يُشَيُمْ مال هذا في مال ذاك» ومال ذاك في مال 
هذا بحيث يحتاجان إلى القسمة عند الافتراق» فكيف يوجب الشيوع في 
الزكاة المتعلقة بهما”*المبنية عليهماء وهذا قاطع به أنه ليس في شيء من 


.ب/١8١ /ق‎ ١ةياهن‎ )١( 

() في (د) (بقيمته). 

(9) انظر: الأم .5١/7‏ 

(8) في «د) (الثلاث). 

(5) في (أ) (... بثلثي قيمة الشلاث الشياه). 
() ف (د) (واحدة ). 

(0) في (أ) (حكمه). 

(6) في (د) (بها) . 


كتاب الزكاة ٠0‏ 


322200060060670 ل7ب؟©ش©ت7؟ت©“تتلدالللسسسورللالن3االلفرر لبر( (ْ_ ب ب ب بي يي 
المخصوص هذا الوصف » وهوانحاد المالين حتى يلزمنا الوفاء بتمام مقتضاه ؛ 
وإنما الوارد في النصوص”"' صيرورتهما كالمال الواحد في وجوب أصل 
الزكاةء وقدرهاء وأدائها"'"', وذلك يثبت الا ماد في ذلك لا مطلق 





الا تحاد» لما لا يخفى وجهه. 

ولو سلمنا ذلك؛ ومنعنا'” الشيوع في زكاة مال الواحد ذهاباً إلى أن 
المسنّة تجب في أربعين لا بعينها من غير اشاعة كما قال أكثر الأصحاب؛ 
فيما إذا باع صاعا” “من صبْرة”* كما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لساغ ذلك 
وتمشّىء ولكن لا حاجة إلى ذلك» فإن الأول”'/ مستقل”"' بإبطال الشيوع 
على القطع.وأسأل الله العصمة والبداية وهذا من نفيس ما وقع عليه خاتم 
البحث . والله أعلم . 


)١(‏ في (أ) (المنصوص). 

(؟) انظر: الأم ؟14/1» مختصر المزني ص 5١‏ » البسيط ١‏ /ق٠8١//؛‏ التهذيب( كتاب الزكاة) 
ص 55 » فتح العزيز 784/60- 2340 المجموع 1017/0 » الروضة ؟1/1؟. 

(5) في (د)(ومعنى). 

(5) سيأتي تعريف المصنف به في صدقة الفطر. 

(4) الصبرة : واحدة صير الطعامء يقال:اشتريت الشيء ره أي بلا وزن ولا كيل » 
وهو من الطعام وغيره الكومة المجموعة. انظر: الصحاح 17/01/75 تهذيب الأسماء 
واللغات .١77/١/7‏ 

(1) يعني به مسألة الزكاة.وبها نهاية١‏ / ق1437١//.‏ 

0) في (أ) (يستقل). 


7277171 _شرح مشكل الوسيطٍ 
ذكر اطراد تخريج”' ابن سريج في المالك الواحد” ‏ وهكذا القولان يطردان 
فيهء ففي الجديد يجب في الأربعين الأول عند تمام سنتها شاة”" , وعلى القديم 
نضفيشا "ديزن المسعفل وق" كن واجرا" لصن بلا باتقاق افونت 7 
قال : «وهو بعيد»” ؛ لأن خليطه لم يخلط في جميع سنة ؛ فالتسوية بينهما في 
النفي تسوية بين المتفاوتين » وهو نمتلع, وعند ذلك فالاستدلال بأن مقتضى 
الخلطة التساوي يقع مشترك الإلزام * على التعارض. والله أعلم . 








() في (أ) (ترجيح). 

() قال في الوسيط١/١؟١/سِ‏ «فإذا ملك أربعين من الغنم غرة المحرم: وملك غيره مثله في 
ذلك الوقت ثم خلطا غرة صفر فالقول الجديد: أن الواجب في الحول الأول على كل واحد 
شاة تغليبا للانفراد. وعلى القديم : يحب نصف شاة نظرا إلى آخر الحول. فإذا ملك الثاني غرة 
صفر وخلطه غرة ربيع الأول فقد زاد تفرق أوائل الحولين فعلى الجديد يجب زكاة الانفراد في 
السنة الأولى... على القديم : تجب زكاة الخلطة في الأولى والثانية على كل واحد نصف شاة... 
خرج ابن سريج ‏ رحمه الله قولا ثالثا: إن الواجب أبدا زكاة الانفراد فقد تعذر تفرق 
الأحوال؛ وكأن هذا مانع في الخلطة؛ ثم طرد هذا في الواحد إذا اشترى أريعين ثم اشترى 
أريعن + فأوجب في كل أريعين شاة عند تمام سنته.. .الخ 

(©) انظر: الحاوي ١53/7‏ » البسيط١‏ /ق١8١/1,‏ فتح العزيز 141/60 4, المجموع 5ه//ا١1,‏ 
الروضة 560/7. 

() انظر: المصادر السابقة. 

(6) ساقط من (د). 

() ساقط من (أ). 

(0) انظر: البسيط١ 2/١8١7‏ التهذيب(كتاب الزكاة) ص 4 ٠١‏ فتح العزيز 59/6؛ ؛ المجموع 
:. 

(60) الوسيط١‏ /ق ١‏ /ب وقبله«فرعان: أحدهما: إذا ملك أربعين» وملك الآخر بعد شهر أربعين 
وكماملك خلطء فعلى القديم: على كل واحد عند كمال سنته نصف شاة: وعلى الجديد : 
على الأول شاة؛ وعلى الثاني نصف شاة» فإنه كان خليطا في جميع سنته ؛ وذكر بعض أصحابنا 
أن عليه شاة ؛ لأن خليطه لم ينتفع مخلطه؛ فهو أيضا لا ينتفع تسوية بينهماء وهو بعيد). 

(9) في () (إلا لزم). 


كتاب الزكاة /اه 








وأما تخريج ابن سريج فلا يخفى وجوب'' شاة على كل واحد أبدا. 
قال:«وعلى التخريج”" لا يجب على الثاني شيء أصلا»' 'لأن ماله من 
العشرين منفرد”' لم يثبت له حكم الخلطة على ماسبق. والله أعلم . 


)١(‏ في (د) (وجب). 

)١(‏ في (أ) (الترجيح). 
() الوسيط ١‏ /ق .1/١77‏ 
(5) في (أ) زيادة (له). 


مه شرح مشكل الوسيط 


الفصل الراب»ع" 

قوو ماسو 12" الزللة وعويصها ". 

قوله: «ببلدة أخرى»**' كذا وقع في كلام الشافعي””'- رحمه الله وهو مثال 
لا قيد في الحكم المذكورء والمسألة مفروضة عند اتفاق الحول''' فإن لم يتفق بأن 
كان الخلط بعد مضي بعض"'"' الحول فيعود التفصيل المتقدم”* في الفصل 
قبله"؟؛, وتكون الصورة قد جمعت الخلطة والانفراد في الحول» والخلطة 
والانفراد في الملك. 

قال: «وأما صاحب الستين فقد اجتمع في حقه الأمران. إلى آخره»'' ''. 





.// ١57 وتمامه«في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد». الوسيط١ /ق‎ )١( 

(1) الكَمْرّة: الشدّة والجمع عْمَّرٌء ومنه غمرات الموت لشّدَائدِه؛ وجاءت بمعنى الرّحمة وزنا 
ومعنى يقال: دخلت في غمار الناس» أي في زحمتهم وكثرتهم. انظر: الصحاح ؟/ !لال 
“ا/ا؛ المصباح المنير ص 507 . 

(”) العويص من الكلام : ما يعسر فهم معناه. انظر: الصحاح 57/7 »٠١‏ المصباح المنير ص 
8 . 

(:) الوسيط١‏ /ق وقبله«لو خلط عشرين بعشرين لغيره؛ وهو يملك أربعين ببلدة أخرى» فقد 
اجتمع في حقه الخلطة والانفرادء ففيه قولان...». 

(5) انظر: الأم 35757/7: مختصر المزني ص١‏ 0. 

() بين صاحب الستين» وصاحب العشرين. 

(0) ساقط من (أ). 

(0) في (أ) (المقدم). 

(9) في (أ) (بعده) خطأ. ظ 

(14) الوميظ) /# قا وكاههوالانقرانه والخلط ةا قعل ونه يلؤهة شا تفلي للانفراذ 
وكأنه انفرد بالجميع » وعلى الثاني : ثلاثة أرياع شاة تغليبا للخلطة فكأنه خالط بالجميع...). 


كتاب الزكاة 64 

هذا كله تفريع على خلطة العين'''؛ وأما على خلطة الملك”''؛ فالواجب 
عليه”" ثلاثة أرباع شاة لا غير ضما للمالين معاء وذلك ثمانون فيها 
شاة”“بينهما” لا غير وهو حكم المسألة في نص الشافعي"''؛ وما عليه عامة 
الأصحاب فيما قيل”". 

ومنشأ ايكرت عا الم الم 0 وي العن 177 أن 
بعض ماله مختلط » وبعضه منفرد» فاختلف الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه 
بين حكم الانفراد والخلطة أم لا 5 على وجهين : 

أحدهما: لا ؛ لأن الملك متحد فلا يغبت له إلا أحد الحكمين»؛ فعلى هذا 
قيل : بتغليب الانفراد””'' ؛ لأنه الأصل قال الإمام''': وهذا ظاهر المذهب. 








)١(‏ خلطة العين: معناهاء أن حكم الخلطة يقصر على المخلوط فقط. انظر: الروضة8/7". 

)١(‏ خلطة الملك : معناهاء أن كل ما في ملكه ثبت فيه حكم الخلطة. انظر: المصدر السابق. 

() يعني على صاحب الستين. 

(8) في (أ) (شاة فيها). 

(0) في (أ) (بعينها). 

) انظر: الأم 717/7ء مختصر المزني ص١‏ 0. 

(0) انظر: الحاوي7/١6١ء‏ والمهذب :5١7/7‏ وحلية العلماء 51/7 » التهذيب(كتاب الزكاة) 
ص ١١١ء‏ فتح العزيز 559/60 ؛ المجموع 05/١7”؛‏ الروضة 8/7". 

(8) في (د)(الشاتين). 

.ب/١48577/١ةياهن‎ )9( 

)١(‏ في (أ) (قوله). 

)١١(‏ في (د)( الأربعين). ظ 

)١10(‏ وصار كأنه منفرد مجميع الستين؛ وفيها عليه شاة وهذا نص الشافعي واختاره جمهور 
الأصحاب. وصححه البغوي والرافعي والنووي. انظر: الأم77//7؛ مختصر المزني ص١‏ 6 ؛ 
الحاوي /١0١ء‏ البسيط١‏ /ق187: التهذيب (كتاب الزكاة) ص7١١»؛‏ فتح العزيز 
6 »؛» والمجموع .47١/0‏ 

)١9(‏ انظر: نهاية المطلب 7/ق47. 


4 شرح مشكل الوسيط 

وقيل: بتغليب الخلطة”" ؛ لأن بعض ماله مختلط”'“عيناً» والبعض الآخر 
مخالط للمختلط برابط""فكأن الكل مختلط فعلى هذا الحكم على هذا القول في 
صاحب الستين كالحكم فيه على القول الآخرا”*' - وهو اختيار أبوي”” علي 
ابن أبي هريرة» والطبري'''؛ وهذان هما الوجهان الأولان في الكتاب 

الوجه الثاني : يجمع'"' بين اعتبار الانفراد والمختلطة, لاجتماعهما في 
ملكه”*'؛ فعلى”'' هذا في كيفية ذلك الوجهان الآخران. 

أحدهما: وهو الثالث: أنه يقدر من كل واحد من المختلط » والمنفرد أن 
جميع المال معهء وبمنزلته, فيقدر في العشرين أنه'''' مخالط بالستين والمجموع 








)١(‏ انظر: الأم 5//ا3, مختصر المزي ص١5‏ ؛ الحاوي 191/7» البسيط 21873/١‏ فتح 
العزيز 5/١/5‏ ؛ المجموع .47١/05‏ 

(0) في (أ) (مختلطا). 

(9) في (أ) (برابطة). 

(4) يعني به القول السابق» بأن الخلطة خلطة ملك؛ فكان الواجب فيه على صاحب الستين 
ثلاثة أرباع شاةء وربعها على صاحب العشرين وكذا هاهنا تغليبًا للخلطة» فجملة ماله 
ستون»: وبعض ماله مختلط بعشرين فيكون جملته ثمانين فحصة الستين منها ثلاثة أرباع شاة. 

(5) في (د) (أبي) . 

(1) هو الحسن» وقيل : الحسين بن القاسم أبو علي الطبري؛ تفقه على أبي علي بن أبي هريرة: 
وهو أول من صنف في الخلاف المجرد وله مصئفات كثيرة منها : المحرر في النظرء والإفصاح في 
المذهب» وغيرهما.مات رحمه الله سنة 5ه انظر: طبقات الشيرازي ص ١717‏ » تهذيب 
الأسماء واللغات 255775517/57 البداية ١١/5014؟؛:‏ طبقات ابن قاضي شهبة .١717/1١‏ 

(90') ساقط من (د). 

(6) انطر: الحاوي ,١6٠١/7‏ البسيط ١/857١/أ)‏ فتح العزيز 477/5 , المجموع .57١/5‏ 

(5) ني (أ) (وعلى) 

)٠١(‏ في (د) (أم). 


كناب الزكاأة 5١‏ 





ثمانون» فحصة العشرين ربع ؛ ويقدر في الأربعين كأنه منفرد بالستين فحصة 
الأربعين ثلثا شاة : والمجموع الخد عشر جزءا من اثني عقني دوا و و7 

الآخرا"': إن اعتبار جميع ماله في ذلك صحيح في الأربعين حتى يجب فيها 
ثلثا شاة» وأما في العشرين فلاء لأن ذلك يقضي إلى أن يجب فيها ربع , 
ومقتضى ال خلطة التساوي» فينبغي أن يجب عليه فيها مثل ما نوجبه " على 
خليطه, وهو نصف شأة» والمجموع '' شاة: او فكانا من الوجه الذي 

لحظنا في اعتبار الخلطة من الاعتبارين خلطة الملك فقدرناه في العشرين مخالطا 
بجميع ملكهء وفي هذا /"' الوجه لحظنا خلطة العين فلم نقدره مخالطا بأكثر من 
التفاصيل. والله أعلم. 


.١6٠/7 الحاوي‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) أي الوجه الآخرء وهو الرابع. انظر: المهذب :7١7/١‏ البسيط ١/87١/أ»‏ الوجيز 
١‏ فتح العزيز 0 /7/ا5» المجموع .47١/0‏ 

(0) في (أ) (يوجبه). 

(8) في (أ) زيادة (نصف) . 

(6) وهو المحكي عن ابن سريج وصاحب التقريب انظر: المهذب »7١7/١‏ البسيط ١/ق ١87‏ 
الوجيز 285/١‏ فتح العزيز 41/7/٠0‏ » المجموع .478/٠0‏ 

.1/١87ق‎ /١ نهاية‎ )1( 


الفص ل الخامسشر”"' 
قال: «ضما إلى مال الخليطين»”" لأنه خالطهما معا فكما يضم على هذا 
القول جميع ماله برابطة إلى الخليط الواحد”" فكذلك إليهما””". 
قال: «ضما إلى خليط خليطه»”' أي إلى ماله؛ لأنه إذا ضم إلى خليطه ضِم 
إلى ما يتحد معه ويساويه, لأن المساوي للمساوي مساو. 





(030 


قال: «دوهو هاهنا بعيد) ' لأن هذا الوجه تلن الأنشراة سيف سق 


الانفراد في بعض ماله, وهاهنا لم يلفرد بشيء من ماله؛ وليس فيه أكثر مه ”" 
الخلطة لم تتم بالنسبة إلى كل واحد فيجعل كأن لم يكن وذلك لا يقوى» وهذا 


(١)الوسيط‏ ١/؟١5١/ب»,‏ وتمامه «... في تعدد الخليط). 

() الوسيط ١/١١١/بء,‏ ولفظه قبله «إذا ملك أريعين فخلط عشرين بعشرين لرجل: 
وعشرين بعشرين لآخرء هما لا يملكان غيره» فإن قلنا: خلطة الملك فعلى صاحب الأريعين 
نصف شاةء ضما إلى مال الخليطين»: فإن الكل ثمانون)». 

() في (أ) «للواحد). ظ 

() انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : البسيط ١/3؟8١/أ»:‏ حلية العلماء 59/7؛ كتاب 
الزكاة من التهذيب ص7١5-1١1ء‏ فتح العزيز 5175/60 - »44١‏ المجموع 177/0 2574 
الروضة .4١-194/7‏ 

(6) الوسيط ١/2؟١١/ب»‏ ولفظه قبله «وأما صاحب العشرين فيلزمه ثلث شاة ضما لماله إلى 
مال خليطه فقطء أو ربع شاة ضما إلى خليط خليطه). 

(1) الوسيط ١١١2/١‏ /ب, ولفظه «فإن فرعنا على خلط العين» فعلى صاحب العشرين نصيف 
شاة» وفي صاحب الأربعين الوجوه الأربعة» فإن قلنا: يتغلب الانفراد فقد انفرد كل خليط 
ببعض مالهء فكأنه انفرد بالكل فعليه شاة» وهو بعيد هاهنا). 

(0) في (أ) زيادة (أن). 


كتاب الزكاة > 








كما يوجب ضعف هذا الوجه''؛ يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو 
الأصح لذلك. 

قال: «فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه»”'' يعني الوجه الرابع في الفصل 
الذي قبل هذا”"»؛ وهو إنا نوجب (عليه مثل ما نوجب)*' على خليطه 
اقتصارا”'» على ما توجبه”؟ خلطة العين من غير مجاورةٍ محلها ؛ فهاهنا خليطه في 
كل عشرين عليه نصف شاة» فعليه إذا في كل واحد منهما نصف شاة”" لكن 
عليه إشكالان : 

أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع”' بين الاعتبارين''' بخلاف 
ماهنالك؛ لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه 
لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين. 

والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب"''' شاة؛ وهو الوجه الأول»؛ 
فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة. 


)١(‏ انظر: البسيط ١877/1‏ /ب» فتح العزيز 0 //ا/ا4 » الروضة ؟/9". 

(0) الوسيط ١/؟5؟7١:ء‏ وتمامه «فعليه في كل عشرين نصف شأة». 

() انظر ص١".‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من (د) . 

(6) في (أ) (اختصارا). 

(0 (د) نوجب) . 

(0) والمجموع شاة هي واحب ماله. انظر البسيط ١873/١‏ /ب» فتح العزيز 1471/7/5 وما 
بعدهاأ. 

(4) كذا في النسختين ولعل الصواب (الجمع) والله أعلم. 

(5) في (د) (العبارتين). 

)1١(‏ في (أ) (يوجب). 


ونان '"عيق هنذا با نا اسع لكناء وديا اخزن: لآق لاهن قه هانق ”7 ذلك 
الملأخذ/”" لكن يقال عليه تعدد المأخذء لا يوجب”' تعدد المبنى. والله أعلم. 

قال: «وإن عرفناه بالنسبة)”) "متهي اللماء 000 إلى حكمه: أو إلى 
الجمع بين الاعتبارين. وقوله «بالنسبة» أي لنسبة”*” كل عشرين إلى المجموع 
الحاصل من جميع ماله؛ ومال الخليط» وذلك ستون؛ فيخص كل عشرين 
ثلث”** وهذا هو الوجه الثالث في الفصل الذي قبله. 

وعبازة الكداف نلنة 5ق صو ابي لوالو لك 








. في (د) (فيجاب)‎ )١( 

(7) في (1) زيادة (يوجب). 

.ب/١47ق‎ /١ نهاية‎ )"( 

(5) في (أ) (لا يوجد). 

(0) الوسيط ١/77١1/ب.‏ 2 

(0) في (د) زيادة (إلى) والصواب حذفها. 

(0) في (أ) (تعود) بالتاء. 

() في (أ) (بنسبة). 

() انظر: فتح العزيز ه//الا 1‏ 578. 

.847/7 : كرّة: أي ضيقة» يقال: كرّزت الشيء فهو مكزورٌ أي ضيقته. انظر: الصحاح‎ )١( 

 )0(‏ (أ) (الخمس). 

(0) ف (د) (عشرين)»؛ ولفظ المسألة في الوسيط ١١7/١‏ /ب «ولو ملك خمسا وعشرين من 
الإبل فخلط كل خمسة بخمسة لرجل آخر فمجموع المال خمسون؛ فإن قلنا يخلطة الملك 
فعلى مالك الخمس والعشرين نصف حقة ؛ لأن في الخمسين حقة» وإن ضممنا في حق كل 
واحد منهم (ماله) إلى خليط خليطه؛ فواجبه عشر حقة: لأن المجموع خمسون:؛ وإن لم نضم 
إلا إلى خليطه فواجبه سدس بنت مخاض» لأن المجموع ثلاثون). ظ 


كتاب الزكاة 6 
قال: «وإن فرعنا على خلطة العين”' فتعود الأوجه» '' يعني في صاحب 

الكسنة و الشرين. أما لأسحات القسبيات فبسبر وها وائهرا فى كل والحرقمة ‏ 

خالطت وهو خمسة فتكون”" عشرة فيها شاتان» وحصة الخمسة شاة فعليهم 





ا ا 
وجه تغليب الانفراد ها هنا أيضا 00 والمغلب للخلطة قوي كما 
0397 
عسوي د 


قال: «وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه خمس شياه» لأن كل خمسة 
فيها ما في الخمسة المخالطة"'' لبا وهو شاة كما سبق؛ على هذا القول. وعلى 
الجمع بين الاعتبارين"''' بالنسبة يقدر”''' كما سبق في كل خمسة أنها مع باقي 


)١(‏ ساقط من (أ). 

)١(‏ الوسيط ١/"1؟١//أ»‏ وتمامه «الأربعة؛ فعلى تغليب الانفراد يحب بنت مخاض» وعلى تغليب 
الخلطة نصف حقة: وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه خمس شياه؛ وعلى النسبة في الاعتبارين 
خمسة أسداس بنت مخاض إذ ينسب جميع ماله إلى كل خليط؛ فيكون ثلاثين» واجبه بنت 
مخاض وحصة الخمس سدس بنت مخاض فيجتمع خمسة أسداس لأجل كل خليط». 

(0©) في (أ) (فيكون). 

(0 (د) (خمسة). . 

(0) انظر: البسيط ١/ق‏ 87١/بء‏ حلية العلماء 219/7 فتح العزيز © /40/8 , المجموع 171/0. 

() انظر المصادر السابقة. 

0) انظر ص 05. 

(4) ساقط من (د). 

(9) في (أ) (المختلطة). ظ 

)١(‏ ف (د)(وعلى الجميع بالاعتبارين) بدل (وعلى الجمع بين الاعتبارين). 

() (د) (المقدرة) . 


55 شرح مشكل الوسبط 





مبائه غنالئلة فتدينة الخليظ بو ذلك كلاقونء وحص القمية مرن فت المشاضن 
الواجبة فيها سدس”" سواء قلنا: الوّقص"'" ينسحب عليه الفرض» أو لا؟ لم 
لا يخفى. 

قال”": «لأنا نتبع المفرد المخلوط إذا كان نصاباً»؟© أي كان المخلوط نصابا. 
والله أعلم. 


الشرط الغاني””' : قوله:«الحاصلة من مال" ' الزكاة”"" أحد شروط ثلاثة 





)١(‏ أي سدس بنت المخاض» وهكذا يقدر في حق سائر الخلطاء فيجتمع خمسة أسداس بنت 
مخاض. وانظر البسيط ١817/١‏ /ب و فتح العزيز 474/60 2 والروضة ؟1/٠5.‏ 

() الوقص :بفتح القاف وإسكانها واحد الأوقاص» والمشهور في كتب اللغة فتحهاء والمشهور 
في استعمال الفقهاء إسكانها. وقيل : إنه مشتق من قولهم : : «رجل أوقص» إذا كان قصير العنق 
لم يبلغ عنقه حد أعناق الناس » » فسمّي وقص الزكاة لنقصانه عن النصاب؛: وهو ما بين 
الفريضتين. والشّئق مثله عند أكثر أهل اللغة؛ وقيل : الشنق يختص بأوقاص الإبل» والوقتص 
يختص بالبقر والغنم. ويقال: في الوقص: وقس بالسين المهملة» ولكن المشهور؛ أن الوقص : 
ما بين الفريضتين»: والوقس: مادون التصاب. انظر: اللسان /ا/57 ١٠١‏ !ا١٠ء‏ تهذيب 
الأسماء واللغات »١97/177/7‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص /ا7, المصباح المنير ص 118. 

() ساقط من (د). 

(4) الوسيط ١‏ /ق"7؟١/أ‏ وقبله«فرع ؛ إذا ملك خمسا وستين من الغنم فخلط خمسة عشر منها 
بخمسة عشر لرجل لا يملك غيرها... وإن قلنا: بخلط الملك فوجهان: أحدهما: لا عبرة به ؛ 
لأنا نتبع. اخ». 

(5) كذا في النسختين وهو خطأء والصواب: : (الثالث) كما في الوسيط ؛ ولأن الشرط الأول : 
أن يكون نعما فلا زكاة إلا في الإبل و. ..والثاني 4 أنريكون نايا .. وقد سبقاء وهذا ثالثها. 
انظر: الوسيط١/ق .١١5‏ 

() في (د)١لمال)‏ بدل (من مال) . 

(0) الوسيط١‏ /ق 7/١77‏ ولفظه قبله«الشرط الثالث ة أو النساك حورلا فل زكالاق 
النعم حتى يحول عليه الحول؛ » إلا السخال الحاصلة من مال الزكاة في وسط الحول فإنه تحب 
الزكاة فيها). 


كتاب الزكاة /51 
هي" مشترطة في ضم السخال إلى نصاب الأمهات”". والشرط الثاني 
والكالت- ما ذكره في المرع الأول»: والغائى”" : أن يكون عنذده نصاب كم 
. م (0 عن : 2 030 
انعقد”'عليه الحول (وأن ينتج قبل انقضاء الحول) ". 

قوله: «لكن يضم إليه في العدد كما ذكرناه في الخلطة)””". 

ليس معناه أن هذا الضم قد ذكره في الخلطة » فإنه لم يذكر فيها إلا تخريج ابن 
سريج الذي هو ضد ذلك” ؛ وإنما معناه: أنه يضم إليه في العدد مثل الضم 
الذي ذكرناه في خلطة المالين”''لمالكين»؛ أي إن اتفق زمان الملك فيها""' كان 





)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) هذه الشروط ليست مقصورة على السخال فقطء بل يشمل عموم النتاج من العجاجيل 
والفصلان ونحو ذلك. انظر: التهذيب(كتاب الزكاة) ص 79؛ فتح العزيز 4481/0 » المجموع 
0/0 ,. 

(9) انظر: الوسيط١/ق ١77‏ /ب. 

.أ/١85/‎ ١ةياهن‎ )5( 

(0) ساقط من (د). 

(1) ما بين القوسين ساقط من (د). و انظر: تفصيل الكلام على هذه الشروط في الحاوي 
7-17/1١١ء‏ البسيط١/ق87١/أ:‏ فتح العزيز 447/0 484؛ المجموع ,"1٠/0‏ 
الروضة .4١/7‏ 

(0) الوسيط١‏ /ق71١/أ‏ وقبله«فإن حصل من غير مال الزكاة وكان نصابا أفرد بحوله ولم يضم 
إلى المال في الحول خلافا لأبي حنيفة» ولكن يضم ...الخ». 

(4) لأنه قال: لا يضم إليه في العدد عند اختلاف الحول؛ كما لا يضم في الحول. انظر: البسيط 
١ق‏ /بء المجموع 15/0. 

(9) ساقط من (د). 

)١(‏ في () (فيهما). 


4 شرح مشكل الوسيط 
الضم واقعا بالاتفاق» وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال 
الثلاثة'''» الجديد والقديم» وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك”". والله أعلم. 

فقد'" قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي”'' إذا قلنا: الإمكان من 
شرائط الوجوب”“نظرأ إلى كونه قبل الوجوب؛ وهو ضعيف ؛ لأن التبعية بعد 
الحول تضعف» وإن تأخر الوجوب» وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق. 

قوله: «لأن الحول الثاني تأخري”" 

هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر”" الوجوب» وعئد هذا 
(فنقول: كذلك)” لاينبغي”' أن تستأخر””'" التبعية في الحول حتى تثبت في 
هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت""''' الأمهات لم تنقطع 





)١(‏ ساقط من (أ). 

(0)انظر: ص” 0 وما يعدها. 

(0) في (أ) (قد). 

(:) انظر: الحاوي17/7١1١١؛‏ فتح العزيز 187/65 » المجموع ."1٠/٠0‏ 

(4) وهو قول الشافعي في القديم» ونص عليه في الأم؛ و الصحيح باتفاق الأصحاب أنه ليس 
من شرائط الوجوب إنما هو من شرائط الضمان. انظر: الأم ؟17/5, الحاوي7/١٠:‏ 
المهذب ١/157ء‏ فتح العزيز 587/6 » المجموع 7417/6. 

(") الوسيط١/ق7؟١/ب‏ ولفظه قبله «فإن قلنا: من شرائط الوجوب فوجهان: أحدهما: أنه 
يجب كما لو حدث قبل مضي الحول؛ والثاني: لا ؛ لأن الحول...الخ؛. 

(0) في (أ) (لا يتأخر باستخار) بدل (لا يستأخر كما يستأخر). 

() ما بين القوسين ساقط من (د). 

(9) في (د)(فلا ينبغي) . 

)٠١(‏ ف (د)(استأخر). 

()ف (أ)(مات). 


كتاب الزكاة 14 





التبعية''' ؛ لأن التبعية وقعت في الحول لا في الوجود'' بمعنى أن ما مضى من 
الحول على الأمهات ماض على السخال حكما وتقديراء وذلك لا يزول 
بالموت. 

قال: «الشرط الرابع”": أن له يزول ملكه»” . 

هذا الشرط يندرج في الشرط الأول" بمقتضى عبارته : فإنه قال فيه: «أن 
يبقى النصاب حولاً» وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه » ولكن كأنه 


(1) لم أجد أحدا قال بهذه الصورة هكذا مطلقاً كما ذكرها المصنف ‏ رحمه الله - وتوضيح 
المسألة كالتالي : 
أولا: إذا ماتت الأمهات والنتاج نصاب؛ لم تنقطع التبعية ويزكى بحول الأمهات بلا خلاف 
في المذهب. ثانيا : وإذا ماتت الأمهات كلها أو بعضها والنتاج دون النصاب فعلى ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهورء أن التبعية لم تنقطع ويزكى يحول الأمهات 
أيضا. والثاني: يزكى مول الأمهات بشرط أن يبقى منها نصاب» فلو نقصت عن النصاب 
انقطعت التبعية ؛ وكان حول النتاج من حين بلغ نصابا. وبه قال أبو القاسم الأنماطي ‏ رحمه 
الله والثالث : يزكي بحول الأمهات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة؛ وروي هذا عن أبي 
حامد الإسفرايني. انظر: المهذب١147/1١»‏ البسيط ١/1417١/بء‏ حلية العلماء 9/7؟, 
التهذيب(كتاب الزكاة) ص ”2487 فتح العزيز 587/6 147 » المجموع 5/٠71؛‏ الروضة 
47 . 

(1) في (أ) (الوجوب). 

(5) في (1) (الغالث) وهو خطأ. 

(5) ساقط من (أ). 

(6) الوسيط ١‏ /ق7؟١/ب‏ وتمامه «... في أثناء الحول». 

(1) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب (الثالث) كما سبق التنبيه عليه قبل قليل.أو يكون 
صحيحاً باعتبار ما ذكره المصنف لا باعتبار ما في الوسيط. والله أعلم. 


7 شرح مشكل الوسيط 
تسد يذلاك وصووه أولا فى لا وف النطادان اننع" اكول اوقصدبهنا 
وجوده دواما”"' حتى لا يجب”" في المبدل مع ذكره”. والله أعلم. 

فالشرط الأول” على مناقضة مذهب أبي"'حنيفة في أن المستفاد في آخر الحول 
يزكى مع الأصل”"'؛ والشرط”" الثاني”'': على منافاة مذهبه؛ في أن النصاب 
يعتبر في طرفي الحول حتى لو انتقص في أثناء الحول لم ينقطع الحول عنه”''. 

قال: «وفي القديم قول أنه يبنى) وفي بعض النسخ «وقي القديم قولان: 
أحدهما: يبنى»''''يعني والثاني كالجديد» لكن لم أجده ''' في موضع آخر عن 





)١(‏ في (د) (إثبات) وهو تحريف. 

(0) في (د) (وأما) بدل (دواما). 

(9) في (د) (لا يجد). < 

(5) في (د) دمع ماذكرهم)ء واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن بقاء الماشية في ملكه 
حولا كاملا شرط زكاة» فلو زال ملكه لحظة أثناء الحول؛ ثم عاد إليه انقطع الحول؛ 
واستأنف الحول من حين يجدد الملك؛ كذا المبادلة. انظر: البسيط ١/85١/أ»:‏ حلية العلماء 
77-5177 فتح العزيز 589/65 » المجموع 0٠/78؛‏ الروضة؟5/7: : مغني المحتاج ١‏ /4/الا. 

(4) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب «الثالث) كما سبق التنبيه عليه قبل قليل. 

.ب/١85 /ق‎ ١ةياهن‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط ١51/7‏ »؛ وبدائع الصنائع 47"5/7: وشرح فتح القدير؟11577/5١.‏ 

() في (د) (والشرع) وهو تحريف. 

(9) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب «(الرابع) كما سبق قبل قليل. 

( انظر: المبسوط ١77/1‏ » وبدائع الصنائع477/1» والبحر الرائق ؟179/5. 

وإلى كلمة (عنه) ينتهي السقط من نسخة (ب) بمقدار إحدى عشرة ورقة» وقد سبق التنبيه على 
بدايته في ص : .١٠١5‏ 

( الوسيط١/ق ١١7‏ /ب ولفظه قبله تحت الشرط الرابع «أن لا يزول ملكه في أثناء الحول» 
ثم قال:«وكذلك إذا انقطع ملكه بالردة ثم أسلم وكذلك إذا مات لا يبنى حول وارثه على 
حوله؛ وفي القديم قولان...الخ». 

 )(‏ (د) (لم أجد) بدون الضمير. 


كتاب الزكاة 7/١‏ 








القديم إلا قولاً واحداً أنه يبنى”" ؛ لأن الوارث يملك بالسبب الذي ملك به 
المورث”" ؛ فعين ذلك الملك أنتقل إلى الوارث»: وهكذا في الردة» عين الملك الأول 
عاد بحاله من غير حاجة إلى إنشاء سبب جديد للملك. والله أعلم . 

قال: «أثم وسقطت الزكاة» ". 

هذا شاذ"؟: والموجود في طريقة”“خراسان» وطريقة " العراق» أنه يكره 
ذلك" وقد نص الشافعي * على الكراهة”' (فيه؛ وقد)””'' حكى شيخه'''"ما 
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حكاه من التأثيم"''عن بعض المصنفين» وقال: فيه احتمال من حيث أنه 


)١(‏ انظر: التهذيب١كتاب‏ الزكاة) ص ١177‏ التنبيه ص 277 فتح العزيز 417/80 » الروضة 
5. 

(0) ب )١(‏ (الموروث). 

() الوسيط ١‏ /ق112/ب ولفظه قبله «ومن قصد بيع ماله في آخر الحول دفعا للزكاة أثم... الم ». 

(4) في (ب) (إشارة). 

(5) في (أ) (طريق). 

(9) في (1) ( طريق) . 

(0) ويصح البيع؛ ويسقط عنه الزكاة. انظر: الحاوي 147/1» المهذب ١/١31؛‏ الوجيز 
0١‏ حلية العلماء 177/7 فتح العزيز 541/8 » المجموع 401/0. 

(6) انظر: الأم 72/57 

(9) في (أ) (المواهبة). 

. )1( ما بين القوسين ساقط من (د)» وكلمة (فيه) ساقطة من‎ )1١( 

)انر تينانة امطاب 7537 

(؟1١)‏ في (د)(الثانية) . 


(17) في (ب) (حديث). 


0/1 شرح مشكل الوسيط 
تصرف مسوغ”". ثم علةهذا الذي ذكووة 5 'قصد الشرارء إنى) 
بقصده لا بفعله, ا يسم 

قوله في اشتراط السوم المفهوم قوله: وَل”' (في سائمة الغنم زكاة) ”". 

هو في كتاب أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (عن رسول الله وَلِعِ)”''ولفظه 
في صحيح البخاري”” (وصدقة الغنم في سائمتها”'' إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة) إلى آخر تفصيل النصب. وفي رواية ذكرها أبو داود””'' (في 
سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة) إلى آخر تفصيل النصب» فأحسب أن 





)١(‏ في (أ) (متبوع). 

(1) في (د)(أن). 

(0) في (ب) (وكان). 

(5) أصحاب الصريم: هم أصحاب الجنّة (البستان) المذكورين في قوله تعالى : ( إن بَلَوَتَهُمَ كما بَلَونآ 


وو 2 


أصصبّ لَخنّة إِذْ أَقَسَمُوأ لَيَصَرِمبَ مُصْبحِنَ (©) وَلَا يَسْعَدُْونَ (2 فَطاف عَلَيَا طايف من رَبَكَ وَهِرْ تَآبِمُونَ © 
َأَصَبّحَتَ كالصّريم 4 سورة القلم الآية /!١١-0٠7.وقال‏ بعض السلف : إن هؤلاء قد كانوا من أهل 
اليمن» من قرية يقال لها: ضروان» على ستة أميال من صنعاء. وقيل : كانوا من أهل الحبشة وكان 
لرجل من أهل العبادة والدين؛ فلماء مات وورثه بنوه»؛ منعوا الناس نخيرها ويخلوا بحق الله فيهاء 
فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله في كتابه. انظر: تفسير ابن كثير 5 /077 وفتح القدير 60 .717١/‏ 

(45) في (أ) زيادة (ذلك). 

.أ/١١‎ 53/١ الوسيط‎ )0( 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(8) من حديث أنس - هه سبق تخريجه منه انظر: ص8. 

(9) السائمة؛ والسائم مفرد السوائم؛ هي المواشي التي ترعى بنفسهاء ولفظ (السائمة) يقع 
على الشاة الواحدة وعلى الشياه الكثيرة. انظر: النهاية في غريب الحديث 4757/7 » تحرير 
ألفاظ التنبيه ص 8١؛‏ المصباح المثير ص 197. 

(752” في كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة من حديث أنس. 


كتاب الزكاة ْ وف 
قول الفقهاء والأصوليين «زكاة» اختصار"' منهم للمفصل في لفظ الحديث من 
مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. والله أعلم/ '". 

تحقيق ما ذكره في اعتبار القصد في السوم والعلف”" (إن الأصحاب أولا : 
. . 0 ثَُ « 0 َ )0 ع م ِ 5 اص ٠‏ 
اختلفوا في اشتراط القصد في السوم» والعلف»' المؤثرين: ثم إذا اشترطنا 
القصد””* ففي معنى القصد المشترط وجهان : 

أحدهما: وهو قول الأكثرين» أنه قصد نفس السوم والعلف حتى» ذا لم 
يقصد هما أصلاء بأن اعتلفت السائمة بنفسها من غير قصد منه فهي سائمة 
كما كانف: + .وكذلك إذا اسعامت المعلوفة بنفسها”"”. 

والثاني: ما ذكره"' الشيخ أبو علي السنجي”" ؛ وحاصله اعتبار”'' قصد 
خاص في صورة خاصة. وهي ما إذا كانت عنده سائمة يعلفها في زمن تعذر 





)١(‏ في (أ) (اختصارا). 

() نهاية ١/ق865١/1.‏ 

0 انظر: الوسيط ١‏ /ق5؟١/أ.‏ 

()مابين القوسين ساقط من (د). 

(5) انظر: البسيط ١‏ /ق84١//أ.»‏ فتح العزيز 147/0 ,المجموع 7:55/0؛ الروضة ”57/7. 

00 وبه قطع صاحب المهذب وصححه النووي وغيره.انظر: المهذب ١90/١‏ ءالبسيط ١/ق‏ 
4/ فتح العزيز 0 //591 » المجموع 750/0 نهاية المحتاج 51//7. 

(0) في (د) زيادة (عن) لعل الصواب حذفها. 

(4) هو الحسين بن شعيب بن محمد أبو علي السنجي المروزي؛ من أصحاب الوجوه في المذهب, 
وهو أول من جمع بين الطريقتين (طريقة العراق والخراسان) بالتأليف», ومن مؤلفاته : شرح 
مختصر المزني » وشرح التلخيص لابن القاص»؛ وشرح فروع ابن الحداد» وغيرهاء واختلف 
في سنة وفاته فقيل : سنة 17177 وقيل : ١47ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
65* وفيات الأعيان١ ,4٠٠/‏ البداية والنهاية 77/15 » طبقات ابن قاضي شهبة 
0١‏ © طبقات ابن هداية الله ص77 ؟. 

() ساقط من (ب). 


آذآ ل رس ممشكل الوسيط._ 
المرعى لتراكم الثلوج أو نحو ذلك» فهذا العلف يشترط في تأثيره القصد إن قصد 
به إخراجها”' إلى قبيل المعلوفة”'" أئرو''' قطع الحولء وإن لم يقصد ذلك لم 
يؤثرء وإن كثر وقصده (فهي في حكم المعلوفة)72”. 

ومن قال: لا يعتبر القصد مطلقاء قال: ينقطء” الحول بهذا العلف أيضا”" 
وهو الأظهر. والله أعلم . 

قوله: في الدين «إن كان مليئاً وجبت الزكاة) وز إذا كان مع ملائه بحيث 


١‏ يمنعه مانع من | تر ائه”"'من”' ''مماطل”''' ونحوه”''". والله أعلم. 





() ني (ب) زيادة (السائمة). 

(0) في (ب) زيادة (بل). 

() ساقطة من (ب). 

(4) نانيك لوس مافط من لت 

(5) انظر: المهذب 2١40/١‏ فتح العزيز 491//0» المجموع 77"0/0. 

(1) في (د)(لا ينقطع). 

(0) ساقط من (ب) و انظر: فتح العزيز 65 /5477» المجموع 560/05"؛ الروضة 58/7. 

.ب/١؟4ق/‎ ١طيسولا‎ )8( 

() في (د)(استيفاء) . 

)١(‏ ساقط من (د). 

() )و (ب)(مطال). 

(؟1١)‏ هذا هوالقول الجديدء وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. وفي القديم أنه لا زكاة في 
الدين محال. انظر: البسيط ١/85١/بء,‏ التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١50‏ » فتح العزيز 
06 المجموع 05/0١.ء‏ الاستغناء ١‏ /57/8» نهاية المحتاج 1175/7. 


كتاب الزكاة 7 

ما ذكره من الخلاف في أن" الملك”" في زمن"" الخيار خلافا (لتسلط الغير)”» 
على ملكه". هذا ظاهرء إذا قلنا: الملك للمشتري فإن البائع تسلط على ملكه بما 
يملكه من الفسخ » وغير ظاهر إذا قلنا: الملك للبائع من حيث إن المشتري غير 
معياط '" صازى سلكهيية حي كوية غير مستقل”''بالإجازة” "وقد قطع غيره” بأنه 
لا زكاة عليه ' '“ولكنا نقول: لو غفل البائع حتى انقضى الخيار لملكه المشتري 
عليه فهذا نوع من تسلط الغير عليه يوجب إجراء الخلاف فيه يد 0 
الخلاف فيه يكون مرنبا فلا ينبغي أن يساقا مساق واحدا. والله أعلم. 

ما ذكره من أن اللْقَطّة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقِط؛ فمي وجوب 
زكاتها على مالكها”””''خلاف مرتب على الخلاف (في السنة الأولى» وأولى بأن 





)١(‏ في (أ) (أن في). 

(0) (ب) زيادة ( للمشتري). 

(0) في (أ) و (ب) (زمان). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(0) انظر: الوسيط١/ق75١/ب.‏ 

(5) في (أ) (مسلط). 

(0) تكرر في (ب). 

() في (أ) «الإجازة). 

(9) في (أ) (قطع وغيره) و في (ب) (قطع به غيره). 

(0)انظر: البسيط ١/860١/أ.‏ التهذيب( كتاب الزكاة) ص 2١61‏ لح امور 2 


المجموع .87١/0‏ 
() نهاية١8603/1١/ب.‏ 
(0) ساقط من (ب). 
)١6(‏ ساقط من (أ). 


7 شرح مشكل الوسيط 
لا تجحب"”'“'؛ فمراده بالخلاف في السنة الأولى؛ الخلاف)" الذي سبق" في 
الضال ونحوه”*". والله أعلم. 

ذكر صورة التي”*'تجب فيها الزكاة على المديون؛ لانتفاء تثنية الزكاة فيها عند 
من علل بهاء فقال”''فيها: «أو كان المال”' سائمة)". 

صورته: ما إذا كان عليه" أربعون شاةً”''عن دين سلم”''مثلاء وهو يملك 
أربعين (شاة سائمة: فإيجاب الزكاة عليه فيها لا يفضي إلى تثدية الزكاة إذ لا 
يحب في الأربعين)”''' التي هي دين عليه على مالكها شيء ؛ لأن ما اشترط في 
زكاته السُوم لا زكاة فيه إذا كان دينا لتعذر السوم في الدين””". والله أعلم. 





.أ/١؟0ق/‎ ١ انظر: الوسيط‎ )١( 

(0)مابين القوسين ساقط من (ب) . 

(6) يعني في الوسيط ١743/١‏ /ب. 

(4) ففي وجوب الزكاة فيه ثلاثة طرق: أصحها: أن المسألة على قولين» أظهرهما: وهو الجديد: 
وجوبها. والقديم لا نجب. والطريق الثاني : القطع بالوجوبء والطريق الثالث : إن عادت 
بتمامها وجبت وإلا فلا. انظر: المهذب 177/١‏ , فتح العزيز 5/6 :5٠‏ الروضة 51/7. 

(4) ساقط من (ب). 

(1) في (د)(بأن يقال) بدل (فقال). 

(0) في (د)(المالك). 

(8) الوسيط ١‏ /ق 6؟7١/أ.‏ 

(9) ساقط من (د). 

)٠١(‏ ساقط من (أ). 

)١١1(‏ ساقط من (ب). 

(؟١)‏ مابين القوسين ساقط من (ب). 

.06/1 انظر: فتح العزيز © //501» المجموع 56/0؛ الروضة‎ )١6( 


كتاب الزكاة // 








وقال أيضا : «أو كان قدر الدين أقل من نصاب)"'" 
رودت عليه مائة درهم لا يملك رب الدين غيرهاء والمديون يملك ماثتا 


درهم'". والله أعلم 

وذكر منها: ما إذا'“كان المديون غنيا بالعقار” ؛ وهذا ؛ لأن تثنية الزكاة إنما 
تحققت فيما إذا كان عليه مائتا درهم مثلاء وهو يملك مائتي”“درهم من حيث 
إن الزكاة وجبت فيها”' على صاحب الدين باعتبار ملأة المديون بما في يده من 
المائتين”" ؛ فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة. فإذا2 كان غنيا 
بغير المائتين فلم'''يكن إيجاب الزكاة على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملاءة 
المديون بالمائتين لكونه/”'"مليئا بغيرها من عقارء أو غيره”'". والله أعلم . 


)١(‏ الوسيط١/ق0١١/7أ‏ وتمامه «لأنه لا يؤدي إلى التثنية». 

(7) انظر: البسيط١/853١/أ.‏ 

(*) ساقط من (أ). 

() العقار: بفتح العين يطلق على الضيّعَة والنخل والأرض ونحو ذلك» وقيل: إن النخل 
خاصة يقال له عَقَاراً؛ و بضم العين يطلق على أصل كل شيء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث “7/5/7 » تهذيب الأسماء واللغات 7/؟18/7. 

(6) في (د)(ماثتا). 

(5) في (أ) (فيها وجبت). 

(0) في (ب) زيادة (لم يكن) لعل الصواب حذفها . 

(6) في (أ) (فإن) و في (ب) (وإن). 

() ف (د) و(ب) (لم) . 

.أ/١85ق/1١ةياهن)٠١(‎ 

)١١(‏ وجوب الزكاة على المديون الغني بالمال الذي لا زكاة فيه كالعقار ونحوه هو المذهب؛ 
وقطع به جمهور الأصحاب. انظر: البسيط ١/873١/أ»‏ والوجيز١/87»‏ فتح العزيز 
٠.06‏ المجموع 5 :77١/‏ الروضة 00/7» الغاية القتصوى١‏ /585. 


7 شرح مشكل الوسيط 

قوله: «ملك نصايا زكاتيا»”". 

هذا لحنٌ؛ وصوابه عند أهل العربية «زكوياً» ”" والله أعلم. 

سقوط الأجرة بانهدام الدار' "واقع بطريق إنفساخ العقد الموجب للأجرة؛ 
فإنه قضية المعاوضة؛» فكان دالا على عده” استقرارها. وسقوط نصف 
الصداق” بالطلاق قبل الدخول ليس بطريق الانفساخ فإن الطلاق تصرف في 
المعقود عليه يضاهي التصرف في العبد المشترى بالعتق» وإنما الطلاق سبب مبتدأ 
أوجب للزوج ملكا مجددا في شرط الصداق فلم يكن دالاً على" عده” 
استقرار ملكها الصداق قبل الدخول”". والله أعلم . 

قوله'"''': «قال الشافعي - رحمه الله إذا قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه 1" 
علقت عاعلق عر صاجي الكتات و تنوه لديطوي "مع خط انين 





.أ/١١؟6‎ ق/١طيسولا‎ )١( 

(0) انظر: أوضح المسالك5 .50١/‏ 

(*) قال في الوسيط١‏ / ١553‏ /أ «إذا اكترى دارا أربع سنين بمائة دينار نقداء ففيما يحب في السنة 
الأولى قولان: أحدهما: زكاة المائة كما في الصداق قبل المسيس إذ لا فرق بين توقع رجوع 
الأجرة بانهدام الدارء وبين توقع رجوع الصداق بالطلاق». 

(؟) ساقط من (د). 

(6) في (د)(الطلاق) . 

)١(‏ في (ب) (حقا). 

(0) في (ب) (دلائل) بدل (دالا على). 

(4) ساقط من (ب). 

(9) انظر: المجموع 0/6 . 

)١(‏ في (د) (قال). 

)١١(‏ الوسيط١‏ /ق؟١١/أ‏ وتمامه «فمنهم من أجراه على الظاهر ولم يشترط النية بالقلب». 

(؟1) طوس : هي مديئة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ » وقيل ستة عشر فرسخاً 
تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما: الطابران؛ وللأخرى نوقان. انظر: معجم البلدانة /5ه, 
الأنساب للسمعاني: /80» المعطار في خبر الأقطار ص59/8. 


كتاب الزكاة 4# 
تلامذته مما اختصاره» أن من أصحابئا من أجراه على ظاهره» وقال يكفي 
الذكر باللسان”" ؛لأنّ هذا يشبه المعاوضة» (والمعاوضة)"”" يكفي”'' فيها 
الإيجاب» والقبول من غير نية. 

قلت: وجه شبهه بالمعاوضة أنه تمليك. 

قال: «وليس بشيء»؛ وإنما قال الشافعي ‏ رحمه الله ذلك ؛ لأن ذكر اللسان 
هاهنا لا ينفك عن نية القلب بخلاف الصلاة» والوضوء ؛ لأنهما يتكرران كثيرا ؛ 
فقد ينوي باللسان والقلب ذاهل»*". والله أعلم. 








)١(‏ ف () و (ب)(ما). 

)١(‏ اختلف النقل عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في هذه المسألة» فقال: «إذا ولى الرجل زكاة 
ماله لم يجزه إلا بنية أنه فرضء» والنية هي القصد». وقال في موضع أخر: «إذا قال بلسانه هذا 
زكاة مالي أجزأه). 
والشكلق الأسصاي نهل القت شيم التنب :ان كفي القولباللساة؟ نقالوا: : في المسألة 
طريقان» وقيل: قولان: أحدهما: أنه لا بدَ من نية القلب ولا يجزيء التلفظ بها وجها 
واحداء وبه قطع العراقيون وبعض الخراسانيين. والثاني: فيه وجهان: أحدهما: يكفيه 
التلفظ باللسان دون نية القلب» وهو اختيار القفال. والثاني : يتعين عليه نية القلب ولا يكفيه 
التلفظ بهاء وبه قطع الغزالي في الوجيز؛ وصححه صاحب التهذيب والرافعي. انظر: الأم 
5 مختصر المزني ص57 » البسيط :»//١883/١‏ الوجيز »817//١‏ التهذيب (كتاب 
الزكاة) ص ١55‏ »2 فتح العزيز 077-0, المجموع 1908/5. 

() ما بين القوسين ساقط من (د) و(ب). 

(5) في (أ) (تكفي)بالتاء. 

(0) فيه نظر ؛ لأن معنى النية القصد كما تقدم وهو اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من 
غير تردد ومنى خطر بقلبه شيئا وقصده فقد نوى» والتلفظ بها باللسان بدعة غير مشروع في 
سائر العبادات غير الحج والعمرة؛ ولم ينقل أحد عن النبي وف بإسناد صحيح» ولا ضعيف 
ولا مرسل أنه يله تلفظ بهاء بل ولا عن أحد من أصحابه» ولا استحسنه أحد من التابعين. 
انظر: زاد المعاد لابن القيم .5١١/١‏ 


قوله: «لو قال هذا عن مالي الغائب إن كان باقياًء و إن كان تالفاً فعن 





الحاضرء أو هو صدقة جاز ؛ لأنّ مقتضى الإطلاق هذاء وقال صاحب 
"التقريب” يقع عن الغائب (إن كان باقياً» وإن كان تالفاً لم يقع عن 
الحاضر)”27/2" ؛ لأنه بناه على فوات الغائب والأصل”" عدم التعيين)*, 

هذا من المشكلات الصعبة التي لا يفطن لبا'' لكونها لبا ظاهر يفهم منه ما 
يتوهم أنه المراد» مع كونه ليس بالمراد» والإشكال منه في مواضع : 

الأول : في قوله: «أو هو صدقة» يفهم منه أنه ردّد بين”" الأمرين: وليمس 
كذلك؛ فإنه لو ردد بينهما لم يقع عن الحاضر لفساد النية بِالتّرددء وإنما المراد 
أنه قال: عن الحاضر فحَسسّبٍ» أو قال: هو صدقة فحسب يعني صدقة 
الغطوء "هذا لفقل" "مسي ولو 7ق وال عنص 
سخ 'الوسيط" «أو قال : هو صدقة» وهذه عبارة لابأس بها. والله أعلم. 


(١)مابين‏ القوسين ساقط من (ب) . 
(1) نهاية١‏ /ق853١/ب.‏ 
(9) في )0( (والأصلي). 

(:) كذا في النسخ وفي الوسيط «والأصل عدم الفوات». 
(0) الوسيط١/ق1717١/ب.‏ 

(") ساقط من (أ). 

)١/(‏ ساقط من (ب). 

60 0 و(ب) ( تطوع . 

() في (ب) (اللفظ). 

ًا/اخخق/ا١‎ )١٠١( 

.6/١)11( 

(0) ساقط من (ب). 


كتاب الزكاة ظ 41م 








الإشكال الثاني : في قوله: «لأن مقتضى''' الإطلاق هذا» يفهم منه أنه في 
صورة الإطلاق» وهي ما إذا أخرج مطلقا من غير تعيين لمال”'' وقع عن الغائب 
إذا كان باقياء وإن كان تالف فعن الحاضر وليس كذلك» فإنه عند الاطلاق لا 
يقع عن الغائب بعينه إذاكان باقياًء فإذاً قوله: «لأن مقتضى الإطلاق هذا) 
تفسيره أن مقتضى الإطلاق الوقوع عن الحاضر على تقدير تلف الغائب» وهذا 
هو المقصود بالكلام» وفيه الاختلاف المذكور"". والله أعلم . 

الإشكال الثالث : في قوله: قال صاحب التقريب : كذا وكذا المفهوم منه 
أنه جزم بذلك» وإنما ذكر أن وقوعه عن الحاضر على تقدير تلف الغائب 
احتمالا: وهكذا حكاه هو في "البسيط" ”''وشيخه في "النهاية””'. والله أعلم. 

""الإشكال الرابع : في قوله: «لأنه بناه على فوات الغائب والأصل عدم 
التعيين» تفسيره: أن الأصل عدم التعين”" الحاضر بفوات الغائب ؛ لأن الأصل 


)١(‏ في (أ) (مطلق). 

() في (أ) «المال). 

(6) المذهب والذي قطع به الجمهورء أنه لا يشترط تعيين المال المزكى في النية» فلو ملك مائتي 
درهم حاضرة» ومائتي درهم غائبة؛ فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين. 
وكذا لو ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج شاتين بنية الزكاة اجزأه بلا تعيين. 
انظر: المهذب »770/١‏ البسيط ١/ق88١/أ,‏ الوجيز :87/١‏ التهذيب( كتاب الزكاة) 
ص 21548١47‏ المجموع 57/١15ء‏ الروضة ؟16-514/1. ظ 

.ا/١848ق/ا١‎ ):( 

(45) 7/ق55» وانظر: المجموع 5/١11ء‏ والروضة ؟16-514/7. 

(9).ق)(أ)ازيادة (9) ولتن الصنوات يحذقها: 

(0) في (أ) ( التعيين ) . 


4 شرح مشكل الوسيط 
عدم فواته فلا يصح نيته بالنسبة إلى/''' الحاضر لما فيها من التردد والشك وعدم 
ابتنائها على استصحاب أصل بخلاف الغائب. والله أعلم . 

ذكر أن في جواز تقديم نية الزكاة على التسليم إلى المستحق» أو نائبه'" 
(ثلاثة أوجه» وأن الثالث: أنه'" إن قدر”' على التسليم إلى المستحق أو 
نائبه)”” (ولكن إن”"' اقترنت بتسليمه إلى الوكيل”" الذي وكله في التسليم إلى 
المستحق أو نائبه)”” جاز وإلا فلا. ثم قال: «ولو سلم إلى الوكيل من 
وكله”' في النية عند التفريق فجائز»””'' فهذا لم يذكره تماما”' للوجه الثالث 
مخصوصا”" دون الوجهين المتقدمين» بل هو كلام مستأنف» والجواز فيه ثابت 
عنده على الوجوه الثلاثة اتفاقا”"". والله أعلم. 





.أ/١481/ق/‎ ١ةياهن‎ )١( 

() في (د) زيادة وتكرار (ولكن اقترنت بتسليمه إلى الوكيل الذي وكله في التسليم إلى المستحق 
أو نائبه). 

() ساقط من (ب). 

(4) في (د)و (أ) (قدم) . 

(60) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) ساقط من (أ). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(9) في (أ) (ووكله). 

)١(‏ في (ب)( فهو جائز ) وكذا في الوسيط١‏ /3ق11717/ب. 

)1١1(‏ في (أ) (تاماً). 

(0) ساقط من (د). 

(١)انظر:‏ البسيط ١/ق883١/ب.‏ 


كتاب الزكاة 4 








ماذكره من أن الساعي يرد المواشي إلى منهلٍ قريب الديرية يه نريامن 
المرعى» أي كل ماشية إلى منهلهاء وقد فسرنا المنهل في الباب الخامس من 
كتاب الصلاة”'". والله أعلم 

قوله: «وأنِي رسول الله وله بصدقة أبي أوفى» فقال كلكِ (اللهم صل على 
أل أبي أوفى) ". 

هذه اي و 1 بها ا ا 


0 


.//١١؟8 /ق‎ ١ انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) 803 /ب من نسخة (أ): ولفظه بالاختصارء المنهل هاهنا عبارة عن الماء الذي يوردء إذا 
كان على طريق ؛ وكل ماء على غير طريق لا يسمى منهلا. و انظر: النهاية في غريب الحديث 
6 القاموس ص/ا/ا7١.‏ 

.1/١١8ق/‎ ١ الوسيط‎ )( 

(5) في (أ) (عبارته هذه) و في (ب) (عبارة هذه). 

(5) أبو أوفى: هو علقمة بن خالد بن الحارث بن أسيد بن ثعلبة الأسلمي» صحابي جليل من 
أصحاب الشجرة» ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: أسد الغابة 5/5 7» الوصابة 772/5 7. 

() البخاري 577/7 مع الفتح كتاب الزكاة؛ باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة» 
و/7/1١ه‏ في كتاب المغازي؛: باب غزوة الحديبية» و ١5١٠/١١‏ في كتاب الدعوات»: باب قول 
الله تعالى: « وَصَلِ عَلَيِهِمَ 4 ومن خص أخاه دون نفسه. ومسلم ١1860-١85/1‏ مع النووي في 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أنتى بصدقته. 

(0) نسبه كنسب أبيه » وكنيته أبو معاوية» وقيل: أبو محمد» وقيل : أبو إبراهيم» صحابي شهد 
بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد مات سنة857» وقيل : في التي بعدهاء وهو أخر من مات 
بالكوفة من الصحابة.انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/١755ء‏ البداية والنهاية 68 /485غ: 


85م شرح مشكل الوسيط 
اناه قوم بصدقة قال : (اللهم صل عليهم) فأتاه 3 أبو أوفى بصدقته فقال : 


(اللهم صل على آل أبي أوفى). والله أعلم. 
قوله: دلا روي أن العباس استلف منه رسول الله يقعّ صدقة عامين)””. 


هذا مروي عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أخرجه أبو داود وابن ماجة/””. 
والترمذي”* في موضعين من كتابه؛ وذكر في أحدهما: أنه حديث حسن »؛ 





)١(‏ ساقط من (د). 

(؟) الوسيط١‏ /ق8؟١/أ‏ ولفظه قبله«ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحلول خلافاً لمالك ‏ رحمه الله 
للا روي أن...المخ). 

.ب/١141ا/ق/‎ ١ةياهن‎ )"( 

(8) أبو داود 500/5؟» في كتاب الزكاة؛ باب تعجيل الزكاة» وابن ماجة 511/١‏ في كتاب 
الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل محلهاء والترمذي 77/7 »في كتاب الزكاة» باب ماجاء في 
تعجيل الزكاة» ولم أجده في موضع آخر منه كما لم يحسنه في الموضع المذكورء كما رواه 
الدارقطني 57/5١ء‏ والحاكم “/7070, والبيهقي في الكبرى 1817/5 من طرق عن الحجاج 
ابن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه ‏ بلفظ (أن العباس سأل 
النبي وقد في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك). 
قالالحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي؛ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود برقم (475١).وصحيح‏ سنن ابن ماجة برقم .)١5401(‏ 
قلت: لفظ رواية هؤلاء الجماعة غير رواية صاحب المتن (الغزالي) كما رأيت» والصواب أن 
هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير »87//٠١‏ والبزار (كشف الأستار١‏ /875) من حديث 
ابن مسعود بهذا اللفظ ؛ وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص ؟7/7١.‏ 
ورواه الدارقطني 5/7 ؟1١»‏ والبيهقي في الكبرى 1817/4 من حديث علي مرفوعاً بلفظ (إنا 
قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول). وذكر له البيهقي شواهد ومتابعات كثيرة: 
ورجح أن الصحيح أنه مرسل» وقال ابن حجر في التلخيص77/7١‏ رجاله ثقات إلا أن فيه 
انقطاعا. ورواهما أيضاً من طريق الحسن بن عمارة غن الحكم عن موسى بن طلحة عرن أبيه 
بلفظ(... إنا كنا احتجنا إلى مال» فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين) قال الدارقطني 
اختلفوا عن الحكم في إسناده؛ والصحيح عبن الحسن بن مسلم مرسل» وقال ابن حجر في 
التلخيص في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك. والله أعلم. 


كتاب الزكاة 6م 








وأخرج مسلم في صحيحه”'' بمعناه من حديث أبي هريرة"'". والله أعلم. 

قوله: في تعجيل صدقة عامين «الصحيح بحكم الخبر جوازه)” ". 

وهو كما قال” ويشكل على وجه المنع» و”“الجواب عن السير؛ 
وقد" قال صاحب "التهذيب”" الأصح أنه لا يجوز ”. 

قوله: «استلف منه صدقة عامين» أي مرئين » أو صدقة مالين لكل واحد 


حول”' منفرد'"'". والله أعلم. 


55/17076١(‏ في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ومقدارهاء بلفظ(بعث رسول الله يكْمٌ عمر على 
الصدقة» فقيل: مَنّمْ ابن جميل؛ وخالد» والعباسْ...فقال رسول الله يقد وأما العباس فهي 
علي ومثلها معها...) الحديث. وكما رواه البخاري 88/7" في كتاب الزكاة» باب قول الله 
تعالى : ( وف ألرَقَاب وَالْمَرِيِينَ ف سَبيلٍ آله بلفظ (... وأما العباس فهي عليه صدقة ومثلها 
معها) وفي رواية(هي عليه ومثلها معها). 20 

(6) أبوهريرة» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيراء والأصح عند الأكثرين أنه 
عبد الرحمن بن صخر الدوسى ؛ أسلم عام خيبر سنة سبع ؛ ولزم رسول الله يم بعد إسلامه 
ولم يفارقه في حضر ولا سفرء كان أكثر الصحابة حديثا عن النبي يد ومناقبه كثيرة» مات 
بالمدينة سنة لاه أو 08 أو في الع بعدها. انظر: الاستيعاب 777/85؛ تهذيب الأسماء 
واللغات 57/١/57‏ » البداية والنهاية 494/4 - »٠١5‏ التقريب ص .58٠١‏ 

.أ/١78ق/‎ ١ الوسيط‎ )*( 

(؟) وبه قال أبو إسحاق المروزي وصححه الجرجانى والشاشي وغيرهما. انظر: المهذب 750/١‏ 
البسبيط ١/1843/ب»‏ الوجيز »88/١‏ فتح العزيز 08/0 المجموع .1١9/7‏ 

(6) (و) ساقطة عن (د). 

)١(‏ ساقط من (أ) و(ب). 

(9) ص ١759‏ من كتاب الزكاة. 

(4) ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين. انظر: البسيط١/893١/بء‏ فتح العزيز 077/0 , 
المجموع .١١0/5‏ 

0 في (د)(قول). 

)٠١(‏ هذا جواب من أصحاب الوجه الثاني على الحديث الذي أستدل به للوجه الأول. انظر: 
التهذيب( كتاب الزكاة) ص ١١‏ » فتح العزيز 0 /077, المجموع .١١0/5‏ 


دخول شهر رمضان في تعجيل زكاة الفطر"' بمثابة انعقاد الحول على 
الخضات”: وقد احتج الشافعي فيه بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - 
وإخراجه زكاة الفطر قبل الفطر بيومين أوثلاثة'”, وذلك يصلح للاحتجاج” به 
عند الإيثار”” من غير نكير. والله أعلم 

ذكر أن" السحو اق الرطب والفشيو أنه الاضوة تمجيل ركاهبا قبل 
الجفاف» ثم ذكر في الحب أن الصحيح جواز أداء زكاته عند الإدراك قبل الفرك 
والعنقية". 





)١(‏ قال في الوسيط18١/ب.«أما‏ زكاة الفطر فوقت وجوبها استهلال شوال» ويجوز التعجيل إلى 
أول رمضان». ظ 

(0 (د) و(ب) (الحول) . وذكر غيره في وقت تعجيلها ثلاثة أوجه : الصحيح الذي قطع به 
جمهور الأصحاب أنه يجوز بعد دخول شهر رمضان:» ولا يجوز قبله. والثاني يحوز بعد طلوع 
فجر اليوم الأول من رمضان» ويعده إلى آخر الشهر: ولا يجوز في الليلة الأولى ؛ لأنه لم يشرع 
في الصوم. والثالث: يجوز في جميع السنة. انظر: التهذيب(كتاب الزكاة) ص 177 :2 فتح 
العزيز 0 /557» المجموع 817/57» الروضة 7/7/. 

(9) رواه مالك في الموطأ ١/77؟؛‏ والشافعي في المسند ص : 45 : وابن خزيمة 5 /٠4ء‏ وابن 
حبان 117/4 , والبيهقي في الكبري 5 /188»؛ والبغوي في شرح السنة 717/57. بلفظ«إن ابن 
عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» ولفظ ابن خزيمة 
وابن حبان«بيوم أو يومين». 

(5) في (ب) (للإجماع). 

(0) كذا في النسخ ولعل الصواب(الإشتهار) والله أعلم. 

() ي (أ) زيادة (في) ولعل الصواب حذفها . 

(0) انظر: الوسيط١‏ /ق 78١/ب.‏ 


كتاب الركاة باهي 








وهذا قد يتوهم منه افتراق النوعين فيما هما فيه غير مفترقين» فنقول : 
ما كت ة اهن الأدرق. بن توخي بق لكواز عا عاق الضحييم عندة ( لين 
هو" في حالة واحدة لبما”' إنما هو في حالتين غير متساويتين» فاختياره في 
القيوار "إن البر طبن والقنقب فنا تسو قل الأذواك وهو أنامصيرا يرا 
0 

واختياره ‏ الجواز"' في الحبّإنماهو عند إدراكه وتهيؤه للدواس”" 
والتنقية» والجواز ثابت عند الإدراك فيهما غير أن في الحبّ قبل تنقيته وجها 
أنه لايجوز"' من جهة”" أنه لا يتحقق بلوغه نصاباً فلو تيقن كونه نصاباً لم 
يكن للمنع مساغ. 


)١(‏ ساقط من (د). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ب). 

() كذا في (د) و في (أ) و (ب) ( واختيار الجواز). 

(5) في (ب) (أو). 

(5) في (ب) ( واختيار) بإسقاط الضمير. 

(5) ساقط من (د). 

(0) في (أ) (للدارس) والدياسة في الطعام ؛ أن يوطأ بقوائم الدواب» أو يكرر عليه المدوس يعني 
الجرجّر حتى يصيريَبّناء ويقال: دَاسَ الرجل الحنطة يدوسها دَوْسا ودياسا مثل الدّراس. 
انظر: المغرب .598/1١‏ المصباح المثير ص7١7.‏ 

(8) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص١1‏ » فتح العزيز 575/0 » المجموع 177/5. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)9١(‏ في (ب) (بل جهته). 


عيبب __-____ شوح مشكلى الوسيطر 
والاشتداد/”” في الحبّ مثل”" بدو الصلاح في الثمار مثل أن يبدو الرّهْك9" 





في ثمرة النخل » وهوأن يحمرٌ أو يصفرًء فمن الاشتداد إلى التنقية ومن الزهو إلى 
الجفاف وجهان في جواز التعجيل : 

أحدهما: أنه يجوز"'؛ وهذا هوالأرجح» وإن كان صاحب الكتاب قد 
رجح عدم الجواز”', وتعجب إمام الحرمين"' من اختلاف أثمتنا في هذا مع 
قولهم: بأن الزكاة تجب باشتداد الحب» وبدو الزهو”" كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى؛ مع أن التعجيل يقع قبل الوجوب؛ وهذا اختلاف منهم في التعجيل 
بعد الوجوب» ثم قال: «السرّ فيه أنا إن قلنا: بوجوب الزكاة بعد الصلاح ؛ 





.أ/١848ق/‎ ١ةياهن‎ )١( 

(0) في (أ) (قيل). 

(©) الزهو: هو البسْرء يقال: زها النخل يزه و إذا ظهرت ثمرته؛ وأزهى يُزهى إذا اصفرٌ 
وأحمرء وقيل :هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. انظر: الصحاح7775/57» النهاية في غريب 
الحديث ؟”777/5. 

()انظر: المهذب 717/١‏ ؟؛ حلية العلماء ١ ١/7‏ التهذيب(كتاب الزكاة) ص 175-17١‏ 2 فتح العزيز 
0 ,. المجموع 177/7. 

(6) هذا هو الوجه الثاني »؛ وصححه صاحب المهذب والرافعي. انظر: المصادر السابقة. 

9 نهاية المطلب ”483/7. 

(0) هذا هو اللنصوص وقطع به جمهور الأصحاب وصححه النووي. انظر: الأم 218/7 
مختصر المزني ص 0ه » التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١‏ فتح العزيز 54/60 07, المجموع 
17 . 


)في (أ) و (ب) (إذا). 


كتاب الزكاة 44م 
فإنا لا نوجب إخراجها إلى”'' التنقية والتجفيف. وفائدة الحكم بالوجوب منعء'" 
التصرف في حق المساكين من الزروع”" والثمار؛ فصار عدم الإيجاب للإخراج 
قريبا بما قبل خلول "الول 0 المواشي وغيرها». والله أعلم. 

قوله: فيما يطرأ على قابض الزكاة المعجلة" ' من موانع الإجزاء «أو استغنى 
بمال آخيي" ليس على حالة واحدة»ء إنماقال: «آخر) احترازا تما إذا استغنى 
بالزكاة» فإنه لا يمنع ؛ لأنه المقصود منها"". والله أعلم. 

قوله : «فيما إذا ثبت للمالك الرجوع فيما عجله»؛ وقد تعيب في يد القابض 
ففي وجوب الأرش عليه وجهان: أقيسهما: الوجوب قياساً للجزء على الكل. 
والثاني: لاء كما لوردٌ العوض في البيع» ووجد بالمعوض عيبا قنع به وإن كان 
يستحق بدله عند الفوات» وفي هذا الاستشهاد أيضا نظر)”*. 


هذا قد استبعده أيضا إمام الحرمين”: ولم 6 وجهه. 





. كذا في النسخ ولعل الصواب (قبل) والله أعلم‎ )١( 

(0) في (أ) و(ب) (مع). 

() في (أ) و(ب) (الزرع). 

(5) في (د) (حول). 

(6) في (د)(من) . 

(1) في (ب) (المعجل). ظ 

(0 انظر: التهذيب( كتاب الزكاة) ص ١77‏ »: فتح العزيز ه/075 ؛ مغني المحتاج ١‏ //477. 
(4) الوسيط١/ق35؟١/ب.‏ 

(9) انظر: نهاية المطلب 7/ق67. 

)٠١(‏ في (د) (لم يذكر). 


قلت: وجهه ‏ والله أعلم ‏ إن الجزء وصف"' لا يقابله شيء من العوض 
المسمى المستحق”" في العقد/”" على ما عرف فلم يعوض أيضا بالأرش9؟ عند 
التتوائك ول مو مون !"! اناري موف اعذم عدا مو غير ارون بين نلا 
يرضى به ويعدل عنه إلى القيمة ؛ ولبذا"' كان في العيب الذي يجده المشتري 
بالمبيع لا يملك طلب”"' الأرش مهما تمكن من الرد. 

ماذكره في الوجهين» في رد الزوائد”" المنفصلة من أن «مأخذهما إن أداه 
متردد بين وجود التمليك وعدمه؛ أو هو تمليك لا محالة)”'"'. 

قد كنت أتأول التردد الذي ذكره فيه على أصل الاحتمال» وإن كان 
رن فإنه إذا حملناه على ظاهره؛ وهو تردد الشك لزم منه أن لايملك 





)١(‏ في (د)(الوصف). 

(0) ساقط من (أ). 

.ب/١848ق/‎ ١ةياهن‎ )0( 

() الأرش: مفرد الأروش مثل فلس وفلوس» وأصله الفساد؛ وهو هاهنا جزء من من المبيع 
الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0١‏ المصباح المنير ص ؟١؛‏ القاموس ص 67/. 

(0) ساقط من (ب). 

(5) في (د)(و إلى هذا). 

() ساقط من (د). 

(48) في (ب) زيادة (و) والصواب حذفها. 

(4) الوسيط١‏ /ق9؟١١/ب‏ وتمامه « .. .ولكن مردد بين الزكاة والعوض وهما احتمالان ظاهران ). 

(0)انظر: البسيط ١/10١/بء‏ فتح العزيز 47/60 0؛ المجموع ١77/5‏ ؛ الروضة 7/ 74. 


كتاب الزكاة 4١‏ 








حتى وجدت شيخه الإمام قد عبّر عنه بأن المللك على هذا موقوف إلى أن 
ينتكشف الأمر في المال”'2» فهذا إذا مستنكر جداء وكتب الأصحاب فيما نعلم 
قاطبةً بخلافه» وبالحكم بثبوت الملك وجواز التصرف”", وذلك ؛ لأن (الأصل 
و"“الظاهر كيف ما قدرت جهة الملك (وجواز التصرف» وكان”*'' ذلك ؛ لأن 


الأصل)" حدم الطوارةم ال1اذءة من الملك . والله أعلم. 
ما ذكره'"' من أنا وإن قلنا : إن الواجب ينبسط على الوقص » قلا د 001 


على وجه شيء من الواجب بتلف الوقص بعد الحول» وقبل التمكن من الأداء 

على قولنا: إن التمكن شرط للضمان ؛ لأن الوقص وقاية للنصاب”'". 
معناه: أنه كما جعل في القراض الربح وقاية لرأس المال(حتى لا ينقص 

بالخسران شيء من رأس المال ""'' ما بقي شيء'''' من الربح » فكذلك الوقص 


.07/17 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(5) انظر: البسيط ١/ق0٠9١/بء‏ فتح العزيز 5/0 5, المجموع 177/57ء الروضة 51//7. 
() ما بين القوسين ساقط من (د). 

(5 ) ساقط من (د) و(أ). 

(6) ما بين القوسين ساقط من («د) و (أ). 
(1) في (د) (ذكر) بإسقاط الضمير. 

(0) في (أ) (فلا يبسط). 

(8) ساقط من (د). 

(9)انظر: الوسيط١/ق١١١/أ.‏ 
(١٠)مابين‏ القوسين ساقط من (ب). 
)١١(‏ ساقط من (ب). 


0 شرح مشكل الوسيط 
لا يسقط إذا تلشف شيء نما عنده يمحسب من الوقص؛ ولا يحسب من النصاب 





شيء من واجب النصاب تلف شيء/''' ما عنده ما بقي شيء من الوقص. 
ثم إن هذا الوجه إِنما قاله إمام الحرمين”''» وتفرد به ولم يورده صاحب 
الكتاب كما'”قاله» وذلك أن صاحب الكتاب نقل القولين على ما ذكرهما 
الأئمة من قبل : 

أخدهفا: أنه لظ الوالج على الؤقض امي 

والثاني : أنه ينبسط””'؛ فعلى هذا يسقط"' بتلف الوقص شيء من 
الواجب» ثم ذكر قول الإمام أنه وقاية فلا يمسقط شيءء ولم يقله الإمام هكذا 
ولكن قال: بعد'"' حكايته نقل الأئمة » ينبغي أن يقطع بالانبساط» وترددا* 
القولين إلى أنه هل يسقط بتلف الوقص شيء من الواجب؟ فعلى قول لا 
يسقط”"' ونجعله وقاية للنصاب؛ وعلى قول يسقط. والله أعلم. 


< .أ//١894ق/‎ ١ةياهن‎ )١( 
انظر: نهاية المطلب 7/ق17١. وسيذكر المؤلف نص قوله بعد قليل.‎ )0( 
في (أ) و (ب) (على ما).‎ )0( 


(4) وهو الجديد وصححه القفال والبغوي والرافعي والنووي وغيرهم. انظر: مختصر المزني 
ص48 »؛ البسيط :147/١‏ حلية العلماء 7/7؛ التهذيب (كتاب الزكاة) ص 77 ؛ فتح 
العزيز 048/0 المجموع ”//ا5". 

(0) وهو القديم؛ انظر: المصادر السابقة. 

(5) ساقط من (د) . 

0 في (1) و(ب) (في) بدل (بعد). 

(0) في () و (ب) (ترد) . 

(5) في (د) زيادة (فيه) ولعل الصواب حذفها. 


كتاب الزكاة 4 





ذكر أن إمكان الأداء يفوت بأمرين : أحدهما : و المال الذي وجبت فيه 


الزكاة» وقال: «فإنا إن جوزنا نقل الصدقة فلا نوجب إخراج الزكاة من مال" 
آخر ما لم يتيقن بقاء المال)”". 

هذه العبارة فيها تساهل فإن إمكان الأداء مع ذلك من “مال آخر قائم ولكن 
أراد إمكان الأداء الواجب. 

فقوله"': «ما لم يتيقن بقاء المال» يشعر بأنه لو تيقن بقاء المال لوجب 
الإخراج من مال آخرء وليس كذلكء فإنه حينئو يجوز له الإخراج من غير" 
المال» ولكنه أراد نفي وجوب الإخراج أصلاء وخ ص المال الآخر بالذكر ؛ 
ين الكلام فيه. والله أعلم : 

قوله: «الثاني”“غيبة المستحق وهو المسكين في المال الباطن» والسلطان في 
المال الظاهر على أحد القولين»”". 


أراد بالمستحق , مستحق الأخذ لا مستحق المأخوذ. 


)١(‏ ف (أ) (بغيبة). 

(0) في (أ) (ملك). 

() الوسيط ١‏ /ق١7١/أ.‏ 
() ساقط من (أ). 

(0) في (أ) و (ب) (قوله). 
() ف (أ) و (ب) (عين). 
(0) في (أ) و (ب) (لكون) . 
(8) ساقط من (د). 

.أ/١7١١ق/‎ ١ الوسيط‎ )5( 


55 شرح مشكل الوسيط 
وقوله: «وهوالمسكين في المال الباطن) حصر له في المسكين/''' وليس 
بمنحصر فإنه يجوز صرف زكة المال الباطن”'' إلى السلطان أيضا "؛ فينبغي أن 
يقول : وهو المسكين أو”؟' السلطان أو نائبه. 
قوله:«وعلى أحد القولين» يعني به القول بوجوب عكر فب زكاة المال 
الظاهر”' إلى الإمام"'". والله أعلم. 
ثم إنه حصر فوات الإمكان في الأمرين المذكورين» وليس, «نلحصرا فيهاء إذ 
ص# َ# ل 
يفوت إمكان الأداء أيضا بمانع في نفسه ؛ ومن ذلك أن يكون مشغولا بأمر مهم 


دينى » أو دنيوي » وقل ذكر ذلك يرو وائله أعلم. 





.ب/١89ق3/‎ ١ةياهن‎ )١( 

(0 المال الباطن : كالذهب والفضة:» والركاز وعروض التجارة» وزكاة الفطر»ء وفيها وجه أنها 
من الأموال الظاهرة. انظر: فتح العزيز 070/0؛ المجموع 177/57 : الروضة 271/17 مغني 
المحتاج ١7/1١‏ 5. 

(*) المذهب أنه مخيّر بين صرفها إلى الإمام أو إلى المساكين: والخلاف في أيهما أفضل»؛ فيه 
وجهان: أصحهما عند الجمهور أن الصرف إلى الإمام أفضا. انظر: اللباب ص 18١‏ : 
الملهذب ١/577؛‏ الوجيز »47/١‏ التهذيب (كتاب الزكاة) ص 272١‏ فتح العزيز ,01١1/64‏ 
المجموع 178/57. 

(2 ) في (أ) و(ب)(2و). 

(6) المال الظاهر: كالمواشي» والزروع» والثمارء والمعادن. انظر: فتح العزيز 57١/5‏ , المجموع 
57 , الروضة؟7/١5؛‏ مغني المحتاج ١7/1١‏ 54. 

(5) وهو القديم» لكن بشرط أن يكون الإمام عادلا؛ فإن كان جائرا فوجهان: أحدهما: يجوز ولا 
يجب, والثاني : هو أصحهماء يجب أيضاء وفي الجديدء وهو أصحهماء جواز إخراجها بنفسه. 
انظر: فتح العزيز 570/0 المجموع 2177/7 الروضة ؟1/17١7؛‏ مغني المحتاج /١‏ 11 5. 

(0) في (ب) (غيره ذلك) و انظر: التهذيب(كتاب الزكاة) ص 50» فتح العزيز 001/65» المجموع 
00 الروضة 66/7. 


كتاب الزكاة 5 


ذكر أن في''' متعلق الزكاة أقوالا مضطربة يعبّر عنها بأن (يقال: إن”" الزكاة 
تتعلق بالذمة» أو بالعين» ثم ذكر أن في تحقيق تعلقها بالعين ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها شركة» والثاني: أنها'" كتعلق الرّهن» والثالث: أنها''' كتعلق 
أرش الجناية» ثم قال: ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة كذا وكذا”". 

وأراد بالرابع : القول بأنها" 'نتعلق بالذمّة (دون العين؛ وقد تضمنه قوله أولا 
«يعبّر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمّة )”أو بالعين» فلذلك”” قال: هذا . والله أعلم. 

قوله: «فيما إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة »فإن قلنا: لا تتعلق بالعين 
فصحيح ») ولكن السّاعي يأخذ شاة من المشتري إن لم يؤدٌ المالك من موصّع 
آخر فينتقض البيع فيها.. .إلى آخره»”'". 

هذا”')نوع تعلق بالعث أثبته فرعا على الي لا تتعلق 
بالعين وهو قول التعلق بالذمة؛ فإن أجريناه على إطلاقه""' كان 








)١(‏ ساقط من (ب). 

() مابين القوسين ساقط من (ب). 

(*) في (د) (أنه). 

() في (د) و(ب) (أنه) . 

(0) انظر: الوسيط١/ق‏ ١١١/ب.‏ 

. في (د)(فإنها)‎ )١( 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د). 

() في (د) (فكذلك). 

() الوسيط١/ق‏ ١٠٠١/ب‏ وتمامه «والباقي يخرج على قولي تفريق الصفقة». 

)١١(‏ ساقط من (د). 

(0) بن (د) (القول) ويعني بالقولين» قول التعلق بالعين وقول التعلق بالذمة. انظر: فتح العزيز 
6ه»ع».,2 مغني المحتاج ١‏ :4. 

. في (د)(بأنها)بالباء وفي (ب) (فإنه)‎ )١١( 

)في (ب) (الخلاف). 


م ا اا 10 
مناقضا'' فليحمل قوله: «وإن قلنا: لا تتعلق بالعين» على نفي التعلق المثبت 
على الأقوال الأأخرء وهو تعلق الشركة والرهن», وأرش الجناية (على 
القول6' ببطلان بيع العبد الجاني 0 وقد ذكر إمام الحرمين”' أن 95 هذا التعلق 
وهو تتبع الساعي للمشتري متفق عليه / "' وأن قول الذمة حاصله راجع إلى 
القول بأن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية على أحد القولين فيه'” وهو لا يمنع 
من بيع العبد الجاني غير أن السيّد غيرٌ مطالب بالفداء أصلاًء ومالك المال هاهنا 
مطالب بأداء الزكاة ولا ينفي" القول”' بأن تعلق (الزكاة تعلق بالعين)!") 

منه ""ايععلق أرش الجناية إلا على ''' القول الآخرء وهو أنه يمتنع بيع العبد 
الجانى لأحدء ثم على هذه الطريقة وهى جعل المسألة على أقوال أربعة: 





)١(‏ في (أ) و (ب) (تناقضا). 

() مابين القوسين ساقط من (ب). 

(0) اختلف في صحة بيع العبد الجاني على قولين: أصحهما: يصح بيعه؛ والثاني : لا يصح 
وهو ما أشار إليه المصنف. انظر: التنبيه ص 177 » الوجيز ص5 17. 

() انظر: نهاية المطلب 7/ق560. 

(4) ساقط من (ب). 

.أ/١95٠قر/‎ ١ةياهن‎ )0( 

(0) ساقط من (د). 

(0) في (أ) (ولا يبقى). 

() ساقط من (ب). 

(١٠)مابين‏ القوسين ساقط من : (د). 

.) ف () و (ب)( يشبه‎ )١( 

. ساقط من (د)‎ )١١( 


حتاب الركاة /ا4 
وهي طريقة شيخه الإمام'''؛ وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على 
قولين”" : 

أحدهما: قول الشركة" (وهو الجديد» والصحيح عندهم. 

والثاني: قول الذمة» وهو القديم» وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله 
أعلم. 

قوله: «وأما على قول الشركة)”"'''» فالبيع باطل في قدر الزكاة» وفي الباقي 
قولا تفريق الصفقة)”'. 

هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة» فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في 
الأريفين تناك" يلناة مرهيية”"" غتين سعتنة.وليسن موا كناتها فكنيونا إل امال 
بطريق الت وبهذا قطع صاحب «التثمة»”''وقال : إذا لم تكن وجو قف 





.5603/7 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(0) انظر: المهذب »1517/١‏ التهذي ب(كتاب الزكاة) ص 88» فتح العزيز © /0017: المجموع 
06 الروضة ؟86/7» مغني الحتاج 4١9/١‏ » نهاية المحتاج .١157/7‏ 

(") يعني قول التعلق بالعين» ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة. انظر: المصادر 
السابقة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

.أ/١١ق/‎ ١ الوسيط‎ )6( 

(1) ساقط من (أ)و (ب). 

(0) في (د) (منهم) . 

(4) انظر: قول الصيدلاني في: البسيط١‏ /ق197١»‏ فتح العزيز 500/60:» المجموع 1/5 10. 

() انظر: ما قطع به صاحب التتمة في فتح العزيز هه /5065؛ الروضة 480/7. 


م1 شرح مشكل الوسيط 
العصات دوق الى وهلي هذا هوهة قنل ها (ذ اتكيمة ""العنفقة علوها 
ومجهولا”" ففي بطلان البيع طريقان””*': 

أحدهما : القطع ببطلانه في الجميع””". 

والثاني: تخريجه على قولين في الباقي» والجواز ينبني على القول بأنا إذا 
فرقنا الصفقة فما صِمٌ البيع فيه مقابل بجميع الثمن لا بقسطه ". 

وعند إمام الحرمين”" أن الواجب جزء شائع في جميع الأربعين فيبطل البيع 
في" جزء من كل شاة» وفي الباقي قولا تفريق الصفقة. 

قلت : /”' هذا مخالف لظواهر”'' نصوص"'"' الأحاديث"''''. والله أعلم . 

ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاة وحال عليها الحول» ثم طلقها قبل 
إخراجها زكاتهاء وقلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق «إن الظاهر أنه يلزمها 





)ف (أ) ( يقدر بها ). 

() في (أ) (جمعت). 

(”) كقولك: بعتك هذا العبد وعبد آخر. انظر: المجموع 781/9. 

(5) في (د) (الطريقين). 

(6) انظر: المهذب ١/08"؛‏ المجموع 2381/9 الروضة 15/7. 

(1) وإن قلنا: مقابل القسط لم يصح لتعذر التقيسط. انظر: المصادر السابقة. 
(0) انظر: نهاية المطلب ؟'/ق57. 

(4) في (د) ( من) و. 

.ب/١9٠ق/‎ ١ةياهن‎ )9( 

)١(‏ في () (لظهور). 

)١١(‏ ساقط من (د). 

(؟١1)‏ لعله يعني بالأحاديث حديث أنس وابن عمر في الصدقة وقد تقدم ذكرهما انظر: 


ص/ ؛ ٠‏ والله أعلم. 


كتاب الزكاة 44 








(00 


فك حق الزوج بأداء''' الزكاة من موضع أخرء كما لو كانت قد رهنت "© 
نما جعل رهنها له أصلاً ؛ لأنها أنشأته باختيارها فيظهر إيجاب الفك. 

وأنا شيخه الذياء "لإ ندال" عله ااا ول نظليرا وقاسهها على متن 
استعار ليرهن» فإنه يجب عليه فكه»ء وفي بعض نسخ الوسيط كمالو 
استعارت ورهنت" وكأنه تغيير تمن”" لحظ ما في "النهاية”*' والأول على وفق ما 
ذكره في "البسيط””'' والله أعلم . 

ذكر فيما إذا أخرج زكاة المال المرهون منه أنه لو أيسر فهل يلزمه جبره'"" 
للمرتهن بقيمة المخرج ؟ فيه وجهان"''' : 

إنما قال: لو أيسر؛ لأن إخراج الزكاة من المرهون إنما يجوز إذا كان معسرا 
بأدائها من مال آخر . والله أعلم. 


)١(‏ في (أ) (لأداء). 

(0) (د) و(ب) (وهبت). 
(5) الوسيط١/ق1١/ب.‏ 
(4) في (د) (لا). 

(0) انظر: نهاية المطلب 51//7. 
() ساقط من (ب). 

0) في (د) (من). 

(4) "'/ق/17. 

(9) 1/ق154/ب. 

)١(‏ ساقط من (ب). 

.ب/١١‎ ق/١طيسولا انظر:‎ )١١( 


١٠٠١‏ 7 مشكل ١‏ سبط 





ومن النوع الثاني , وهو زكاة المعشرات 


قولهفي ضبط"' جنس مايحب فيه:«أنبتته أرض مملوكةء أو 
مستأجرة)”" 


خص المستأجرة بالذكر دون المستعارة ونحوها ؛ لأنه أراد أن" العشر في زرع 
الأرض المستأجرة يجب على المنعاج 1 احترازا من مذهب أبي حنيفة أنه يجب 


على مالك الأرض””' » والله أعلم. 


)١(‏ من هنا وقع في (د) تقديم وتأخيرء حيث وقع قوله «...جنس ما يجب فيه : أنبتته أرض 
بملوكة أو مستأجرة) إلى قوله «حتى تبلغ أربعة دنائير فيجب فيها دينار» في بداية النوع 
الثالث»: وهو زكاة النقدين بمقدار ثلاث أوراق ونصف ورقة بعد قوله «توفيقا بين قول 
شيخه وبين قوله: وذلك بعيدء فإنه قال: على قياس هذا» في النوع الخامس» وهو 
زكاة المعدن والركاز. 
وعلى هذا أشرنا إلى نهاية كل ورقة في هذا الموضع حسب ورودها في النسخة المذكورة ليسهل 
مراجعتها عند الحاجة» فلذا نجد أرقام (1951١/1أ-‏ 96١/أ)‏ بعد أرقام (965١/ب-١١5/أ).‏ 

(0') الوسيط : ١/ق١7١/ب»‏ وتمامه «...-خراجية؛ أو غير خراجية ؛ فيجب فيه العشر على الحرّ 
المسلم». 


0) انظر: البسيط : »//١9653/١‏ المهذب: 25١7/١‏ فتح العزيز: 0 المموع: 
6 6 الروضة: ”40/7. 


(0) انظر: المبسوط : +“/رمه, بدائع الصنائع : /0, فتح القدير: 2 البحر الرائق 
",, 


حتاب الركاة ١٠١١‏ 





م" 8 58 نون 
الثفاء'': بضم الثاء المثلثة» والفاء المشدّدة» والمدء وهو حب الرشادء بهذا 


) ٠ 9 0-6 8 )5( 5 1 ان . ع‎ ٠ 
فسره الأزهري أبو منصور وغيره ' 2 والرشاد بقلة معروفة تؤكل في حال”"‎ 


الاختيار» وحبّه هو الذي يقتات”*' في حالة”' الاضطرار. 
وذكر صاحب "الصحاح في اللغة”” أنه/”" الخْرْدل» قال: ويقال: إنه'" 


الماقو يس "بو" الرشان: 


قلت: الأول هو الذي فسّروا بهء الثفاء في كلام الشافعي رحمه الله » والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في الوسيط: ١/ق77١/أ‏ «واحترزنا بحالة الاختيار عن الثفاء والترمس » فإن العرب 
تقتاته في حالة الاضطرار». 

0( انظر: الزاهمر: ص”7١٠ء؛‏ تهذيب اللغة: 6١/١65١ء‏ النهاية في غريب الحديث: 
0١‏ ؛:» لسان العرب: »5١/١‏ القاموس: صة 5. 

(9) في (ب): (حالة). 

(5) ف (د) زيادة (به) ولعل الصواب حذفها. 

(5) في (أ) (حال). 

70 وصاحب الصحاح هو: إسماعيل بن حمادء أبو نصر الجوهري التركي »؛ إمام 
اللغة» وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وأول من حاول الطيران» ومات في 
سبيله » ومن أشهر مؤلفاته: الصحاح» وكتاب في العروض؛ ومقدمة في النحو؛ وغيرهاء 
مات سنة 97اه. انظر: معجم الأدباء: 579/7: سير أعلام النبلاء: :48٠071/‏ كشف 
الظنون: .1١ 91١/17‏ 

(0) نهاية ١/903١/ب.‏ 

(6) ساقط من (د). 

() ساقط من (د) . 

)١(‏ (د)(لحب). 


؟* ١٠١‏ شرح مشكل الوسيط 

«الترْمٌسَ»: بضم أولهء وثالثهء معروف مشاهد في ديارناء ولكنا نصفه 
لغيرناء وهو شبيه بالباقلا”'' إلا أنه أصغر منه”". 

قال صاجب "الحاوي" ”" فيه: هو أصغر من الباقلاء يضرب إلى الصفرة ؛ 
فيه ضرب من المرارة؛ يكسر بالملح, يأكله أهل الشام تفكهاء وأهل العراق 
تدذاوياء والله أعلم. 

ذكر «أن الخراج عندنا أجرة”'' لا يضرب على مالك الأرض» وإنما 
يضرب على الكفار في أرض تملوكة للمسلمين'"'' أو لبيت المال» فإن أسلموا 
اوو ا ا 
بإسلامهم' '' ؛ لأنه جزي 6 اا 





)١(‏ الباقلا : فيه لغتان: التشديد مع القصرء والتخفيف مع المدّء وهو الفول. انظر: النظم 
المستعذب: 25١5/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: ص »8١‏ المصباح المنير: ص08. 

(0) وهو حمل شجرء له حب مُضَلْمٌ مُحَرَّرّء وقيل: هوا لباقلا المصري. انظر: المصباح المنير: 
ص 27 القاموس ص588. 

0 7/8 ؟؛ وصاحب الحاوي هو علي بن محمد بن حبيب؛ أبو الحسن البصري الماوردي 
الشافعي»؛ أحد أصحاب الوجوه في المذهبء كان ثقةء وولي القضاء ببلدان شتى» وله 
مصنفات كثيرة» منها: الحاوي الكبير في الفقه: والأحكام السلطانية» والنكت والعيون في 
التفسير وغيرها.ء مات سنة ٠165هء,‏ انظر: تاريخ بغداد: 5 »؛» طبقات الفقهاء 
للشيرازي : ص8؟7١‏ » سير أعلام النبلاء: 54/14: طبقات ابن قاضي شهبة: 257١/١‏ 
طبقات ابن هداية الله : ص 77١‏ : كشف الظنون: .١19/١‏ 

0) ساقط من (د). 

0 في (أ) :(صاحب). 

() في (د) (المساكين). 

0 في (ب) : (بإسلامه). 

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

0 الوسيط: ١/ق؟7١١/أ.‏ 


كتاب الزكاة ١١‏ 


© -ت<ت١ت7تتنأااتاتااااا‏ ا ا7اتتب0ب7بلبلبلبب2صطينُمسْررنريي:ومدمدس رو ئ ل 


فقوله: «لا يضرب على مالك الأرض» أي : المالك المسلم. 

وقوله «في أرض مملوكة للمسلمين؛ أو لبيت المال» فالمراد بالتي للمسلمين”"' 
أرض من أراضي الكفار» صارت فيئا للمسلمين بمصالحتهم عليها أو بانجلائهم 
عنها, والفيء قد علم أن أكثره على الأصح لطوائف من المسلمين موصوفين لا 
لبيت المال مطلقا"'". 

وقوله «أو لبيت المال» المراد به أرض السّوَاد”” الموقوفة لمصالح*' المسلمين 
مطلقاء وخمس الخمس من أراضي الفيء كذلك هو أيضا" لبيت المال؛ 
ولمصالح السلمة مطل فالخراج" في كل ذلك يشبت على (سكانها'" 
من)”'' الكفار والمسلمين ؛ لأنه أجرة'”'"» والله أعلم. 








() تكرر في (ب). 

0 انظر: اللباب: ص 187 المهذب: ,97١/17‏ الوجيز: ١585-588/1؛‏ حلية العلماء : 
ا“ .. 

أرض السواد يطلق على أرض العراق» وسميت بذلك لكثرة خضرتها. انظر: النظم 
المستعذب: 5994/7 المصباح المثير: ص 115. 

(4) ني (أ) و (ب) ( على مصالم). 

(6) في (أ) و (ب) : ( أيضا هو). 

0 ) ساقط من (ب). 

(0) في (ب) : (والخراج). 

(0) في (د) (ساكنها). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

9 انظر: المهذب: 7١/1١‏ البسيط : ١/ق460١//أ:‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص58١‏ ؛ 
فتح العزيز 2057/60 المجموع: 0 /478. ش 


قوله: «وذكر في الوّرْسِ والعسل ”" قولين”"» وف الرُعْفْرَان قولين مرئّبين, 
دارل ياه 1 غيم" اوسا سراق علي اقول" الورس الاعلى فزني 
العسل” والوررس ثمر شجر يكون باليمن» أصفر يُصبَُ به 3 

إن قلنا: لا تجب” في الورس» ففي الزعفران أولى» وإن قلنا: تجب فيه: 

ففي الزعفران قولان: 

دسا سي" “و التسو نان اووس 377 ليو كك لمااسان: 
والزعفران نبات كالنضروات» والله أعلم. 

قوله : «روي أن الوَسق ستون صاعاء"''''. 





0 في (أ) زيادة :(والعلس)؛ وهو مقحمة» وموضعها بعد قليل. 

(0)ن (ب) (قولان). 

0 الوسيط : ١/3١7١//أ»‏ ولفظه قبله «وأوجب الشافعي ‏ رحمه الله الزكاة في الزيتون» 
وذكر في الورس...إ-خ». 

() كذا في (د) و (ب) ؛ وساقط من (أ) » ولعل الصواب (قولي)»؛ والله أعلم. 

( في (د) (قول) . 

(7) أصحهماء وهو الجديد أنه لا تجب. انظر: المهذب: ١/09١75؛‏ البسيط : ١/ق96١/ب»‏ 
حلية العلماء: *“/ا-5!؛ فتح العزيز: 577/06» المجموع: 77/0 » الغاية القصوى : 
0/١‏ 

00 وقيل : : نيت أصفر كالسمسم يكون باليمن؛ ٠‏ يصبّغ به. انظر: النهاية في غريب الحديث : ١77/0‏ : 
هنيب الأقبياة رالنعاف: : 50/777 1, المصباح المثير: ص 506 » القاموس: ص57 /. 

(6) في (أ) :(لا يجب) بالياء. 

0) وهوالجديدء وصححه النووي وغيره. انظر: 20 : ص 2١170‏ فتح 
العزيز: 5317/0: المجموع: 177/6 ؛ مغني المحتاج : .587/1١‏ 

0) نهاية ١/ق957١/ا.‏ 

0 الوسيط: ١/53١//أ»‏ ولفظه قبله «أما قدر الموجب فهو خمسة أوسق» كل وسق ستون 
صاعاء كل صاع أربعة أمداد: والمجموع ثمان مائة من» ومنهم من قال: هو تحديدء لأنه روي 
أن الوسق...إلخ). 


كتاب الزكاة م٠١‏ 





قدروى أبو سعيد الندري”'' عن رسول الله يكو أنه''' قال: (ليس فيما 
دون خمسة أوسق من التمر صدقة)» هذا القدر ثابت في الصحيحين” "» وفي 
رواية”*'؛ إسنادها غير قوي ؛ رواها أبو داود في سنئه”' عن أبي سعيد عن النبي 
يدّ: (ليس فيما دون خمسة أوسق'' زكاة» والوسق ستغوق""" نموم )1 :وزرزواه 


(0) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخنزرجي؛: صحابي جليل» ومن فقهائهم؛: كان من 
المكثرين في رواية الحديث عن النبي يد واستصغر يوم أحدء ثم أول مشاهده الختدق ؛ 
وغزا مع النبي يقد اثنتي عشرة غزوة» ومناقبه كثيرة» مات بالمدينة سنة 77هاء أو 255 أو 
5هء وقيل: 5لاهء والله أعلم. انظر: الاستيعاب: 17/7 » تهذيب الأسماء واللغات : 
١5‏ السلبداية والنهاية: 5/9»: الإصابة: 0/57",. 

() ساقط من (ب). 

(9) رواه البخاري: "١18/7‏ مع الفتح في كتاب الزكاةء باب ما أدى زكاته فليس بكنزء وباب 
زكاة الورق» وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة؛ وباب ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ومسلم في: 171/1٠‏ مع النووي في أول كتاب الزكاة. 

62 فق (ب) زيادة (يصح). 

٠١4/5 64(‏ في كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» وكما رواه النسائي: ١/0‏ في كتاب 
الزكاة» باب القدر الذي تجب فيه الصدقة» وابن ماجه: 081/١‏ في كتاب الزكاة؛ باب الوسق 
ستون صاعاء وأحمد: 5,70.50/7, 17/7 04, وأبو عبيد في الأموال: ص١١‏ 5» وابن 
أبي شيبة في المصنف: 178/7 » والبيهقي في الكبرى : 5/5 :»7١‏ ومعرفة السنئن: 2015/7 
كلهم من طريق أبي البختري الطائي عنه به. 
وقال ابوداود: وهو منقطع؛ لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد الخدري» وقال أبو حاتم : لم يدركه. 
ورواه الدارقطني : »١791/7‏ وابن حبان 75/8 من طريق أخرى عنه به؛ وقال الألباني في 
الإرواء: 7777/7«في طريق الدارقطني عبد الله بن صالح وأبو بكر بن عياش » وفيهما ضعف». 
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه: 087/١‏ في الموضع السابق. قال 
البوصيري في الزوائد: ص517 «إسناد حديث جابر ضعيف ؛ لاتفاقهم على ترك حديث 
محمد بن عبيد الله العزرمي»؛ وضعفه أيضا ابن حجر في التلخيص: .١1591/7‏ 

(0) في (ب) (أوساق). 


0 في (أ) (يثبت). 


بعضهم (الوسق ستون صاعا) ؛ والمختوم هو الصاع كان يختم بختم''' ولي 
الأمرء وهذا التفسير”"'» والتقدير للوسق؛ الظاهر أنه”" من قول الراوي 
أذرج” في الحديث. ظ 





وقد روي تقدير الوسق بذلك عن ابن عمر”': ومسعت يعن الس 3 


وإبراهيم النخعي "', وغيرهه”" من ينتهض تفسيره حجة ‏ والشأن فرزاء”" هذا 


)١(‏ ساقط من (د). 

(5) في (ب) (تفسير). 

0 ساقط من (ب) . 

(0) ب (أ) و(ب) (فأدرج) . 

(0) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف : 178/7 والبيهقي في الكبرى: 5/5 75١‏ ؛ والمعرفة: 01/7. 

7) انظر قوله هذا في المصادر السابقة » وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي؛ 
المخزومي»؛ أحد كبار علماء التابعين: ومن الفقهاء السبعة بالمدينة؛ اتفق أهل العلم على 
إمامته وفضله, روى عن جمع غفير من الصحابة ؛ مات بالمدينة سنة 45ه» وقيل: 215 
وقد ناهز الثمانين. انظر: طبقات الشيرازي: ص 9 ”؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/9١؟:‏ 
تذكرة الحفاظ: 85/١‏ » البداية والنهاية: »١188/4‏ التقريب: ص١5 .١‏ 

0 انظر قوله هذا في المصادر السابقة؛ ومصنف عبد الرزاق: 57/15١؛‏ وكتاب الأموال لأبي 
عبيد: ص ١16‏ 5» وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران؛ النخعي الكوفي ‏ 
تابعي جليل» أجمع أهل العلم على توثيقه وجلالته» وبراعته في الفقه» مات سنة 95ه. 
انظر: طبقات ابن سعد: 5/ 188١»؛‏ طبقات الشيرازي: ص 287 تهذيب الأسماء اللغات : 
١‏ التقريب: ص10. 


(6) كقتادةٌ , وأبي قلابة ) والحسن البصري»؛ والشعبي ؛ وابن سيرين. انظر : المصادر السابقة. 
(0) ساقط من (د) . 


كتاب الزكاة /ا١٠١‏ 








فيما ذكره هوء وذكروه من تقدير الصاع بالأرْطال”"': فإنه على'" غاية من 
الإشكال بعيدة لاختلاف ذلك باختلاف المكيلات » ومقدارها وزنا» فسلك 
إمام الحرمين”" - رحمنا الله وإياه - في التخلص*' من ذلك مسلكا عجيبا 
عير "ادهب :إل أن السيورقينا علشه اتشارع بالتضاعء لسن ندر 
(بالصاع وليك 000 1 ال ا" 111 وريه وبال 


(لأرطال جمع رطل ‏ بكسر الراء وفتحهاء لغتان مشهورتان» والكسر أشهر» وغالب 
استعمالهء وهو تسعون مثقالاء وهي ماثئة وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم؛ 
وقيل: ١14‏ درهما فقطء وقيل: ١١‏ درهماء وقال النووي: والأول أظهرء ثم قال: 
واعلم أنه متى أطلق الرطل في هذه الكتب ونحوها أرادوا رطل بغداد. فيكون الرطل بالغرام 
الحالي على القول الأول: 5460:4017 غراماء وعلى القول الثاني : 88٠6:14٠0‏ غراماء 
وعلى الثالث: 7٠85١17‏ غراما. انظر: معجم لغة الفقهاء: ص1727. انظر: تهذيب الأسماء 
اللغات : /177/1؛ المصباح المثير: ص 7572١‏ , المجموع؛» 841/7 » الروضة: » المغني لابن 
قدامة: 2546/١‏ فتح القدير: 597/1. 

(') ساقط من (ب). 

(0) في (أ) زيادة (أبو المعالي) . 

(6) في (أ) (التلخص) كذا. 

(0) في (د) و(ب) (بديعاً). 

(1) في (د) و(أ) (مقدارا). 

0 ما بين القوسين ساقط من (د) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

() في (د) زيادة ( مكيلا) ولعل الصواب حذفها. 

0 ساقط من (د)» والمثبت . 


لم١٠‏ شرح مشكل الوسيط 





(الصاء""' والمدٌ""' بل"" (هو مقدار موزون عبر عنه بالصاع والمد)”'' وهو 
خمسة أرطال وثلث؛» ومدٌ وثلث”"»؛ وهذا بعيد ؛ لأنه"' لم يساعده'" النقل 
من حيث اللغة والخبر” والأثر» والصحيح ما ذهب إليه أبو الفرج الدارمي”" 
أن الاعناد"" قن ذلك غلى الكبنء لا على الوون'"' على ها شوضحه إن 
شاء الله تعالى في باب زكاة الفطر. 


. في (د) (بالصاع)‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من (أ) . 

() ساقط من (أ) و (ب). 

() مابين القوسين ساقط من (ب) . 

() انظر: نهاية المطلب: 7 /ق؟7. 

0) ساقط من (أ) و (ب) . 

(0 في (أ) (لا يساعده)؛ وساقط من (ب). 

(0) ساقط من (ب). 

(0) هو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمروء أبو الفرج الدارمي» البغدادي؛ 
الشافعي؛: كان فقيها مدققا متأدّبا شاعراء وله مصنفات كثيرة» منها: الاستذكار, 
وجامع الجوامع ومودع البدائع وغيرهماء مات سنة 449ه. انظر: طبقات الشيرازي : 
ص”7١؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة: 5/١‏ 77ء: طبقات ابن هداية الله ص 2.559 
الأعلام : /177"/107. 

١0‏ )ف (ب) (والاعتماد) بدل (أن الاعتماد). 


0 انظر ما ذهب إليه الدارمي في : فتح العزيز: 207060 المجموع : 06 »6 الروضة: 
2/1 . 


كتاب الزكاة 6 
وذهب القاضي الروياني"" إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل» والوزن ذكر 
على سبيل التقريب» وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب"''؛ والله أعلم. 
قوله : «والوسق/”" حمل البعير)””'. 
هذا كما قال ههناء لا حيث يذكر””؛ فإن الوسق هو الوقرٌء وكل شيء 
حملته فقد وَسَقمّه وسقاء ذكره الأزهري”' ؛ والله أعلم. 
قوله” : «الرّطب الذي'*ا لا شعي وق رطبا على الصحيح)''''. 











)١(‏ انظر ما ذهب إليه الروياني في فتح العزيز 557/6: النمجموع »41٠0/5‏ والروياني هو 
عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد» أبو المحاسن الروياني الطبري الشافعي» المعروف 
بصاحب البحرء برع في المذهب حتى كان يقال له : شافعي زمانه ؛ وولي قضاء طبرستان» 
وله مصنفات كثيرة» منها: بحر المذهبء والكافي» وحلية المؤمن» وقتله الباطنية سنة 6٠١١‏ , 
أو ؟05٠6ه.انظر:‏ وفيات الأعيان: 2759/7 البداية والنهاية: ؟5١184/1١»‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة: »7817/١‏ طبقات ابن هداية الله : ص17" » كشف الظنون: ١31/1؟5.‏ 

(0') أصحهما عند جمهور الأصحاب أنه للتحديد. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص76١‏ »2 
فتح العزيز: 67060/06 2055 الجموع: 606 الروضة: 45/7: مغني المحتاج : 
0١‏ 

0 نهاية ١/553١/ب.‏ 

(0) الوسيط : ١/ق؟7١/أ.‏ 

(0) ساقط من (ب) . 

() انظر: تهذيب اللغة: 171//9. 

0 ساقط من (ب) . 

0 ساقط من (د) . 

030( في (د) (يتمير) كذا. 

0 )الوسيط: ١/ق77١/ب.‏ 


١٠١‏ شرح مشكل الوسيط 
٠.‏ ه210 
ههنا صورتان ‏ : 
)00( 


إحداهما : أن لا يجيء منه تمر'" أصلاء وإذا تمر فسد. 





والأخرى : أن يجيء منه تمر" » ولكن حشف” لا يقصد بالتتْمير. 

والأصح في الصورتين أنه يوسق رطبا”" لكن الذي هو خلاف الأصح”' في 
صورة الحشف وجهان”" : 

أحدهما: أنه يعتبر بنفسه فيعتبر” بلوغ الجاف”"منه إن كان حشفا خمسة 
أ وق : 

والثاني : يعتبر بضيره'''' بأقرب الأنواع إليه؛ فيقال: لو كان هذا من 
ذلك"''' لكان يبلغ نصابا. 


(١)انظر:‏ الملههذب: ١095/1١5؛‏ البسيط : ١197/3/١‏ /ب وما بعدهاء فتح العزيز: 2058/0 
المجموع: »41٠0/5‏ الروضة: 91//17. 

(0) في (ب) (تمرا). 

(9) في (ب) «تمرا). 

0 الحشف أردأ التمرء والواحدة حشفة. انظر: المصباح المثير: ص1717. 

(0) انظر: فتح العزيز: 007/6: المجموع: »45٠/0‏ الروضة: 41//7. 

(1) ساقط من (أ) . 

0 انظر: فتح العزيز 64 /507؛ المجموع 45٠0/5‏ »: الروضة 91//17. 

0 في (د) (معتبر). 

(1) في (د) (الجفاف). 

0( (د) زيادة ( قوبل وصح ). 

0) ني () و(ب) «(ذاك). 


كتاب الزكاة 1١‏ 

وأما الصورة الأخرى”' فخلاف”"' الصحيح فما هو اعتباره بغيره» والظاهر 
أنها التي أوردها صاحب الكتاب ؛ لأنه قال «لا يتَجَمْر)) ولم يقل «لا يتمر) ؛ 
واللّه أعلم. 

قوله في العَلّسِ إنه «حنطة توجد بالشام»”"؛ فيه نظرء فإنا نحن بالشام* لم 
نجده فيهاء ولم يخبرنا أحد” أنه وجده"' فيهاء وقد روى الأزهري في كتابه 
اكير" نيتيب الل "لخدن الشانعي: رحيه الب أله قال الحلسن ضر من 
القمح يكون في الكِمّام منه حبتان» يكون بناحية اليمن” » ولم يذكر الأزهري 


غير هذا. 





() يعني الصورة الأولى. 

(0) في (ب) (بخلاف). 

.ب/١77ق‎ /١ : الوسيط‎ 0 

(؛) الشام هي إقليم كبيرء حدها طولا من العريش إلى الفرات» وقيل إلى نابلس» وأما عرضها 
فمن جبلي طبي من نحو القبلة إلى بحر الروم؛ ومن أشهر مدنها: حلب» وحماأة؛ وحمص» 
وكافشنق: والبيت المقدس؛ وطرابلس» وعسقلان. انظر: الأنساب: 781/7 معجم 
البلدان: 5/7 0ء تهذيب الأسماء واللغات: .١7١/١/17‏ 

(6) ساقط من (ب) . 

() في (د): (وجد) بإسقاط الضمير. 

0 45/9. وانظر: الزاهر: ص7١٠1.‏ 

(6) اليمن هي بلاد كبيرة ؛ حدودها بين عمان إلى نجران» ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى 
الشحر حتى يجتاز عمان» فينقطع من بينونة» وهي بين عمان والبحرين. انظر: معجم 
البلدان: .60١١/6‏ 


1 شرح مشكل الوسيط 
وكذلك قال صاحب “صحاح اللغة”''؛ و" هو طعام أهل صنعاء؛ وصنعاء 
بناحية اليمن” ""؛ والله أعلم. 
قوله : «وأما السلت فإنه حَبّ يساوي الشعير في صورته؛ والحنطة بطبعه»©. 
هذا وإن قاله الصيدلاني”*' فهو خلاف الصواب» وخلاف من ذكره من لا 
أحصيهم من العراقيين وغيرهم من أهل اللغة (وغيرهم)” »؛ وإنما هو على 
العكس مما ذكره؛ هو يشبه لخدم 5-50 والقمح في صورته ا 
قال الأزهري في كتابه ف') شرح ألفاظ مختصر" '" المزني" '''' : لا قشر له 
فهو كالحنظة في ملاسته » وهو كالشعير في طبعه. 





..0/01( 

(0) ساقط من (أ) و (ب). 

() وهي مديئة كبيرة من مدن اليمن, بينها وبين عدن ثمانية وستون ميلا. انظر: الأنساب: 
75 ؛ معجم البلدان: 181/7 »: تهذيب الأسماء واللغات: 187/1/7. 

() الوسيط: ١/3؟١/ب.‏ 

(©) انظر القول المنسوب إلى الصيدلاني في: فتح العزيز: 515/0. المجموع: 40/0 , 
الروضة: ؟48/75. 

09 ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

.أ/١919/ق/‎ ١ نهاية‎ 00 

() وقال النووي : هذا هو المعروف عند أهل اللغة؛: وعليه جمهور الأصحاب انظر: كتاب الزكاة 
من التهذيب: 5؛ فتح العزيز: 0511/6. المجموع: 177/05 : الروضة: 48/7. 

() ساقط من (ب) . 

() ساقط من (ب). 


)١(‏ وهو المسمى ب"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي". انظر: ص ٠١7‏ منه. 


كتاب الزكاة ١1‏ 





وقال صاحب كتاب "العين في اللغة”' الْسَّلَتْ شعير لا قشر له أجرد يكون 
بالكور''"'؛ [وأهل الحجاز"' يتبرّدون بسويقه في الصيف. 

وقال صاحب "الصحاح”'': الملك مرميفن التهوو اين و" لكت كانه 
الحنطةع والله أعلم. 

قوله: «وذهب مالك رحمه الله إلى أن الحمّص» والباقلاً» والعدس, 
وهي التي تسمى القطنية يضم بعضها إلى بعض» . 


(1 17 ,؛ وصاحب كتاب العين هو خليل بن أحمد بن تميم» أبو عبد الرحمن الفراهيدي ؛ 
ويقال: الفرهودي؛ الأزدي» إمام النحاة» واتّفق العلماء على جلالته وتقدّمه في العلوم 
العربية» وهو الذي اخترع علم العروض» وبعض العلماء يشك في صحة نسبة كتاب العين 
إليه؛ مات سنة ١١١ه»‏ وقيل: ١5١هء‏ والله أعلم. انظر: معجم الأدباء: 277/١١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات: ١//ا/ا١ء:‏ وفيات الأعيان: ؟555/7» والبداية والنهاية : ١77/١‏ ؛ سير 
أعلام النبلاء : 5597/17. 

(7) الغور ‏ بفتح الغين» وسكون الواو؛ وهو تهامة وما يلي اليمن» وقيل : ما بين ذات عرق إلى 
البحر غور تهامة؛ وسمي بذلك ؛ لا نخفاضه من الأرض. انظر: معجم البلدان: 2516/5 
تهذيب الأسماء واللغات: 5117/7 الروض المعطار: ص١‏ "1. ظ 

(9) في النسخ (و الحجاز) والتصحيح من كتاب العين 27772/1, والحجان - بالكسر : إقليم 
معروف؛ وحدها من تنوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام» ومنها: مكة على قول؛ 
والمدينة » والطائف وغيرهاء وسمي حجازا ؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد. انظر: معجم 
البلدان: ؟8/5١؟وما‏ بعدهاء تهذيب الأسماء واللغات : .8١0/7‏ 

(5) /له". 

)0( في (د): (فيه) بدل (له) والمثبت من (أ) و (ب)»: وهو الموافق لما في "الصحام". 

() الوسيط : ١/73١/ب.‏ 


١1‏ شرح مشكل الوسيط 
هذا يوهم انمحصار القِطَئِيّة”" في الثلاثة المذكورة؛ وليس كذلك؛ بل هي"" 


حيو" قر ةسنا الب طنان كانه (واماء وسدفين: إن 
الترظهان هو الحتبان”" + :وقيل 4 إن الخلبان)*"" هو المائن”"" :ولا يقبت أنه غير 
الماش » وير" نقعة الماش. 

ومنها: الوا ومنها: الذّرّة» والدّحْنٌ؛ والجارُوسٌ» وهما نوعان من 
الذرة إلا أنهما أصغر حبًا”". 





() ساقط من (ب). 

0 يف (د) و(ب) : (هو). 

0 في (د): (ضرب). 

() وقيل: إن البرطمان هو صنف من الحبوب» قريب من الشعير» وإنه ينبت كنبات الحنطة ؛ 
ويشبه الكشد باليمن. انظر: النظم المستعذب: 2715/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: ص ١8؛‏ 
المعتمد في الأدوية المفردة: ص 07. 
واكلثاةة عو عي اغبر اقنر هتني 'لوة كناك إلا أنه أشد كذرة: وأعظم جرما يطبخ؛ 
ويقال له أيضا: القفص. انظر: تهذيب اللغة: »47/١١‏ الزاهر: ص؟7١٠ء‏ المصباح المنير: 
صة .٠١‏ 

0 ما بين القوسين ساقط من (د) . 

(1) والماش: وهوالمججء حب كالعدس إلا أنه أشدّ استدارة منهء أعجمي معربء وقال 
الأزهري: هذه الحبة التي يقال لبا: الماش» والعرب تسميه: الخلنْء والزّن . انظر: الزاهر: 
ص ٠١”‏ ., المغرّب: ص27"57 النظم المستعذب: ,5١1/١‏ المصباح المثير: ص 080. 

(0) ساقط من (د). 

() اللوبياء : مذكرء يمد ويقصرء يقال: اللوبياءء واللوبياء واللبياج؛ وهو الدّجر. انظر: 
الزاهر: 7 ١٠ء‏ ألفاظ التنبيه: ص .68١‏ 

() وقيل: هما اسمان لمسمى واحدء وقيل: الجاروس نوع من الدخن» غليظ القشر» يشبه 
الذرة. انظر: الزاهر: ص7 »٠١‏ النظم المستعذب: »5١75/١‏ القاموس: ص 55 .١16‏ 


كتاب الزكاة ١١‏ 








مر 


قال صاحب "الحاوي”": القِطَزِيّة هي”" الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير. 
قلت: وهي بكسر القاف» سميت بذلك لكونها" تقطن في البيوت» أي 
تقيم فيها عند إدخارها*': وعند مالك يضم البعض من كل ذلك إلى 
البتعض”", والله أعلم. 
ماذكره من النخل”' التي تحمل في السنة حملين لا تضم السو 
محمول”"' على ما إذا تأخر اطلاع الثاني عن جذاذ الأول”'' 
حملين في عام واحد ققد يستبعد”"'' في النخل والكرّم» إنما يقع ذلك في التين؛ 


0 .ء )1١5(‏ 
ولا زكاة فيه 5 


." 1/5 )1( 

0 في (ب) : (هو). 

(9) في (ب) : (كونها). 

() وحكى البروي فيه لغة ثانية» وهي بفتح القاف؛ وسكون الطاء. انظر: الزاهر: ص”7١٠‏ , 
والنظم المستعذب: ١/71١5»؛‏ والمصباح المثير: ص9٠60.‏ 

(0) انظر قول الإمام مالك في : المدونة: »"58/١‏ التفريع: 2155157١‏ : 2208/9 الذخيرة : 
م 

(0) ني (أ) و (ب) : (النخلة). 

0 ني (أ) و (ب) : (يضم). 

0 انظر: الوسيط : ١‏ /ق”7١//.‏ 

(1) في (ب) : (محمولا). 

(0)نظر: الحاوي: 25١9/7‏ البسيط : ١/ق973١/ب»‏ كتاب الزكاة من التهذيب: /ا/ا١,‏ 
فتح العزيز: »017/٠0‏ الروضة: ؟7/١١٠»‏ مغني المحتاج: ."84/١‏ 

(0)ق (ب) : (استبعد). 

(0)انظر: الحاوي: 7/١١5ء‏ المهذب: ١/8١5؛‏ حلية العلماء: 1/7/7, فتح العزيز : 
06, المجموع: 5/0 "5» الروضة: ؟1/١١٠.‏ 


15 شرح مشكل الوسيط 

وقيل: إنماذكر ذلك في الدخل على سبيل التقدير» ولكن يبعد أن يطلق 
الشافعي ‏ رحمه الله - تصوير ذلك إلا وقد اطلع على وقوع ذلك" , 
والله أعلم. 

ذكر أنه لو كانت له تَهَامِيّة تحمل في السنة ثمرتين''' فأطلعت تُجديّة له" 
0 ةا التّهَامِية ال وكتميكاها النياه ا 50 الفياءي/ 290 
ثم أطلعت حملها الثاني قبل جداد النجدية المضمومة لم يضمه إلى النجدية ؛ 
لأنه يؤدي إلى ضم”'' ثمرة التهامية الثانية إلى ثمرتها الأولى بواسطة”''" النجدية؛ 
وذلك ممتنع كما تقدم»ء ثم قال: «فلو لم تكن الأولى لكنا نضم الثانية إلى 
النجدية لزوال هذا المحذور)". 


0( انظر: المصادر السابقة. 

() كذا في النسخ وفي الوسيط : «...تثمر في السنة مرتين». 
0 في (أ) و (ب) : (له نجدية). 

(1) في (أ) زيادة (صرام التهامية). 

(0) في (ب) : (صرام). 

(1) في (د): (الأول)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 
(00 في (د) زيادة (و»» ولعل الصواب حذفها . 
(0) نهاية ١‏ /ق/ا91١/ب.‏ 

() ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و(ب) . 

0 ف «(د): (بواسط)» والمثبت من (أ) و (ب). 
0) الوسيط: ١/ق7١/أ.‏ 


كتاب الزكاة ١١‏ 








معئاه: فلولم تكن يعتبر قضية الضه'" الأولى» بأن وقع إطلاع النجدية”" 
بعد جداد ثمر'" التهامية”*' الأولى» فلم نضمها إليهاء ثم أطلعت””' ثمرة التهامية 
الثانية قبل جداد النجديّة » فإنا نضمها"'' إليها ؛ لانتقاء المانع المذكور”"' ؛ .والله 


أعلم. 
ذكر في الذرة التي تزرع وتحصد في السنة مرارأ أنه على قول كان" «مهما 
وقع الزرعان؛ والحصادان في سنة واحدة ضِْمًا”''' ؛ لأن ذلك معتاد فيعد ارتفاع 


)١(‏ ني (أ) و (ب) (فلى لم يكن يعتبر الضم قضية الفم) وكذا. 

() النجدية: نسبة إلى نجد ‏ بفتح النون»؛ ونجد اسم لما ارتفع من الأرض» وهي بلاد معروفة من 
جزيرة العرب أعلاه من جهة الحجاز ذات عِرَقٌ» وأسفله العراق» والشام. انظر: معجم البلدان: 
ه/* ٠»‏ *” ما بعدهاء تهذيب الأسماء واللغات: ١176/77/7‏ » الروض المعطار: ص”"/61. 

(9) في (أ) و (ب) : ( ثمرة). 

() التهامية: نسبة إلى تهَامّة » ويَهَامّة اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز وحدودها من 
بحر القلزم إلى جرش ونجران» ومن مكة إلى صنعاء» وسميت تهامة من التهم؛ وهو شدة 
الحر وركود الريح» وقيل: سميت بذلك لتغير هوائها. انظر: تهذيب الأسماء واللغات : 
1/7 والمصباح المثير: ص7/7؛ والروض المعطار: .١5١‏ 

(6) في (أ) :(فأطلعت) بدل (ثم أطلعت). 

(0) في (أ) :(نضمه). 

00 انظر: البسيط: ١/9533١/بء‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص178١‏ »2 فتح العزيز : 
ه/ المجموع: 557/06» الروضة: .١١7/7‏ 

( ني (ب) : (الذي). 

(9) كذا في النسخ ؛ ولعل الصواب (قال)» والله أعلم. 

)١(‏ في (ب): (ضممنا). 


١1١14‏ ظ شرح مشكل الوسيط 
٠ 1‏ 5 . ع اال)ن اسء 5 
سنة واحدة) ٠‏ فالمراد بارتفاع السنة مغلها؛ وأما السنة فالمراد بها سنة 





2:0. ٠ 


عربية » اثنا عشر شهراء كذا قال ذلك شيخه في طائفة 
وأما الشيخ أبو حامد الإسفراييني في طائفة من العراقيين”' ؛ فإنهم اعتبروا 
بدلا” من السنة» (وقالوا)"” في هذا القول الثاني : يعتبر أن يكون الزرعان في 
فصل واحد”*'؛ والحصادان في فصل واحد". 
وذكر أبو الحاسن الروياني أن المراد بالفصل ههنا أربعة أشهر”''؛ وظاهر 
إطلاقه أنه ثلاثة أشهر ؛ إذفصول السنة أربعة'''' فصول» والله أعلم. 





(0) الوسيط: ١/ق77١/أ.‏ 

(') ساقط من (ب) . 

9 في (ب) : (وفيها) بدل (وأما). 

() انظر: نهاية المطلب: 5/ق ؛ وكتاب الزكاة من التهذيب: ص ١50‏ »2 و فتح 
العزيز: 5/60/اه, ومغني المحتاج : ."814/١‏ 

(0) انظر: فتح العزيز: 01/0/0. 

(1) كذا في النسخ ولعل الصواب (اعتبروا الفصل بدلاً). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

() ساقط من (د) . 

(1) وقد ذكر النووي وغيره عشرة أقوال في المسألة » وذكر أن أصحها عند الأكثرين : إن وقع 
الحصادان في سنة واحدة ضمء وإلا فلا. انظر: حلية العلماء: 9/"/ا_ 5/, والمجموع : 
6-"/2, والروضة: ؟5/*١٠»؛‏ ومغني المحتاج: 781/١‏ 880. 

. والجموع 577/0 بدون نسبة لأحد‎ :»١ : وكذا في الروضة‎ )١١( 

0) ف (ب) : (أربع). 


كتاب الزكاة يل 








"“ذكر”” سبب تنائر الحبّات مرة نقر”" العصافير» ومرة هبوب الرياح” , 
وكلاهما معا سبب على ما لا يخفى» وتخصيصه أحدهما بالذكر على سبيل 
المثال لا على سبيل القيد» والله أعلم. 

ما ذكر" في الاستخلاف الذي ذكره الشافعي في الذرة من أن بعضهم حمله 
'على ما ينبت من الحبات المتناثرة من الزرع الأول» وبعضهم على ما ضعف من 
الزرع الأول؛ وتأخر إدراكه عنه”" فهو على /'' خلاف ظاهر لفظ 
الاستخلاف» فإن المستخلف عبارة عما ينبت من نفس أصول الزرع الأول؛ 
فإدًا ظاهره وجه ثالث تركه”؛ وهو أن”' ذلك مفروض في الذرة التي تسمى 
البنديّة» تحصد ويبقى ساقها فتخرج منها" سنابل أخرى"''» والله أعلم. 





(0) ني (ب) زيادة (و). 

(0)ن (ب) زيادة (في). 

(6) في (أ) : (نقبر). 

() كذافي الدسخ» وفي الوسيط : ١/ق77١/ب‏ (إذا انزرعت الذرة الثانية بتناثر حبات الأول 
بنقر العصافير؛ وهبوب الريح...إل). 

(6) في (أ) و (ب) : (ذكره). 

0) انظر: الوسيط: ١/ق7١/ب.‏ 

./١98ق/‎ ١ نهاية‎ )0( 

(0) ساقط من (ب) . 

(0) ساقط من (ب) . 

29١‏ في (أ) و(ب) (منه). 

(0)انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص197١:‏ فتح العزيز: 2077/0 المجموع: 416/0 ؛ 
الروضة: 5/7 .١٠١‏ 


قوله: «فهو العشر فيما سقت السماء؛ ونصف العشر فيما سقي بنضح أو 
دالية ؛ للحديث)”''. 





قد وردت في ذلك أحاديث ثابتة : منها: حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أن'" النبي يي قال: (فيما سقت السماء والعيون؛ أو كان عَثَرِيا الععشرء وما 
سقي بالنضح نصف العشر) , رواه البخاري في صحيحه””". 

والعكريّ: بعين مهملة وثاء مثلثة مخففة 2 مفتوحتين» وفي آخره” ياء 
مشددة؛ وهو عند بعض أهل اللغة: اليزري"'؛ والأصح ما ذهب إليه 
الأزهمري وغيره من أهل اللغة'"' أنه مخصوص با يسقى من ماء السيا 0) 


0ن (ب) : (الحديث). الوسيط: ١/ق177”3١/ب»‏ ولفظه قبله «الطرف الثاني في الواجب 
والنظر في قدره وجنسه؛ أما قدره فهو العشر...إلخ». 

(0) في (ب) : (عن). 

ف ٠/7"‏ في كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء»ء وبالماء الجاري» وكما 
رواه مسلم : 51/1 في كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر ونصف العشر من حديث جابر ذه 
بلفظ : (فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر). 

(4) ساقط من (أ) و (ب) . 

(0) في (أ) و (ب) : (آخرها). 

() العِذِي ‏ بكسر العين وفتحهاء والجمع أعذاء؛ وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. انظر: 
النصحاح : 77/5, النهاية في غريب الحديث: 187/7» النظم المستعذب: 25١١/١‏ 
المصباح المنير: ص 7917“2755, القاموس: ص ١585‏ 050. 

0) انظر: تهذيب اللغة: 7514/7, النهاية في غريب الحديث : ١187/7‏ ء فتح الباري : 
“0ه المجموع: 5411/0. 

(4) ساقط من (ب). 

0 في (أ): (السماء). 


كتاب الزكاة ١١‏ 





والمطر"'' في '' عاثورء وهو شبه ساقية تحفر له» يجري فيه الماء إلى أصوله ؛ 
وسمي ذلك عائورا'"» لأنه يتعثر بها”'' المارٌ الذي لا يشعر بهاء وهذا”' هو 
ادي كيه بشي ا بو مدان ررحي | لنوان نودي "كن الكية لم رنند: 
بماء'' السيل من ماء”*' المطرء فأشكل على القلعي اليمني''' شارح ألفاظه : 
فقال في معرض الإنكارء العئّري : هو ما سقت السماء»ء لا اختلاف فيه بين 
أهل اللغة”'''» فوقع فلم يسلم أيضا من حيث إنه أطلق أيضا ولم يقيّد؛ 
والله أعلم. 


(1) في (ب) : (والنضح). 

() ساقط من (ب) . 

0 في (د) : ( عاثور ) وفي (ب) (ومن ذلك عاثور) بدل (وسمي ذلك عائورا). 

() في (ب) : (به). 

(0) في (ب) : (فهذا). 

.,5 0/١ 0 

0 تكرر في (ب) . 

() ساقط من (ب) . 

(9) هو محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي علي» أبو عبد الله القلعي اليمني» من علماء 
الشافعية باليمن» وله مصنفات كثيرة» منها: تهذيب الرياسة في ترتيب السياسة: 
وإيضاح الغوامض في علم الفرائص» واحترازات المهذب» واللفظ المستغرب في تفسير 
الغريب من المهذب؛ وهذا هو الذي أشار إليه المصنف وغيرهاء مات سنة 7720ه انظر: 
طبقات الأسنوي: 771/7,؛ طسبقات السبكي: 83/14 : الأعلام: :781١/7‏ معجم 
المؤلفين: .7١١/١١‏ 

0)انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 7/7, والمجموع: 555/0. 


1 نه امس الل اسه 
والنضح : بالحاء المهملة» هواستقاء الماء بالدواب من بعير» أو بقرء أو 
حمارء والنضح ههنا مأخوذ من النضح الذي هو بمعنى الصب"'*» والنضح 
أيضا الرش”''؛ والله أعلم. ظ 
ماذكره من الذَالِيّة» والناعورة؛ والدّولاب”": وهو بفتح الدال فهي آلات 
معروفة عند الناس ”', والله أعلم. 


وجوب الزكاة عند بدو الصلاح/*' واشتداد الحب"''» وهو وجوب ثبوت 





في الذمة فحسب من غير إيجاب الأداء في الحال» وتنجز”” الثبوت في الذمة مع 


)١(‏ انظر: اللسان: 5193/7» تحرير التنبيه: ص87 2 المصباح المثير: ص 5١9‏ النهاية في 
غريب الحديث: 2504/06 فتح الباري: 408/1. 

(0) كما يقال: نضح البيت» ينضحه نضحاء إذا رش عليه. انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: الوسيط : ١/73؟١/ب.‏ 

(5) أما الدالية: واحدة الدوالي؛ وهي دلو ونحوهاء وقيل : هي المنجنون التي تديرها البقرة 
(الدابة) فارسي معرب . انظر: الصحاح : 65 اللسان: 5١5531/1؛‏ المصباح المنير: 
ص594١.‏ وأما النَّاعُورة: واحدة النواعير» وهي الآلة التي يستقى بهاء يديرها الماء بنفسه. 
انظر: السصحاح : 5 مجمل اللغة: 476/5: مختار الصحاح : ص587. وأما : 
الدّولاب بفتح الدال وضمهاء والفتح أفصح» واحد الدواليب» وهو المَنْجنُون التي تديرها 
البقرة»؛ أو الدابة» فارسي معرب. انظر: اللسان: 2777/١‏ النظم المستعذب: »5١١/١‏ المصباح 
المخير: ص58١.‏ 

.ب/١983/‎ ١ نهاية‎ )6( 

() قال في الوسيط : ١‏ /753١/أ‏ «الثالث: في وقت الوجوبء فهو ف الثمار بالزهو؛ ويدو الصلاح؛: 
وفي الحبوب باشتدادهاء فيجب بها إخراج الثمر والحب إلى المساكين عند الجفاف والتنقية). 

:200) ساقط من (ب) وبعدها في (أ) زيادة (و). 


كتاب الزكاة ١77‏ 


تأخْر الأداء معقول كما في الدين المؤجّل» وفي هذا جواب عن قوله «يستحيل 
وجوب التمر مع عدمه)”7 والله أعلم. 

قوله : «إذا تلف المال يجائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال)"'". 

يعني سواء جعلنا الخرص"" 00000 أو عبرة”* ؛ لأن بقاء الضمان 
مشروط”'' ببقاء المال إلى الإمكان» والله أعلم. 

ما ذكره على قول العبرة''" من أن”' الخرص لا يؤثر في تغيير الحكم''' ليس 
على إطلاقه» فإنه يؤثر""''' على هذا القول"''' أيضا في أنه لا يقبل قوله في قدر 





() ولفظه قبله «وحكى صاحب التقريب قولا أن سبب الوجوب الجفاف والتنقية ؛ إذ 
يستحيل...!خ). 

(5) الوسيط: ١/ق75١/.‏ 

(9) الخرص : مصدر خرص يخرص؛ وهو حزر ما على النخل والكرم من الرطب تمرا» ومن 
العنب زبيبا. انظر: النهاية في غريب الحديث: 257/7 النظم المستعذب: 25١8/١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه: ص 87. 

() ومعنى التضمين: أن حق المساكين ينقطع به من عين التمر» وينتقل إلى ذمة المالك. انظر: 

فتح العزيز: 088/65: والروضة: .١١١/7‏ 

(4) في (د) و(ب) : (وغيره). 
ومعنى العبرة: أنه جرد اعتبار للقدر, ولا يصير حق المساكين فى ذمة المالك. وانظر تفصيل 
الكلام على المسألة في : فتح العزين: 088/0 المجموع: 551/8 :ونا بعدها: الروضة : 
»١»5‏ مغني المحتاج / ١‏ , نهاية النحتاج : “81/17. 

(0) في (د): (شروط) . 

0 في (ب) : (من قول المعتبرة) بدل (على قول العبرة). 

(4)سنافظ من زو ظ 

(0) انظر: الوسيط: ١/ق‏ 5١/ب.‏ 

)١١(‏ ني (أ) : (لا يؤثر) وبعده في (ب) زيادة ( عندهم ) ولعل الصواب حذفها. 

)١١(‏ ني (ب) : (الأمران) بدل (على هذا القول). 





الزكاة إذا أتلف""'' المال» ولزمه ضمان قدر الزكاة» وادعى أن مقدار الزكاة 
قدر هو أنقص مما ذكره الخارص وقبل'' تولي”" الخرص فقبل”* قوله في 
ذلك» وأثر أيضا في نفاذ تصرفه قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة» وإن 
منعناه قبل الخرص على قول (على ما)' بينه"' في الكتاب في المسألة 
الثانية» والله أعلم. 

إذا ادعى رب المال تلفه بجائحة فشرح ما ذكره في الكتاب فيه «أنه 
يصدق إلا إذا كذبته المشاهدة)'' مثل أن يدعي تلفه بحريق ؛ والمشاهدة 
شاهدة بعدمه» وإن أمكن صدقهء ولكنه على خلاف الظاهرء بأن”* 
ادعى تلفه بنهب أو" غارة”'' ولم يظهرء والغالب أنه لو وقع لظهرء 
فقد قال العراقيون"''': لا بد من بينة تشهد بأصل الواقعة» وإن لم 


020) ف (أ) و(ب) : (تلف) . 

(0) ساقط من (أ) و(ب). 

0 في (ب) : (لولا). 

() في (أ) و(ب): (يقبل). 

(6) مام القوسين ساقط مو + ان): 

0 في (د) : ( بينته)» والمثبت من (أ) و(ب) ؛ وهو الصواب. 

(0) الوسيط : ١/ق ١4‏ /ب. 

(6) في (أ) : (فإذا)؛ وفي (ب) : (فإن). 

(0) في (د): (و)» والمثبت من (أ) و (ب). 

()وعرف وقوع ذلك صدق بلا يمين. انظر: الحاوي: 717177/7.البسيط : ١/553١/ب‏ »2 
كتاب الزكاة من التهذيب: ص ”187 » فتح العزيز : 041/0, المجموع : 177/0 . 

(0))انظر: نهاية المطلب: 83/7/؛ البسيط: ١/593١/بء‏ فتح العزيز: 051/05, 
المجموع: 477/0» الروضة: 5/7١١ء‏ مغني المحتاج : ١‏ /88". 


كتاب الزكاة ١‏ 
يتعرض للتفصيل أي تشهد بوجود”'' أصل النهب هناك» (وإن لم 
تشييد) '"* بأ ماله نيس 

قلت””: يقبل”'' قوله مع يمينه في تلفه أو مقدار ما يدعي تلفه بذلك النهب, 
ومثل هذا مطرد””' في الوديعة/'"'. 

و"'قال الشيخ أبو محمد" : لا يكلف ببينة على وجود أصل النهب» بل 
يصدق بدون ذلك» فإن الأمين”'' يصدق بيمينه إذا ادعى ممكنا”'', وإن كان 
على''' خلاف الظاهر» كما يصدق المودّع في دعواه ردّ الوديعة» وإن كان 
الأصل والظاهر عدم الردء واللّه أعلم. 
قوله”"'':«وحيث يصدق باليمين فهي مستحقة؛ أو مستحبة فيه خلاف 


ذكرناه)”""'. 





0 ب (أ) :(بوجوب) بالباء. 

() مابين القوسين ساقط من (ب) . 

0 في (أ) و (ب) :(بل) بدل (قلت). 

(4) ف (د): (فقبل) . 

0 في (ب) : (يطرد). 

.أ/١99ق/‎ ١ةياهن‎ )0( 

0) ساقط من (أ) و(ب). 

(8) في (أ) :<أبو حامد)»؛ وهو خطأء وانظر: نهاية المطلب: 7/ق78؛ والبسيط: ١/993١/ب»‏ 
والمجموع: 4515/0. 

() في (ب) : (فإن كل أمين). 

)ني ()و(ب) : (نهبا ). 

(0) ساقط من (د) . 

(0)ساقط من (د). 

0 الوسيط: ١/ق‏ 85١/ب.‏ 


ل شرح مشكل الوسيط 

إنما يقال هذا فيما سبق ذكره في الكتاب» ولم يسبق أصلا”''. 

قوله فيما ذكره من الخلاف في'' قسمة الرطب””؛ والإشكال فيه ناشئ”*' من 
القول بأن القسمة بيه والقوك!" بأن ارط" رعرع سو ع م 
وإن كان لا يجيء منه تمرء لكونه قطع في غير أوانه» أو لغير ذلك. 

ذهب إمام الحرمين”'' إلى أنه مبني على القول بأن المسكين شريك؛ أما إذا لم 
نقل”"'' بالشركة فلا إشكال ؛ إذ لا يكون حينئذ تسليم حق الزكاة إلى الساعي 





)١(‏ قلت: فيه وجهان مشهورانء أصصحهما: أن اليمين مستحبة. انظر: كتاب الزكاة من 
التهذيب: ص ١87‏ ء فتح العزيز: 051/08: المجموع: 470/0 ؛ الروضة: .1١5/7‏ 

0) قط ع0 

(") قال في الوسيط : ١/ق‏ 1/10 «إذا أصاب النخيل عطش يستضر بالثمار» فللمالك قطعها 

بوإناتشرو بها الستكنييكم كان التقاضي ب رمعي الاك رأخلة شساعى عدر الرضب أرقن 
عشره» ولا يلزمه التمرء فإنه في القطع معذورء و اختلفوا في قوله ‏ رحمه الله (أو تمن 
عشر)ء فقيل: معناه ترديد قوله إلا إذا فرعنا أن المسكين شريك» وأن القسمة بيع ليمتنع 
تسليم الرطب بالقسمة فرجع إلى الثمن للضرورة...|لخ). 0 

() ل (د) , و(ب) : (الناشئ). 

() انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: 180»ء فتح العزيز: 597/0 المجموع : 477/0. 

7 تكرر في (ب). 

00 في (ب) : (أن مع الرطب). 

(0) هتذااهو الملاهاب:..وذهب لزني إلى جوآن بيع يعطيه وحن انظر» عتنص المزقي +.حين /0ا/ 
اللباب: ص 77١‏ المهذب: ١/51"ء‏ الوجيز: :١71/١‏ مغني الحتاج : 17/7. 

(0) انظر: نهاية المطلب53/7١١.‏ ظ 

0 ب () :٠لم‏ يقل). 


كتاب الزكاة / ١‏ 








قسمة» بل توفية حق لمستحقه» فإدًا قوله في الكتاب في الطريق الأول «إذا فرعنا 
على أن المسكين شريك» غير مخصوص بالطريق الأول» بل هو" قيد شامل 
للجميع ؛ والله أعلم. 

قوله: «نص في الكبير على أنه لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط 
القطع» '". 

المزني”" - رحمه الله - له "المختصر الكبير" وهو كالمتروك» و'المختصر 
لصغير"” : وهو هذا المختصر المشهور المعروف ب" مختصر”' المزني" الذي أكثر 





)١(‏ في (ب): (فهو) بدل (بل هو). 

() الوسيط : ا/ق ه١/أ.‏ وتمامه «فالبيع باطل». 

(؟) هو: إسماعيل بن عيسى بن عمرو بن إسحاق؛ أبو إبراهيم المزني المصري ؛ أحد أصحاب 
الشافعي » وكان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة»ء وقال الشافعي : المزني ناصر مذهبي؛ 
وصنف كتبا كثيرة» منها: المختصرء والجامع الكبير» والجامع الصغيرء والترغيب في العلم 
وغيرهاء: مات سنة 754ه. انظر: طبقات الشيرازي: ص 274 تهذيب الأسماء واللغات : 
1 طبقات ابن قاضي شهبة : 0١‏ :؛ طبيقات ابن هداية الله: ص »١1894‏ هدية 
العارفين: 1/0 7, الأعلام: ١5/1؟5.‏ 

(5) في (1) :(صغير) خطأء وذكر فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي: ١15/7‏ أنه كانت 
توجد منه نسختان كبيرة وصغيرةء وكانت النسخة الصغيرة متداولة في عصر ابن النديم ؛ 
وذكر كل من صاحب دائرة المعارف الإسلامية: 874/7: وبركلمان: 118/1 أن النسخة 
الكبيرة قد وصلت إليناء وهذا غير صحيح » وقال: إن كل الشروح تعتمد على النسخة 
الصغيرة كما ذكر ابن النديم. 

(5) في (أ) :(مختصر) بإسقاط الباء. 


م ‏ __ __ 77 التطيح_ممشكل الوسيط_ 
تصانيف الأئمةشروح له» وله 'الجامع الكبير" ''' و"الجامع الصغير”"؛ 
والله أعلم. 

قوله : «إذا أتلف المشتري الثمار) ". 

يعني بعد بدو الصلاح”* في يده وهي باقية على ملك البائع لفساد البيع ؛ 
ثم إن مما ذكره في الحكم المذكور من أنه تفريع على القول بتعلق الزكاة/7 
بالعين كما في المرهون» وعلى القول بأن الخرص تضمين مشكل جداء فإنه 
على قولنا بأن الخرص تضمين يزول به تعلقها بالعين» وتتحول الزكاة إلى الذمة 
كما سبق بيانه» وهذا إشكال لم أجد له تعرضا في "البسيط””'' و"نهاية 
المطلب” وغيرهماء وقد قضيت من ذلك عجباء والممكن في حله””"'؛ أنا على 
قول التضمين أزلنا”” تعلق الزكاة بالعين تمكينا للمالك من التصرف في الثمار 
بالبيع ونحوه » وتصرف المالك في هذه الصورة تمتنع بسبب حجر الفلس» فيبقى 





.,879/1١ الأعلام:‎ ,7١1//6 انظر: طبقات الشيرازي ص 195 هدية العارفين:‎ )١( 

0 انظر: المصادر السابقة. 

(2) الوسيط : ١/ق ١6‏ /ب» وتمامه «ثم أفلس البائع وحجر عليه؛ واجتمع عليه الزكاة ظ 
والديون فيؤخذ القيمة من المشتري»؛ ثم قال: «وهذا تفريع على خمسة أصوال» فأخذ القيمة 
تفريع على تعليق حقهم بالعين كما في الرهن...إلخ). 

(5) في (أ) و (ب) : (صلاحها). 

.ب/١9494ق/‎ ١ نهاية‎ 0 

(10) في (أ) :(الشرط) خطأ. 

(0) في (ب) : (حكمه) . 

(6) في () ( أن لنا ) . 


كتاب الزكاة حل 


التعلق بالعين على ما د" 5 فائلة التضمن” رعاية جانب امنا كي 
وتكون هذه الصورة مستثناة من تلك القاعدة لذلك؛ والله أعلم. 








() في (أ) : (كما كان) بدل (على ما كان). 
() ساقط من (د). 

0 في (د) زيادة : (إلى) لعل الصواب حذفها . 
0 في (أ) : (المسكين). 


5-7 شرح مشكل الوسيط 





ومن النوع الثالث, وهو زكاة النقدين”" 
قوله : «ولا وقص فيه» خلافا لأبي حنيفة)”"'» وعنده”'" أنه لا زكاة فيما زاد 
على مائتي يي (حتى 1 ل ة ديف" ول 
زكاة فيما زاد على عشرين دينارا/*ا حتى تبلغ أربع دنانير فيجب فيها دينار”'"'؛ 
ثم هكذا في كل أربعين» وكل أربعة""'''» والله أعلم. 


.84 النقدان: الدراهم والدنانير. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه:‎ )١( 

(0) الوسيط: ١/ق‏ 0١/ب»‏ ولفظه قبله «...والذي زاد فبحسابه » يجب فيه ربع العشرء ولا 
وقص ...إلخ). 

0 في (د): (وعنه) . 

(5) مائتا درهم يساوي 540 غراما بالوزن الحديث. انظر: الإيضاح والتبيان: ص 44 ؛ معجم 
لغة الفقهاء: ص .١١8‏ 

(6) في (أ) : (يبلغ). 

(0) ساقط من (أ) . 

(/0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(0) الديئار: هو المثقال وزنه ثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ » ويساوي 5 :0" غراما 
من الذهب الخالص» فيكون نصاب الذهب (عشرون ديناراً) يساوي 40 غراماً. انظر: تحرير 
ألفاظ التنبيه ص 87 » المصباح المنير: ص 25١١-٠١‏ الإيضاح والتبيان ص 58 - 435. 

(9) في (ب) : (ديناراً) وهو خطأء أعني الحكم المنسوب لأبي حنيفة» والصواب (قيراطان).انظر 
مصادر المسألة في البامش الآتي. 

)١١(‏ يعني في كل أربعين درهماً؛ درهم وفي كل أربعة دنائير «مثاقيل» قيرطان. انظر: مختصر 
الطحاوي ص17 ؛ المبسوط : 189/7» البداية مع فتح القدير: 9/17١5؟: 25١9‏ البحر 
الرائق: 57/7 7. 


كتاب الركاة ١١‏ 


وله «وتصح المعاملة على الدراهم المغشوشة» وإن لم يكن قدر النقرة 
معلوما على أحد الوجهين؛ كالغالية و هي المعجونات» ''. 

ظاهر هذاء القطع من غير خلاف بالمنع من .٠‏ المعاملة 0 في الذمة 
كالمعجونات يجوز بيعها” معينة مشاهدة» ولا يجوز السلم فيها*'» وهكذا ذكر 
ذلك صاحب "الجاوي” وقطع به. 

وقد قيل: إذا جوزنا المعاملة بها معيئة جازت بها في الذمة”"''» وذكر صاحب 
"النتمة”"' أنا إذا جوزنا التعامل بها فهي مثلية» وهذا يقتضي جواز/”" التعامل 
بها في الذمة. ظ 

و'''ذكر أنه لو كانت له آنية من الذهب والفضةمختلطاء وزنه ألف وأحدهما 
ستمائة» ولم يدر أيهما الستمائة'''' يلزمه التميزء (فإن عسر فالمذهب أنه يخرج 





)١(‏ الوسيط: ١/753١/أ؛‏ ومعنى نى النقرة: هي القطعة المذابة من الفضة» وقبل الذوب هي تبر. 
انظر: المصباح المنمير: ص١17.‏ 
والغالية: هي أخلاط من الطيب» ويقال: تغليت بالغالية إذا تطيبت بها. انظر: تهذيب 
الأسماء واللغات: 77/77/7؛ المصباح المنير: ص7 40. 

(0') ب (ب) زيادة: (و). 

0 في () : (بيع بعضها). 

(؟) انظر: البسيط: ١/ق7١7//.»‏ الوجيز: 2:97/١‏ فتح العزيز”/ 17؛ المجموع: 491//0. 

.," + )6( 

0 انظر: فتح العزيز 5/ :١0/‏ الروضة 7/ .١١9‏ 

(0) لم أقف على ما ذكره صاحب التتمة عند غير المصنف . 

.أ/١91١ق/‎ ١ نهاية‎ )0( 

(5) ساقط من (د). 

)ف ) :(ست الماثة). 


فل شرح مشكل الوسيط 
من كل واحد زكاة ستمائة...إلى آخره)”'". 

فاستعمل لفظ «الآنية» كما تستعملها العامة في الواحد» ولا يجوز ذلك في 
اللغة» فإن الآنية جمع إناء'"'2 والله أعلم. 

وقوله : «يلزمه”' التمييز» ليس على ظاهرهء وإطلاقه ؛ إذ له أن يترك 
التمييز''' بالسبك» ويخرج من كل واحد منهما الأكثر: وى ست 
وأيضا فله طريق آخر ذكره في "البسيط" ”' عن الأصحاب فيه نوع '' هندسة 
وهو أن يلقي”' ذلك في إناء من ماء”"'' بحيث يعرف به مقدار ما فيه من كل 


١١)ء‏ )003 
00 م 





واحد من الذهب والمضة »؛ 7د أن الذهب أجزاؤه 


(0) الوسيط : /١‏ ق5١/1»‏ وتمامه «يخرج عما عليه باليقين ؛ لأنه إذا أخرج زكاة أربعمائة 
ذهب وأربعمائة فضة فنعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقينا ولا يبرا يقينا إلا بما ذكرناه». 

( انظر: الصحاح : 2771/5/57 تحرير ألفاظ التنبيه: .١5‏ 

0 في (د): (يلزمنا) . 

() ساقط من (أ) . 

() انظر: البسيط : ١/ق7١7»:‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص90١5»‏ المجموع: 415/60غ 
الروضة : ؟5/1١١»ء‏ نهاية المحتاج : 81//7. 

(0) ١/ق”"»‏ ؟,. وانظر أيضا: المصادر السابقة. 

0 في (أ) زيادة : (و). 

(6) في (ب) : (اتخاذ) بدل (أن يلقى). 

0) ساقط من (د) . 

)ف () و(ب) : (ذاك). 

)١١(‏ ساقط من (أ) و (ب). 


10 ي() : (أكثر), وهوالموافق لما في البسيط. 


كتاب الرزكاة ١‏ 





تراصًا"" واكتنازا”" من أجزاء الفضة فيتفاوت ارتفاع الماء فيوضع”" فيه من 
الذهب الخنالص قدر الإناء المخلوط في الماء» ويحكم الموضع الذي ارتفع إليه 
الماء”"» ويضع فيه من الفضة الخالصة مثل ذلك؛ ويعلم على الموضع الذي 
ارتفع إليه الماء أيضا ثم يوضع الإناء المخلوط في ذلك الماء وينظر إلى ارتفاع الماء 
به» فإن كان أقرب إلى علامة الذهب الخالص دل على أن الذهب فيه هو 
الأكثرء وإن كان بالعكس فعلى العكس"'*» فإذًا قوله «يلزمه التمييز» خصوص 
بحالة عدم طريق آخر غير التمييز» والله أعلم. 

و"'قوله:«وإن”" عسر» ولم يقل تعذر التمييزء يشعر بأنه إذا أمكن 
التمييز» ولكن تعذر زمان"'' لم يجن/”''' التأخير"'' لذلك» فالزكاة”"'' على 


: في (د): (تراخيا)» وهو تحريف» ومعنى تراصاً أي تلاصقا بعضه ببعض .انظر: الصحاح‎ )١( 
.578 : المصباح المثير: ص‎ ٠١11/78 

(1) يقال: اكتثّرٌ الشئّ اكتئازا اجتمع وامتلاً . انظر: الصحاح :8475/7 ؛ المصباح المثير: ص : 17 0. 

9 في (ب) : (ويوضع). 

(4) ساقط من (د) و(أ). 

(45) في (ب) زيادة (أيضا) والصواب حذفها.. 

(17) وهناك طرق أخرى أسهل من هذه. انظرها في : مغني المحتاج : 2740/١‏ نهاية المحتاج : 17/7. 

(0) ساقط من (أ) و(ب). 

(0) في )١(‏ و (ب) : (فإن). 

0 في (أ) و (ب) زيادة: (فإن). 

0) نهاية ١/ق١9١/ب.‏ 

(0) ف () و (ب) : (الناطر) كذا. 

(0) ف «(د): (فلا زكاة)؛ وهو خطأ. 


0س هم مس اليه لس سما 
الفور فلا يجوز تأخيرها مع" وجود مستحقيها”''؛ وقد ذكر الإمام '' شيخه 
نحو من ذلك. 

قوله:(*'“حيث شرطنا القصدء فطارؤها بعد الصياغة”' كمقارنها قْ 
الاسقاط والإيجاب)”"'. 

هله العتيارة يها كتزار:: وننياها أذ كدل تي اعميزناها ق الااب» 
"لياط م نطلا روه كينا نيا بسن ذو اكفزيك |1 "يدلا مها (الأسعيوال 
ثم قصدت جعله كوا غير مستعمل انعقد عليه ول ولواتخذته 
ليكون مكنوزا ثم قصدت استعماله انقطع الحول'''"» وإئما كان ذلك”''' كنية 





(0) ساقط من (أ) و (ب). 

() ب (أ) :(بوجود مستحقها)ء وفي (ب): (لوجود مستحقها). وانظر: مغني المحتاج: ,390/١‏ 
نهاية المحتاج : 88/7. 

0 في (أ) زيادة: (و) والصواب حذفها . 

7 في (أ) زيادة: (من) ولعل الصواب حذفها. 

(0) في (أ) :(الصناعة). 

() الوسيط : ١/53١١/ب.‏ 

(0) في (ب): (أو). ظ 

0 في (أ) :<امرأة). 

0 في (د): (مكنونا). 

(١٠)هذاهوالمذهب‏ المشهور وقطع به الجمهور. انظر: نهاية المطلب: 2873/7 البسيط : 


: /ق3:*»» فتح العزيز:279/5 المجموع: 514/0» الروضة: 57/7١ء مغني لمحتاج‎ ١ 
.1١/1 : ونهاية المحتاج‎ 0١ 


() انظر: المصادر السابقة. 
)0 في (د): (كذلك) . 


كتاب الرزكاة كرا 








القَئْية'2 لا كنية التجارة ؛ لأن الحلي للقِئْية والإمساك» فيكون تبديل القصد 
فيه نقلا له من نوع قِنْية إلى نوع قِنْية أخرى فتقع"' النية فيه مقترنة بالمنوي ؛ 
والله أعلم. 

قوله:«لو انكسر الحلى بحيث يتعذر استعماله إلا بالإصلاح ففيه ثلاثة 
أوجه)”". 

صورته ما إذا كان بحيث لا يتوقف استعماله على سبك جديد» فإنه عند 
ذلك لا خلاف في وجوب الزكاة فيه”"". 

ثم إنه ذكر أن أحد الأوجه الثلاثة : أنه ينعقد عليه الحول؛ والثاني: لا 
يتعقد» والثالث: إن قصد المالك إصلاحه فلا زكاة» وإن قصد أن لا يصلحه 
جرى في الحول» وإن لم يشعر به إلا بعد سنة ثم قصد إصلاحه ففي السنة 
[الماضية]”؟ وجهان على هذا الوجه"". 

وهذا يتضمن أن فيما إذا قصد أن لا يصلحه خلافا'", (وذلك)" لا 


(0) القنية ‏ بكسر القاف وصْمها: الملك والادخار. انظر: الصحاح : 7511/57 ؛ مجمل اللغة : 
78/٠‏ النظم المستعذب: .1١15/١‏ 

(0 في (ب): (تقع). 

() الوسيط : ١/853١/ب.‏ 

() انظر: نهاية المطلب: 2873/7 والبسيط : ١/53١75/أ,‏ والمجموع: »:57١/05‏ وكفاية 
الأخيار: ص7 7. 

(4) ساقط من (ب)» وفي (د) و (أ) : (الثانية)» وهو خطأ؛ والتصحيح من الوسيط . 

(0) انظر: الوسيط : ١/ق/1١/أ.‏ 

0 في (أ) و(ب): (كلاما). 


2 مابين القوسين ساقط من (د). 


<<< سيج ممشكل الوسيط_ 
يعرف"""» وقد ذكر شيخه”'" أنه لا خلاف في”" أنه تجب فيه الزكاة” » ولم 
يطلق إيراد الأوجه الثلاثة كما فعله صاحب الكتاب» بل قيد/”'' فقال: ينتظم 
فيه إذا قصد الإصلاح» أو لم يقصد شيئا ثلاثة أوجه”" : 

أحدها : أنه يحري في الحول مطلقا. 

والثاني : لا يجري ما لم يقصد رده تبرا. 

والثالث : إن قصد الإصلاح لم يجر في الحول» وإن قصد جرى. 





وعلى هذا فيما إذالم يشعر حتى مضت سنة» فلما عرف قصد الإصلاح 
احتمالان تردد بينهماء ولم يجعلهما وجهين كما في الكتاب» (وذكر أنه لا نقل 
عنده فيه» فهذا هو المعتمد في النقل؛ ومافي الكتاب) تصرف منه غير 
معتمد» والله أعلم. 

قوله : «فإن قيل : ما المحظور في عيئه ما يتخذ من الذهب والفضة؟ قلنا : هو 
ثلاثة أقسام... إلى آخره)»”". 


)١(‏ في (ب): (لا يعتبر)»؛ وفي (أ) بإسقاط (لا). 

(0) انظر: نهاية المطلب : 7 /ق87 - 85. 

() ساقط من (أ) و(ب). 

( في (د) و (أ) زيادة ( فيه ) ولعل الصواب حذفها. 

(0) نهاية ١/ق97١/أ.‏ 

() انظر: فتح العزيز: 57/5» والمجموع: 070/0؛ وكفاية الأخيار: ص777. 

0) التبر: كسارة الذهب والفضة ما يخرج من المعادن وغيرهاء مأخوذ من : تبرت الشيء إذا كسرته؛ 
وقيل : غير ذلك. انظر: الزاهر: ص ٠١5‏ . المصباح المثير: ص277 القاموس: ص4 50. 

0 ما بين القوسين ساقط من (د) . 

0 الوسيط : ١773/١‏ /أ؛ وتمامه يأنتي خلال شرح المصنف. 


كتاب الزكاة بوم ١‏ 


فالمراد بالمحظور في عييه ما يكون التحريم فيه منوطا بوصف لازم 
لع ويقابله الحظور باعتبار القصدء فالتحريم فيه تابع لقصد المتخذ 
0 

وقوله «وهو على ثلاثة أقسام» لم يرد به أن الحلى المحظور في”'' عينه ثلاثة 
2 )0 ا 5 1 ورهن - 5. ٠ ٠‏ 
أقسام؛ بل" استأنف فقسم جنس الحلى إلى ثلاثة أنواع» منها: المحظور في 
2 ومنها: كرو 


.)4( 


و قوله”' «هو) إشارة إلى جنس الحلى مطلقاء والله أعلم. 





(1)#الأواتي.وآلات الملامي والتضورواللاعلق وغم و ذنك سن الذهب والقلضة انظرء 'نهاية 
المطلب: 8753/7 » البسيط: ١/53١5؛‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص 235١7‏ فتح 
العزيز: 77/5؛ الروضة: 7/١7١ء‏ كفاية الأخيار: ص/777. 

(0) كالسوار والخلخال والطوق والعقد ونحوها. انظر: المصادر السابقة. 

(9) أو قصدت المرأة بحلى الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من 
النساء» فكل ذلك حرام باعتبار القصد. انظر: المصادر السابقة. 

() ساقط من : (د). 

(6 ني (أ) و (ب) : (ثم). 

(0) كما سيق آنفا. 

(0) كالتضبيب القليل في الإناء للزينة» ومنها: المباح وهو الحلى المعد للاستعمال. 
انظر: المهذب: 251.:75١50/١‏ فتحالعزيز:١/0":‏ المججموع: ,7”١/١‏ كفاية 
الأخيار: ص777. 

() ساقط من (أ). 

0) ساقط من (د). 


١4‏ شرح مشكل الوسيط 
ما ذكره من أن الذهب حرام على الرجال مطلقا «إلا”'' في اتخاذ الأنف لمن 


جدع أنفه»”'' ليس على ظاهره في الحصر""» فإن السن والأنملة ونحوهما 
كذلك”*'» والله أعلم. 





وقوله : «وقد أمر به رسول الله يَِدْ). 

روي أن عرفجة بن أسعد””*' «أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق 
فأنتن عليه فأمره النبى يكِةٌ أن يتخذ أنفا من ذهب» أخرجه أبو داود/”'', 
والترمذي والنسائي وغيرهم'"'» وهو في مرتبة الحديث الحسن. 


0ن (ب) : (لا). 

(0) الوسيط : ١713/١‏ /أ: وتمامه المذكور بعله. 

0 في (د) : (المخصوص). ظ 

() انظر: الحاوي: 2770/7 فتح العزيز: 50/5 المجموع: ١/815:20/١05غ‏ 
الروضة: 2١77/7‏ نهاية ا حتاج : 1/8 4. 

(6) هو عرفجة بن أسعد بن كرز» وقيل: كرب بن صفوان» أبو نعيم التميمي السعدي» وقيل : 
العطاردي كان من الفرسان في الجاهلية ثم أسلم فأذن له النبي يله أن يتخذ أنفا من ذهب» 
وهو معدود في أهل البصرة. انظر: الاستيعاب : 5/7؟١»‏ وتهذيب الأسماء اللغات: 
”١‏ الإصابة : 81/4/7. 

.ب/١97ق/‎ ١ نهاية‎ )1( 

0 رواه أبو داود: 454/5 في كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسئان بالذهب» والترمذي: 
14 آي كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب؛ النسائي: 177/4 في كتاب 
الفيقة يان فين اسدت أنقه عل جمد اناهن شكب كما ونان ألعيق و اللمتد: 06 ., 
ابن أبي شيبةفي المصنف : 449/4 ؛ الطحاوي في شرح معاني الآثار: 5 /51 2764-7 أبن 
حبان: ؟١/575,‏ الطبراني في الكبير: 1 البيهقي : 091//7 كلهم عن طريق 
أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عنه به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وحسنه أيضا النووي في المجموع : ,)*٠١/١‏ 
والألباني في صحيح سئن أبي داود: 175/7/ رقم (5071). 


كتاب الركاة 4 ١‏ 
01 


نوم الكيلات : هو بضم الكاف وتخفيف اللاه'' ( '. فاعلمه وتوق هجئة / اك 
التصحصف. 


والكلآاب”" : هو اسم ماء من مياه العرب كانت عنده وقعة لهم في الجاهلية 





فيهاأ أضيفت أنف عرجهة . 


قوله : «سكاكين المهنة»””' يعنى الخدمة, يقال : بمتح الميم وكسرهاء وإسكان 
الباء”"'. 
(قوله:«كما لم تجز"' تحلية الدواة والسرير»” أن ريو الكقي: 


محملهاء والله أعلم)""". 





() وهو يوم معروف من أيام العرب في الجاهلية كانت لهم فيه وقعة. انظر: معالم السنن : 
»> تهذيب الأسماء واللغات: 170/77/7. 

() المَجِنَة في الكلام الميّب والقبح. انظر: المصباح المثير: ص 770 » القاموس: ص .١1599‏ 

() في (د): (فالكلام)» والمثبت من (أ) و (ب). ظ 

() وقيل: هو اسم موضع كان فيه وقعتان مشهورتان؛ يقال فيهما: الكلاب الأول والكلاب 
الثاني» وفي الثاني حضر عرفجة؛ وقيل: هوما بين الكوفة والبصرة على ست أو سبع ليال 
من اليمامة. انظر: مختصر المنذري : »٠١1//7‏ عارضة الأحوذي: 287/60 تهذيب الأسماء 
اللغات: 756/7١؛‏ المصباح المنير: ص60727. 

0 الوسيط : ج١/ق7١‏ /بء وتمامه «إذا حليت بالفضة فاستعمال الرجال لبا فيه تردد». 

09 انظر: المصباح المثير: ص 587 » القاموس: ص .١1656‏ 

0 في () :٠<لم‏ يجز). 

(6) الوسيط : ١/17/3١/ب»‏ ولفظه قبله «فأما غير المصحف من الكتب لم يجز تحليتها بفضة 
ولا ذهبء» كما لم يجز تحلية الدواة... الخ». 

() ما بين القوسين ساقط من (ب) . 


١‏ شرح مشكل الوسيط 


ومن النوع الرابع, ( وهو)"'' زكاة التجارة 
ذكر أن مال التجارة «كل مال”"' قصد”'" الاتجار فيه عند اكتساب الملك”'' فيه 





بمعاوضة محضة)”". 
فهذه ثلاثة قيودء وذكر مثل ذلك في "البسيط””'"'» وذكر فيه”" القيود الغلاثة 
باحترازات ثلاثة : 


أحدها” : لقوله «عند اكتساب الملك» فمجرد نية التجارة لا يكفي”". 
والثاني : لقوله: «بمعاوضة محضة» فلا تؤثر”'' نية التجارة عند الاتهاب00) 
و 





0 ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() ساقط من (ب) . 

ف في (ب) زيادة (به)ولعل الصواب حذفها . 

0 ساقط من: (ب). 

() الوسيط: ١/3/ا١/ب.‏ 

.|/؟١هقرا‎ )5( 

(0) ساقط من : (أ) و(ب). 

(6) في (أ) :(أحدهما) خطأ. 

(7) هذا هوالمذهب وقطع به الجمهور: وقيل : إن مجرد الئية كاف. انظر: البسيط : ١‏ /قه 2/٠١‏ 
الوجيز: 215/١‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص7١1.؛‏ المجموع : 7/7 »: الروضة: 211717//7 
مغني المحتاسج : 1١‏ نهاية المحتاج : .١١7/7‏ 

0 في (د) زيادة: (فيه)؛ ولعل الصواب حذفها. 

(0»الاتهاب: قبول الببة. انظر: اللسان: »807/١‏ والقاموس: ص187١.‏ 

(0)انظر: البسيط: ١/ق١75//أ؛‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص 275107 المجموع: 25/5 
الروضة : 1517//5١؛‏ مغني المحتاج : 7594/١‏ نهاية المحتاج : .١٠١/7‏ 


كتاب الركاة ١5١‏ 








والثالث : لوالو" ( ضحضة)» ففي الخلع ونحوه كيان 

وهذا واضح لا إشكال ' فيه؛ وأما ههنا فإنه لم يجعل الثالث إلا أحتراز"' 
عن المحضة لمكان الخلاف فيه؛ وجعل الثالث «ما إذا اشترى عبد على نية 
التجارة بغوب قنية فرد عليه" بالعيب؛ وقال: انقطع حوله ؛ لأن الثوب"' 
العائد إليه لم تجر فيه النية»"". 

وفي هذا إشكال؛ ووجهه: أن يجعل احترازا عن أصل قيد الاتجار» فإنه 
انتتفى قصد الاتجار برد ثوب" القنية بعد وجوده أولا كما بين» ولم يذكر في 
ذلك ما إذا لم يوجد قصد الاتجار أصلاء فإن ذلك7'" لا يخفى» وذكر الصورة 
المذكورة لاحتياجها إلى البيان» والله أعلم. 


)١(‏ ساقط من (ب»). 

() يعني لو خالع؛: وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة» هل يكون مال تجارة؟ فيه 
وجهان: أصحهما: أنه يكون مال تجارة. والثاني: لا يكون لبا. انظر: البسيط: 25١903 /١‏ 
كتاب الزكاة من التهذيب: ص7١7‏ وما يعدهاء فتح العزيز: 54/57» المجموع: ”/7, 
الروضة: .١78/17‏ 

في (د): (واضح الإشكال). 

(8) ف (ب) : (لاحتراز). 

(5) (فرد عليه) تكرر في (ب) . 

(1) في (د) (الثبوت)» وهو تحريف. 

0 الوسيط : ١/ق8١١//.‏ 

(0) في (د) (ثبوت). 

(0) نهاية ١/ق957١/أ.‏ 


لم207 د <لللس مسج شك الوسيط_ 

ذكر أن في وقت اعتبار النصاب في الحول أربعة أقوال”' , وإنما الخصوص 
منها: أنه لا يعتبر إلا في آخر الحول؛ وهو الأصح” ". والثاني: مخرج” ". 

وما ذكره من القول الرابع: أن نقصان النصاب بانخفاض السعر لا يؤثر؛ 
فإن صا النقصان محسوسا بالرد إلى الناض”*' أثر» فهو تصرف منهء وإنما 
الخلاف في المسألة في نقل غيره ثلاثة أقوال”". 

فإذا"' قلنا: باعتبارآخر الحول» وأنه لا يؤشر النقصان في”" أثناء الحول 
فذلك إذا كان النقصان بانخفاض السعرء فلو كان محسوسا بالتنضيضر”" ففيه 





وجهان مشهوران. 


.//١8ق/١‎ : انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: مختصر المزني: ص088» البسيط : 03/١‏ ١٠/بء»‏ كتاب 
الزكاة من التهذيب: ص76١27‏ فتح العزيز: 45/57» المجموع: 17/57 ؛ الروضة: 1/17؟1. 

07 وذكر الرافعي والنووي أن الثاني والثالث كلاهما مخرجان. انظر: المصادر السابقة. 

() في (أ) : (الناقص)» وهو تحريف.والناض : اسم للدراهم والدنائير عند أهل الحجاز» وقال أبو 
عبيد: إنما يسمونه ناضًا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا وهو ضد العرض. انظر : الزاهر: 
ص8 .٠١‏ النظم المستعذب: »5١0/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 87؛ المصباح المنير: ص .5١١‏ 

(4) كإمام الحرمين والبغوي والرافعي والنووي وغيرهم إلا أن البغوي والشيخين عبروا عنها 
بالأوجه؛ وصرح الشيخان بأن الصحيح أنها أوجه. انظر: نهاية المطلب: 803/7» البسيط : 
0١‏ ب؛ كتاب الزكاة من التهذيب: ص1١25,‏ فتح العزيز: 57/7», المجموع: 
1 2», الروضة: »١55/7”‏ مغني المحتاج : .917//1١‏ 

7ن (ا) و (ب) : (فإن). 

(0) في (د): (من) . 

(0) في (أ) (بالتنقيص). 


كتاب الركاة ١‏ 
ا ا ا 0غ 

أحدهما : : أنه يؤثرء وإن لم يؤثر النقصان بالسعر'"» ا اا 
كول رابها: ثم المراد به الرد إلى الناض الذي وقع به الشراء » ويعتبر يعتبر"'" التقويم ؛ 
ولا ناض أخر فإنه لو اشترى السلعة بالدراهم ؛ ثم باعها بالدنانير فهي في حكم 
السلعة ههنا”" يفتقر”*' إلى التقويم بالدراهه”*' كما ستذكره'" في الكتاب » والله 


أعلم. 

"زكر اختلاف الأقوال: في أن النصاب يعتبر في آخر الحول فحسب أو يعتبر 
في جميعه ) أو يعتبر في طرفيه؟ ” ثم ذكر اختلاف الوجهين في أنه إذا قلنا : يعتبر في 
آخر الحول فلم يكن في آخره نصاباء وبلغ نصابا في وسط ال حول الآخر» فهل 
نين الكاء ع “يا قال:«فرعء إذا لم يعتبر وسط الحول؛ 





0 انظر: المجموع : : 3/7 فتح العزيز: 47/7» الروضة: 1/7؟١.‏ 

(0) في (أ) و(ب) (يقع). 

(0) ساقط من (أ) و (ب). 

(5) في (أ) : (فتفتقر). 

(40) انظر: كتاب الزكاة من التهذيب ص 1١75؛:‏ فتح العزيز: 08/7: النجموع:7/16١,‏ 
الروضة: .11١7/7‏ 

0) في (د): (سنذكر) بإسقاط الضمير». 

0) في (أ) و (ب) زيادة: (و). 

0) سبق تفصيل الكلام عن هذه المسائل آنفاء وإعادتها ‏ والله أعلم ‏ لأجل توضيح صورة 
الفرع المذكور بعدها. 

() ساقط من (أ) . 


للم سب _شرح مشكل الوسيطد 
فاشترى عرصًا بمائتي درهم وباعه بعشرين دينارا لا تسوأى”) مائتين...إلى 
آخره)”"'. 

فانعقد من هذا الإيراد عنده إشكال إذ أوهم أنه أراد بقوله «إذا لم يعتبر 
وسط الحول» التفريع على ما ذكره في مسألة وقت اعتبار النصاب م./7) 
الحول!*', القول بأنه لا يعتبرالنصاب في أثناء الحول؛ وليس الأمر به على ذلك 
وإنما أراد التفريع على أحد الوجهين في المسألة المذكورة قبيله» فيما””' إذا بلغ 
نصابا في وسط الحول الثاني وعنى بقوله «إذا لم يعتبر وسط الحول» عده”© 
اعتبار بلوغ المال نصابا في وسط الحول الثاني في وجوب الزكاة؛ وهو الوجه 
الأول من الوجهين منهما”؟, المنقول فيه: أنه يسقط حكم ال حول الأول؛ ويبطل 
ويستأئف حول جديد من منقرضه”؛ ولم يذكر التفريع على الوجه الثاني 
المقول فيه بوجوب الزكاة عند بلوغه نصاباء وابتداء الحول الثاني من حينئل”". 





() سيأتي بعد قليل تعقيب المصنف على الغزالي حول هذه الكلمة. 

(0) الوسيط : ١‏ ا/ب. والعرض بفتح العسين وسكون الراء والجسع عروض؛ وهي 
الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا . انظر : النظم المستعذب ؛ 
0١‏ تحرير ألفاظ التنبيه : ص 85 ؛ المصباح المثير : ص4 5١‏ . 

0 نهاية ١/ق97١/ب.‏ 

0( ب (د) زيادة ( من ) والصواب حذفها. 

90 في (ب) :(ما). 

0 في (د): (عند) . 

00 ف (أ) :(منها). 

(8) انظر: التنبيه: ص 86 كتاب الزكاة من التهذيب: ص5١1؛‏ فتح العزيز: 5آ, 
الروضة: .١79/17‏ 

(7) انظر: المصادر السابقة . 


كتاب الزكاة ١‏ 
والذي ذكره هو في «البسيط)” وشيخه في «النهاية)”) تفريعا على القطع 
بأنه”" ينتظر”' بالدنانير إلى أن تبلغ قيمتها مائتي درهم» ولو مضت سنون ولم 
تبلغها فلا زكاة فيهاء والله أعلم. 
(و”' قوله «لا تسُوى مائتين» لخمة”" عامية ‏ بفتح التاء» وضمها وإسكان 
السين -» والمشهور في علم اللغة إبطالباء ولأن”"' الصواب : لا يساوي الشيء 


م 


الشيء”* 2 وأثبت الليث”"' راوي "كتاب العين" عن الخليل : (يسْوَّى» لخة قليلة 








./؟١”ق/ط‎ )1١( 

(5) ؟/قلام- 414. 

() في (د) (عليه القطع بأن) بدل (على القطع بأنه). 

0 ف (أ) :(ينظر). 

(6) ساقط من (د) . 

0) تكرر في (د). 

0) في (ب) (أن) وساقط من (أ). 

3 يقال: ساوى الشيء الشيء إذا عادله ونسافيت بين الشيعين إذاعدلك يينهها وسوية: 
ويقال: لا يساوى الثوب وغيره كذا وكذا. انظر: تهذيب اللغة: ١/57١ء‏ مجمل اللغة: 
؟ /لالاةء اللسان: .5١٠١/١5‏ 

(5) هو الليث بن المظفسر» وقيل: الليث بن نصر بن يسار» وقيل : الليث بن رافع بن نصر بن 
يسار الخراساني صاحب الخليل» وراوي 'كتاب العين" عنه» وكان من أكتب الناس في زمانه 
بارعا في الأدب بصيرا بالشعر» والغريب والنحوء ولم أجد أحدا ذكر سنة وفاته. انظر: إنباه 
الرواة على أنباه النحاة: 7/؟5: معجم الأدباء: 57/١1/‏ ١5ء‏ بغية الوعاة: 2717/١/17‏ 


طبقات الشعراء لابن المعتن : ص78 1 


٠ ١.5‏ شرح مشكل الوسيط 





غير متصرفة» فقال: «يسوى» نادرة» ولا يقال منه سّوي» ولا سّوّى» يعني" 


لها فعل ماض » لذ ركس الواى ولا رفيا 

وأنكر ذلك على الليث أبو منصور الأزهري» وذكره في كتابه '' «أوهام 
كتاب”*' العين»» وقال:«لا يَسْوَّى0”*' ليس من كلام العرب”"', (وكذلك)" 
«لا يسوّى»» وكذلك قال في كتابه الكبير تهذيب لديا 

وذكر أبو القاسم الزجاجي" صاحب "الجمل في النحو" أن «سوى» يجيء 
كيرا ق اشعان الحزيى "اق كلام العانةع يولم مع فى أشدان التقلهيق رلا 


في لغاتهم''': والله أعلم. 


0 )ب (أ) :<لغة). 

() انظر: كتاب العين : 7177/1. 

20 في (1) و (ب) زيادة : (في). 

0) ساقط من (د) . 

(4) في (أ) :(لا يستوى). 

() ف (د) زيادة (لا يسوى) والصواب حذفها. 

(0 ما بين القوسين ساقط من (د) . 

.177/1١ في‎ )( 

(9) هو عيد الرحمن بن إسحاق» أبو القاسم الزجاجي البغدادي النهاوندي النحوي» حدث 
عن الزجاج » ونفطويه؛ والأخفش الصغير وغيرهم »؛ وله مصنفات كثيرة» منها: الإيضاح في 
النحو والجمل في النحوء وشرح أدب الكاتب لابن قتيبة» وغيرهاء مات سنة 79اهء 
وقيل: لاثالاهء وقيل: ٠*75ه.انظر:‏ الأنساب: 2١1٠/7‏ وفيات الأعيان: 2175/7 
بغيةالوعاة: 7/1//7» معجم المؤلفين: ١55/٠0‏ : كشف الظئون: 507/١‏ » هدية العارفين : 
ه/ 0 . 

0() نهاية ١/554١//أ.‏ 


0 انظر : كتابه حروف المعاني ص .٠١‏ 


كتاب الزكاة ١‏ 








ذكر أنه إذا اشترى سلعة للتجارة”'' بنصاب من النقدين» فابتداء''“ الحول من 
حي "ولاك القن وبنى”*“ حول التجارة على حوله ؛ لأنيها مكارهان ” فى 
التواجي”: وجو ريمع العشرء والموجب فيه يعني النصاب ‏ متعلق 
الوأجوب”"' ‏ يعنى مالية النقد-» فإنها'" مقدرة في سلعة التجارة» والحالة 
هذه والنهد هو المخرج 6 

قال: «وهكذا إن كان النصاب ناقصا مهما نظرنا إلى آخر الحول)”'''. 

يعني به أنه إذا تمت قيمة السلعة نصاباء وتم الحول من أول ما ملك النقد 
واجحبتت الزكاة, صحون م بهذا المعنى في "البسيطظ”''', وكلامه ههناء وفي 
"الوجيو”"'' مشعر به وهو غير صحيح ؛ والصواب ماقاله غيره وقطعوا"'' به 


() ني (د) و (ب) : (التجارة). 

(') في (د) : (كابتداء) . 

(9) في (أ) و (ب) : (حيث). 

( في (أ) (ويبنى). 

(6) في (د) (منشأهما). 

(0 كذا في النسخ ولعل الصواب (في قدر الواجب). 

0 انظر: الوسيط : ١/ق783١/ب.‏ 

(0) في (أ) :(فإنه)» وفي (ب): (وإنه). 

(9) انظر: المهذب: ,1١7/١‏ الوجيز: :»50/١‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص ”2777 فتح 
العزيز: 07/7 المجموع: ١١5/7‏ الروضة: 170/15. 

0 الوسيط: ١/783١/ب.‏ 

./١5ق/ل‎ )١١( 

.40/١)١( 


")2 ف (): (وقطع). 


١4‏ شرح مشكل الوسيط 
من أن حوله إنما ينعقد من وقت الشراء'''؛ وذلك لأنه من قبل ذلك لم يكن 
نصاباء ولا مال تجارة حتى يجري في الحول» والله أعلم. 

قوله في '' تبعيه زكاة أرض الحديقة المشتراة للتجارة لزكاة ثمارها : «لا تتبع إلا 
مايدخل في المساقاة من الأراضي المتخللة بين الأشجار» ' » يعني به ما يدخل 
من المزارعة”*' على الأرض”'' في المساقاة على الشجر حتى تجوز المزارعة فيها 
تبعا للمساقاة على الشجرء وهي الأرض التي لا يمكن إفرادها بالسقي, 
والعمل على الأشجارء بل يلزم من سقيها سقي الشجر ونحو ذلك» والله 
أعلم. 


: انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص 2,777 فتح العزيز: 07/7 : إيضاح الأغاليط‎ )١( 
.898/ ١ : 8-53ء المجموع: 15/7١ء الروضة: 5/7: مغني المحتاج‎ 

(0) ساقط من (ب). 

() الوسيط: ١/ق٠5١//.‏ 

() ني (أ) و (ب) : «الزراعة). 

(45) في (د) (الأراضي). 


كتاب الزكاة 4 ١‏ 
النوع الخامس؛ زكاة العدن"" والركاز" 
قوله : «الثالث: أن ما يصادفه قليلا مع كثرة العمل ؛ ففيه ' ربع العشر» وما 
يصادفه مجموعا بالإضافة إلى العمل ففيه”*' الخمس)””. 
أي إذا كان ما وجده بمنزلة المجموع من حيث كونه غير محتاج إلى الحفر 
والطحن والمعالجة بالنار» وهو مع ذلك جملة غير قليلة صادفها/"'' دفعة 
واحدة ففيه الخمس'"' ؛ لخفة المؤونة فيه. 





)١(‏ المَعْلون: هو اسم للمكان الذي خلق فيه الجوهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس 
وغير ذلك » وسمي معنا لعدون ما أنبته الله تعالى فيه؛ أي لإقامته؛ وقيل : لإقامة الناس فيه. 
انظر: الزاهمر ص7١٠١»‏ تحرير ألفاظ التنبيه: ص 80 » المصباح المئير: ص797؛ مغني 
المحتاج : "94/١‏ 

(0) الركاز لغة ‏ بكسر الراء : الثبوت» يقال: ركز رمحه يركزه إذا غوره وأثبته. واصطلاحا: هو 
المال الذي وجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية. وسمي ركازا ؛ لأن دافنه ركز في الأرض 
كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها. انظر: الزاهر: ص7١١-7١٠»‏ النظم المستعذب: 119/١‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه: ص 80 ؛ المصباح المثير: ص7717. 

(©) في (د): (فيه) . 

0 في (د): (فيه). 

(©) الوسيط: ١/ق3١4١/ب»ء‏ ولفظه قبله «الأول: في قدر الواجبء وفيه ثلاثة أقوال...والثالث 
أن ما يصادفه...إلخ). 

(1) نهاية ١/ق944١/ب.‏ 

0 انظر: اللياب: ص١18»ء‏ المهذب : 255١/١‏ التنبيه: ص 860» البسيط : ١/ق9١25‏ 
كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٠‏ 5» فتح العزيز: 81/57, المجموع : 15/7 »؛ الروضة : 
11 


ما شرح مشكل الوسيط 

وقوله: «ومعنى كشرة العمل: أن يكون النيل بالإضافة إليه قليلا في 
العادة)”": يحتاج إلى أن يقول: قليلا أو مقتصدا كما قاله في "البسيط”". 

وقوله : «فإن عد زائدا على المعتادء فالمقدار اللائق بالمعتاد فيه'" ربع العشرء 
والزائد عليه يختص بالخمس»”''. 

معناه: فإن عد" النيل زائدا على المعتاد» و" مثاله: أن يعمل يوما فيجد في 
أخره مقدار دينار» وهو لائق بعمله في العادة؛ ثم يصادف عقيبه دينارا آخر بعمل 
قليل؛ فواجب الدينار الأول ربع العكو» ورواتحن الدتار الك المي 7 

فلو وجد الدينارين جميعا في آخر النهار فلا يعطل ما مضى من وقته» ويجعل 
الدينارين موجودا”" مجموعا حتى يجب فيهما الخنمس» بل يقتطع'' من مجموعهما 
القدر الذي هو مقتصد لائق في العادة عمله الأول؛ فنوجب فيه ربع العشرء وفي 


الزائد عليه الخمس”'''؛ وهذا من تصرف الإمام شيخه'''"» والله أعلم. 


() الوسيط: ١/ق١5١/أ.‏ 

./ 0 

(9) ساقط من (ب). 

(4) الوسيط: ١/ق١5١//أ.‏ 

() في (أ) :(عده). 

(0) ساقط من (د) . 

() انظر: البسيط : ١‏ /ق 2/5١١‏ وفتح العزيز: .4١0/57‏ 
(7) في (د): (جودا) كذا بإسقاط الميم والواو. 

() في (أ) : (يقطيع) كذا. 

0 )انظر: البسيط: ١/ق١١5//ء»‏ فتح العزيز: .1١0/7‏ 
(١١)انظر:‏ قوله هذا في فتح العزين: .1١/7‏ 


كتاب الزكاة 6 








قوله”' دما" ناله الذمي من المعدن لا زكاة عليه إلا إذا قلنا: على وجه 
بعيد ‏ أن مّصَرِف واجبه مصرف الفيء على قول إيجاب الخمس» فإنه يؤخد 
منه الخمس)”". 

هذا يوهم كون ذلك زكاة على هذا الوجه وليس كذلك؛ فإن الذمي ليس 
أهلا للزكاة» وإنما هو من قبيل خمس الفيء”'؛ فهذا الاستثناء”' من قبيل"' 
الاستثناء المنقطع قنور" داالكنمة أو غير" موجن ذللكف كتير فى كلام 
صاحب الكتاب» والله أعلم. 

قوله : «قال يليد : وفي الركاز الخنمس»*”'". 

هذا بعض”*'' حديث مخرج في الصحيحين”''' عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 





0) مكانه بياض في (د). 

(0) في (د) : (فيما إذا) بدل (ما) . 

0©) الوسيط : ١/ق3١5١/ب.‏ 

0 انظر: المهذب: 25١5/1١‏ البسيط : ١/ق١١7/أء‏ الوجيز: :41/١‏ فتح العزيز: ٠١١/5‏ 
وما بعدهاء المجموع: 50/5؛ الروضة: ؟/151١.‏ 

(0 بي (د) زيادة: (هو)» لعل الصواب حذفها. 

(0) ساقط من (د). 

00) نب (أ) و (ب) : (نقده). 

() في (د): (الامكان أو غير)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(؟) الوسيط : ١5١3/١‏ /بء وتمامه «وهو واجب في |الحال من غير اعتبار حول». 

)٠١(‏ ساقط من (د). 

(10) رواه البخاري: 577/7 مع الفتح» كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس» وفي 41/0 في 
كتاب الشرب والمساقاة» باب من حفر بثرا في ملكه لم يضمنء؛ وفي 510/١7‏ في كتاب 
الديات» باب المعدن جبار والبئر جبار» ومنه في باب العجماء جبارء مسلم : 5١5/١١‏ في 
كتتاب الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار؛ عنه. 


١‏ ث١‏ ساسج شكال الوسيطر_ 
أن رسول الله يد قال: «جرح العجماء '" جبَار”" » (والبثر جبَّارٌَ)'" والمعلون 
جبَارْء وفي الركاز/”'' الخنمس». 

(قوله)”': «إذا كان الركاز من ضرب الإسلام)”". 

فاظر ما ا كرواقية أنه لفط » الواجعوة التسريك تنم العييك "رويط ةا اقول 
معظم الأصحاب”*'؛ وذهب الشيخ أبو علي السنجي إلى أنه مال ضائع لا 
يتملك بالتعريف بل ايحفظ كحفظ الأموال'' الضائعة التي ليست لقطة”''" ؛ 
لأن اللقطة ما هي”''' بصدد الضياع» أي ما ينسل من مالكه في مضيعه» وطرد 





)١(‏ العجماء: هي البهيمة» وقيل: هي كل الحيوان سوى الإنسان؛ وسميت بذلك لأنها لا 
تتكلم. انظر: النهاية في غريب الحديث : 181//7» القاموس: ص577١»‏ فتح الباري : 
5 

(0) جبار: أي جنايتها هدر لا شيء فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث: »577/١‏ المصباح 
المنير: ص 85» القاموس: ص 55١‏ » فتح الباري: .577/١1‏ 

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() نهاية ١/ق553١/أ.‏ 

() إضافة يقتضيها السياق. 

0) الوسيط : 22١‏ وتّحامه «...فهو لقطة» وقيل: إن الإمام يحفظها كحفظ الأموال ظ 
الضائعة ؛ لأن اللقطة ما هو بصدد الضياع...إلخ). 

0 في (ب) : (التمكن). 

(0 هذا هوالمذهب وصححه الرافعي والنووي. انظر: الحاوي: 50/7 "؛ المهذب: 255١/١‏ 
كتاب الزكاة من التهذيب: ص48 1+ قت العزيز: 0/5 المجموع: 00/7. 

0 في النسخ ( يحفظ الأموال) والمثبت من الوسيط. 

.١58/7 انظر: قول أبي علي في البسيط: ١/ق١١5؟/بء الروضة:‎ )١( 

0ن )١(‏ و(ب) : (هو). 


كتاب الزكاة م6١‏ 





هذا فيما إذا ألقت الريح ثويا في دار إنسان فلا يكون ذلك لقطة عنده''» وعند 
غيره هو لقطة”". 

قال صاحب الكتاب : «ولو انكشف الركاز بسيل جارف أي قوى يذهب 
بكل ما يمر به ألحق باللقطة على قياس هذا المعنى»””". 

فظاهر إيراده هذا أنه يكون لقطة على قياس المعنى الذي ذكره أبو علي”*' ؛ 
لأن هذا الركاز صار بذلك بصدد الضياع. 

والذي ذكره الإمام”' شيخه"' أنه على قياس قول أبي علي لذيكرن قله 
قياسا على ما قاله في الثوب الذي طيرته الريح”'"؛ ورد الشيخ أبو الفتوح 
العجلي”' ‏ رحمه الله - قوله «يكون لقطة على قياس هذا المعنى» إلى قول 


0 انظر: البسيط : ١/3١١7/بء‏ الروضة: ١58/7‏ المجموع: 00/7. 

() انظر: المصادر السابقة. 

0 الوسيط: ١/ق؟57١/أ.‏ 

(4) قلت: وقد صرح الماوردي بأن ما ظهر بالسيل» فوجده إنسان كان ركازا. انظر: الحاوي : 
نا ان 

0) ساقط من (أ) . 

() انظر: النقل عنه في فتح العزيز: ٠١5/5‏ » الروضة ؟/ .١58‏ 

(0) ساقط من (د) . 

() هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمدء أبو الفتوح العجلي الأصبهاني الشافعي» كان 
فقيها زاهدا يأكل من كسب يدهء وكان عليه الاعتماد بأصبهان في الفتوى» وله مصنفات 
كثيرة» منها: تتمة التتمة» وشرح مشكلات الوسيط والوجيز» وآفات الوعاظ وغيرها, 
ومات سنة ١٠٠ه.‏ انظر: وفيات الأعيان: »١88/١‏ البداية والنهاية: 259/1١7‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة: 795/57» طبقات ابن هداية اللّه: ص 505 » هدية العارفين: 5/5 .5١‏ 


١4‏ شرح مشكل الوسيط 





الأصحاب دون قول أبي علي توفيقا بين قول شيخه» وبين قوله» وذلك بعيد؛ 
فإنه قال:«على قياس هذا المعنى»»؛ ولم يذكر معنى إلا قول أبي علي» والله 
أعلم. 

قوله : «فيما إذا وجد الركاز في ملك نفسه» وكان في أصله مُحْياً» وانتقل إليه 
من غيرهء فعليه طلب المحيى”"©: وإلا فهو لقطةء أو مال ضائع»'" (يعني إن لم 
يوجد فهو لقطة على قول الأصحاب”"؛ ومال ضائع )”'' على قول أبي 
علي”*'؛ فحرف «أو) فيه لترديد الخلاف لا للشك» والله أعلم. 


2220 في (د): (الطحن) كذا. 

() الوسيط : ١/ق57١/أ.‏ 

00 انظر: البسيط : ١/3١١؟/بء‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص57 25 فتح العزيز : 
5//ا١٠‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


(0 انظر: البسيط: ١/3١١7/ب»؛‏ وفتح العزيز: .١1١8/57‏ 


كتاب الرزكاة هه ١‏ 








النوعالسادس : زكاة الفطر 
في هذا الكتاب وغيره تسميتها بالفطرة بتاء التأنيث؛ وهو شائع في ألسنة 
العامّة» والخاصّةء ويقولون أيضا زكاة الفطرء ولم نجدها بالتأنيث في كلام 
المتقدمين» وهي بو لد77"او ازوف )" لكصرالفاء لا غير من الفطرة التي هي 
مدق التلنة" .وعدت ابا معن الأرييرى © تدا زكرن" ف كتانب حدائق 
الأدس" وذكر أن معناها زكاة الخلقة كأنها زكاة النفس والبدن”"' » وأنا أزيد 


وجه”" ذلك بيانا فأقول صح به''' من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - (وروي 


)١(‏ في (د) و(ب) : (مؤكدة)؛: وهو تصحيفء . والمولدة والمولد من الكلام: هو اللفظ الذي 
اخترعه الناس» ولم تعرفه العرب» ولكن الظاهر أن الفطرة ليست كذلك؛ قال الله تعالى : 
9 فِطَرَتَ لله آلنى فَطَرَآلئَاس عَلَيْنَا 4 أي : خلقته التي جبل الناس عليهاء فمقصوده إِذَا أن وضعه 
على هذه الحقيقة مولد؛ اصطلح عليه الفقهاء» والله أعلم. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة : 
0 6 الحاوي: 58/7 "؛ الجموع: 22١/7‏ حاشية القليوبي: 7277»: حاشية الرشيدي 
على نهاية المحتاج : .١٠١9/7‏ 

(0) نهاية ١/ق١١١//.‏ 

0 ما بين القوسين ساقط من (د) . 

()انظر: تهذيب اللغة: ,777/١‏ الصحاح: 278١/7‏ النهاية في غريب الحديث : 
7/7 . المصباح المنير: ص77 »؛ أنيس الفقهاء: ص .١70‏ 

(0) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن جولة بن جهورء أبو محمد الأبهري الأصبهاني؛ كان إماما ثقة 
أدييا» ومن مصنفاته : -حدائق الأدب» ومات سنة 0٠5ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء: .7776/١١1/‏ 


(5) في (أ) (ذكره). 
00 انظر قول الأبهري في تحرير ألفاظ التنبيه : ص 825. 
(6) في (د) ( أوجه ). 


0 ساقط من (د) و(ب). 


 _طيسولا شرح مشكل‎ ١6 
عن غيرها)"'' أن رسول الله يهٌ قال: (عشر من الفطرة”': قص الشارب»,‎ 
وإعفاء اللحية والسواك)...الحديث””.‎ 

(وفسرٌ”*“ أكثر العلماء فيما حكاه الخطابي”” عنهم» الفطرة بالسنة في هذا 
الحديثء ووجه"'' ذلك" أن أصله «سنة الفطرة عشر» أي سنة بدن الإنسان على 
ما فطر عليه» أي خلق عليه عشرء فإنها كلها متعلقة ببدن الإنسان» ثم حذف 





)١(‏ مابين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 

() في (أ) و(ب) : ( الفطرة عشر). 

(؟) من حديث عائشة رواه مسلم: ١55/7‏ في كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة به؛ وتمامه 
(واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة» وانتقاص الماء ؛ 
قال زكرياء قال مصعبء؛ ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة). 
وأما من حديث غيرها فقد روي من حديث أبي هريرة 5 بلفظ : (الفطرة خمس» أو 
خمس من الفطرة؛ الختان واللاستحداد)...الحديث رواه البخارى: 7517/٠١‏ 531" في كتاب 
اللباس» باب قص الشارب؛ وباب تقليم الأظافير» مسلم: ١55/7”‏ في الكتاب والباب 
السابقين. 

() ساقط من (أ) . 

(0) انظر : معالم السنن: »55/١‏ والخطابي هو حمد» وقيل: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب؛ أبو سليمان البستي المعروف بالخطابي؛ كان رأسا في علم العربية والأدب والفقه 
والحديث وغيرهاء وله مصنفات كثيرة» منها: معالم السئن شرح سنن أبي داود» وغريب 
الحديث» وإصلاح غلط المحدثين وغيرهاء مات سنة 784ه. انظر: وفيات الأعيان 45/١:‏ ع 
البداية والنهاية: 2758/١١‏ طبقات ابن قاضي شهبة: ١/677١؛‏ معجم المؤلفين: 51١/7‏ ؛ هدية 
العارفين: 58/0. ظ 

7 في (د): (ووجهه)», والمثبت من (أ) . 

(/) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 


كتاب الزكاة /ا6 ١‏ 








المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه, فكذلك ههناء قيل : زكاة الفطرة أي البدن لا 
الملل» ثم قيل : الفطرة حذف المضاف وأقيم المضاف"'' إليه مقامه؛ والله أعلم. 

قوله : (لقولهكقٌ : أدوا صدقة الفطر عمن تمونون)”". 

(هذا الحديث يروى عن ابن عمر؛ وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: (أمر 
رسول الله يقْهٌ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد نمن 
٠.‏ .(4:(/)*5) ش . (0) 
تموبول ( 3 إسناده غير فوي. 


)١(‏ ني (أ) و (ب) : (حذفا للمضاف وإقامة المضاف). 

(0) الوسيط : ١/ق57١//.‏ 

(0) ومعنى قوله «من تمونون» أي عمن تلزمكم مؤوتتهم ونفقتهم من تعولون. انظر: الزاهر: ص .١١/8‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمشبت من (أ) و (ب). أما حديث ابن عمر. رضي الله 
عنهما ‏ فرواه الدارقطني: »١51/7‏ البيهقي في الكبرى : 77/174 من طريق الضحاك بن 
عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال الدارقطني : رفعه القاسم»؛ وليس بقوي»؛ والصواب 
موقوف؛ وقال البيهقي: إسناده غير قوي» وحسنه الألباني بمجموع طرقه. انظر: إرواء 
الغليل: 771-7777 
وأما حديث علي بن أبي طالب هم فرواه الدارقطني: ١50/7‏ » البيهقي في الموضع السابق 
من طريق إسماعيل بن همام حدثني على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن أبائه عن 
النبي ود به. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : 5 : وفي إسناده ضعف وإرسال. 
وضعفه أيضا الألباني في إرواء الغليل 187٠/1‏ 57. 
ورواه الشافعي في المسند: ص57 » والأم :285/7 والبيهقي في الموضع السابق من طريق 
إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ود به. قال البيهقي: وهو مرسل. 
وقال الألباني في الإرواء : 7١١/7‏ عقب قول البيهقي المذكور: «قلت : ورجاله ثقات» فإذا 
ضم إليه الطريق التي قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله 
تعالى». 

(0) ساقط من (أ) و (ب). 


مه ١‏ شرح مشكل الوسيط 





وروي عن علي'' م بإسناد فيه إرسال غير أنه يقوى بشاهده بحيث يحتج 


به والله أعلم. 

قوله:«فتبعت الفطرة النفقة» وجهات تحمل النفقة ثلاث : اللجهة الأولى : 
القرابة» وكل قريب تجب نفقته تجب فطرته إلا في مسألتين» '". 

ذكرهماء الأولى: الابن البالغ» الواجد نفقة يومه مع عجزه عن فطرته» لا 
فطرة'' عليه؛ ولا على الوالد”''» وهذا لا يصلح لأن يستثنى من قوله «كل 
قريب جب نفقته جب فطرته) فإنه لم تجب نفقته على القريب» والكلام فيه 
والعذر: إن هذا الاستثناء راجع إلى أول الكلام: فإنه أشعر بأنهما 
متلازمان/”' فحيث"'' تجب النفقة تجب الفطرة عند الأهلية إلا في المسألتين 
المذكورتين» فإنه لم تجب (الفطرة)”'' فيهما (مع)”* وجوب النفقة» ووجود من 
هو بصدد إيجاب الفطرة عليه» أما افتراق الفطرة والنفقة فيما يأني إن شاء 


)١(‏ رواه البيهق في الكبرى : 777/5 بلفظ (من جرت عليه نفقتنك فأطعم عنه نصف صاع من 
برء أو صاعا من تمر)؛ قال البيهقي عقبه: هذا موقوف» وإسناده ضعيف إلا أنه إذا انضم إلى 
ما قبله قويا فيما اجتمعا فيه»)» والله أعلم. 

0 الوسيط : ١/ق7‏ 1 /ب. 

0 في (د): (لا فطر)؛ والمثبت من (أ) و(ب). 

(0) انظر: البسيط: ١/ق7١7”/أ,‏ والوجيز: :58/١‏ وفتح العزيز: ١١5/5‏ -5١١ء‏ 
والمجموع: 59/57 : والاستغناء: 07/7. 

(0) نهاية ١/١١٠/ب.‏ 

)١(‏ في (أ) و(ب) (بحيث). 


(2 ما بين القوسين ساقط من (د): والمثبت من (أ) و (ب). 


كتاب الزركاة 4 ١‏ 








الله تعالى: (من)” أن العبد يحب عليه نفقة زوجته في كسبه» ولا تجب”" 
فطرتها عليه”"'» والكافر يجب عليه نفقة عبده الذي أسلم» ولا يجب عليه 
فطرته على أحد القولين”"»: وكذا زوجته إذا أسلمت ثم لحقها*' قبل انقضاء 
العدة وكلما تجب نفقتها عليه ففي فطرتها القولان”': وذلك لانتفاء أهلية 
المتحمل"'': وهكذا رقيق بيت المال» والرقيق الموقوف على المساجد تجب 
نفقته» ولا تجب فطرته على”" الأظهر من الوجهين” لعدم أهلية الجهتين 
المذكورتين ؛ لإيجاب الصدقة عليهماء نعم» يرد عيه الحصر المذكورء الرقيق 
الموقوف على شخص معين تجب نفقته» وفي وجوب فطرته خلاف"" . 





)١(‏ في (أ) :٠ولا‏ يحب) بالياء. 

(0) أى سواء حرة كانت أو أمة. انظر: الوجيز: ١/11:؛‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص5907 ؛ 
فح العزيز: 51 , المجموع: 7/0/7؛ الروضة : ١158/7‏ » نهاية المحتاج: .١١11//7‏ 

() انظر: البسيط : 7١53/١‏ /أ؛ كتاب الزكاة من التهذيب: ص 235 فتح العزيزن: 115/7 ؛ 
المجموع: 257/5 الروضة: ؟101/7. 

)يني ف املع روجو قن الققناء عدت انر الروضة: .١5091/75‏ 

(5) أصحهما الوجوب. انظر: فتح العزيز 2101/57 المجموع 27/5/57 الروضة ؟98/5١.‏ 

(7) في (د): (التحمل)؛ وفي (أ) :(المحمل)؛ والمثبت من (ب). 

0) ب (أ) و (ب) : (في). 

(6) هذا هو المذهب» وبه قطع جمهور الأصحاب. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص 555 ؛ 
فتح العزيز: 5 , المجموع: ”/7”/, الروضة: ١109/7‏ » الاستغناء: 20751575 نهاية 
الحتاج : .١١8/7‏ 

(4) وهو مبني على الملك فيه» إن قلنا: الملك في رقبته للموقوف عليه» فعليه فطرته وإن قلنا : 
لله تعالى فوجهان: أصحهما: أنه لا فطرة فيه» وقيل : لا فطرة فيه مطلقاء ويه قطع البغوي. 
انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: 2507 فتح العزيز: 2110/57ء الجموع: 7/7/؛ الروضة: 
© أشباه النظائر للسيوطي: ص 5 5 » الاستتغناء : 677/57. 


الل80تت سس سوسس ممشكل الوسيط_ 

والرقيق الموصى برقبته لشخص» وبمنفعته لآخر تجب فطرته على صاحب 
ارما وفانلتة ا عي 

أحدها : أنها"" عليه أيضا. 

والثاني : أنها على صاحب المنفعة. 

والثالث : (أنها في بيت المال. ظ 

فعلى الوجه الثاني والثالث)””'' قد افترقتاء والله أعلم. 

قوله في فطرة زوجة الأب : «والثاني : لذ لأن وجوب الإعفاف 
خارج عن القياس» فيقتصر عليه؛ وعلى وجوب النفقة التي قدر 
الضرورة)”', وقع في بعض النسخ «خارج عن القياس للخبر» » وكذلك هو في 
"البسيط”"” مصرحا به» وهو غير صحيح ؛ إذ لا خبر في وجوب الإعفاف, 
ولعل هذا سهو سبق إليه الذهن في صورة”” السرعة من كلام فيه لإمام 





() بلا خلاف. انظر: الإبانة: 2/3/١‏ فتح العزيز: ٠04/5‏ المجموع: 0/5/, 
الروضة: 58/7١ء‏ الاستغناء: 577/7» الأشباه والنظائر: ص 5 5. 

0 انظر المصادر السابقة. 

() في (د): (أنه)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(6 في (أ) :(لا يجب) بالياء. 

(1) ني (د): (الصورة) بدل (الضرورة)» والمثبت من (أ) و(ب)) وهو الصواب. الوسيط : 
١‏ /1. 


0 /ق”» ١/ت.‏ 


0 في (أ) :(سورة) بالسين المهملة. 


كناب الزركاة 51 
00 ا 00 () 0 لا جر موس لور 56 
الحرمين ٠‏ فمعئأه :مير ) التحمل ف / زكاة الفطر ثبتت على خاللاف 
القياس للخبر”'» وهو قوله (أدُوا صدقة الفطر عمن تمونون)»؛ وزوجة الأب 
هوالملتزم”" ' مؤنتها لا الابن» وإنما أوجبنا على الابن نفقتها وفاءً بالإعفاف: 
فتقتصر'' عليهاء ولا نوجب عليه فطرتها مع نفقته" لقصور”'" لفظ الخبر 
المذكور عنها عملا بالأصل النافي للتحمل» . والله أعلم. 
ثم قال:«وهذا ضعيف ؛ لأن الشافعي ‏ رحمه الله نص على أن الأب 





يؤدي فطرة عبد ابنه إذا كان مستغرقا بخدمته2» فزوجة الأب أولى»""' 


7 وقال ابن الملقن بعد نقله كلام المصنف هذاء وتقريره ((وهذا الخبر لم أره» وإنما استدل 
الأصحاب لوجوب الإعفاف بالاستنباط من حيث إنه ليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها 
وغير ذلك كما قرروه في كتاب النكاح» ولم أر هذا الخبر في كلام إمامه أيضا في (النهاية). 
انظر: تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار: ق90/ب. 

() في (د): (معنا)» والتصيحيح من (أ) و (ب). 

0 ما بين القوسين ساقط من (د)»؛ والمثبت من (أ) و(ب). 

() نهاية ١/ق١١7//.‏ 

(0) نسخة (نهاية المطلب) بمكتبة الجامعة سقط منها باب زكاة الفطر وبعض كتاب الصوم 
فلذا وثقت النقول عنه بالواسطة حسب الإمكان . وانظر: النقل عنه هنا في كقاية النبيه 
؟/ ق١5/ب.‏ 

0) في (د) زيادة : (فيه). 

0 في (أ) : (وتقتصر). 

(4) ساقط من (أ) و (ب). 

(0 ف (د): (لصور)» وفي (أ) : (قصور)» ولعل الصواب ما أثبته. 

0 الوسيط: ١/ق57١/أ.‏ 


اااي ل يتم للش متفاكل الوسشيظر 
فاضطربت النسخ”'' في هذا ففي بعضها نص على أن" الابن يؤدي فطرة عبد 
أبيه فجعل المسألة في الابن”" يؤدي فطرة عبد الأب المستغرق بخدمته» وهو 
غلط على النص»؛ وتحريف لهء وإنما النص في الأب يؤدي فطرة عبد الابن 
المستغرق بخدمته حيث يكون الابن عاجزا لصغره» أو غير ذلك» وذلك مبين في 
"نهاية المطلب”*'» ولفظه نص الشافعي على أن الطفل إذا كان لا يملك إلا 
عبداء وكان مستغرقا لحاجة” خدمته» فعلى الأب المؤسر إخراج الفطرة عنه 
وعن عبدهء» ووجدناها في كتاب «الأم»"" بلفظ آخر"' بنحو ذلك . 

قوله : «ملك اليمين أقوى في الأمة من ملك الحرة»”*': (يعني أن ملك السيد 

مة"" المزوجة؛» وسلطنته عليها أقوى من ملك الحرة و 








)١(‏ في (د): (فاضطرب الشيخ)؛ وهو تصحيف» والمثبت من (أ) و (ب). 

() ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

في (د): (الأمرين)» وهو تحريف؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

() لم أقف عليه. 

(6) في (1) و (ب) : (محاجة). 

(5) ؟/68. 

(0) في (أ) و (ب) : (الخبر). 

() الوسيط : ١/؛»‏ ولفظه قبله «ونص في الأمة تحت الزوج المعسر على أن النفقة تجب 
على السيد؛ فقال الأصحاب ‏ رحمهم الله فيه قولان: بالنقل والتخريج...ومنهم من قرر 
النصين؛: وقال: ملك اليمين أقوى في الأمة من مالكية الحرة». 

(9) في (د): (الأمة)ء والمثبت من (1). 

)١(‏ في (د) زيادة : ( لنفسها). 

(0)مابين القوسين ساقط من: (ب). 


كتاب الزكاة ١1‏ 


وسلطنتها على نفسها بدلالة وجوب التمكين''' على الحرة ليلا ونهاراء 
ووحويه تحن الآبة ليو" تحيبي' "كما ذكرو» والله أعلام: 
قوله:«والاستصحاب كالاستعجال»'''» هذا لا يستقيم دعواه على 
الإطلاق» وإنما يستقيم/”' ههنا وحيث يجتمعان في أن كل واحد منهما إلحاق 
للتقريب”"' من الموجود بالموجود””'» ففي صورة الميت حياة قريبة من الموجود 
(لكنها منصرمة؛ وفي مسألة اجنين حياة قريبة من الموجود)” أيضا كلها" 


ب ظ والله أعلم. 








(1) في (د) و () :«التمكن)»؛ والمثبت من (ب) . 

(") ساقط من: (د). 

0 انظر: الوجيز: 248/١‏ وكتاب الزكاة من التهذيب: ص 707 » وفتح العزين: ١737/57‏ 
7 ؛» والروضة: .١105/7‏ 

(؟) الوسيط : ١553/١‏ /أ» ولفظه قبله «فروع : الأول: العبد الموصى به إذا فرعنا على أنه بعد 
موت الموصى »؛ وقبل القبول ملك الميت» فجرى الإهلال فلا زكاة»؛ وذكر الفوراني ‏ رحمه 
الله وجها أنه يجب في مال الميت؛ وهذا يلتفت على تردد ذكرنا في مال الجئين ؛ لأن الجنين 
مورد الحياة» والميث مصدر الحياة» والاستصحاب كالاستعجال). 

.ب/٠7١١‎ /١ نهاية‎ 0 

(0) ف (ا) و(ب) : (للقريب). 

00 في (د): (الوجود بالوجود) كذا » والمثبت من (أ) و (ب). 

0 ما بين القوسين ساقط من: (ب). 

(4) كذا في النسخ » وهو تحريف؛ والصواب (لكنها). 

)١(‏ في (أ) :2...حياة متجددة قرينة من الموجود أيضا كلها). 


ا رسج مشكل الوسيط_ 

قوله في أن الكفارة لا تشبت في ذمة المعسر: «شهد له حديث الأعرابي)”'': 
يريد به حديث الأعرابي المجامع في صوم شهر رمضان؛ ويأتي ذكره إن شاء الله 
تعال. 

ذكر أن من عنده عبد ومسكن يحتاج إليهما لا يجعل بهما '' موسرا بصدقة 
الطل 042 حتى يجب عليه بيع جزء منهما في يد نين وجب ذلك في أداء 
ديون الآدميين؛ لكن”'' قال: «لكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجوب ؛ لأن 
الابتداء أضعف؛ ولذلك!* يندفع " ابتداء الفطرة بالدين كما تدفع”"'' بالحاجة 
إلى نفقة الأقارب في ذلك اليوم» وإن كان لا يدفع سائر الزكوات في"''' ابتدائها 
[بالدين]”"'' على قول»". 


.ب/١414ق/١‎ : الوسيط‎ )١( 

(؟) في كتاب الصوم. 

(0) ساقط من (أ) و(ب) . 

(5) في (أ) و(ب) : (الفطر). 

0 في (د): (أجزائها). 

() في (د): (فإن)» والمثبت من (أ) و(ب). 

)310( في (أ) و (ب) : (ثم). 

() في () :«كذلك). 

() في (أ) و (ب) : (يدفع). 

٠ في () :(يدفع).‎ )٠١ 

() ف (د): (على)» والمثبت من (أ) و (ب)» وكذا في الوسيط. 
() مابين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى. 
0 الوسيط: ١/ق554١/بء‏ 50١/أ.‏ 


كتاب الزكاة حل 








هذا مشكل ولفظه يتقاعد عن بيان المراد به» ومعناه أن حاجة من عنده 
الغيد» والمسكن الذكوريه"'" التهماء إنما يمنع ابتداء الوجوب» أما من وجبت 
عليه زكاة الفطرة ليساره بغير العبد؛ والمسكن ثم لم يبق له سواهماء فإنه يجب 
عليه بيعهماء أو بيع جزء منهما في أدائها''' كما في سائر الديون» وذلك أن 
ابتداء الواجوب أضعف من دوامه, ولذلك يندفع ابتداء وجوب زكاة الفطر”" 
بالدين قولا واحدا”': بخلاف سائر الزكوات (فإن فيه خلافا”' كما اندفع 
وجوب هذه الزكاة بالحاجة إلى نفقة الأقارب إذا لم يفضل عنها في يوم العيد 
فاضل» وإن لم يندفع منها'" وجوب شيء من" باقي الزكوات)”” » والله أعلم. 

قوله في أنه لا يباع جزء من العبد المستغنى عنه في فطرة العبد على أحد 
الوجوه الثلاثة : «لأنه يؤدي إلى انمحاد لخر والمخرّج عنه” أي وهو 


(1) في (د): (المذكورتين)» والمثبت من (أ) و (ب). 

02 انظر : البسيط : 7١93/١‏ /ب, الوجيز: ١/41»؛‏ كتاب الزكاة من التهذيب: ص 27500 
فتح العزيز: ,١720 ١4/57‏ المجموع: 57/57» الروضة: 151/7. 

0 في (أ) :<الفطرة). 

80 انظر: المصادر السابقة قبل هامش. 

(©) وقد سبق بيان ذلك. 

0 ف (ب) بهاء والمثبت من: (أ). 

0 في (أ) (منها شيء من وجوب). 

(6 ابي القوسية ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب)» وانظر: البسيط : ١/ق5١7/أ)‏ 
فتح العزيز: ,١70 - ١75/5‏ المجموع: 53/57. 

.]/١5503/١ الوسيط:‎ )( 


ا يي ل ع الشمرج مشكل الوسيظ 
كاتحادهما وإن لم يكن فيه من حيث/'' الحقيقة اتحادهماء وذلك أنه يكون 
حينئذ وصْلَة إلى المخرّج» فلا يوجب ذلك مع كوننا في هذه الزكاة؛ و"'“الفاضل 
عن قوت من يقوته » فينبغي أن يكون فاضلا عن المخرج عنه » وإن كانت الشاة 
المخرجة عن الأربعين تزكي نفسها وغيرها. 

وقوله : «والثالث : وإن لم يكن محكيا على هذا الوجه أنه إن استغرق الصاع 
قيمته فلا يخرج) "2 يريد أنهم إنما حكوا فيه التفصيل على وجه آخرء وهو أن 
العبد إن كان مستغرقا بحاجة”'' خدمته فلا فطرة فيه» وإلا ففيه الفطرة يباع جزء 
منه فيها”". وهذا بعد أن فرضوا المسألة في مطلق العبد» ولم يقيدوها بالعبد 

قوله : «الصاع أربعة أمدادء والمد رطل والغلث)”"'. 

04 


هذا التقدير مذهب الأئمة الثلاثة» مالك"'؛ والشافى 3 





.أ/5١77/١ نهاية‎ )١( 

00 (و) ساقطة من : (د). 

0 الوسيط: ١/ق55١/أ.‏ 

() في (أ) و (ب) : (لحاجة). 

(4) هذا هو المذهب وصححه النووي. انظر: البسيط: ١‏ /ق7١7/أء:‏ الوجيز: ١/41؛‏ فتح 
العزيز: 28٠/5 :+1١8489 -1١41//5‏ الروضة: .15١/7‏ 

() الوسيط : ١‏ 7ب/به. ولفظه قبله «الطرف الرابع : في الواجب؛: وهو صاع من مما 
يقتات والصاع...إخ». 

0 انظسر: التفريع: 2550/١‏ المعونة: »5١5/١‏ الذخيرة: "/لالا, بلغةالسالك: 
60١‏ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: 00/7؟. 

(0) انظر: المهذب: »1751/١‏ التنبيه: ص35» : ١/1١7/أء2‏ فتح العزيز: ١141/57‏ وما 
بعدهاء المجموع: 85/57: مغني المحتاج : ١‏ /500. 


كتاب الزكاة ١‏ 








22 1) 


وأحمد”''؛ وغيرهم 
وقدره أبو حديفة بثمانية أرطال بالرطل العراقي””'» وهو عند بعضهم مائة 
ومانية وعشرون درهما"” '. 
ثم إنالمشهور الاكتفاء بالوزن» وجواز إخراج هذا القدر بالوزن من غير 
كيل”*؟: وذلك مشكل جدا"'؛ لأن الذي ورد به الشرع صاع » وهو مكيال؛ 
والكيل مخرج في الصدر الأول» ولا يخفى أنه لا ينحصر مقدار ملئه من حيث 
الوزن في قدر معين» بل يختلف قدره وزنا باختلاف أجناس ما يكال بل 


باختلااف أنواع جنئس واحد لاختلافها 2 رزانتها, وفيا 


() انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح: 758١ 189/١‏ 218/1 مسائله برواية 
أبي داود : ص 285 التحقيق لابن الجوزي: 00/7 ؛ المغني: ١/515ء‏ 117/4 2,1 546. 

(') كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق وأبي عبيد وأهل الحجاز قاطبة أن الصاع خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي. انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد: ص7١5:‏ شرح معاني الآثار: 
051 . بدائع الصنائع: ؟457/1. المغني: .511/١‏ 

9 انظر: مختصر الطحاوي: ص »١9‏ شرح معاني الآثار: 48/17 254 المبسوط : 
7 بدائع الصنائع : 458/7» فتح القدير: 111-15957/17. 

() انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ص١8‏ »2 وقد سبق بيان ذلك مفصلا. 

(6) في (د) (كل) وهو تحريف. 

0 في (د): (هذا)ء وهو تحريف, والمثبت من (أ) و (ب)»؛ وهو الصواب. 

(0) فمثلا إذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من الحنطة والعدس» وهما من أثقل الحبوب فما 
عداهما من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر أخف منهماء فإذا أخرج منها خمسة أرطال 
وثلثا فهي أكثر من صاع. وهكذا... انظر: المجموع: 841/5: نهاية المحتاج: 2١١١/7‏ 
المغني: 5 /188. 


١8‏ شرح مشكل الوسيط 

وقد عثرت بعد البحث الأكيد على مسالك لأصحابنا وغيرهم» في 
التقصي عن أحدها لإمام الحرمين”''؛ قد ذكره'" (عند ذكره)”" الصاع في 
تقدير الوسق أن ما علقه الشارع بالصاع والمد/*' في صدقة الفطرء 
والكفارات» والفدية» وغيرها ليس المراد به مقدار ما يحويانه كيلا » بل هو 
عبارة عن المقدار”' الموزون المعين. ٠‏ 

فالمراد"' بالصاع» والمدٌ موزون”"' لا مكيل ؛ لأن الكيل”*' بهما”"' يختلف 
وزنه» فإذا اتفقت الأئمة على مقدار موزون دل أنهم عنوا بالصاع» والمد 
ذلك المقدار وزنا» وما قاله بعيد لا يتمشى» فإن الصاع في اللغة عبارة عن 
مكيال معروف» وهو في لسان الشرع » ونقلته من العلماء مستعمل على 
المعنى اللغوي من غير تغيير”''؛ وذلك معلوم من موارد استعماله 
ومصادره؛ء والله أعلم. 


( انظر: نهاية المطلب: 7/ق؟. 

(5) في (أ) :(فذكره) بدل (قد ذكره). 

0 ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و(ب). 
() نهاية ١/7١7/ب.أ.‏ 

( في (أ) و (ب) : «المقدر). 

(1) في (ب) : (والمراد). 

0 في (أ) :«بموزون). 

0 في (أ) و(ب) : (المكيل). 

(0) في (د): (ربما)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

)ني (د): (تأثير)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 


كتاب الزكاة حل 





الثاني : ما صار إليه الطحاوي أبو جعفر'' من أئمة"'" 


الصائرين إلى أن الصاع ثمانية أرطال. إن هذا فيما يساوي”" كيله ووزنه» وهو 
الؤهب والعدسن وماق ”"'تبوهيدا يتقيض :نل التقذين بالوزن على الوزون 
فيما سوى هذه الأشياء خلافا لما قال الآخرون من الفريقين. 

الغالث : ذهب الإمام أبو الفرج الدارمي البغدادي؛ وهو من أكابر العراقيين 
في طبقة الشيخ أبي حامد الإسفرايبني» والقاضي أبي الطيب الطبري"'' إلى أنه 
لا اعتماد في ذلك إلا على الكيل دون الوزن» وصنف في ذلك مسألة أطالها 


أصحاب أبى حنيفة 


() هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري ؛ الطحاوي الحنفي؛ كان إماما ثقة 
فقيهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء وله مصنفات كثيرة» منها: شرح معاني الآثار؛ 
وأحكام القرآن» واختلاف العلماء؛: والشروط وغيرهاء مات سنة ١7ه.‏ انظر: طبقات 
الفقهاء: ص58١»‏ والأنساب: 07/5» وفيات الأعيان: ١/١7؛‏ السير: 77/0: تاج 
التراجم : ص ٠٠١‏ وما بعدهاء الجواهر المضية: .1!١/١‏ 

0 ساقطة من (د). 

فيه قْ (أ) :(يتساوى). 

() انظر قول الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/51»؛‏ بدائع الصنائع : 579/7. 

( في (أ) و (ب) : (أطلقه). 

(1) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمروء أبو الطيب الطبري الشافعي؛ كان ثقة دينا ورعاء 
وأحد أئمة المذهب» صنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة» ليس لأحد 
مثلهاء ومنها: شرح مختصر المزني المسمى بالتعليقة الكبرى» والمخرج في الفروع » مات سنة 
5ه.انظر: طبقات الشيرازي: ص 170 »2 تهذيب الأسماء واللغات : 57/7 7 والبداية : 
طبقات ابن قاضي شهبة: 777/7, كشف الظنون: 575/١‏ » هدية العارفين: 
060. 


١/٠‏ شرح مشكل الوسيط 


فذكر فيها أن الواجب الإخراج بصاع معاير”'' بصاع الذي كان يخرج به على 
عهد رسول الله َي ٠‏ وذلك يوجدء ومن لا يقدر عليه » فالواجب عليه إخراج 





قدر يتيقن أنه غير قاصر عن ذلك”". 

وحكى عن فقهاء عصره على اختلاف مذاهبهم أنهم”' قالوا: يخرج وزنا 
بالقدر الذي ذهب/'*' كل منهم إليه؛ وأنهم كانوا يعملون بذلك في سائر أنواع 
المخرجات؛ وأطال النفس في تقديرها””' ما تقدمت الإشارة إليه في بطلان 
ذلك؛ وذكر أنه كان يذكر"' في ذلك من تيسرت له مذاكرته من الشافعية 
وغيرهم من أهل العلم فلا يوردون ما يصحح ما يقولونه في" ذلك. 

وذكر أنه يعتقد أنه ليس لما قالوه دليل» وأن تحصول ما بلغه عن من نصر 
قولهم أمران: 

أحدهما: دعوى وقوع الإجماع على ما قالوه. 

والثاني : دعوى أن العيار" وقع بأوزن الحبوب وأثقلها وزنا ثم بين بطلان 


0" ب (أ) و (ب) : (معايرا). 

( إلى هنا نقله عنه الإمام النووي؛ واختاره وصححه. انظر: المجموع: :11٠/0‏ 5/٠١5غ‏ 
الروضة: .١7/7‏ 

9 في () :<أنه). و في (د) زيادة : (إليه). 

(؟) نهاية ١/ق7١١/أ.‏ 

(0) في (أ) :(تقدير أو تقرير) بإسقاط الضمير. 

0 كذا في النسخء ولعل الصواب (يذاكر). 

0 في (أ) :(من). 

(8) العيّار بكسر العين وفتح الياء: الامتحان» يقال: عايرت المكيال والميزان معايرة وعيارا : 
امتحنته بغيره لمعرفة صحته؛ وعبيار الشيء ما جعل نظاما له. انظر: اللسان: 577/54 , 
المصباح المنير: ص 579 . 


كتاب الزكاة 7و١‏ 
الدعويين»: وذكر أن الشافعي لم يذكر في كتابه رواية الربيع''' وزناء بل ذكر 
المكيال فقط» وأنه نص فيه في”' صدقة الثمار أن المعتبر الكيل لا الوزن ". 
قلت : قد ذكر الشافعي الوزن في القديم'*'» لكنه قال: الصاع خمسة أرطال 
وثلث بزيادة شىء أو نقصانه, وهكذا ذكره”' الدارمى عن أحمد بن حنبل ‏ 
رحمه الله أنه قال في زكاة الفطر: الصاع ؛ خمسة أرطال وثلث بالبر على ما 
غَيَرنَا الأساازاد» أو تقنهن من خفعه ورزانةه”: وهذا يقحضى أن تقديره 
بالخمسة والثلث تقريب لا تحديد» إذا عرف ذلك فالذي نقطع به ما قطع به”"" 








(') يعني كتاب الأم؛ روى عن الشافعي كتب الأصول ويسمى ما رواه: المبسوط والأم. 
انظر: الفهرست لابن النديم: ص 1-7057 70, ومقدمة كتاب الأم: "١597/١‏ 
بتحقيق: حمود مطرجي. والربيع هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» أبو 
محمد المرادي المصري المؤذن» صاحب الشافعي وخادمهء وراوية كتبه الجديدة» وقال 
الشافعي : الربيع راويتي؛ مات سنة ١٠٠7ه.‏ انظر: طبقات الشيرازي: ص8 ٠١‏ » تهذيب 
الأسماء اللغات: ١/848١ء‏ وفيات الأعيان: ؟/ »؛ طبقات ابن قاضي شهبة: ١/2"560ع‏ 
كشف الظنون: .١7917/١‏ 

() ني (د): (على)ء والمثبت من (أ) و (ب). 

.0١ 5١/١ انظر: الأم:‎ 2 

(؟) انظر: معرفة السئن والآثار 5/؟١٠؛:‏ إرشاد الفقيه /١‏ 5015 . 

(6) في (د): (ذكر) بإسقاط الضميرء والمثبت من (أ) و(ب). 

7 انظر القول المنسوب للإمام أحمد في: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح: ١‏ /89١؛:‏ 
١8/75 "١‏ »ء مسائله برواية أبي داود: ص 858 وما بعدهاء مسائله برواية ابنه عبد الله : 

"/1له- 8ه المغني: .1717586/1595525/١‏ 

(0) ساقط من (أ) . 


با شرح مشكل الوسيط 
الدارمي من" أن الاعتماد على الكيل دون الوزن, وأن من لم يحضره صاع أو 
مد يوثق بمساواته صاع رسول الله وَل فعليه إخراج قدر يتيقن وفاؤه بذلك, 





وان :اورت من أصله تشريب:» وكوته سمي :ولق" تقوبب اخرعروالقائنة قله 
كونه يقع مردا"” في حق من لم يصح له صاع» فإنه يسهل عليه إدراك اليقين 
فيغا تديةه "على خميية وكليف لعلمة: حينئذ بأن الصاع الأصلي قريب من 
ذلك» ولولا ذلك لانتشر الأمر عليه. 


وقد وجدت في ذلك مردا آخر» وهو ما ذكره الشيخ أبو محمد بن أبي زيد”” 


من أئمة المالكية» فإنه ذكر اختلاف الموزونات؛ وحكى أنه لم يجد معيارا لذلك 


أقوى وأصح, ولا أقمن"' ما يعرف به ولا يختلف في زمان ولا بلد من أن 


)١(‏ ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و(ب). 

() في (د): (ثلث)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

() في (د): (مراد)؛ والمثبت من (أ) و (ب)؛ وهو الصواب. 

(0) نهاية /ق7“١7/ب.‏ 

(6) في (د) : (يزيد) , والمشبت من (أ) و(ب) ٠‏ وهو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن بن أبي 
محمد النفزي القيرواني المالكي ؛ كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم» وحاز رئاسة الدين 
والدنياء وله مصنفات كثيرة؛ منها: كتاب النوادر والزيادات» والرسالة» ومختصر المدونة - 
وغيرهاء مات سنة 87لاهء وقيل: 789ه. انظر: طبقات الشيرازي: ص ١67‏ »2 ترتيب 
المدارك: 145/15 وما يعدهاء السير: 21١/١37‏ الديباج المذهب: 4707/١‏ ؛ شجرة النور 


.51/١ الزكية:‎ 


09) أقمن: أي أقرب وأجدر. انظر: المصباح المثير: ص017؛ القاموس: ص١08١.‏ 


كتاب الزكاة اا 


الصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين'''؛ ولا صغيرهما"". 
وذكر أبو حفص عمر بن ميمون"" المغربي الفقيه أنه صح عنده أن قياس مد 
النبي يله حفنة باليدين جميعا من كفي وسط من الرجال”'؛ وذكر مثل قول 








ابن”” أبي زيد سواء. 

قلت : هذا أيضا لا يخرج عن التقريب» فإذا زاد ما يخرجه على 
حفنات نحو حفنة حصل اليقين» واللّه أعلم. 

ثم اعلم أن الدارمي ذكر أن كيفية الكيل بالصاع أن يملأ أعلاه إلى رأسه لا 
ممسوحاء وذكر”" أن ذلك عرفهم بالحجاز وعادتهم»؛ وذكر من كلام الشافعي 
نحوا من ذلك". 

فهذا كلام نفيس مهمُ''' في الصاع جمعنا من شتاته مالم يجتمع في غير 
كتابنا» ولله الحمد. 


(5) ع 
أ 


رضع 


() في (د) (الكف). 

(0) انظر قوله هذا في مواهب الجليل: 77607/7: حاشية المدني ؟/ 80ا7. 
(9) لم أقف على ترجمته. 

(4) لم قف على هذا النقل عند غير المصنف . 

(4) ساقط من (د) و (ب) » والمثبت من (أ) . 

(5) في (ب) : (عن). 

20 في (د): (وذلك)ء وهو تحريف؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(6) في (د) (ذكر)ء والمثبت من (أ) و(ب). 

(7) في (د): (مفهم)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 


018 شرح مشكل الوسيط 
قوله في القولين في الأقط”'': «مأخذهم”" التردد في صحة حديث ورد 


2 





فيه) 

هذا مستنكر عند أهل الحديث»: فإن حديث أبي سعيد الخندري (كنا نعطي 
زكاة الفطر زمن النبي ييه صاعا من طعام إلى أن قال:(أو صاعا من أقط) متفق 
على صحته؛ رواه البخاري”'', ورواه”' مسلم نحوو", ولبذا قطع بعض 
الأصحاب بجوازه قولا واحدا”". 


)١(‏ الأقِط : بفتح البمزة؛ وكسر القاف؛ وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح البمزة وكسرها. 
قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل » وقال النووي: لبن يابس 
غير منزوع الزيد. انظر: النهاية في غريب الحديث : 201/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: ص87 : 
المصباح المثير: ص .١7‏ 

(") في (د): (أحدهما)؛ وهو تصحيف؛ واللمثبت من (أ) و(ب). 

() الوسيط : ١/463١/ب.‏ 

لف ار مع المفتح في كتاب الزكاة» باب صاع من شعيرء وياب صدقة الفطر صاعا 
من طعام» وباب صاع من زبيب. 

(4) ساقط من (أ) وفي (ب) : (وروى). 

(63-"77 مم النووي في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. 

(0) ذكر الرافعي والنووي وغيرهما أن في الأقط طريقان: أحدهما: وبه قال أبوإسحاق 
المروزي القطع يجوازه ؛ الحديث أبي سعيد المذكورء والثاني : فيه قولان: أصحهما: يجوز 
للحديث ء والثاني : لا يجوز ؛ لأنه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن» ويهذه الطريقة قال 
أبو حامد المروزي» ثم قال النووي: والصواب الطريق الأول لصحة الحديث من غير 
معارض ؛ والله أعلم. انظر : الملهذب: .555/١‏ الإبانة: ١/193/ب»‏ فتح العزيز: 
9٠١٠5‏ المجموع: 45/7: مغني المحتاج : .407/١‏ ظ 


كتاب الزكاة ا 

ما ذكره من توجيه إخراج اللحم «بأن اللبن عصارته)”'' ليس معناه '' أنه 
يتحلب”" من/**' اللحم خارجا منه» فإنه يستحيل في المعدة من الدم المستحيل 
من صفوة”*' الطعام» ويخرج من بين فرث ودم إلى الضرع؛ ثم يخرج من 
الضرع» وهو لحم بالعصرء فهذا معنى قوله: إنه عصارته. 

ثم إن هذا تكلف"' في توجيهه'' في ذلك بعيد فليعلل بأنه يقتاته قوم؛ وهم 
الترك والله أعلم. 

قوله:«ولا يبجزئ المسوس»)”" : وهو بكسر الواو""' , واسم فاعل من سوس 


الطعام ا ق والله أعلم. 








.ب/١546‎ ق/١ الوسيط:‎ )١( 

('")ن (ب) زيادة (و). 

في () :<يحلب). 

0 نهاية ١/ق5١٠/أ.‏ 

(6) ني (1) و (ب) : (صفو). 

9) في (د): (تكليف)» والمثبت من (أ) و (ب). 

0 في (أ) و (ب) : (توجيه)؛ وحرف (في) بعدها ساقطة منهما. 

(6) الوسيط : ١/553١/ب.‏ 

0 ) ساقط من (أ) . 

0( أي إذا وقع فيه السوس» وهي الدود الذي يأكل الحب والخشب» ويقال أيضا: ساس 


الطعام يسوس سوسا وساسا من باب قال» وفيها لغة ثالثة. انظر: الزاهر: ص 2٠١9‏ النظم 
المشتعدت: ,”©١‏ المصباح المنير: ص56 .١1‏ 


:١0م‏ سطس شكال ١‏ الوسيط_ 
قوله في العبد المشترك بين السيدين المختلف قوتهما"'': «قال ابن سريج 


يكلف من قوته أردأ أن يوافق الآخر»””': هذا نقل شيخه”"»؛ ونقل غيره عن 





ابن سريج أن مَن قوته أشرف يوافق من قوته أردأ نفيًا للضرر””''» والله أعلم. 

قوله:«ولا خلاف أن الكفارات لا ينوع آحادها من الصيام والإطعام»”', 
هذا في كفارة ذات تخيير”'' ككفارة الحلق في الحج ”'"؛ فلو نوعهاء فأخرج ثلث 
قا واطيع متكيدا وصام يوما لم يجزه”: والله أعلم/0©. 





)١(‏ في (د): (قوتيهما)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(0) الوسيط : ١‏ ؛:؛ وتمامه : «ليتحد النوع؛ فإن العبد متحد». 

0 وانظر: النقل عنه في البسيط: ١/73١7/بء‏ فتح العزيز: 170/7. 

(؟) انظر: فتح العزيز: 557/57 والمجموع: 44/57. 
قلت: ونقل الفوراني والبغوي عنه وجها آخرء وهو أن لكل واحد منهما أن يخرج من حصته 
من قوته الذي يقتاته. انظر: الإبانة: ١‏ /3/ا/بء كتاب الزكاة من التهذيب: ص 777. 

(9) الوسيط : ١/573١/أ.‏ 

(7) في (د) (تخير) والمثبت من (أ) و(ب). 

(0) (في الحج) ساقط من (أ) و في (ب): (النسك) بدل (الحج). 

(6) انظر: البسيط: ١/13١5/بء‏ فتح العزيز: 187/57. 

(0) نهاية ١/ق5١١٠/ب»‏ وهي نهاية الجزء الأول من نسخة (د), وجاء في آخرها:«تم الجزء 
الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه»ء يتلوه 
الجزء الثاني » وهو كتاب الصيام إن شاء الله تعالى وكان الفراغ منه في العشر الأول من صفر 
سنة تسع وسبعين وستمائة أحسن الله... كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى عمر بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن الشافعي ‏ غفر الله له ولجميع المسلمين». 


كناب الصيام < اقفن 








(بسم الله الرحمن الرحيم؛ رب يسر) ”" 


كتاب الصيام 


قول رسول الله يي : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين يوما) حديث متفق على صحته ''» وفي رواية للبخاري 
(فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين). 

قول صاحب الكتاب”": «فرؤية البلال سبب للوجوب» ''؛ ينبغي أن 
قولة.زؤتةالعلال أو اسشتكمال غدة شحان سبي الوجوي " (كما توعه اق 
الحديث)""'» والله أعلم. 

قوله:«قي طريق معرفتهء وأقصاه بعد العيان شهادة عدلين» سواء كانت 
السماء مصجية» أو لم تكن ”". 


(0) مابين القوسين لم ترد في (د) و(ب). 

)١(‏ رواه البخاري: */4 ١‏ في كتاب الصوم»ء باب قول النبي يد : (إذا رأيتم البلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا)؛. ومسلم: 197/17 في كتاب الصوم؛ باب وجوب صيام رمضان برؤية 
البلال من حديث أبي هريرة ‏ ص#ند . 

0 في (أ) :<قوله) بدل (قول صاحب الكتاب). 

() الوسيط : ١/453١/ب.‏ 

(6) في (أ) :(للوجوب). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ)» وقوله (في الحديث) موضعه بياض في (ب). 


00 الوسيط : ١/153١/ب.‏ 


1/4 شرح مشكل الوسيط 

شغي أن يقنول* وأقصاة معد الغيات والعواقر”" بال( وعئد أبى حتينة:: 
إذا كانت السماء مصحيّة2. فلا بد من التواتر)"' أو الاستفاضة""') 
والله أعلم. 

قوله في'*' هلال شهر رمضان: «هل يقبل فيه قول واحد؟ فيه 
ثلاثة أقوال»”*'؛ المعروف (والمذكور في "النهاية”"'؛ و"البسيط" 0 أن فيه 
قولين'"' : 

أحدهما : لا يقبل. . 

والثاني : يقبل. 

فإذا قلنا: يقبل» فهل حكمه حكم الشهادة» أو الخبر؟ فيه وجهان"'''. 


() انظر : البسيط : ١/173١7/أ.‏ 

(") ما بين القوسين ساقط من (ب). 

09 وإن كانت بها غيم قبل شهادة الوحد العدل. انظر: المبسوط : 55/7 » بدائع الصنائع : 
1 فتح القدير: 775/7. 

() ساقط من (أ) . 

() الوسيط : ١/573١/سب.‏ 

17 لم أقف عليه . 

(0) ك/رق/ا ١‏ ؟ا/اً. 

0 ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) » والمثبت من (أ) . 

0) انظر: الأم: 755/7١٠ء‏ والسلسلة: ق٠5/أء‏ الإبانة: ١/3ق١8/أ,؛‏ المهذب: 2117/١‏ 
المجموع : 671 الروضة: 25١8/7‏ نهاية المحتاج : .1617-1١61/7‏ 

() أصحهما: أنه شهادة. انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الصيام ظ 05 

ومنهم من قطع باشتراط لفظ الشهادة"''؛ فجعله'" إذ'' الوجه المقول (فيه 
أنه)”© خبر* قولا قالعا”"/ بغيدٌ ف النقلء ثم وكأنه من نصرفه+ ثم إن" الأضيم 
أنه يقبل قول الواحد» وأنه" شهادة» وهوالمنصوص جديدا وقديما”"' » ودليله 
ما”''' رواه ابن عمر رضي الله عنهماء قال:(تراءى الناس البلال» فأخبرت 


2017 
د 





رسول الله كيد أنى رأيته فصام؛ وأمر الئاس بصيامه) أخرجه/"''' أبوداو 
هكذاء وهو ثابت في درجة الحسن ؛ واللّه أعلم. 


0 انظر: فتح العزيز:155/7ء الروضة: ,7١8/7‏ المجموع: 1850/7. 

0 في (أ) :(وجعله). 

0)ساقط من (د) و (ب) »ء المثبت من (أ) . 

80 ما بين القوسين مطموس في «(د). المثبت من (أ) و (ب). 

0 انظر: فتح العزيز: 2551/7 المجموع: 580/7» الروضة: .1١08/7‏ 

0) ساقط من: (د) و(ب). 

0) في (أ) :(وأن). 

(6) في (1) :(فإنه). 

(0) انظر: الأم: 154/5كء المهذب: 2515/١‏ فتحالعزيز:17050/7١50:‏ المجموع: 
5 , الروضة: .7١85١1//75‏ 

60نب (أ) :<لم). 

(0) نهاية 7 /ق١/أ.‏ 

0 كك في كتاب الصوم؛ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء وكما رواه 
الدارمي: 4/7: وابن حبان: ,77١/8‏ والدارقطني: ,»١167/7‏ والحاكم: ,580/١‏ 


والبيهقي : ,لاه" وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والألباني في 
الإرواء: .١5/5‏ 


.مما شرح مشكل الوسيط 


ثم (إن الأظهر)"'' أن الأصح من الوجهين اللذين ذكرهما"'" فيما إذا صمنا 
بقول واحدلء وانقضت ثلاثون يوماء ولم نر هلال شوال أنه يجوز الإفطار: 





وقد نص الشافعي عليه ". 

وإيراده*' ذلك عقيب القول الثاني يوهم اختصاصه به دون الثالث”', 
وليس مختصا به» بل هو في غير هذا الكتاب مطلق مفرع على قبول قول الواحد 
من غير فرق بين"'' أن يكون من قبيل الشهادة؛ أو قبيل الخبر"'» والله أعلم. 

و"أما إذا صمنا بشهادة عدلين» والسماء مصحية» ولم نر هلال شوال؛ 
الأصح أنه يجوز الإفطار'"". 

قوله في توجيه المنع : «قول العدلين اجتهادء وهذا يقين»''' قد كنت وجهته 
بأن الرؤية في أول رمضان بقول العدلين مظنونة» وعدم رؤيتنا لبلال شوال 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من : (أ). 

() انظر: الوسيط : ١/553١/ب.‏ 

(؟) هذا هو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الأم: 1514/57ء الإبانة: ١‏ /ق١8/أ,‏ 
المهذب: 575/١‏ 5. التنبيه: ص5 59 » البسيط : ١/3/١١17/بء‏ الروضة: .5١9/7‏ 

() في (أ) :(ثم ذكره). 

(6 في (أ) :«القول الثالث). 

(1) في (أ) :(من). 

0 انظر: فتح العزيز: 504-375608/57» الروضة: .1١91/7‏ 

(4) ساقط من (أ) . 

() هذا هوالمذهبء ويه قطع جماهير الأصحاب؛ ونص عليه في الأم. انظر: الأم : 
١١9-17‏ ,ء الإبانة : ١‏ /ق١4//,:‏ فتح العزيز: 25872-17751757 الروضة: .5١8١9/7‏ 

(» الوسيط : ١/553١/ب.‏ 


كناب الصيام م١‏ 





يقين» وإن لم يكن عدم البلال في نفسه يقيناًء فالمقابلة بين اليقين والظن وقعت 
في الرؤية» لا في''' نفس البلال. 

ثم وجدت كلامه؛ وفيما علق عنه في الدرس » كلام من يدعي اليقين في 
عدم" البلال نفسه قائلا : «إن النفوس متشوقة إلى طلب البلال؛ والأعين 
حادة إلى طلب البلال؛ فلو كان مرئيا في نفسه لرؤي»» وهذا (ليس بشيء) "2 
والله أعلم. 

ومن المهم معرفة أنه إذا أخبر من يوثق بقوله برؤية البلال فصدقه لزمه 
الصوم»ء وإن لم يذكر بين”' يدي قاض أصلا”''. ذكر ذلك طائفة من العراقيين 
والخراسانيين إلا أن منهم من فرعه على القول بأنه يسلك به مسلك الخبرء وأما 
على القول الآخر فإنه لا يصوم”"". والله أعلم. 

إذا رؤي البلال في بلد/”* فهل يعم حكمه سائر البلاد وجهان؟” » وشرح 


«2 


ماذكره'”'' في الوجه الثاني أن مناط التعبد بالصوم أن يكون البلال مرئيا 


000 


0 )ني (ب) : (وفي) بدل (لا في). 

(5) ساقط من (أ). 

() ما بين القوسين مطموس من (د)» والمثبت من (1) و (ب). 
(4) في (أ) :(لزم). 

(0) في (أ) :(من). 

(1) انظر: المجموع: 187/57. 

0 في (أ) :(لا صوم). 

(6) نهاية 7" /ق١/ب.‏ 

(9) انظر: الوسيط: ١/ق57١/أ.‏ 

)١(‏ في (ب)(ذكر). 


:بيس ممشكل الوسيط_ 
(بالنسبة إلى نظر) '' المكلفين به وذلك يختلف باختلاف البقاع المتباعدة ؛ 
واختلافها في المناظر والمطالع. 

قال الإمام أبو المعالي”'': قد يبدوا البلال في ناحية» ولا يتصور أن يرى في 
ناحية أخرى» ولا خلاف في اختلاف البقاع في طلوع الصبح وعزوب الشمس»؛ 
وطول الليل وقصره؛ فقد تطلع الشمس”” في إقليم » ونحن في ذلك الوقت في 
بقية صالحة من الليل» وعلى هذا فلا ضابط للبعد إلا مسافة القصر التي هي 
ضابط البعد في أحكام كثيرة» فإنا لا نجد ضابطا آخر وراءها ؛ إذ الضبط 
باختلاف المطالع يحوج إلى تحكيم المنجمين في ذلك ؛ وهو غير سائغ شرعا. 

ثم إن الإمام أبا المعالي حكى ضبط ذلك بمسافة القصر عن الأصحاب»؛ 
وذكر أنه لو ضبط بتفاوت المناظر والمطالع لكان متجها في المعنى ؛ ولكن لا قائل 
به» واتبعه هو في "البسيط" ”'' فادّعى اتفاق الأصحاب على مسافة القصد"', 
وذلك منهما كالعجب»؛ فإن العراقيين وأبا بكر الصيدلاني من الخراسانيين 
وغيرهم ضبطوا ذلك باختلاف المطالع''. 





(1) ما بين القوسين بياض في (د) و (ب)» والمثبت من (أ). 

0 انظر: قول أبي المعالي قي فتح العزيز: 1/4-5171/7؟؛ ورحمة الأمة: ص8١١.‏ 
90 في (أ) : (يطلع الفجر). 

[ /ب.‎ /١( 

(5) وقطع به البغوي؛ وصححه الرافعي والنووي في شرح صحيح مسلم. انظر: الإبانة: 
0١‏ به فتح العزيز: 77/7/57 شرح صحيح مسلم: 151//17» فتح الباري : 5 .١58/‏ 
(1) وصححه النووي في المجموع والروضة. انظر: المصادر السابقة؛ والملهذب: 2555/١‏ 

الروضة: ؟7/؟١5.‏ 


كتاب الصيام لم١‏ 


"06-8 بامُُسُسلُللشتقق-تتشي1 _روروررع”رربل ل 





د 


ومنهم من قال: تعتبر”'' باختلاف الأقاليم”''؛ ثم إن الأصح أن الأصح" 
من الوجهين أنه لا يعم الحكم مع التباعد”'' لما ذكرناه””'. 

ولأن ابن عباس رضي الله عنهما"' لم يعتبر رؤية أهل الشام وهو بالمدينة ؛ 
وقتال» سكن اضيرنا الرسول يي (رواه ة ف سن م 5 3 
الأصح اعتبار التباعد/'''' باختلاف المطالع. 





. ساقط من (أ)‎ )١( 

(0 انظر: المصادر السابقة. 

(') هكذا تكرر في النسخ » لعله من باب التأكيد» والله أعلم. 

(5) وبيهذا قطع صاحب المهذب وصححه أيضا الرافعي والنووي وغيرهما. انظر : الإبانة : 
8٠/١‏ المهذب : 0١‏ البسيط : ١/13١7/بء‏ فتح العزيز: 251/1١/57‏ المجموع: 
5 الروضة: ؟5/17١5.‏ 

(5) في (د) و(ب) (ذكرنا) بإسقاط الضمير. 

(1) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم رسول الله ولو وترجمان القرآن» ودعا 
له الرسول ولك بالفقه في الدين؛ فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه؛ وهو أحد المكثرين من 
الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله يه مات بالطائف سنة 14ه. انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي : ص 27٠‏ البداية والنهاية: 780//4» الإصابة: 141/4؛ التقريب: ص ١5‏ ؟. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د): والمثبت من (أ) و (ب). | 

١917/17 4(‏ في كتاب الصيام» باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم من حديث كريب مولى أبن عباس 
بلفظ (أن أم الفضل بعفته إلى معاوية بالشام؛ قال: فقدمت الشامء فقضيت حاجتها؛ 
واستهلَ علي رمضان وأنا بالشام؛ فرأيت البلال ليلة الجمعة؛ ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهر»؛ فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثم ذكر البلال فقال: متى رأيتم البلال 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته فقلت: نعم ورأه الناس؛ وصاموا وصام 
معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه» فقلت: 
أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله و). 

(9) ساقط من (أ) و (ب). 

() نهاية ؟"/ق؟7/أ. 


قلت: فإن علم ذلك كمافي إقليمين متباعدين فلا إشكال» وإن كان 
التباعد بحيث يشك في تأثيره في اختلاف المطالع , فليلتحق بماإذا شك في 
روية البلال من أصله وحكمه أنه لا يجب الصوم عملا بالأصل”""', وهد 
00 قويم) والله أعلم. 

ما ذكره فيما إذا أصبح معيّدا مفطرا في بلدة الرؤية”", ثم سارت به السفينة 
إلى بلد لم ير فيه» وقلنا: لا يعم حكم الرؤية؛ من”'' إيجاب إمساك بقية النهار 
عليه بعيد لما فيه من ت, تبعيض اليوم الواحد” ". 





كبب ب 1 ”ك2 
فيه كونه من شهر رمضان""» والله أعلم. 

و”الفرق في رؤية البلال نهارا بين ما قبل الزوال وبين”” ما , عله" تحكاو هو 
0007 '"'عن أبي حنيفة» وهو غير ثابت عنه» ونقل عنه مثل مذهبن(1" » وإنما 


0) انظر : المجموع: 7/١18؛‏ الروضة: ,7١7/7‏ اوت : 0/7 . 

0 () و (ب) : (منهج). ظ 

0ف () :رفي بلده بالرؤية)» وفيٍ (ب) (في بلد الرؤية). 

0 ب (اأ) و (ب) زيادة : (أن). 

0 انظر: الوسيط : ١/ق8417١/أ.‏ 

217 فإنه يجب إمساك بقية اليوم دون أوله. انظر: مغني الحتاج : 4717/١‏ » نهاية المحتاج : 1817/17. 

(0) ساقط من (د) و(ب). 

(0) ساقط من (أ) و (ب). 

0) قال في الوسيط : : ١/ق417١/|«الأمر‏ الثالث: وقت تأثير البلال الليل» فلو رأى هلال 
شوال نهارا لم يفطر إلى الغروب» سواء رأى قبل الزوال أو بعده» وقال أبو حنيفة : إن رأى 
قبل الزوال أفطر». 

() نهاية المطلب ؟1/ق 155. 

0 انظر: بدائع الصنائع: 184/5: فتح القدير: ١/7‏ ؛ والبحر الرائق: 184/7. 


كتاب الصيام نيل 








هو”'' عن أبي يوسف صاحبه؛ هذا هوالمعروف”'"» والله أعلم. 

لفان هسنا أن النية ركو ""»واخفارق التصلاة”" أنها قرط" وهذا 
كال رجوع عن ذلك ؛ إذ لا فرق؛ وهو أحد الوجهين"". 

قوله: رئية”" معينة م0 

يجوز ”"' في قوله «معينة) فتح الياء وكسرها؛ لأن التعيين والإطلاق يتطرقان 
إلى النية والمنوي معاء وفي تعيين المنوي تعيين للنية''''» وفي إطلاقه إطلاقهاء 
والله أعلم. 

قوله : «عندنا يلزمه أن يقول بقلبه أؤدي غدًا فرض صوم رمضان»'''': 

هذا غير مرضيء فإن القول بالقلب» والقراءة/'''' بالقلب كالقول باللسان 
في أنهما غير النية» وأنهما غير لازمين»؛ فإن النية عبارة عن القصد»ء وليس في 


(0) يعني المنسوب إلى أبي حنيفة في الوسيط. 

(0) وهو كما قال. انظر: بدائع الصنائع 2.489/51 فتح القدير 25١7/7‏ البحر الرائق 584/5. 

90 انظر: الوسيط : ١/ق17١/أ.‏ 

( في (أ) وقع هنا :(وهو أحد الوجهين)؛ وموضعها بعد قليل. 

() انظر: الوسيط : 057/7 من الجزء النمحقق بتحقيق : القره داغي. 

0) انظر: فتح العزيز: 5 , مغني المحتاج : ١‏ /5477. 

(0) في (أ) : (بنية). 

(0) الوسيط : ١/ق57١/أ»:‏ ولفظه قبله «الركن الأول : النية : فيجب على الصائم في رمضان 
أن ينوي لكل يوم نية...إلخ). 

(9) في (أ) زيادة :( لك). 

)١(‏ ف (د): (النية)» والمثبت من (أ) و (ب). 

0 الوسيط: ١/54/3١/ب.‏ 

(0) نهاية 7" /ق7/ب. 


ااا سمح مشكل الوسيط. 
القصد حروف منظومة”'' : وقد توجد من هو ذاهل عن القصدء وقد سبق 
تحقيق هذا في نية الصلاة”''» ولعله ‏ رحمه الله وإيانا ‏ قال ذلك» لأن الغالب أنه 
إذا قال ذلك بقلبه حضرته”' فيه''' النية» والله أعلم. 

وإنمانبهنا على هذا" ولم نكتف بقوله بعد هذا. «والمراد من النية قصد 
القلب»'" ؛ لأنه قد يتوهم من سياقة كلامه إيجاب”"' القول بالقلب”* مع القصد 
به والله أعلم. 

قوله: «وفي الفرضية خلاف)”': ولم يتعرض للاضافة”' ' إلى الله تعالى: 
وفيها خلاف أيضا”"'"', والأصح أن الأصح إيجابهما لفرض"''' التقرب؛ 





7 كذا في النسخ؛ ولعل الصواب (منطوقة)» والله أعلم. 

0 انظر: ق515/أ من نسخة أ. 

00 في (د): (حضر)» والمثبت من (أ) و (ب). 

() ساقط من (أ) . 

(6 ني (أ) :(ذلك) < 

) الوسيط: ١/ق47١/بء‏ وتماه ...إلى الصوم الموصوف بهذه الصفات بعد كونه حاضرا في 
الذهن». < 

0) في (د) و (أ) : (إيجابه)» والمثبت من (ب) . 

(0) ساقط من (أ) . ظ 

(9) الوسيط : ١573/١‏ /بء ولفظه قبله «...فالتعرض للأداء لا بد منه» وفي الفرضية...إلخ). 

0203١0)‏ في (د) (إلى الإضافة). 

(0 ف () زيادة :(ولا يدري له اكتفى بما سبق في الصلاة في أحد الأمرين دون الآخر)؛ 

وموضعها بياض في (ب). 

0)ن (أ) :«لغرض). 


كتاب الصيام /اىم ١‏ 
والاخلاص لا لفرض”' التمييز””"»: فإن”" التقرب (بالفرض)''' فوق التقرب 


بمطلق العبادة على ما عرف من نص الحديث””'. 
وذكر صاحب الكتاب في كتاب الصلاة في الدرس أن الأليق بقاعدة 








الشافعي ‏ رحمه الله إيجاب الأمرين»؛ فإنه أوجب في نية الصوم تعيين 


نما 


رمضان مع تين :توف و77 "ارين 58 ]إن قنون ذلك" عبيفة 


مقصودة» والله أعلم. 


)١(‏ في (أ) :(لغرض). 

(") ومقتضى كلام الرافعي في فتح العزيز والنووي في المنهاج والروضة اشتراطها في الفرضية 
أيضاء ولكن صحح في المجموع تبعا للأكشرين عدم اشتراطهاء وقال الخطيب الشربيني 
والرملي»؛ وهو المعتمد» والله أعلم. 
انظر : الملهذب: ١/555»ء‏ البسيط: ,//7١83/١‏ فتح العزين: 0197/7 المجموع : 
5 الروضة: 5/7١5؟2,‏ مغني المحتاج : 0١‏ هه نهاية المحتاج : .١11/7‏ 

(9) تكرر في (أ). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(4) يشير إلى ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَقْو: (إن الله قال: من عاد 
لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...الحديث. 
أخرجه البخاري : ”148/١١‏ مع الفتح في كتاب الرقاق» باب التواضع. 

(0)انظر: المهذب: ١/5”1515”ء‏ فتح العزيز: 597/5 المجموع: 27٠8/5‏ الروضة: 
7 >»: نهاية المحتاج : .١169/7‏ 

(0) ساقط من (ب). 

(6) في (د) و(ب) (نظر). 

0 (أ) :إلى أن ذلك). 


قوله : «وأما اللفظ فلا أثر له»”" أي في أنه تصح النية بمجرده» وإلا فله أثر 
من حيث إنه مستحب لإعانته على تحقيق تحقيق النية » والله أعلم. 

قوله : «ولو تصورت القدرة على أن تقترن الئية بأول جزء من اليوم ففي 
صحته وجهان ؛ لورود (لفظ”' التبييت)”" لو قال: ولو اقترنت النية بأول 
جزء لكان أولى؛ فإن الخلاف جار سواء قصد ذلك)”'' على تقدير قدرته؛ 
أو وقع ذلك اتفاقا من غير قصد منه لذلك» (واطلع على ذلك بخبر نبينا 
أولاء أو عيسى بن مريم آخرا صلى الله عليهما/”' وعلى النبيين 
نا 


وآمناالفظ “القميت من غير نه" قفى ديف درم 





 اهنع رضي الله‎  ''“' 


عن رسول الله وق أنه قال : (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له), 


(0) الوسيط : ١/54173١/ب.‏ 

00 في (أ) :(أصل)» والمثبت من (ب): وهو الموافق لما في الوسيط. 

0 الوسيط : ١/154173١/ب.‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

0) نهاية ' /ق"/أ. 

3 ما بين القوسين كذا في النسخ ولم يتبين لي وجهها. 

(0) في (ب): (حديث). 

0 ما بين القوسين ساقط من (د) و(ب) ٠‏ والملنبت من (أ) . 

(0) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما » أم المؤمنين» تزوجها رسول الله يله 
بعد عائشة سنة ثلاث على الأرجح, وكانت صوامة قوامة» وماتت سنة ١4هء‏ وقيل: 140ه 
- رضي الله عنها ‏ . انظر: أسد الغابة: 2550/10 البداية والنهاية: 594//8» الإصابة : 
0878-17 » التقريب: ص 0 5/. 


كتاب الصيام 4 أ 








أخرجه أبو داود, والترمذي ؛ والنسائي, وغيرهه”'". 

وهذا لفظه عند النسائي في رواية» وعند الأكثر (من لم ييجمسع 
الباء )0 أي لم يعزم عليه””'» وهو حديث حسن حجة؛ وإن وقفه 
جماعة من رواته على حفصة» فقد رفعه أخرونء» وممن رفعه من الثقات ؛ 
عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزه”*': والزيادة من الثقة 


مقبولة. 


() أبو داود: 457/15 في كتاب الصومء باب النية في الصيام» والترمذي: ٠١87/7‏ في 
كتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» والنسائي بعدة روايات: 
:؛ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» وابن ماجه: 015/١‏ في 
كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فرض الصوم من الليل»: والخيار في الصوم؛ وأحمد : 
517 والدارمي: ؟5/7١؛‏ ومالك في الموطأ: ١/٠51»؛‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف: ؟00/7١ء,‏ وابن خزية في صحيحه: 1/7١75؛‏ والطحاوي: ؟/61غ: 
والدارقطني: ١777/7‏ » والبيهقي في الكبرى : 71٠/5‏ من طرق عن ابن لبيعة ويحيى 
بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه عن حفصة مرفوعاء سيان بيان درجته بعد تخريج حديث عائشة . رضي الله 
عنها ‏ بعد ثلاث حواشي. 

(")في (أ) زيادة :(من الليل): وهي غير صحيحة هنا ؛ لأن تمام لفظ الحديث في المصادر 
المذكورة كتمام لفظ حديث النسائي المذكور أولا. وقد روي لفظ «من الليل» في 
سياق أخر من هذا الحديث. انظر : إرواء الغليل: 57/5 59. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث: .1575/1١‏ 

(4) الأنصاري المدني القاضي» ثقة من الخامسة؛ مات سنة 70١ه.‏ انظر: التقريب ص 2757 
التهذيب: .1١560/08‏ 


الحلا شرح مشكل الوسيط 


وقد روى من حديث عائشة مرفوعا'' بإسناد رواته ثقات» والله أعلم. 





ثم إن المصير إلى أنه لا يصح بنية مقترنة هو الأصحء وإليه ذهب أكثر 
أصحابنا””'» ويكون كأن الشارع أوجب إمساك جزء من آخر الليل مقرونا 
بالنية» وذلك غير ممتنع » والله أعلم. 

قوله : «وأما التطوع فيصح بنية قبل الزوال ؛ للخبر)” ". 

وهو حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل علي”” النبي يليه ذات 
يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لاء قال: (فإني إِذا صائم) أخرجه 


0 ) رواه عنها مرفوعا الدارقطني : 1775/7 ؛ والبيهقي: "1٠/5‏ بلفظ (من لم يبيت الصيام 
قبل طلوع الفجر فلا صيام له)»؛ وقال الدارقطني : «تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا 
الإسنادء وكلهم ثقات4؛ ونقله عنه البيهقي في سئنه وأقره عليه. 
وكما رواه عنها موقوفا عليها النسائي: ١41/5‏ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة» 
ومالك في الموطأ: ١0؛‏ والطحاوي: 178/7؛ والدارقطني والبيهقي في الموضعين 
السابقين» وكذلك رواه هؤلاء الأئمة في المواضع السابقة عن ابن عمر موقوفا عليه. 
هذا وقد اختلف الأئمة في رفع هذا الحديث ووقفه»ء فذهبت طائفة إلى ترجيح الوقف» ومنهم: 
البخاري؛ وأبو حاتم » والترمذي؛ والنسائي؛ وأبوداودء وصحح الآخرون رفعه؛ ومنهم: 
الخطابي؛ والدارقطني» والبيهقني؛ وعبد الحق» وابن حزم » وابن الجوزي» وابن الملقن والألباني. 
انظر تفصيل ذلك في: معالم السنن: 575/7», والتحقيق: 57/7» وتذكرة الأحبار بما في الوسيط 
من الأخبار: ق/91/أ2 والتلخيص: »5٠٠١/7‏ وإرواء الغليل: 56/5 -70, والله أعلم. 

(0) وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: ١/ق١8/بء‏ التنبيه: صغ 5 البسيط : 
١‏ +؛ فتح العزيز: مه "٠‏ المجموع: 5؛ الروضة : 0/7١5»؛‏ نهاية النمحتاج : 169/7. 

09) الوسيط: ١/147/3١/ب.‏ 

() ساقط من (أ) و(ب). 

() ما بين القوسين ساقط من (د)ء والمغبت من (أ) و (ب). 


كتاب الصيام 9١‏ 
مسلم"'' بهذا اللفظ في روايته» وفي السئن الكبير"' في رواية إسنادها صحيح؛ 
قال : «إذا أصوم). 

قوله:«ولا مرد للتنصيف إلا بعد الزوال»” ": يعني إذا اعتبرنا بقاء المعظم»؛ 
فذلك بإيقاع النية قبل النصفف» ولا مردٌ للنصف إلا الزوال لما ذكره» والله أعلم. 

(فم إن”* الأصح نفي الصحة بالنية بعد الزوال»؛ وعليه نص في 
معظم كتبه”*'» والله أعلم. 

ثم متى يكون صائماء فيه وجهان قويان"'' : 

أحدهما: ‏ وهو قول الأكثرين ‏ أنه يكون صائما من أول النهار حتى يثاب 
على صوم جميعه ؛ لأن الصوم لا يتجزأ في اليوم الواحد. 








(0 هف كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 

() يعني السنن الكبرى للبيهقي : 14“ بلفظ : (قالت: دخل علي رسول الله كَقٌْ ذات يوم » 
فقال: أعندك شيء؟ قلت : لا؛ قال: إِذا أصوم). 

() الوسيط : ١473/١‏ /ب» ولفظه قبله «...وفيما بعد الزوال قولان: أحدهما: نعم؛ ترغيبا 
في تكثير النوافل. والثاني : لا ؛ لأنه ورد الخبر فيما قبل الزوال؛ والمعظم باق» فلا يكون ما 
بعده في معناه؛ ولا مرد...إلخ). 

0 ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(6) انظر: الأم : /؛»؛ مختصر المزني: 55/9» الإبانة: ١/ق0١8/بء,‏ المهذب: 
0١‏ البسيط : ١/83١5//أ,2‏ فتح العزيز: 7١١/7‏ المجموع: 2705/7 الروضة: 
١‏ . 

(1) انظر: الحاوي: 50//7 » الإبانة: ١‏ /ق0١8/بء‏ المهذب: 55/١‏ 1؛ البسيط: ١/ق8١7//أ2‏ 
فتح العزيز: 7١5/5‏ المجموع: 2707/7 الروضة: .1١5/17‏ 


١67‏ شرح مشكل الوسيط 


والثاني : - ونسب إلى المحققين ‏ أنه من وقت النية/''' ؛ لأن النية لا تتعلق بما 


مصى 2 ولا صوم من غير نيةغ ونستخير الله تعالى 2 د الأصح منهما 


أيهما؟؛ وهذا الثاني أظهرء والأول أغوص ؛ وإياه اختار صاحب الكتاب في 





58 فو 
بدريسهة له 5 


ثمء وإن جعلناه صائما من وقت النية» فالصحيح أن شرطه خلو ما مضى 
1 5 . , 000 67 * 
من نهاره عن الموانع ؛ من الكفر والحخيض والجنون وغيرها ١‏ 4 والله اعلم. 
(0)يي؟ إل 1 7 5577 030( 1 1ن اد ع 
الأصح أن الاأصح بطلان الصوم بئية الخروج كالصلاة 4د سفئ 


)١(‏ نهاية 7 /ق7/ب. 

(') ساقط من (أ) . 

0 وقد صححه كل من الماوردي والرافعي والنووي وغيرهم»؛ ونقل النووي عن جماهير 
الأصحاب تضعيف الوجه الثاني القائل : أنه يحتسب من وقت النية. انظر: الحاوي ,1٠7/7‏ 
المهذب 2١١/١‏ البسيط ١/83١75//؛‏ المجموع 707/7؛ الروضة .1١5/17‏ 

07 انظر: البسيط : 0١‏ بء الوجيز: ٠١١/١‏ .: فتح العزيز: "١8/5‏ المجموع: 
5/لاء",ء الروضة: ؟75/7١١5.‏ 

(0) في (أ) زيادة :(و). 

09) قال في الوسيط : 0١‏ “0 يبطل الصوم بمجرد نيةالخنروج على أحد الوجهين ؛ إذ 
ليس له عقد وحل يرتبط بالقصد...إلخ». 

0) وصححه أيضا صاحب المهذب والتهذيب وغيرهماء» وصحح النووي عدم البطلان» ويقاؤه 
على ما كان.انظر: الإبانة: ١‏ /ق١4/أ)2‏ الملهذب: ١/154؛‏ البسيط: ١/83١7/بء‏ فتح 
العزيز: 51/57", المجموع: #0/7:7148/7؛ الروصّة: ؟/9١51.‏ 


كتاب الصيام ننه 





ثم إن الأصح من القولين فيما إذا نوى قضاء ثم قلبه بالنية نذرا”'' أن صومه 
يبطل» ولا ينقلب نفلا””"» والله أعلم. 

قوله في جزم النية : «لو كان له مستند؛ وهو مع ذلك شاك جاز» ". 

هذا لا يلائم”'' حقيقة الشك على ما تحقق في أصول الفقه» فإن الشك 
التردد بين احتمالين على السواء من غير ترجيح لأحدهما””'» وإذا كان له 
مستند من المستندات التي ذكرها'''؛ فقد ترجح أحدهماء لكن هذا تساهل 
في العبارة» جرى فيه على عرف من يطلق من غير الأصوليين لفظ الشك 
على الظن”" » إذا كان للاحتمال المرجوح فيه تأثير في القلب» وحرارة”” في 
النفس» والله أعلم. 

ذكر أن من المستندات المعتمدة في جزم النية» وجواز الصوم بناء عليها أن 


ل 


تكون له معرفة لم 00 الأهلة. 





(١)انظر:‏ الوسيط: ١/583١/أ.‏ 

(") انظر: الإبانة ١‏ /ق41/أء المهذب 51/١‏ 2.5 فتح العزيز 57/5 7؛ المجموع 7118/7. 

0 الوسيط : ١/ق58١//أ2‏ ولفظه قبله «...والمردود أن يقول ليلة الشك: أصوم غدا إن كان 
من رمضان:» وكان من رمضان لم يعتد بصومه» ولو كان له مستند...إلخ). 

0ن (د) و (ب) : (يلام)ء والمثبت من (أ) . 

(6) انظر: التعريفات: ص78١»‏ إرشاد الفحول: .5/١‏ 

0 في (أ) :(ذكرناهما). 

4 وهو في اصطلاح الأصوليين: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. انظر: التعريفات: 
ص 2١55:‏ إرشاد الفحول: .5/١‏ 

(6) في (أ) : «حزازة) . 

(9 في (أ) (بسير). 


+ لذ لل شرح مشكل الوسيط. 

ثم قال : «إذا كان الغيم مطبقاء واقتضى الحساب الرؤية ففي وجوبه على من 
عرف الحساب وجهان)"'"'. 

أما معرفته بسير الأهلة فهو معرفته منازل القمرء فإذا نوى الصوم بناء 
عليهاء ثم ثبت الشهر بالشهادة صح صومه "'» وهي غير المعرفة بالحساب على 
ما أشعر به كلامه في الدرس» فالحساب أمر دقيق يختص بمعرفته الآحادء 
والمعرفة بالمنازل/”" كالمحسوس يشترك في دركه الجمهورء وأنمن يراقب 
النجوم» فذكر في الأول الجواز» ولم يتعرض للوجوب؛ وفي الثاني : ذكر 
الوجوب والخلاف في الجواز» وفي الكل خلاف”' 

وقد ذكر الروياني صاحب "البحر" في شرحه "للمختصر"”'' أنه يجوز له 
الصوم”"' على أحد الوجهين بناء على المعرفة بمنازل القمر عرف ذلك بنفسه أو 
أخبره ثقة عرف ذلك» ولا يلزمه الصوم بذلك على أصح الوجهين» ويكفي في 
الجواز ما لا يكفي في الوجوب, فإنه يجوز له الشروع في الصلاة إذا غلب على 
ظنه دخول وقتهاء ولا يجب ذلك. 





.أ/١583/١ الوسيط:‎ )١( 

(") انظر: فتح العزيز: 777/57؛ الروضة: .١١١/17‏ 

0©) نهاية 7" /ق4 /أ. 

() ساقط من (د) و(ب). 

(0) انظر: المهذب: 2547/١‏ البيسيط: ١/83١7/بء‏ فتح العزيز: 157/5ل21017 
المجموع: 2584/5 الروضة: ؟٠1/١٠51.‏ 

7ن () :لمختصر). انظر: فتح العزيز: 557/5. المجموع: 5854/57: الروضة: .1١١١/1١‏ 

0 في (أ) زيادة (بناء). 


كناب الصيام ل 

وذكر أن المعرفة بالنجوم» أي بحسابهاء لا يجوز الصوم''' بناء عليها ههنا 
قولاً واحداًء وإجماع الأصحاب هذا إنما حكاه صاحب "الشامل””" في عدم 
الوجوب؛ فتحصل من مجموع النقلين أن القول بالجواز واللزوم خلاف 
الجمهورء والله أعلم. 

المحبوس في مطمورة"' إذا اجتهد» وصام شهرا ظنه رمضان ووقع ذلك في 
شوال فالصحيح أنه قضاء”* » والقول بأنه أداء ضعيف,ء وكذا””' ما يفرع عليه 
والله أعلم. 


قوله : «الاستمناء قصداء والاستقاء قصدا)”". 








ذكر القنعيد""" فيه هن قبيل التوكيد» ]3 لفكل الافبشيجاء:والاسكماء 
مشعر بالقصد يقال: اسدّقَاءَ اسيّقاءً بالمدٌ في الفعل» والمصدرء والأصح 


)١(‏ في (أ) :«للصوم). 

(5) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف . 

(9 المطمورة: هي الحفرة تحفر تحت الأرض . انظر: المصباح المثير: ص 778, والقاموس : 
ص07 0. 

(1) وصححه أيضا الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: السلسلة: ق١5‏ /بء الإبانة: ١/ق١//ب»‏ 
الملهذب: :,147/١‏ البسيط: ,//5١93/١‏ فتح العزيز: 5737/7, المجموع: 1973797/7: 
الروضة: ؟5//٠1١1؟18-7١5.‏ 

() ساقط من (أ) . 

() الوسيط : 0١‏ /بء ولفظه قبله «...واللفطرات ثلاث: دخول داخل» وخروج 
خارج » وجماع...أما الخارج : فالاستمناء...إخ). 

0ن (د): (للقصد)» والمثبت من (أ) و (ب). 


55 شرح مشكل الوسيط 
أنه مفطر في عينه"' كالاستمناء, وإن تحفظ''' فلم يرجع إلى جوفه 
ون هو ظاهر الخبر» وهو ما روى أبو هريرة ذه أن رسول الله َف 
قال: (من ذرعه القيء »2 وهو صائم فليس عليه قضاءء ومن استقاء 


فليقضص) أخرجه أبو داود والترمدي وغيرهما”': وإن تفرد به هشام بن 





0 في (أ) :(بعينه). 

() في (د): (وإن لم تحفظ)» والمثبت من (أ) و (ب)؛: وهو الصواب. 

(؟) انظر: الأم: ٠/7‏ 1١ء‏ الإبانة: ١/ق87/أ.»‏ المهذب: ١/757ء‏ البسيط: ١/93١5/غأ,‏ 
المجموع: ١‏ ؛ الروضة: .17١/7‏ 

() في (أ) زيادة (بعد الفطر). 

0) أبو داود: 15 قيفي كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء الترمذي: 18/7 في 
كتاب الصومء باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء» النسائي في الكبير: 5١5/5‏ وما بعدهاء 
في الصائم يتقيأء ابن ماجه: 05/١‏ في كتاب الصيامء باب ما جاء في الصائم يقئ؛ أحمد: 
68/7 الدارمي : 5/7 7؛ ابن خزيمة: 7177/7: الطحاوي: 41//7ء ابن حبان: 780/48,: 
الدارقطني: 185/7» الحاكم: 584/١‏ 040» والبيهقي في الكبرى : 77١/5‏ من طرق 
عن عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء: قال الخطابي : يريد أن 
الحديث غير محفوظ؛ وقال البخاري: لا أراه محفوظاء وقال الترمذي: حسن غريب» 
وصححه ابن حبان والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات»: والحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والألباني وقال: قلت: وإنما قال البخاري 
وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام»؛ كما تقدم عن 
الترمذي» وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث؛ وكلاهما ثقة محتج بها في 
الصحيحين فلا وجه لإعلال الحديث إذن؛ على أننا نرى أن الحديث صحيح » ولو تفرد به 
عيسى بن يونس ؛ لأنه ثقة كما عرفت»؛ ولأنه لم يخالفه أحد فيما علمناء بل قد روى 
الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة». انظر: نصب الراية: 414/8/7» تذكرة 
الأحبار: ق41/بء التلخيص: :5١0١/7‏ إرواء الغليل: 01/5. 


كتاب الصيام اه ١‏ 





9 ج ار 
حسان ادوس" فله ا ا وهو تأبيت بشيوت النوع المسمى 


بالحسن. 

«وذرعه» بالذال المعجمة» أي سبقه وغلبه/”*'» والله أعلم. 

وقوله «كداخل القحف والخريطة)”'», فالقحف هو"' العظم الذي '' فوق 
الدماغ”* 7 ونمحته خريطة الدماغ؛ وهي المسماة «أم الدماغ»؛ وهي جلدة رقيقة 
محيطة بالدماغ”"'» والله أعلم. 


17 في (د) و (أ) : (الفردوسي) بالفاء» وهو تصحيف» والصواب بالقاف. وهو هشام بن 
ساف النرذ وم و امعد الله التضرق«نقة من أاثيثف الثامن لق انو سيرزى هن السادسة: 
مات سنة 5» أو 7 أو58 ١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير للبخاري: ١917/4‏ » الثقات لابن حبان : 
1 التهذيب : ١١/5"؛‏ التقريب: ص671/7. 

() في (أ) زيادة : (فهو ثابت). 

إفرة وهذا الشاهد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : , والدارقطني : ١84/7‏ من طريق 
عبد الله بن أبي سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : (إذا ذرع الصائم القيء فلا فطر 
عليه ولا قضاء عليه» وإذا تقيأ فعليه القضاء). 
قال الدارقطني : عبد الله بن أبي سعيد ليس بالقوي» وقال الألباني : بل هو متروك متهم. 
انظر: إرواء الغليل: 5 /67. 

() نهاية 7"/ق /ب ٠‏ وانظر : النهاية في غريب الحديث: 2158/7 المصباح المثير : ص8١7‏ . 

(9) الوسيط : 0١‏ ؛» ولفظه قبله «وأما الباطن عنينا به كل موضع جوف فيه محيلة الدواء 
أو الغذاء كداخل القحف والخريطة...إلخ). 

0) ساقط من (أ) . 

00 في (1) زيادة:( هو). 

(0) انظر: الصحاح: 1417/15ء المصباح المثير: ص .45١‏ 

(1) انظر: المصباح المنير: ص 77», القاموس: ص 79١‏ المعجم الوسيط: ص5. 


بم4 ١‏ 2 مشكل الوسط 





قوله : «وما لا يعتاد”'' أكله كالحصاة والبرد)”". 

في تمثيله ذلك بالبرد شيء»؛ ولكن كأنه خصه بالذكر من أجل خلاف أبي 
طلحة الأنصاري”" الصحابي -#م» فإنه روى عنه أنه كان يستفف”'' البرد في 
الصوم» ويقول: ليس بطعام ولا شراب”". 

وروي عن الحسن بن صالح بن حي" أنه قال: ما ليس بطعام لا يفطر» وقد 


() ف (ب) : (وما يعتاد) بإسقاط «لا). 

(0) الوسيط : ١‏ /ب» ولفظه قبله «أما قولنا (كل عين) جمعنا به ما يعتاد أكله ومالا 
يعتاد...إلخ). 

() هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» أبو طلحة الأنصاري الخزرجي» الصحابي الجليل ؛ 
شهد بدراء وما بعدها من المشاهد كلها مع رسول الله يو وهو أحد النقباء . رضي الله عنه ‏ 
مات سنة 4 اهء وقيل : قبلها بسنتين. انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم: 2405/١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات: 57/7 5» الإصابة: ١/057577/ا/ا6.‏ 

99 سف الدواء يسمه بالفتمم سما واسنعفة أيضا إذا اخنذه غنين ملعوتو وكدا:السويق » عتداز 
الصحاح ص 550» القاموس المحيط ص59١٠.‏ 

(6) رواه أبويعلى ١41/7‏ من حديث أنس بن مالك » قال : مطرت السماء بردا فقال لنا أبو 
طلحة ونحن غلمان : ناولني يا أنس من ذلك البرد فناولته فجعل يأكل وهو صائم » قال : 
ألست صائما » قال: بلى » إن هذا ليس بطعام ولا شراب » إنما هو بركة من السماء تطهر به 
بطونناء قال أنس: فأتيت النبي ولد فأخبرته؛ فقال : (خذ عن عمك) » وأورده البيثمي في 
المجمع : 2175-١717‏ وقال : «وفيه علي بن زيد » وفيه كلام كثير» وقد وثق» وبقية 
رجاله رجال الصحيح» ورواه البزار موقوفا». 

09 انظر قوله هذا في : الإبانة: 853/١‏ /أ, حلية العلماء: 150/7.ء المغني : 286٠/4‏ 
المجموع: .71٠/5‏ 
والحسن هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي» أبو عبد الله البمداني الثوري الفقيه» ثقة عابدء 
رمي بالتشيع؛ مات سنة 717١ه‏ أو 74١ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص 285 ميزان 

الاعتدال: 555/1١‏ وما بعدهاء البداية: ١٠١/١5١ء‏ التقريب: ص .١15١‏ 


كتاب الصيام 01 








انعقد الإجماع بعدهما على خلاف ما قالاه''» والله أعلم. 

قوله: «وفيما يصل إلى الإحليل وجهان؛ والصحيح أن تقطير"' الدهن في 
الأذن لا يفطر)”", 

هذا الخلاف ينبني”*' في الصورتين على أن المعتبر في ذلك الوصول إلى جوف » 
فيه قوة محيلة كما سبق أو إلى ما يقع عليه اسم الجوف ”*': وفي ذلك وجهان"'' : 

وهذا الثاني أشبه بكلام الأكثر» ولبذا يفطر بوصول واصل إلى الحلق (مع 
أنه ليس فيه قوة الإحالة)”''' والأظهر أنه يفطر فيهما”* » والله أعلم. 

ذكر أن قوله «في منفذ مفتوح احتراز ما" يصل في المسام»"' '', ثم قال : «إلا 
أن يكون به جراحة جائفة» فإذا نزل عين الدواء إلى الجوف أفطر»"'''. 


)١(‏ لم أجد نقل هذا الإجماع عند غير المصنف» وفيه أيضا نظر؛ لخنلاف بعض المالكية» فإن ما 
لا يؤكل في العادة كالدرهم أو التراب أو الحصاة أو الحديد ونحوها لا يفطر عندهم. انظر: 
القوانين الفقهية: ص ١8»ء‏ المجموع: ."1١٠/5‏ 

(0) ب (أ) :أنه يفطر تقطير). 

(0) الوسيط : ١/ق59١/أ.‏ 

(5) في (ب) : (مبني). 

(0) في (أ) زيادة :(مطلقا). 

7 انظر: الإبانة: 853/١‏ /أ» البسيط: ١/93١7/ب»‏ الروضة: ؟1550/1-١251‏ مغني 
الحتاج : ١‏ ؛:»؛. نهاية المحتاج : ١‏ . 

(0) ما بين القوسين بياض في (ب) . 

000 انظر: نهاية المطلب: 17/ق١175.,‏ المجموع: 770/"7. 

() في (أ) :(عما). 

0 المسام جمع السم» وهي ثقب البدن. انظر: مختار الصحاح: ص77؛ القاموس المحيط : 
ص .١560٠‏ 

.أ/55ق/١ الوسيط:‎ )١١( 


00 شرح مشكل الوسيط 
وجه هذا الاستثناء أن الجراحة» وإن كانت منطبقة لا يشاهد فيها شيء مفتوح , 
فالواصل منها مفطر"'' ؛ لأن فيها من حيث الحقيقة منفذا مفتوحاء والله أعلم. 
أصح الوجهين"'' في مداواة المغمى عليه بالإيجار”" أنه لا يفطر"' ؛ لأنه بغير 
اختياره حقيقة» والخلاف مفرع على أن مطلق الإغماء غير مفطر””» والله أعلم. 
إذا جمع ريقه في فيه قصدا وبلعه"' فالأصح فيما ذكره الروياني”" وإمام 
ا أنه ل ل 





()انظر: الإبانة: 653/١‏ /أ, المهذب: »550/١‏ نهاية المطلب: ١5١3/١‏ » البسيط : 
3/١‏ »2 مغني المحتاج : ١‏ ؛»» نهاية امحتاج : */" . 

(0) قال في الوسيط ١/593١/أ<«أما‏ قولنا (عن قصد) المعني به...أو أوجر وهو مكره؛ أو نائم 
أو مغمى عليه فلا يفطر إلا أن يقصد معالجة المغمى عليه في إيجاره ففيه وجهان». 

9 الإيجار هو الدواء يصب في الحلق؛ يقال: أوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك. انظر: 
النظم المستعذب: 17/١‏ 5» المصباح المثير: ص 548» القاموس: ص *717. 

() وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: ١/873/أ»‏ البسيط: ١/93١؟/ب»2‏ 
فتح العزيز: 7817//57, المجموع: 707/7؛ الروضة: 57/7. 

(6) وإل فالويجار مسبوق بالبطلان. انظر: فتح العزيز: 27817//57 والمجموع: 2707/7 ومغني 
المحتاج : 1777/7. 

(1) انظر: الوسيط : ١/ق54١/أ.‏ 

(0 انظر: النقل عنه في فتح العزيز: 89450/57. 

(6) نهاية المطلب: 7 /ق١15١.‏ 

(5) نهاية 03/17 /أ. 

)١١(‏ وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ق 2/487 البسيط: ١/913١7/بء»‏ حلية 
العلماء: 4154/7١غء‏ فتح العزيز: 90/7", المجموع: 6:1 الروضة: 571/7؟:؛ مغني 
المحتاج : .459/١‏ 


كتاب الصيام 5 








ووجهه أنه وصل إلى جوفه من معدته مع كونه من”'' جنس ما عفي عنه؛ 
والله أعلم. 

قوله : «والخياط إذا بلَّ الخيط ثم ردّه إلى فيه» قال الأصحاب: يفطر» '". 

هذا إذا أعاده؛ وفيه شيء من عين الريق يمكن فصله وبلعهء أما مجرد البل " 
فلا بأس به”**»: والله أعلم. 

ما ذكره في النخامة”*' فيه إيهام'', وشرحه أنها تنزل من ثقبة نافذة إلى 
الدماغ في أقصى يه إلى داخل الحلقوم»: فإن جرت كذلك إلى الباطن 
بغير اختياره لم يفطر"'؛ وإن ردها عن مجراهاء وعن سَئّن الحلقوم”" إلى الفم , 


0') ساقط من (ب). 

.//١595 ق/١ الوسيط:‎ )0( 

90 في () و (ب) : «البلل). 

(8) انظر: البسيط: ١/ق9١7/بء»‏ المجموع: 1475/7"؛ الروضة: 1715/7؛ مغني المحتاج : 
5/١‏ . 

(4) ولفظه في الوسيط : ١/4153١/ب‏ «وأما النخامة فإنها تبرز من ثقبة نافذة من الدماغ إلى 
أقصى الفم» فإن جرى إلى الباطن بغير اختياره لم يفطرء وإن رده إلى فضاء الفم» ثم ازدرده 
قصدا أفطرء وإن قدر على قطعه من مجراه ودفعه عن الجريان وتركه حتى جرى بنفسه ففيه 
وجهات». 

(5) في (1) : (إبهام). 

00 بالاتفاق» انظر: الابانة: ١/ق87/أ؛‏ نهاية المطلب: ١/ق77١:‏ البسيط: ١/ق9١7/ب»‏ 
حلية العلماء: 55/7١»ء‏ المجموع: 2757/7 الروضة: 175/7. 

0 في (أ) و(د) (الحلقه)؛ والمثبت من (ب). 


وبلعها أفطر'': هذا المراد بقوله «وإن ردّه إلى أقصى الفم»»؛ وإن قدر على 
قطعها عن" مجراها فلم يفعل» وتركها حتى جرت» ففيها وجهان” في 
الأرجح منهما نظرء ولم أجد ذكرا لأصحهما”*'؛ ولعل الأقرب أنه لا يفطر ؛ 
لأنه لم يفعل شيئاء وإنما ترك الدفع فهو كما إذا وصل الغبار إلى جوفه مع كونه 
قادرا على دفعه بإطباق فمه فلم يفعل » و"““في "التهذيب"' أنه لو فتح فاه 
عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على أصح الوجهين؛ والله أعلم. 

الصحيح في وصول الماء بالمضمطة والاستنشاق أنه لا يفطر عند عدم 
المبالغة» ويفطر عند المبالغة”"'؛ والله أعلم. 

ذكر أنه لا يكره القبلة في الصوم لمن يملك إربه» وقد (كان رسول الله وَل 
يقبل نساءهء» وهو صائم)"», هذا حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت 
(كان رسول الله يقٌْ يقبل وهو صائم؛ وكان أملككم لوربه)» وهو مروي في 





2194/7 /873/أ: نهاية المطلب ١/ق1717١» حلية العلماء‎ ١ هذا هوالمذهب. انظر: الإبانة‎ )١( 
المجموع 757/5, الروضة 75/7؟57.‎ 

(0) ب (أ) و (ب) : (من). 

(20) انظر: نهاية المطلب : ١5١3/7‏ ء البسيط : ١/93١7/سء‏ حلية العلماء: ,١585/7‏ فتح 
العزيز: 797/57, المجموع : 517/57 7. 

(؟) في (أ) :(ولم أجده ذكر لأصحهما). 

(6) ساقط من (أ). 

7 مل . 

(0) هذا هو المذهب, وقيل : يفطر مطلقاء وقيل : لا يفطر مطلقا. انظر: المهذب: 2741/١‏ 
البسيط: ١/93١7/بء‏ المجموع: 07/57”؛ الروضة: 770/7؛ الاستغناء: 057/7. 

(0) الوسيط : ١/593١/ب.‏ 


كتاب الصيام ريق 
طكاظطا+ا؛<؛-١اط١١١١1ط1'/ظ':'::ه#/7#:7#©‏ “<< 5# اسح 


الصحيحين: وغيرهما”' بألفاظ فيها (يقبل بعض أزواجه)» (يقبل» يقبلني) 
ونحو ذلك»؛ ليس في شيء منها (يقبل نساءه) على العموم كما قاله. 

قوله:«لإربه» رواه أكشر الرواة ‏ بكسر البمزة» وإسكان الراءء ورواه 
بعضهم بفتح البمزة وفتح الراء/''' أي لحاجته ؛ والصحيح على رواية لكثير 
أنه أيضا الحاجة» وهما لغتان في الحاجة" ". 

وقيل: معناه لعضوه»ء فإن الأراب» الأعضاء واحدها إرب ‏ بالكسر»؛ 
والمراد أنه كان يله ملك نفسه عن المواقعة”'2 والله أعلم. 

الصحيح من الوجهين المذكورين”" في اقتلاع النخامة من الباطن» ولفظها أنه 
لا يفطر”' ؛ لأن الحاجة إليه تكثر» ولم يذكر كثير من المصنفين غيرهء وإلحاقه 
بالاستقاء مبني على أن الاستقاء مفطر لنفسه لا لرجوع شيء منه. 





() البخاري : 14 في كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» وياب القبلة للصائم» ومسلم : 
7١15-17‏ في كتاب الصوم» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك 
شهوته2 ورواه أبو داود: 424 في كتاب الصوم, باب القبلة للصائم ؛ الترمذي : //ا١١‏ 2 
كتاب الصوم » باب ما جاء في المباشرة للصائم؛ ابن ماجه : :57//١‏ باب ما جاء في القبلة 
للصائمء وباب ما جاء في المباشرة للصائم» أحمد في المسند: 247035156770/57 والدارمي : 
1 , مالك في الموطأ: 2747/١‏ أبو داود الطيالسي: ص98١؛‏ ابن أبي شيبة : 09/7؛ ابن 
خزيمة : 757/7 الطحاوي : 3730/7: الدارقطني : 218/17 البيهقي: 5 //581. 

0) نهاية *" /قه /ب. 

(9) انظر: معالم السنن: 8/7/ا!, النهاية في غريب الحديث: 57/1١‏ المصباح المنير: 
ص ١1١ء‏ فتح الباري: .١79/5‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(6) قال في الوسيط: ١/5153١/س‏ «وإذا اقتلع نخامة من باطنه فهل يلحق بالاستقاء فيه 
وجهان» أحدهما : نعم ؛ لأنه مشبه بهع والثاني : لا لأن الاستقاء إخراج طعام عن مقره). 
() وهذا هوالمذهب» وص ححه أيضا الرافمي والنووي. انظر: البسيط : ١/ق١755/أ2‏ 

الوجيز: »٠١7/1١‏ فتح العزيز: 298/57 المجموع: 5”115/57؛ الروضة: 17531/7. 


وضَبْطه الباطن بمخرج الحاء المهملة: والظاهر بمخرج الخاء المنقوطة”©, 
لم أجده"' لغيره» وقد قال: في الدرس : لا تقتلع النخامة إلامن هذين 
المخرجين» و""“هذا فيه نظرء فإن الحاء المهملة تخرج ما فوق الباطن9' , 
والله أعلم. 

القولان في إفطار المكره”'» قل من تعرض لبيان الأصح منهما” ؛ وعند 
صاحب الكتاب أن الأصح القول بالإفطار"؛ والذي يظهر أن القول بعدم 
الإفطار أقوى وأصح”*؛ وذلك ؛ لأنه بالإكراه سقط حكم اختياره حتى لا يأثم 
بالأكل , وصار مأمورا بالأكل غير منهي عنه» فهوكالناسي» وبل”' أولى من 


حيث إنه مأمور به والناسى لا يتوجه نحوه أمر, ولا خطاب. 








() انظر: الوسيط: ١/593١/ب.‏ 

(5) في (ب) (لم أجد) بإسقاط الضمير. 

() ساقط من (أ). 

(؟) وقال النووي : «والصحيح أن المهملة أيضا من الظاهرء وعجب كونه ضبط بالمهملة التي هي من 
وسط الحلق» ولم يضبطه بالباء أو البمزة» فإنهما من أقصى الحلق» وأما الخاء المعجمة فمن أدنى 
الحلق؛ وكل هذا معروف مشهور لأهل العربية» انظر: المجموع : 55/7 7؛ الروضة: 5717/7. 

(0) انظر: الوسيط : ١/ق١6١/أ.‏ 

(9) ني () :٠فيهما).‏ 

0 انظر: البسيط : ١/ق١؟1/5:‏ حلية العلماء: 197/7ء الروضة: 571/7. 

() وصححه أيضا الشيرازي والرافعي والنووي . انظر: التنبيه: ص 40» الوجيز: 2٠١7/١‏ 
فتح العزيز: 3948/5 المجموع: 7017/7, الروضة: ؟7717/7. 

7 كذا في النسخ (وبل)؛ لعل الصواب حذف الواو قبلها. 


كتاب الصيام 0 








وقولبم في توجيه الأخر أنه أكل لدفع الضرر عنه فأفطر» كما لو أكل لدفع 
ضرر الجوع والعطش"'". 

قلت: والفرق بينهما أن الإكراه قادح في اختياره؛ (والجائع أو العطشان؛ 
وإن اضطر فاضطراره غير قادح في اختياره)””' » بل يزيده اختيارا للأكل " 
والشرب» والله أعلم. 

قوله في الناسي : «لورود الحديث»'': هوما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ‏ 
أن رسول الله يليو قال:(من نسي وهو صائم» فأكل أوشرب فليتم صومهء فإثما 
أطعمه الله وسقاه) أخرجاه في الصحيحين”*'/"'', والله أعلم. 

يجوز للصائم الإفطار عند اليقين”"'» بأن يعلم الغروب بالمشاهدة في المواضع 
المرتفعة» وألحق صاحب الكتاب الاعتقاد القطعي باليقين» والفرق بينهما أن 


.799/7 فتح العزيز:‎ »547/١ انظر: المهذب:‎ )١( 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(0©) في (أ) :(اختيارا في الأكل): وفي (ب) (اختيار الأكل). 

(5) الوسيط: ١/ق١0١/أ»‏ ولفظه قبله «أما قولنا: مع ذكر الصوم احترزنا به عن الناسي 
للصوم» فإنه إذا أكل مرة أو مرارا كثيرة أو قليلة لم يفطر لورود الحديث». 

(9) البخاري : 187/5 مع الفتح في كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء 
608/11١9‏ في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيمان, ومسلم : 70/7 مع 
النووي في كتاب الصوم» باب أكل الناسي وشريه وجماعه لا يفطر. 

(0) نهاية " /ق”/أ. 

00 قال في الوسيط : ١‏ /ق١5١/أ«فإن‏ قيل : فمتى يحل الأكل» قلنا: في آخر النهار فعند اليقين 
أو عند اعتقاد قطعي في حق الصائم...إلم». 


اك شرح مشكل الوسيط 
اليقين يستند إلى دليل قاطع (موجب للعلم”''» والاعتقاد: جزم القلب من غير 
استناد إلى دليل قاطع)”" كاعتقاد العامي المقلد في كثير من القواعد الدينية ؛ 
والصحيح جوازه بالظن المستند إلى اجتهاد وأمارة” ". 

وخالف الأستاذ أبوإسحاق الإسفراييني”*' في ذلك””' » وفي وقت الصلاة أيضا ؛ 
لإمكان الاستيقان بالصبرء وذلك خطأ إذ ثبت عن هشام بن عروة''' عن فاطمة 
بنت المنذر”" عن أسماء بنت أبي بكر الصديق” »؛ قالت : (أفطرنا على عهد رسول 





(1) في (د): (يوجب بالعلم)؛ والمثبت من (أ) . 

(') ما بين القوسين ساقط من: (ب). 

0 وبه قطع الجمهورء وصححه أيضا النووي. انظر: البسيط : ١/ق3١١7/بء‏ الوجيز: 
0 الجموع: 2777/7 الروضة: »5728/1١‏ مغني المحتاج: .47١/1١‏ 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران؛ أبو إسحاق الإسفراييني» ويلقب بركن الدين؛ 
كان فقيها متكلما أصولياء وله المصنفات الكثيرة» منها: جامع الحلي » والتعليقة في أصول 
الفقه؛ مات سنة 5148ه. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص ١١75‏ تهذيب الأسماء 
واللغات: :١593/7‏ وفيات الأعيان: 1١‏ البداية والنهاية: 71/١1‏ ؛ طبقات ابن قاضي 
شهبة: ١7١/١‏ ؛ طبقات ابن هداية الله: ص 0؟77. 

(6) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: »5٠7/7‏ المجموع: 5771/7. 

(1) هو هشام بن عروة بن الزبيربن العوام القرشي الأسدي» أبو المنذر» التابعي المشهور؛ كان ثقة 
ثبتا حجة» كثير الحديث» مات ببغداد سنة ١56‏ أو 57 ١ه.‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات : 
5 ميزان الاعتدال: ,"0١/5‏ تذكرة الحفاظ: »١55/١‏ التقريب: ص ”7/ا. 

(0) هي فاطمة بنت المئذر بن الزبير بن العوام الأسدية: زوج هشام بن عروة» ثقة من الثالثة ؛ 
انظر: التقريب: 27/07 تهذيب التهذيب ؟7١/5515.‏ 

(4) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوج زبيربن العوام؛ من كبار الصحابة» وتعرف بذات 
النطاقين؛» وعاشت مائة سنة» ولم يسقط لبا سن» ولم يتغير من عقلها شيء؛ ماتت بمكة 
المكرمة سنة 7 أو 4/اه. انظر: تهذيب الأسماء اللغات: 758/5"؛ الاصابة: 2575/5 
التقريمب: ص 57/. 


كتاب الصيام 5 


الله يي في يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل لبشام : فأمروا بالقضاء؛ فقال: بد 
من قضاء)”"؛ أخرجه البخاري في صحيحه”"؛ ومثل هذا معدود من قبيل المرفوع 
إلى رسول الله يّْهُ على ما قررناه في "معرفة علوم الحديث" ". 

وروى الشافعي عن مالك بإسناده””*' أن عمر بن الخطاب #5 (أفطر في رمضان 
سورت جيرا برابرانة الس يليه السو ٠‏ فجاءه رجل فقال: قد 
طلعت الشمس» فقال عم ” :الطب سين وقد اجتهدنا)""'. 

قال الشافعي ومالك : يعني قضاء يوم مكانه” "". والله أعلم. 








)١(‏ قوله : (بدٌ من قضاء) قال الحافظ ابن حجر: هو استفهام إنكارء محذوف الأداة» والمعنى: لا 
بد من قضاء. ووقع في رواية أبي ذر (لا بد من القضاء). انظر: فتح الباري : /10. 

() 750/4 مع الفتح في كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. 

() ص 57 تحت «معرفة الحديث المقطوع». 

(4) في (ب) : (بإسناده عن مالك). 

(9) ساقط من (د): والمثبت من (أ) و(ب). 

(1) رواه مالك في الموطا: 701/١‏ في كتاب الصيام» باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات؛ 
الشافعي في الأم: 58/7١»ء‏ في المسند: ص”١٠»‏ وكما رواه عبد الرزاق في المصنف : 
14» زاد فيه (ونقضي يوما)» البيهقي : 4 من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن 
أخيه خالد بن أسلم أن عمر به. 

0 انظر: الموطأ: ,56١/١‏ الأم: 118/1. 
هذا وقد اختلف في هذه المسألة» أعني من أفطر في رمضان ظانًا منه غروب الشمس» فبان 
خلافه. هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟؛ فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاءء وقال 
أحمد في رواية وإسحاق وداود أن صومه صحيح ولا قضاء عليه» وحكي ذلك عن عطاء 
ومجاهد وعروة بن الزبير والحسن. 
والراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين» 
ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. انظر: المغني : 
14 المجموع: 2*30/5 فتح الباري: 5 /1757. 


224 شرح مشكل الوسيط 

ماذكره من أنه يجوز الأكل في آخرالليل بالظن» ولا يجوز 
هجوما”'"': يستفاد منه أنه لا بد من الظن فلا يكفي مجرد''' الاستصحاب حتى 
يلحظه مستثيرا للظن منه معتمدا عليه ومع ذلك فلو هجم دون ذلك فلا قضاء 
عليه إلا أن يتبين أن الفجر/”" كان طالعا". 

وما ذكره من أنه لا يجوز البجوم كأنه من تصرفه؛ ولم أجده لغيره ؛ وهو 
يخالف ظاهر”' نص الشافعي في "المختصر”' حيث قال: «وإن أكل شاكا في 
الفجر فلا شيء عليه» بل يخالف ظاهر إطلاق قول الله تبارك وتعالى:< وَكُوأ 


وَآشْرَبُوا ع يَتَبَينَ لم لقيط الأنتضن ين لخبط الأشود د مِنّالفجر »" ', فإن الهباجم 
لم يتبين ذلك00. 





0) انظر: الوسيط : ١/ق١5١//.‏ 

(') ساقط من (د) و (ب) ء والمثبت من (أ) . 

(0) نهاية 53/7/ب. 

() انظر: الإبانة: ١/4873/بء»‏ التنبيه: ص 40» البسيط : ١/ق١77؟/بء‏ حلية العلماء : 
3/7 ؛, فتح العزيز: 5٠7/7‏ ء المجموع: 71503-1370/7. 

(4) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

0) مختصر المزني : ص 56 . 

(0) سورة البقرة الآية /141. 

() قال النووي : «وقد اتقفق الأصحاب على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجرء وأما قول 
الغزالي في "البسيط” لا يجوز الأكل هجوما في أول النهارء فلعله أراد بقوله: لا يجوزء أنه 
ليس مباحا مستوفى الطرفينء؛ بل الأولى تركه» فإن أراد به تحريم الأكل على الشاك في طلوع 
الفجر فهو غلط مخالف للقرأن ولابن عباس ولجميع الأصحاب» بل لجميع العلماء»؛ ولا 
نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالكاء فإنه حرّمه» وأوجب القضاء على من أكل 


شاكا». انظر: المجموع: 8750/57 


كتاب الصيام 51 








وروينا أن رجلا قال لابن عباس : متى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا 
شككت ؛ فقال ابن عباس : (كل ما”'' شككت حتى يتبين لك)”'". 

قال:«ولى أحرم مجامعا ثم نزع ففي انعقاد إحرامه وجهان)”". 

قلت: الذي يظهر أن الأصح وتنييا أنه الآ يتوق *: أنه غين معدون ف 
ابتدائه الإحرام في هذه الحالة المنافية لإحرامه» وهو شبيه بالمتلاعب» والله 
أعلم. 

قوله : «ثم للعقل”“ زوال بالجنونء وانغمار بالإغماء» واستتار بالنوم»" . 

شرحه أن العقل على المذهب المختار غريزة يتهيأ بها إدراك الحقائق”'". ثم قد 
يختلَ ذلك التهيؤ بمعارضص” يطرأء وذلك المعارض ينقسم (ثلاثة أقسام)”"'2, 


)١(‏ في (أ) : (إذا). 

0 رواه عبد الرزاق في المصنف : ١177/5‏ وابن أبي شيبة في المصنف : 30/7 والبيهقي : 
/, واللفظ له. 

20 الوسيط : ١/ق١٠6١/ب.‏ 

() انظر: البسيط: ١/3١2”؟/أ.ء‏ المجموع : 7/8/7 7/5. 

(6) في (ب) : (ثم إن العقل). 

() الوسيط : ١‏ /ق٠6١/ب»ء‏ وقبله «القول في شرائط الصوم : وهي أربع ؛ ثلاث في الصائم ؛ 
وهو الإسلام والعقل والنقاء عن الحخيض... ثم العقل زواله...إلخ). 

20 انظر تعريف العقل : تهذيب الأسماء واللغات: 3772/77/7- 5 7؛ المصباح المثير: ص157 ؛ 
التعريفات: ص .١0١‏ 

() في (أ) :( لمعارض). 


(0) ما بين القوسين ساقط من (د) و(ب). 


فإن تمكن وبعد زواله» ولم يندفع بالاختيار فهو الذي جعله زوالا للعقل» وهو 
المسمى جنوناء وإن قرب زواله» لكن استولى بحيث لا يندفع بالاختيار فهو 
(الذي)”'' جعله انغمارا للعقل» وهو المسمى بالإغماء» وإن قرب زواله» وكان 
يندفع بالاختيار فهو ما جعله استتارا للعقل ؛ وكأنه كالشيء المستور الذي 
يسهل كشف الساتر عنه» والله أعلم. 

قوله: «والثالث: أن الإغماء كالحيض""'''؛ كأنه إنما لم يقل كالجنون مع 
كونه أشبه به ؛ لأن هذا القول مأخوذ من نصه في "كتاب اختلاف العراقيين”", 
وهما/''' أبو حنيفة»؛ وابن أبي ليلى”'' أن المرأة إذا أغمي عليهاء وهي صائمة؛ 
أو حاضت بطل صومها”'» والله أعلم. 





0 ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) » والمثبت من (أ) . 

(0) الوسيط: ١/ق١5١/بء‏ وقبله «وأما الاغماء ففيه طريقان: أحدهما: إجراء خمسة 
أقوال: ثلاثة منصوصة,ء واثنان مخرجان : أحدهما: وعليه نص ههنا...والثالث...إلخ). 

() وهو من جملة كتاب الأم: يقع في المجلد السابع من الطبعة الجديدة بتحقيق : محمود مطرجي. 

() نهاية ؟ /ق/١/أ.‏ 

© هو محمدبن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي» الإمام العلم؛ 
مفتي الكوفة وقاضيهاء حدث عن أخيه عيسى والشعبي والحكم وغيرهم» مات سنة 44 ١ه.‏ 
انظر: طبقات الشيرازي: ص 80 » تهذيب الأسماء اللغات: 2580/7 سير أعلام النبلاء : 
5 * تذكرةالحفاظ: .١7١/١‏ 

0 لم أجد هذا النص بهذا اللفظ في مظنه المذكورء وأقرب النص الذي وجدته إلى هذا المعنى 
هو بلفظ «وإذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض الرجل في آخر يومه فذهب 
عقله أو حاضت المرأة فقد قيل على الرجل عتق رقبة» هذا وقد نسبه إلى كتابه اختلاف 
العراقيين كل من الشيرازي في الملهذب: ١/0٠15»؛‏ والغزالي في البسيط: ١/ق١؟7/بء‏ 
والنووي في المجموع: 785/7؛: ونسبه الفوراني في الإبانة: ١/ق85//‏ إلى كتابه "اختلاف 
الحديث' » ولم أجده فيه أيضاء والله أعلم. 


كتاب الصيام 90١‏ 

اختلفوا في الأرجح» والأصح من الأقوال المذكورة في الإغماء"'» فعند 
الروياني صاحب "البحر”" وغيره أن أصحها”” أنه يكفي إفاقته في جزء من 
النهار”' » وبه قال أحمد بن حنبل”*'» وينساق مع هذا قول من قطع به وقال: 
لا قول في المسألة غيره”"''. 

ومن العجب قول الشيخ أبي إسحاق في 'مهذبه”'"':«لا أعرف له وجها», 
ووجهه إمام الحرمين” بما تحريره أن الأصل اعتبار اقتران”" النية جميع 
العبادة» لكن حط ذلك رخصة لما فيه من الحرج » واكتفى بتقديم النية عزما متعلقا 
بجميع العبادة ؛ فلا أقل من أن يكون المعزوم عليه بحيث يتصور قصده من العازم 
حتى يتنزل منزلة المقصود حقيقة» والمغمى عليه لا يتصور منه القصد فلا يع 








0 أجزاء 





)14 التنبيه: ص‎ 2500/١ انظر: مختصر المزني: ص50» الإبانة: ١/ق84/أ2» المهذب:‎ )١( 
"814/7 فتح العزيز: 407/57. المجموع:‎ 27١5/7 البسيط: ١/ق١7؟77/أء حلية العلماء:‎ 

() انظر: النقل عن الروياني في كفاية النبيه "١‏ /ق 9؟١/ب‏ . 

(9) في (د): (أصحهما)ء والمثبت من (أ) و (ب)» وهو الصواب. 

(4) وعبر عنه في الروضة بالمذهب. انظر: حلية العلماء: »5١57/7‏ فتح العزيز: 1/5٠١5»؛‏ 
المجموع: 281/57 الروضة: ؟1/١11.‏ 

(6) انظر: المغني: 55/5 5. المبدع : ٠10/7‏ كتاب الفروع: 0/7؟؛ كشاف القناع: 511/1؟. 

0) انظر: فتح العزيز: 401/5 -408» الروضة: 2771/7 كفاية النبيه 5/ق /١79‏ ب . 

."ةء/ا١‎ )0( 

(0) انظر : النقل عن إمام الحرمين في فتح العزيز : 507/57 -/1017. 

(9) في (أ) :<أن الأصح افتراق). 

ف (أ) :(لجميع). 


51 شرح مشكل الوسيط 
إمساكه مقصودا حتى ينصرف إليه العزم السابق» ويُنَزّل منزلة الملقصود بقصد 





لا ينقسم» ولا يتجزأ فيتبع زمان الإغماء زمان الإفاقة» والله أعلم. 

ومن قطع من الأصحاب» بأنه يعتبر الإفاقة في الجزء الأول من النهار” , 
وقال: لا قول" في المسألة غيره ؛ فقدرجحه أبلغ ترجيح, وهومذهب 
مالك”", ويشبه أن يكون هذا هو الأصحء إذا جعلنا المسألة ذات أقوال؛ وإلى 
أن هذا هو الأصح*' ذهب صاحب الكتاب في "الوجيز”” ؛ والله أعلم. 

ماذكره على طريقة مَّنْ قطع بما نص عليه في الصوه”' من اعتبار 
الإفافة :ف أي جسزه كان ::فمن أنه تأول يقية التضوض "+ أميأ قضة 
في الظهار”” فتعينه فيه أول/'" النهارء مثال في اعتبار لحظة”", لا 


() انظر: التنبيه: ص45 40» فتح العزيز: 4٠1/7‏ » الروضة: 7/١77؛‏ مغني المحتاج : 
. 

")في (أ) :«أقول). 

90 انظر: المدونة: 25١0/١‏ التفريع: ,"05/١‏ الكافي: .5"4٠/١‏ 

0) كذا في النسخ » ولعل الأرجح «وإلى هذا الأصح ذهب...إلخ). 

(6) ورم 

0 من مختتصر المزني : ص 50. 

0 في (أ) :«النص). 

(0) من كتاب الأم: .5١0//0‏ 


000 نهاية 7 /3/ا/ب. 


كتاب الصيام إودلف ١‏ 








تقييد”"': وأما نصه في التسوية بين الإغماء والحيض فمحمول على 
الإغماء المستغرق”"' »2 والله أعلم. 

الأصح من الوجهين في صحة [صوم" يوم الشك» والصلوات في 
الأوقات المككروهة”'': القول بالإبطال”'» كما في صوم يوم العيد»ء والفرق 
على الوجه الآخر”', كون هذا الوقت قابلا للصوم» والصلاة على 
07د 

ما ذكره من أنه يفطر على تمر» أو ماء" ليس على التخيير» بل على الترتيب" ؛ 


(0) انظر: الإبانة: »//843/١‏ البسيط: ١/3١؟١7/ب»ء‏ فتح العزيز: 8401/5 ٠24؛‏ 
الجموع: 7"/5/57. 

(0) وقيل: إن المراد بالإغماء هنا الجنون» وقيل : إن بطلان الصوم راجع إلى الحيض دون 
الاغماء. انظر: المصادر السابقة. 

0) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها المعنى. 

() انظر: الوسيط : ١/ق١6١//.‏ 

() وبه قطع الشيرازي؛ وصححه أيضا الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المهذب: 2551/١‏ 
البسيط : ١/3١؟77/بء‏ الوجيز: ٠١/١‏ غ» حلية العلماء: 27١7/7”‏ فتح العزيز: 
5 »6 المجموع: 507/7 » الروضة: 7707/7, 

(7) وهو قول صحة صوم يوم الشك. 

00 انظر: فتح العزيز:5/7١5»‏ المجموع: 4017/5. 

0) انظر: الوسيط : .)/١5١3/١‏ 

() هذا هو المذهب»؛ وبه قطع الجمهور. انظر: المهذب: ,507/١‏ الوجيز: ٠١77١‏ :, فتح 
العزيز: 511/57» المجموع: »4٠17/5‏ الروضة: 177/7,. 


يبي يي ب طم اتوت فشكل الوستظ 
روى أبو داود وغيره”"'2 من حديث أنس أن رسول الله يل قال:(من وجد تمرا 


فليفطر عليه وإلا فليفطر على الماء , فإنه طهور), وهو حديث حسن ثابت. 





)١(‏ قلت: ليس هو بهذا اللفظ عند أبي داود من حديث أنس» بل لفظ روايته عنده من فعله يله 
قال:(كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي»؛ فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات » فإن لم تكن 
حسا حسوات من ماء). انظر: سنن أبي داود: 754/7 كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه ؛ 
ورواه أيضا بهذا اللفظ الترمذي: 1/7 في كتاب الصومء باب ما جاء ما يستحب عليه 
الإفطار2» وأحمد: 5/1,؛ والدارقطني: »١186/7‏ الحاكم: :0911//١‏ البيهقي : 
4 من طرق عن عبد الرزاق جعفر بن سليمان قال: حدثني ثابت البناني عن أنس به. 
قالالترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح. وقال 
الحاكم : : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وأما المذكور من حديث أنس من قوله ف فقد أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في المواضع 
السابقة والطبراني في الصغير: 14/7 من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني » ثنا سعيد بن 
عامر ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عنه به. 
وقال الترمذي :«لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامرء وهو حديث غير 
حفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس » وقد روى أصحاب 
شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم ال حول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان 
ابن عامر عن النبي يي وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. 
قلت: وحديث سلمان بن عامر المشار إليه في كلام الترمذي رواه أبو داودء والترمذي في : 
الموضعين السابقين والنسائي في الكبرى: ١07/7‏ في كتاب الصوم»؛ باب ما يستحب للصائم أن 
يفطر عليه»؛ وابن ماجه: 657/١‏ في كتاب الصومء باب ما جاء على ما يستحب الفطرء 
وأحمد: 11,/5: ١15‏ ١1؛‏ الدارمي: 27/7 ابن أبي شيبة في المصنف: ١184/7‏ » ابن 
حبان: 55/8١ء‏ الحاكم: ,09417//١‏ البيهقي: 7/5 1٠٠١١5٠‏ بلفظ: (إذا صام أحدكم 
فليفطر على التمرء فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور). 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري؛ ولم 
يمخرجاهء: ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في الإرواء : 614 ١ه‏ حيث قال بعد كلام 
طويل : «وخلاصة القول أن الذي يثبت في هذا الباب إنما هو حديث أنس من فعله يه وأما 
حديئه وحديث سلمان بن عامر من قوله وق وأمره فلم يثبت عندي» والله أعلم». 


كتاب الصيام 1 
وقال القاضي حسين”"' : «الأولى في زماننا أن يفطر على ماء''' يأخذه بكفه 
من النهر» فإنه أبعد من الشبهة)”", والله أعلم. 
قوله:(كان بين تسحر رسول الله ونه وصلاته الصبح قدر خمسين 
آية)”''؛ في لفظه تغيير”'» فلا يتوهم من قوله «وكان»)'' تكرير”"' ذلك منه 
وكثرته» والحديث في الصحيحين”" عن زيد بن ثابت"'' قال : (تسحرنا مع 








(') انظر قوله في: فتح العزيز: 4١18/57‏ المجموع: 108/7 ؛ الروضة : 777/7 ؛ وهو الحسين بن 
محمد بن أحمد القاضي؛ أبو علي المروزي؛ شيخ الشافعية بخراسان» وكان يلقب ببحر الأمة؛ 
ومن تصانيفه : التعليقة المشهورة في المذهب» وأسرار الفقه؛ وطريقة الخلاف» مات سنة 17 5ه. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات: ١/75١؛‏ وفيات الأعيان: 75/7١؛‏ طبقات الأسنوي : 
:1١‏ طبقات ابن قاضي شهبة: 754/١‏ ؛ طبقات ابن هداية اللّه: ص4 ”77. 

0 في (أ) :«الماء). 

قال النووي: هذا الذي قاله شاذء والصواب ما صرح به الحديث الصحيح» فإنه وق قدم 
التمر على الماء. انظر: المجموع: 408/5. 

() الوسيط : ١/ق١5١//أ.‏ 

(4) في (د): (يعتبر)» وهو تصحيف» والمثبت من (أ) و (ب)؛ وهو الصواب. 

0) ساقط من (أ) . 

0 في (أ) و (ب) : (تكرر). 

(4) رواه البخاري: 54/7 مع الفتح في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء و14/5١‏ في 
كتاب الصوم» باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟؛. ومسلم: 7١10/17‏ في كتاب 
الصوم» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه به. 

(5) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوزان الأنصاري النجاري» صحابي مشهورء أحد كتاب 
الوحي والمصحفء كان من الراسخين في العلم» وأعلم الصحابة بالفرائس» ومناقبه كثيرة 
ومشهورة» مات بالمدينة سنة ” أو 0 أو 0557ه. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص77 ء 
تهذيب الأسماء واللغات: 5١١/١‏ . البداية: 278/4 التقريب: ص777. 


523253 شرح مشكل الوسيط 
رسول الله ويد ثم قمنا إلى الصلاة» قيل له: كم كان قدر ما بينهما؟, 
قال: قدر خمسين أية): وله روايات لا تدل"'' ألفاظها على أكثر من مرة ؛ 
والله أعلم. 

حديث (الصوم )17 هو مروي ف االفمم يي 5 من حديثث أبي 
هريرة بروايات» منها: (الصيام جنلة ) فاذا كان يوم (صوم)””' أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب)ء؛ وفي رواية (ولا/"' يجهل : فإن شاتمه أحدء أو قاتله 


فليقل: إني امرؤ صائم» (إني صائم)"' ليس فيها ما ذكره من قوله 





)١(‏ في (ب) : (لا يدل)» وفي (أ) :<لا بدال) كذا. 

(0) قال في الوسيط : 1١‏ االخامسة: كثرة تلاوة القرآن في هذا الشهر مع كف اللسان 
عن أنواع البذيان» وكذا كف النفس عن جميع الشهوات؛ فهو سر الصوم» قال يلّ: الصوم 
جنة؛ وحصن حصين» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق» فإذا شاتمه رجل 
فليقل : إني صائم). 

7" البخاري: ١١0/4‏ في كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم؛ وباب هل يقول: إني صائم 
إذا شتم؟ وني: 1152/17 كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام 
اللّه)ء ومسلم: 8/8 في كتاب الصوم؛ باب ما يقوله الصائم إذا شوتم » أو قوتل » وباب 
فضل الصيام؛ وتمامه (والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك, وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقي ربه 
فرح بصومه). 

0 ما بين القوسين ساقط من (د): والمثبت من (أ) و(ب). 

0 نهاية ؟ /ق86/أ. 


(1) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 


كتاب الصيام /10» 








ك3 
(وحصن حصين) 


وقوله: ولا يفسق (ولا يرفث”"» والرفث الكلام القبيح”"'؛ والصخب 
0 والله أعلم. 

اكلور ف فم الصائم)””' رائحته الكريهة الحادثة عند 0 المعدة من 
الطعاه'' '» ',» وهو بضم الخاء؛ وفتحها كثير من المحدثين, وذلك غلط”". 

وقوله«أطيب عند الله من ريح المسك» أى كنيب عليه | كشن 0 
يثيب على التطيب بالمسك تقربا إليه فيما يستحب التطييب”' فيه من 


() قلت: وهو عند أحمد: ١80/7”‏ من حديث أبي هريرة مختصرا بلفظ (الصيام جنة وحصن 
حصين من النار)؛ وأورده البيشمي في المجمع: 180/7»؛ وقال: إسناده حسن» وعنند 
الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة وواثلة بلفظ (الصيام جنة» وهو حصن من حصون 
المؤمن...الحديث)» وأورده أيضا البيثمي في المجمع في الموضع السابق» وقال: في إسناده أيوب 
بن مدرك وبشر بن عون» وهما ضعيفان» والله أعلم. 

() ما بين القوسين ساقط من (د) و (أ) » والمثبت من (ب) . 

(©) يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء؛ أو مطلقاء ويحتمل أن 
يكون أعم منها. انظر: المصباح المنير: ص ”777» فتح الباري: 5 .١١5/‏ 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث : ١5/7‏ فتح الباري: 5 .١5477/‏ 

(4) قال في الوسيط : ١/3١5١/ب‏ «السادسة: ترك السواك بعد الزوال» فإنه يزيل خلوف فم 
الصائم» وهو أطيب عند الله من ريح المسك». 

09 انظر: النهاية في غريب الحديث : 707/7 ؛ المصباح المثير: ص 178. 

0 انظر: إصلاح غلط المحدثين: ص١‏ 0. 

() في (د) و(ب): (ما). 

(9) في (أ) و (ب) : (التطيب). 
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العبادات”''. 

وحديث الخلوف هذا هوفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ده '"' , والله 
أله ظ 

وحديث كان رسول الله وي (يصبح جنبا من جماع غسير 


اختلام قْ رمضان / ذم يصوم)" ذأبت ف اق يديو 47 عدن اله 


)١(‏ وقيل: في معناه أن المراد به الشناء على الصائم والرضى بفعله » وهذا كله تأويل للحديث ؛ 
وإخراج اللفظ عن حقيقته نما لا حاجة إليه ؛ وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في معناه بعد أن رد 
على المؤلف (ابن الصلاح) وغيره تمن أوّل هذا الحديث «...ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من 
الرائحة رائحة المسك » فمثل النبي ود هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. 
ونسية استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه» فإنها استطابة لا 
تمائل استطابة المخلوقين » كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثئل ما 
للمخلوق من ذلك » وكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه » وصفاته لا تشبه 
صفاتهم » وأفعاله لا تشبه أفعالهم ‏ وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد 
إليه» والعمل الصالح » فيرفعه » وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. 
ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال » إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضى ؛ 
فإن قال: رضى ليس كرضى المخلوقين » فقولوا : استطابة ليست كاستطابة المخلوقين » وعلى 
هذا جميع ما يجيئ من هذا الباب» يعني باب الأسماء والصفات. صحيح الكلم الطيب: 
ص8هة  .٠١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 23١/48‏ فتح الباري: 7//5؟١.‏ 

(0") هو قطعة من حديث (الصوم جنة) السابق آنفا. 

(9) انظر: الوسيط: ١/3١60١/ب.‏ 

(4) البخاري : 181-159/5: ١875-1١1١‏ مع الفتح في كتاب الصوم» باب الصائم يصبح 
جنباء وباب اغتسال الصائم» ومسلم : 17117071 ف كتاب الصوم» باب صحة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب من حديثيهما. 


كتاب الصيام 14 


وأم سلمة''' ‏ رضي الله عنهما » والله أعلم. 

قوله في الوصال: «لا تزول الكراهية إلا بأن يأكل شيئا بالليل» وإن قل2”" 
ليس كذلك؛ بل يزول بماتزول به صورة الصوم من ماء وغيره هذا هو 
المعروف”"؛ والله أعلم. 

وحديث النهي عن الوصال مروي في الصحيحين”*' وغيرهما”' عن جماعة 
من الصحابة» ليس فيها ذكر وصال عمرء بل (إن ناسا واصلوا» ونحو ذلك 


والله أعلم. 





() هي هند بنت أبي أمية بن-المغيرة بن عبد الله المخزومية؛ أم سلمة أم المؤمنين؛ تزوجها النبي 
يد بعد أبي سلمة سئة أريع » وقيل: ثلاث؛ وعاشت بعد ذلك ستين سنة» ماتت سنة ١١‏ أو 
5"هء وقيل: 09ه.انظر: الاستيعاب: 505/84 » تهذيب الأسماء واللغات: 2751/15 
الإصابة: 5 /508» التقريب: ص 0/. 

(0) الوسيط: ١/3١5١/بء‏ وتمامه (فقد نهى رسول الله كله فإنه واصل في العشر الأخير؛ 
فواصل عمر وغيرهم فنهاهم» وقال: وددت لو مد لي الشهر مدا ليدع المتعمقون تعمقهم؛ 
أيقوى أحدكم على ما أقوى عليه؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني). 

(9) انظر: البسيط : ١/ق؟51١7/أ,2‏ فتح العزيز: »4١9/7‏ المجموع: .4٠٠/”‏ 

() البخاري : 778/4 في كتاب الصومء باب الوصال» وباب التنكيل لمن أكثر الوصال؛ وباب 
الوصال إلى السحرء وفي: وفي؟1١/187‏ كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب. وفي 
5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في 
الدين والبدع » ومسلم: 73١١/17‏ في كتاب الصوم»ء باب النهي عن الوصال من حديث ابن 
عمر وأبي هريرة وأنس وعائشة» وانفرد به البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. 

0 رواه أبو داود: 57/7, في كتاب الصوم»؛ باب في الوصال؛ والترمذي ١58/7:‏ في كتاب 
الصومء باب ما جاء في كراهية الوصال للضائم» وأحمد: 15/ ١١٠١51١57215067‏ 
و5:1537”/7١١‏ وغيرهم. انظر: تذكرة الأحبار: ق5/4/ب-15/ب. 
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وقوله (يطعمني ويسقيني) المختار أن معناه: أني أعطى قوة من يطعم» 
ويشرب يدل عليه ما في الحديث من وصفه يكِدٌ بكونه مواصلاء ولو وجد 
الإطعام والسقي"" حقيقة لما كان مواصلا”*؛ والله أعلم. 








(13") ب (أ) زيادة (في) ولعل الصواب حذفها. 

0 وية قال تهون العلماء: وقيل : هو على حقيقته وأنه يهدٌ كان يؤتى بطعام وشراب من عند 
الله كرامة له في ليالى صيامه ؛ وقيل : إن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على 
قلبه من لذة مناجته , وقرة عينه بقربه, وتلعمه بحبه) والشوق إليه, وتوابع ذلك من الأحوال 
التي هي غذاء القلوب» ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب» وإلى 
هذا جنح ابن القيم ‏ رحمه الله . انظر: معالم السنن: 97631/75, زاد المعاد: 77/7, فتح 
الباري : ه55360. 


كناب الصيام حم 





ومن القسم الثاني : في '' مبيحات الإفطار وموجباته 

قوله : «أما المبيحات/''' فالمرض والسفر الطويل» ". 

هذا حصرء ولا ينحصر ذلك فيهماء فإن من أكره على الإفطار أو غلبه 
الجوع ؛ أو العطش حتى خاف البلاك يجوز له الإفطار» وإن لم يكن مسافرا ولا 
مريضا"*'» والله أعلم. 

قوله”': «وإن أصبح المسافر على نية الصيام» فله الإفطار يخلاف ما إذا شرع 
قْ الإتمام»”'', 

هذا فيه إشكال لعسر الفرق بينهماء وقد رام الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي””'؛ وإمام الحرمين”” ‏ رحمهما الله التخلص من إشكال الفرق 
بالتسوية بينهما في عدم”'' جواز الترخص احتمالا أبدياه"'' من عندهما من 


)١(‏ ني (أ) :<«من). 

(0) نهاية ؟/ق83//ب. 

(0) الوسيط: ١/3١6١/ب.‏ 

0 انظر: الإبانة : ١‏ /ق87» فتح العزيزن: 17١/5‏ : المجموع : 0,7 الروضة: ؟175/7. 

(9) ساقط من (أ) . 

(1) الوسيط: ١/ق١6١/ب»‏ وتمامه «حيث لا يجوز القصر). 

.55٠/١ : المهذب‎ )0( 

(4) انظر: النقل عنه في فتح العزيز 5/ 577 » الروضة ؟7/ 170.ثم قال النووي : « قلت: هذا 
الاحتمال الذي ذكراه نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله في البويطي لكن قال: لا يجوز الفطر 
إن لم يصح الحديث بالفطر » وقد صح الحدبث والله أعلم». 

0 في (1) :في جواز عدم). 

() (د): (أبداه) والمثبت من (أ) و(ب). 
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قزرا ولاه وحدااعنا لاتزرضايه .وا" ذالم يكور مى اللسوية» قن ورد 
الترخص في الموضعين لا في عدمه؛ إذ ورد الحديث الصحيح ييجواز الترخص 
بالإفطار ههناء فيتعين أن الي عليه'" ذلك على تقدير التسوية» فقد روى 
مسلم في صحيحه'*' عن جابر ذه ”' أن رسول الله وَلِهٌ خرج إلى مكة عام الفتح 
في رمضان؛ فصام حتى بلغ كراع التّمِيه” ؛ قال: وصمنا معه؛ فقيل: إن 
الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينتظرون ما تفعل» فدعا بقدح من ماء بعد 
العصرء فشرب والناس ينظروت» فأفطر الناس وصام بعض”"» فبلغه أن ناسأ 





() ساقط من (أ) . 

( في (أ): (قياس). 

(©) في (أ) :(علة). 

() 32107 في كتاب الصوم» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية؛ وكما رواه البخاري: 1"/5١؟‏ من حديث ابن عباس في كتاب الصومء باب إذا صام 
أياما من رمضان ثم سافرء وباب من أفطر في السفر ليراه الناس بلفظ (خرج رسول الله وك 
من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان؛ وفي رواية (الكديد) ثم دعا بماء فرفعه إلى يده 
ليراه الناس فأفطر فافطر الناس حتى قدم مكة» وذلك في رمضان). 

(0) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرامء أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
محمد الصحابي ابن الصحابي ‏ رضي الله عنهما ‏ الأنصاري السلمي» وهو أحد المكثرين في 
رواية الحديث عن رسول الله يقّوّه مات بالمدينة سنة ”ا أو 4لاهء وقيل: 58"ه. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات: »١57/1١‏ البداية والنهاية: 50/9» التقريب: ص175١.‏ 

50 كرا الكويهة موضع بنالهية مدان بوبيك والدكةه روغ و آنام عفان كدان اننا 
وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلاء وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة يمتدّ إليه. انظر: 
معجم البلدان: 577/5 »؛ تهذيب الأسماء واللغات : 1/7 , المصباح المثير: ص 5 50. 

0,0 في (د) (البعض). 


كتاب الصيام رقف 








صامواء فقال: (أولئك العصاة مرتين). 

وإذا امتنع المصير إلى الترخيص هناك تعين إبداء معنى فارق بينهماء فأقول : 
إن الذي يظهر أن الفرق بينهما أنه وإن أصبح صائماء فالنهار ممتدء وهو بصدد 
أن يجهده الصوم» وبلحقه المشقة» والسفر الذي هو مظنتها قائم» فجاز له 
الإفطار كما لو أصبح صائما ثم مرضء فإنه/'' وإن اجتمع في صومه الحالتان : 
يجوز له الافطار لما ذكرناه من المعنى الذي لا وجود لمثله في مسألة الإتمام» ولا يرد 
على هذا ما إذا كان مقيما في بعض نهاره» ومسافرا في بعضه» فإن مدة السفر 
المشتملة على المشقة المبيحة إلى اختياره تطويلها وتقصيرهاء والله أعلم. 

وقد تكلف صاحب الكتاب ‏ رحمه الله في تدريسه له فرقا آخرء وقال فيما 
علق عنه: الفرق بينهما عسيرء وغاية الممكن أن يقال في الصوم ٠:‏ وجب 
عليه» إما صوم هذا اليوم؛ وإما صوم يوم آخر كما قال: (ِلهِدَة يْنْأيَاأَخرَ”" , 
فبان”" عين هذا اليوم لا يلزمه بخلاف ما إذا شرع في الإتمام» فقد عينه بصفة 
فليس له تبديل صفة بصفة» وإنما الصفات تحصل في ابتداء العقود. 

قال: ويرد على هذاء ما إذا شرع في الصلاة قاصراء فإن له الإتمام, 
ولكن هناك ليس تبديل صفة» وإنما يلتزه”*' شيئا زائدا””*'» لم يكن التزمه؛ 
والله أعلم. 


0) نهاية "١‏ /ق5/أ. 

(') سورة البقرة » الآية : 85١ء:‏ 180. 

() كذا في النسخ ولعل الصواب (فإن)» والله أعلم. 
(4) في (أ) (يلزم). 

(6 في (أ) (واحدا). 
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ما ذكره من أن القصر أفضل من الإتمام بخلاف الفطرء فإن الصوم أفضل 
منهء وإن من الفرقٌ بينهماء أن في القصر خروجا من الخلاف» بخلاف 
الفطرء» فإن خلاف"'' داود''' في إيجابه لا يععد به" يعني فا لخروج من 
خلافه غير مطلوب؛ هذا””' رأي جماعة من الأصوليين» ذهبوا إلى أنه لا 
يعتد بقول داود الظاهري في الإجماع والخلاف”'»؛ وأنه ليس من المجتهدين ؛ 
لعدم استكماله أدوات الاجتهادء فإنه فاته القياس مع اضطرار المجتهد إليه 





فيما لا يحصى من الحوادث. 
وأما الموردون مذاهبه؛ فيمايذكرونه في تصانيفهم من اختلاف العلماء 


() ني (د) (خالف) ؛ والمثبت من (أ) و(ب). 

(؟) هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصفهاني البغدادي» إمام أهل الظاهر؛ كان 
إماما ورعا ناسكا زاهداء وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. ومن مصنفاته : إيطال 
التقليدء وإبطال القياس» والكافي في مقالة المطلبي » مات ببغداد سنة ١1١7ه.‏ انظر : 
طبقات الشيرازي : ص ٠١7‏ » تهذيب الأسماء واللغات : ١/؟87١:‏ وفيات الأعيان: 
6/5 ؛» ميزان الاعتدال : ١50 ١5/75‏ .ء البداية والنهاية : »0١/1١١‏ طيقات ابن قاضي 
شهبة : ١//الا,‏ هداية العارفين : 609/206". 

00 انظر : الوسيط : ١/3١6١/ب.‏ 

(*) في (أ) (على). 

(0) انظر : فتاوى المصنف : ,١552١510/١‏ شرح صحيح مسلم للنووي: ١57/7‏ 
(باب السواك)؛ تهذيب الأسماء اللغات: 185/1١‏ 187 » البحر المحيط : 
5/5 2. 


كتاب الصيام 56 





كصاحب "الشامل" وغيره؛ فهم معتدون بخلافه لا محالة”''» والله أعلم. 

قوله: «وما ورد من"'' الأخبار في النهي عن الصيام في السفرء أريد به من/7" 
يتضرر بالصوم»'”''» هذا مثل قوله يقِ: (ليس من البر الصيام في السفر)؛ وفي 
رواية ثابتة في الصحيحين””' من حديث جابر 5ه أنه يقد رأى في السفر رجلا 
يظلل عليه لكونه صائما فقال : ذلك وي 


)١(‏ وللمصنف في فتاواه كلام جيد ومفصل حول هذه المسالة أكثر ما هناء فقال بعد أن ذكر فيها 
أقوال بعض الأصوليين والذي اختاره الأستاذ أبو منصور البغدادي» وحكاه عن الجمهور أن 
الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافه في الفقه» ثم قال (ابن الصلاح) : وهذا هو الذي استقر 
عليه الأمر آخراء كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين الذين أورد مذاهب 
داود في مصنفاتهم المشهورة في الفروع » كالشيخ أبي حامد الإسفراييني وصاحبه امحاملي 
وغيرهماء فلولا اعتدادهم بخلافه لما أوردوا مذاهبه في مصنفاتهم. 
ثم قال : وبهذا أجيب مستخيرا لله ومستعينا به أن داود يعتبر قوله ويعتدٌ به في الإجماع» إلا فيما 
خالف فيه القياس الجلي»؛ وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه؛ أو بناه على أصوله التي قام الدليل 
القاطع على بطلانهاء فاتفاق من سواه في مثله على خلافه إجماع منعقد» وقوله في مثله خارقا 
للوجماعء كقوله في التغوط في الماء الراكد؛ وقوله : لا ريا إلا في الستة المنصوص عليهاء فخلافه في 
هذا ومثله غير معتد به» ثم قال : وهذا الذي اخترته يثبت بدليل القول أن منصب الاجتهاد ينجزأ : 
ويكون الشخص مجتهدا في نوع دون نوع»؛ والعلم عند الله » ثم لا فرق فيما ذكرناه بين زمان داود 
وما بعده؛ فإن المذاهب لا تموت يموت أصحابها, والله أعلم. فتاوى ابن صلاح(١8-1501//1١5).‏ 

(0) في (د) و (أ) (في)»: والمثبت من (أ) » وهو الموافق لما في الوسيط. 

0 نهاية 17 /ق9/ب. 

(؟) الوسيط : ١/ق؟57١/أ.‏ 

(4) البخاري : 7١7/54‏ في كتاب الصومء باب قول النبي يلِهْ (ليس من البر الصيام في السفر): 
ومسلم : 377717 في كتاب الصوم؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر: 


وزاد مسلم في رواية (عليكم برخصة الله التي رخص لكم). 





قوله : «بدليل”' ما روي عن أنس قال : خرجنا مع رسول الله وي فمنا 
الصائم ومنا المفطرء ومنا القاصر» ومنا المتم فلم يعِبْ بعضنا على بعض» "' , 
هذا متفق عليه أخرجاه في الصحيحين””*: ولكن ليس فيه (ومنا القاصرء ومنا 
المتم) وهو زيادة قد رويت بإسناد ضعيف””*'؛ والله أعلم. 


0( ) ساقط من (أ). 

() الوسيط : ١/ق؟57١//.‏ 

(9) البخاري : ١١4/5‏ في كتاب الصوم» باب من لم يعب أصحاب النبي و بعضهم بعضا في 
الصوم والإفطار؛ ومسلم : 7750/17 في كتاب الصوم» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر بلفظ (كنا نسافر مع النبي يقْدٌ فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم). ظ 

() لم أعشر على هذه الزيادة من حديث أنس رضي الله عنه ولا غيره بهذا اللفظ غير أني 
وجدت بمعناه من فعل النبي يدٌ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ (كان يسافر فيتم 
الصلاة ويقصر) رواه البزارء وأورده البيئمي في المجمع : ١51/7‏ » وقال فيه المغيرة بن زياد 

واختلف في الاحتجاج به » والله أعلم. 


حتاب الصيام يفف 








موجبات الإفطار 

ذكر أنها أربعة'"'» ولم يذكر التعزيرء فلعل ذلك لأجل أنه عام لا 
اختصاص له بمعصية الإفطارء والله أعلم. 

قوله: «فالقضاء واجب على كل مفطرء وتارك»”'' : فالمفطر هو الذي أفسد 
الصوم بالأكل أو نحوه بعد دخوله فيه» والتارك هو الذي لم يدخل في الصوم 
أصلا كالمرتد؛ والحائض ونحوهما"”» والله أعلم. 

الأصح من الوجهين المذكورين في امجنون إذا أفاق في أثناء النهار'*'» أنه لا يجب 
عليه القضاء”*'؛ وهذان الوجهان مندرجان في الوجوه الأربعة المذكورة من بعد في 
الإمساك» والقضاء في الصبي وغيره من الأعذارء إذا زالت في أثناء النهار"' , 


() وهي القضاء والإمساك تشبهاء والكفارة والفدية. انظر: الوسيط : ١/ق؟67١/.‏ 

(0) الوسيط : ١/3؟80١//.‏ 

00 كالمريض والمسافر والتارك للنية الواجبة ونحوها. انظر: فتح العزيز: 2475/7 مغني 
المحتاح : 1١‏ //ا27. 

(0) انظر: الوسيط: ١/ق؟67١//.‏ 

(4) هذا هو المذهب وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: 8753/١‏ /بء المهذب : 
0١‏ البسيط : 21/5١73/١‏ فتح العزيز : 57/7 ؛ المجموع: »5508/١‏ الروضة: 
1 . 

(0) حيث قال : «أما الصبا والجنون والكفر إذا زال في أثناء النهار ففي وجوب إمساك بقية النهار 
أربعة أوجهء أحدها: أنه يلزمهم ؛ لأنهم أدركوا وقت التشبه؛ إن لم يدركوا وقت الصوم. 
والثاني + لا يلزم. ؛ لآن وتجوب الإمساك تبع لزوع المنومء وهولاء لم:يلتزموا إذ لم يدركوا 
وقت الأداء. والثالث : أن الكافر يلزمه دون الصبي وامجنون ؛ لأنه متعد بترك الصوم. والرابع : 
أن الصبي مع الكافر يلزمهما ؛ لأن الصبي مأمور بالصوم؛ وهو ابن سبع ؛ ويضرب عليه وهو 
ابن عشر ». الوسيط : ١/3؟57١/ب»‏ وسيذكر المصنف بعد قليل الأصح منها. 


ف شرح مشكل الوسيط 

والمتحصل من الأربعة في صورة واحدة من تلك الصورء إنما هو وجهان فتقط ؛ والله 
أعلم. 

ما ذكره من أنه لا يجب الإمساك «على من أبيح له الفطر"'' إباحة حقيقة 

5 : .: «َ 1 ) . (. ٠ 

كالمسافر» '' معناه : أنه لم يبح/'" الإفطار بناء على ظاهر يتطرق إليه الخطأ 

وأمثاله «لا كالمسافر فإنه يترخص» مع كمال حاله)» يعني أنه مع كمال حاله 


وينبغي أن يقرأ قوله «إباحة حقيقة» بإضافة إباحة إلى حقيقة » وهذا أصح من 





أي يقال : «حقيقية» بياء النسبة كما وقع في موضع آخر؛ لأن الإباحة في نفسها 
الأصح عفن المت 7 والإمام لبشه" مق الوشيوه الأربعة أنه لا يجب 


)١(‏ في (أ) (الإفطار): وما بعدها كلمة (إباحة) ساقطة منها. 
() الوسيط : ١/ق57١//.‏ 

0) نهاية 7 /ق١٠/أ.‏ 

(8) يعني في كتاب الوسيط ١/ق67١/أ.‏ 

0) انظر: البسيط : ١/ق1/77.‏ 

(7) انظر : نهاية المطلب : 7 /ق/!6١.‏ 


كتاب الصيام الخحف 
الإمساك قِ م الصور ادكو وعلد صاحب العوذيي” الأصح ف 
الكافر وجوب الإمساك, (لأنه متعدٌ بالإفطار)”"') وهذا متجه, والله أعلم. 

قوله : «أما الكفارة, فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان يجماع 
تنام أثم به لأجل الصومغ'*'؛ ثم إنه قال : «أما إضافة الإفطار إلى الجماع 
احترزنا به عن المراة إذا جومعت فلا كفارة عليهاء لأنها أفطرت قبل الجماع 
بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها»””". 

وقد قال: أولا: «مجماع تام) احترازا بالتمام عن جماع المرأة : وذلك أوضح في 
الاحتراز» ثم لم يعد لفظ «التمام» هنا عند ذكره ما احترز عنه ؛ واقتصر على 
الاحتراز”"' بمجرد إضافة الإفطار إلى الجماع » (وهذا يتضمن أن إفطارها لم يحصل 
بجماع ( وذاله”") يتصضمن أن إفطارها 37 بجماع"" لكن غيرتام” 0 








)١(‏ وصححه أيضا الرافعي والنووي . انظر: الإبانة : ١/ق”87//ب»‏ الوجيز: 2٠١5/١‏ فتح 
العزيز: 477/57 » المجموع: 5508/57» الروضة: ؟11707/1. 

*//اا. 

0) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب)» والمثبت من (أ) . 

(4) الوسيط: ١/6573١/ب.‏ 

(8) الوسيط : ١/ق”07١//.‏ 

() ب (د) و (ب) (الاقتران)» وهو تحريف» والمثبت من (أ) . 

(0) في (د) : (ذلك). 

(6) نهاية ؟/ق١٠/ب.‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من: (ب). 


)٠١(‏ في (د) و(ب): (تمام). 


6 شرح مشكل الوسيط 


والأمران معا ثابتان صحيحان فإنه إذا لم يبق إلا بعض الحشفة ساغ أن يقال 





فيه: لإنه جماع ناقص غير تمام» وأن يقال: لم يوجد الجماع ؛ لأنه عبارة عن 
المجموع , فإذا لم يوجد جزء منه لم يكن حقيقته موجودة. 

ثم إنه ذكر بعد هذا احترازه بالجماع عن الأكل ونحوه'''» وذلك غير هذاء 

ن دلا؛ حراو ) وهد تراز بأصضصافه 90 : ( 
فإن ذلك احتراز بنفس الجماع»؛ وهذا احتراز بإضافة”" الإفطار إلى الجماع 
وهي تنتفي مع وجود نفس الجماع ؛ والله أعلم. 

الأصح عند القاضي أبي المليب الطبري”") إن المرأة تجب عليها كفارة 
ار قرعا روي عن ماللك20ع وأبي عا 7ن 

والأصح عند صاحب الكتاب وطائفة أنه لا تجب”" إلا كفارة واحدة عليه”" 


.ب/١673/١‎ : انظر: الوسيط‎ )١( 
في (د) (باضافته).‎ )0( 
.5 57/5 انظر: النقل عنه في فتح العزيز:‎ 0 
»ب/777ق/١‎ : التنبيه : ص 50» البسيط‎ ,5 87/١ : /ق86/أ.ء المهذب‎ ١ انظر : الإبانة:‎ )0( 
.510/1 الروضة:‎ ,707١ ,7577/7 المجموع:‎ ,5٠0١/7 حلية العلماء:‎ ؛٠١‎ 5/١ : الوجيز‎ 
,غ٠٠١/١‎ : التفريع: ١/05٠7؛ الإشراف على مسائل الخلاف‎ »1١8/١ : انظر: المدونة‎ )0( 
.7577/1١ : الكافي لابن عبد البر‎ 

(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : 18/7. المبسوط : 77/7, تحفة الفقهاء : 
0١‏ بدائع الصنائع : ٠١70/1‏ البداية: ١/5؟1١؛‏ شرح فتح القدير: 5788/7. 

(0) وفي رواية أخرى عنه : لا يحب عليها شيء ؛ والمذهب الأول. انظر: المغني : 5 /0/الاء 
الكافي : ١/7017؛‏ المحرر في الفقه : .579/1١‏ المبدع : 277/7 الإنصاف : ” .81١5/‏ 

(0) في (أ) «(يجب) بالياء. 

(9) ساقط من (أ). وفي قول ثالث : يجب عليه كفارة واحدة عنه وعتهاء وصححه الفوراني. 
انظر: الإبانة: 80/1١‏ /أ, المهذب: :7417//١‏ البسيط : ١/7773/بء؛‏ حلية العلماء: 
“0/7 0, المجموع: 7717/5. 


كتاب الصيام كرف 


لالُششُسسُششللُشلسسشُشسُسسالسللللُشلللُقّبربيبيي 1017570505 يي يي يي را 
والأول إن كان أقوى”' في القياس» فهذا منقول عن نص الشافعي ‏ رحمه الله 
في الجديد؛ والقديه”'". 





ودليله حديث الأعرابيى””": فإنه لم يذكر فيه سوى كفارة واحدة؛ 0 لأن 
الكفارة تشتمل”' على مال» فاختص بها الزوج كالمهر. 





0) في (أ) (أسرى). 

(0) انظر : الأم : 2170/7 مختصر المزني : ص 50 » إضافة إلى المصادر السابقة قبل هامش. 

(©) وهومارواه أبو هريرة #ه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي ولو إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلكت. قال : ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله و9: 
هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا » قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ؛ قال : 
فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا » قال : فمكث النبي وله » فبينا نحن على ذلك أتى 
النبي يلد بعَرَق فيها تمر والعرق: المكتل ‏ قال أين السائل؟ فقال: أنا » قال: خذ هذا فتصدق 
به » فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوا الله ما بين لابتيها ‏ يريد الحرتين ‏ أهل 
بيو أفقر من أهل بيتي »؛ فضحك النبي يله حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك». 
أخرجه البخاري : 4 مع الفتح ‏ في كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن 
له شيء فتصدق عليه فيكفر. وباب مجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا 
محاويج؟, و541/6١‏ في كتاب الببة» باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت »؛ 
و/47 في كتاب النفقات» باب نفقة المعسر على أهله؛: و 0151/١١‏ في كتاب الأدب؛ باب 
التبسم والضجكء» و١١/5 50٠‏ في كتاب كفارات الأيمان؛ باب من أيمان المعسر في الكفارة ؛ 
وباب يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريبا أو بعيدا. و7١/75١‏ في كتاب الحدودء باب من 
أصاب ذنيا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوية عليه بعد التوبة إذا كان مستفتياء ومسلم : 
730781 مع النووي» في كتاب الصوم » باب تحريم الجماع في نهار رمضان ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه. 

() ساقط من (أ) . 

(0 في (أ) (يشتمل). 


شف شرح مشكل الوسيط 

وأما تعليل صاحب الكتاب» ذلك بأن إفطار المرأة حصل بغير الجماع » فقد 
رجع عنه بما'' ذكره في درسه» وقال: الصحيح أنها أفطرت بالجماع» فإنها تعد 
مفطرة بالجماع. 

قلت : وهذا' تعليل؛ أحدثه في هذه المسألة الأستاذ أبو طاهر”" الزيادي 
النيسابورىئ: :وهات سنة ."+ وضان مثالا لمسألة أصولية :غريية » ذكرها أبق 
الفتح ابن برهان”'' الفقهي الأصوليء وهي أنه لا يجوز إحداث الاستدلال 
بدليل ظاهر في مسألة خاض فيها من سبق» ولم يذكره أحد منهم مع كونه”"' مما 





)١(‏ في (أ) (نا). 

(0) في (أ) (فهذا). 

(9) انظر قوله في تعليقة القاضي الحسين: ١/7748؛‏ فتح العزيز: 558/57. وأبو طاهر هو: 
محمد بن محمد بن محمش بن علي بن داود بن أيوب» أبو طاهرء كان إمام أصحاب 
الحديث» وفقيههم» ومفتيهم بنيسابور بلا مدافعة؛ مات سنة ١٠5ه.انظر:‏ الأنساب : 
5 تهذيب الأسماء واللغات: 510/7؛ العبر : 77/7١٠؛:‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة: ١/196١ء‏ طبقات ابن هداية الله : ص 2,777 الأعلام : 510/1. 

(4) بياض في النسخ بمقدار ثلاث كلمات. 

(4) هو أحمد بن علي بن محمد بن برهان ‏ بفتح الباء ‏ أبو الفتح البغدادي الفقيه الشافعي؛ 
الأصولي المحدث: وكان ذكيا يضرب به المثل في حل الإشكالات؛: ومن مصنفاته في 
الأصول: البسيط؛ الوسيطء والأوسطء والوجيزء مات سنة 8١0هء‏ وقيل: ١07هء‏ 
والأول أصح. انظر: وفيات الأعيان: 0١‏ البداية: 7١/9١5؛‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة: ١/7/4»؛‏ طبقات ابن هداية الله: ص 707» هدية العارفين: ٠‏ /87. 


(1) (كونه) تكرر في () . 


لا يخفى مثله عليهه'''/' كهذا التعليل» فإن كل أحد يعرف أن تغييب أول 
جزء من الحشفة يحصل قبل الجماع » فلو صلح”"" ذلك دليلا لما أهملوه» وزيف 
ذلك شيخه أبو الحسن”'' الطبري المعروف بكيا”'؛ تلميذ إمام الحرمين من وجه 
آخرء وقال : إنما تركوا هذا الدليل ؛ لأنهم رأوا أن الأمر يختلف في ذلك» ولا 
ينضبط فقد تكون الحشفة كبيرة» وقد تكون صغيرة بحيث يكون الإفطار فيها 
بالجماع» ولا يمحصل الإفطار قبله ؛ لكونه لا يقع الحصول في الباطن» إلا 
بتغييب جميع الحشفة لصغرها"'". 


كتاب الصيام ونرف 





(0)اختلف الأصوليون في هذه المسألة ؛ أعني : «إحداث دليل أوتأويل غير الدليل أو التأويل 
الأول» فمذهب ابن برهان كما ذكر المصنف» أنه لا يجوز ذلك إذا كان الدليل ظاهراء ويجوز 
إذا كان خفيا لجواز اشتباهه على الأولين؛ وذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا ؛ لأن الإجماع؛ 
والاختلاف إنما هوني الحكم على الشيء بكونه كذاء وأما في الاستدلال بالدليل ؛ أو العمل 
بالتأويل فليس من هذا الباب. وفي المسألة أقوال أخر. ينظر في : التمهيد: 1811//7, 
الإحكام للآمدي: ١/97؟»‏ المسودة : ص 778, شرح الكوكب المثير : 1559/7 ,71/١‏ 
فواتح الرحموت : 2717/7 إرشاد الفحول: 771/١‏ 0”الا. 

0 نهاية 57 /ق١١/أ.‏ 

(© في (أ) (صح). 

(5) في (أ) (أبو الحسين) خطأء وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عماد الدين الطبري؛ 
المعروف بإلكيا البراسي؛ لازم إمام الحرمين حتى برع في الفقه والأصول والخلاف وطار 
اسمه في الآفاق» وكان إماما نظارا قوي البحث ذكيا فصيحاء ومن مصنفاته : أحكام القرآن» 
وشفاء المسترشدين» ونقد مفردات الإمام أحمدء مات ببغداد سنة 5 ٠0ه‏ . انظر: وفيات 
الأعيان : 5548/57» البداية والنهاية : 2١85/١7‏ طبقات ابن قاضى شهبة: ١/588؟.2‏ 
طبقات ابن هداية الله : ص 57 ” » هدية العارفين : .595/١‏ 1 

( كذا في النسخ » والصواب ( إلكيا )؛ و معناه : الكبير بلغة الفرس . 

(1) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف. 


ء ى[#», شرح مشكل الوسيط 

وزيف ذلك كثير من الأصحاب بأنه يتصور فساد صومها بالجماع» بأن يولح 
فيهاء وهي نائمة»ء أو ناسية» أو نحو ذلك؛ ثم يزول النوم» أو غيره مع استدامة 
الوطء» فإن الحكم لا يختلف على القولين"''؛ والله أعلم. 

ثم إن الأصح من القولين» أو" الوجهين عند صاحب الكتاب» وجماعة 
على قولنا : أنه لا يجب إلا كفارة واحدة إنها تخنتص بالزوج» وليست 

عنهما" "2 والله أعلم. 

قوله :وإذا طرأ بعاد الجماع"' مرض» أو جنون: أو حيض ففي الكفارة ة ثلاثة 
أقوال: إلى آخره»””". 

الأظهر منها: الثالث » وهو أنها لا تسقط بطرآن المرض » وتسقط بطرآن 
الجنون» والحيض"'"', ثم لا يخفى أن هذا الخلاف في الحيض مفرع على قولنا : 
تجب الكفارة على المرأة”". 


(0') انظر: فتح العزيز: 458/5 » مغني المحتاج : .547/١‏ 

)(: (0 

() انظر: البسيط: ١/7773/بء‏ حلية العلماء: 25٠١/7‏ فتح العزيز: 558/7 المجموع : 
5 . 

() في (أ) (الجنون) خطأ. 

(6) الوسيط : ١/3ق07١/ب.‏ 

10 ) وهذا هوالمذهب . انظر: الإبانة: ١/ق40/أء‏ المهذب: ١/559؛‏ البسيط: 53/١‏ 1/71, 
حلية العلماء : :5١7/7“‏ فتح العزيز: 401/7» المجموع: 7/0/7, الروضة: 551/7غ: 
مغني المحتاج : 51/١‏ 4. 

() يعني على القول المرجوح في المذهب . انظر: فتح العزيز: 451/7. المجموع: "/0/ا, 
الروضة: 55/17 7. 


كتاب الصيام نانفا 








ذكر في وجوب القضاء على المجامع مع الكفارة ثلاثة أوجه"'» ثانيها : أنه لا 
يبحب”" ؛ لقصة الأعرابي» وليس”” فيها أمر بالقضاء» وهذا الوجه ينبغي أن 
يطرح» فقد روي من وجوه عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يَلِوْ (أمره أن 
يقضي/*' يوما مكانه) رويناه في السئن الكبير”” بإسناد جيد”" '» ورويناه في 
سنن أبي وا بنحوهء والله أعلم. 

وقد قطع صاحبا "المهذب”*' و"التهذيب”" بالقضاء فلم يذكرا فيه" 
خلافا"''', والله أعلم. 





(١)انظر:‏ الوسيط : ١673/١‏ /ب وما بعدها. 

() انظر: المهذب »747/١:‏ البسيط : ١/7753/أ2‏ فتح العزيز: 4015/1: النجموع: 
00/1 

(0) في (أ) و (ب) : (فليس). 

(8) نهاية 17 /ق3١١/ب.‏ 

(5) 8 /8-881", وكما رواه أيضا في السنن الصغير: 508/١‏ من طريق إبراهيم بن سعد 
قال : أخبرني الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة به. 

(0) ساقط من (د) و (ب)» والمثبت من (أ) . 

85/70 في كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله في رمضان؛ وكما رواه الدارقطني : 
5 ,9 والبيهقي : 4 /787: من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وهشام بن سعد هذا مختلف فيه» والحديث قواه الحافظ ابن حجر في الفتح : 14 , 
وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. انظر: إرواء الغليل : 55/5 51. 

.١ 8/1١ )( 

.١"1// )9( 

() ساقط من (د) و(ب) والمثبت من (أ). 

() يعني هذا ترجيح منهما لوجوب القضاء وإلا ففي المذهب ثلاثة أوجه : وقيل : قولان: 
ووجه أصحها: وجوبه للحديث . انظر: الابانة : »”/863/١‏ والبسيط : ١/53؟1١7/ب»‏ 
وحلية العلماء: 7/١٠7؛‏ وفتح العزيز: 5057/5 , والمجموع: 77/57". 


طرف شرح مشكل الوسيط 





والمذكور في الكتاب من قصة الأعرابي”''» وقع فيه زيادة غير صحيحة ؛ 
وحديثه ثابت في الصحيحين ''» وغيرهما"' عن أبي هريرة وغيره» فقوله 
(أهلكت)'' لفظة وقعت في رواية ضعيفة”*'؛ لا يثبتها أصحاب الحديث» ذكر 
ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي”''. 


() قال في الوسيط : ١/053١/21...إذ‏ جاء إلى رسول الله يقْةٌّ وهو ينتف شعره»؛ ويضرب 
نحرهء ويقول: هلكت» وأهلكت؛ وقعت على أهلي في نهار رمضان؛ فقال يهْدٌ : أعتق 
رقبة» فوضع يده على سالفته» وقال: لا أملك رقبة إلا هذه...إل). 

() سبق تخريجه منهما. 

0 رواه أبو داود: 87787/7/ في كتاب الصوم؛ باب كفارة من أتى أهله في رمضان» والترمذي : 
٠١/7‏ في كتاب الصوم» باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان؛ وابن ماجه: 05/١‏ في كتاب 
الصوم؛ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان؛ وأحمد: 25١8:151١2581١/15‏ 
والدرامي: ؟11/7١»‏ والدارقطني: 25١١-505/7‏ والبيهقي : 8١-1174/5‏ من حديث أبي 
هريرة وابن عمرء وعائشة وعبد الله بن عمرو. 

() ف (د) : (وأكلت)»؛ وهو تحريف؛ واللمثبت من (أ) و (ب). 


(©) رواها الدارقطني: »5١١/7‏ والبيهقي: 787/5؛ ومن طريق الدارقطني ابن الجوزي في 
التحقيق : 286/7 وقال الدارقطني : تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة 
بقوله «أهلكت»؛ وكلهم ثقات. 
وقال الخطابي في معالم السنئن: 780/7 «وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا 
الحديث؛ وأصحاب سفيان لم يرووها عنه؛ وإنما ذكروا قوله «هلكت» حسبء» غير أن بعض 
أصحابنا حدثني عن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان» فذكر هذا الحرف فيه: 
وهو غير محفوظ؛ والمعلى ليس بذاك في الحفظ والإتقان»). 

09 في السنن الكبرى : 5 /784؛ والبيهقي هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي» الإمام الحافظ الكبيرء كان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ والتصنيف» وكان 
محدثا فقيها أصولياء وله المصنفات الكثيرة» منها: السئن الكبرى » والصغرى »؛ ودلائل النبوة 
والخلافات وغيرهاء مات بنيسابور سنة 1/820ه. 
انظر: وفيات الأعيان : »5//١‏ تذكرة الحفاظ : ١1١73777‏ ء البداية : 7١7/1١٠ء‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة : »55١/١‏ طبقات ابن هداية الله : ص 77” , هدية العارفين : 0 /8/. 


كتاب الصيام يفا 








و'''قوله: «فوصع يده على سالفته وقال: لا أملك رقبة إلا هذه) لا 


55 5 
٠ تدعرف‎ 


و" قوله:«وهل أتيت إلا من الصوم)» لا يعرف أيضا”'» والمذكور 
58 في الروايات المعروفة أنه رلا يستطيع "' ذلك». 
«والسالفة» هي صفحة العنق”'' كما سبق شرحه في سنن الوضوء. 
وأما قوله:«ما بين لا بتيها» فالمدينة ‏ حرسها الله تعالى - بين لا بتين »؛ 
واللابتة عبارة عن الأرض الملبسة بالحجارة السود""". 


() ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و(ب). 

() قال ابن الملقن بعد أن ذكر قول المصنف هذاء قلت : لكن روى أبو داود وغيره في حديث 
سلمة بن صخر البياضيء المظاهر من امرأته ووطئهاء أنه عليه الصلاة والسلام قال له: 
(حرر رقبة» قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة عنقي) انظر: 
تذكرة الأحبار: ق”7١٠١.‏ 

(0©) ساقط من (د): والمثبت من (أ) و(ب). ظ 

(5) وتعقبه ابن حجر بقوله: دهذه غفلة عما أخرجه البزار من طريق محمد بن إسحاق حدثني 
الزهري» عن حَميّد عن أبي هريرة» فذكر الحديث» وفيه قال :(صم شهرين متتابعين» قال : 
يارسول الله: هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام)»: ويؤيد ذلك ما ورد في حديث سلمة بن 
صخر البياضي عند أبي داود في قصة المظاهر من زوجته أنه قال: (وهل أصبت الذي أصبت 
إلا من الصيام) على قول من يقول: إنه المجامع» التلخيص: ؟91/7١51.‏ 

(4) في (أ) (تركه) وهو تحريف. 

7 ب (أ) (لا أستطيع). 

00 انظر: النهاية في غريب الحديث: ؟950/7"؛ القاموس: ص .٠١5١‏ 

() في (د) :(والآية), وهو تحريف؛ والمثبت من (أ) و(ب). 

() انظر: النهاية في غريب الحديث : 5 /71/5؛: تهذيب الأسماء واللغات: 17777 »؛ والمصباح 


المنين: * ص 1٠١‏ 0. 


م سطس ممشكل الوسيط_ 

«والعرق» بفتح العين» والراء المهملتين''' » وقد يقال: بإسكان الراء» وهو 
عبارة عن الزنبيل المعمول من الخوص"". 

وقد روي في بعض روايات الحديث؛ أن العَرَّقء هو المكتل الضخم؛ 
والمكتل » والزنبيل» والقفة بمعنى واحد””*» والله أعلم. 

وإذا وقفت على ما بيناه في الحديث”*' ظهر لك أن الإشكال المذكور الناشيء 
من تجويز ترك الصوم ؛ لشدة العُلمّة'* مندفع لما ذكرناه من عدم ثبوت ذلك في 
الرواية؛ وهكذا"'' الإشكال السابق من كونه لم يأمره بالقضاء ؛ لما رويناه من 
أنه أمره بالقضاء. 

وأما الإشكال الآخر في تفريق الكفارة على أهلهء وعياله» والإشكال 
الآخر في أنه لم يبين له بقاء الكفارة/'"' في ذمتهء فهما مندفعان» بأن هذه 





)١(‏ في (أ) زيادة (المفتوحتين). 

0) انظر: النهاية في غريب الحديث : 19/7١1؛‏ والمصباح المثير : ص0 ٠‏ : » القاموس : 7/ا١١.‏ 

(9) أي وكلها أسما لبذا الوعاء المعروف»؛ وليس لسعته قدر مضبوط » بل قد يصغر ويكبر. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات : ,١17/7‏ الجموع: 750/7, المسصباح المثير: 
ص :01١ :79١0‏ 070» القاموس: ص 2٠١9‏ 18:1 

(0 في (أ) : (الجديد) وهو تحريف. 

(©) قال في الوسيط : ١‏ ووفي الحديث إشكالات : أحدها: أنه مهد عذره في ترك 
الصيام بالغلمة المفرطة» وقد اختلف الأصحاب فيه». 

(1) في (د) و (أ) (هذا)ء والمثبت من (ب). 

(0 نهاية 7 /ق١7//.‏ 


كتاب الصيام 55 


حكمها”'' ؛ لتطرق الاحتمالات إليهاء فمن المحتمل هاهنا أنه صرف ذلك إلى 
عياله صدقة عليهم» لفقرهم؛ لا كفارة» وإنه إنما لم يبين"'' له استقرار الكفارة 
في ذمته تأخيرا لذلك إلى وقت الحاجة إلى بيان”" ذلك ؛ وهو وقت الأداء عند 
القدرة» أو لأنه اقترن بحاله ما أشعر بأن ذلك غير خافي عليه”''» فالصحيح إِذا 
في ذلك بقاؤها في ذمته”". 

والجريان على مقتضى القياس في الأمور المذكورة لما ذكرناه» لا لما ذكره 
صاحب الكتاب من جعل ذلك خاصة للأعرابي"'» فإنه لا ضرورة تدعو إليه ؛ 
والله أعلم. 

ماذكره من كلمة «التشو يش » ينبغي أن تبدل بالتهويش 7 فإن «التشويش» 
عامي يأباه العلماء باللغة”*'» والله أعلم. 











0 في (أ) (كلها). 

0 )ني (د) : (لم يتبين) 2 والمثبت من (أ) و(ب). 

0 في (أ) (لبيان) بدل (إلى بيان). 

() انظر: الأم : 5*4/7» فتح العزيز: 404/7 المجموع: 2380/7 مغني المحتاج : 
50/١‏ غ:. 


(0) انظر: المصادر السابقة . 

(") قال في الوسيط : 53/١‏ 5١/ب‏ «فإن قيل : فما عذر من يخالف الحديث »؛ قلنا: نرى تنزيل 
ذلك على تخصيص الأعرابي؛ وهو أقرب من تشويش قواعد القياس». 

) التهويش : الاختلاط» يقال: هذا يهوش القواعد أي يخلطها. انظر : المصباح المنير: 
فين 11 

0 انظر: المصباح المنير ص7717؛ القاموس المحيط ص779. 


4 قرس مشكل الوسيول 

قوله في الفدية «مصرفها مصرف الصدقات»"'' ليس المراد بالصدقات فيه 
الزكوات» حتى يجوز صرفها إلى أصنافها وإنما المراد بذلك صدقات التطوع , 
ومصرفها الغالب”" المساكين؛ والفقراء كسائر الكفارات7» 

و تخصيصها بالل سكين مذكور في "الوسسيط”*' في بابههاء وذلك 

لتعيين”* المسكين في الننصوص الواردة في الغالب”' من أنواع ذلك وحيث 

اقتتصر على ذكر المسكين”"' أو الفقير فهو شامل للنوعين الفقراء” : والمساكين 
كما في الوصية""ا ٠‏ والله أعلم. 

قوله:«من تعدى بترك الصوم؛ ومات قبل القضاءء أخرج من تركته مد 
لكل يوم » وفي القديم أنه يصوم عنه وليه)”". 





)١(‏ الوسيط : ١‏ /ب. 

(5؟) ساقط من (د) و(ب)» والمثبت من (أ) . 

0 في (د) (الكفارة): وانظر: فتح العزيز: 07/7 » الروضة : 557/7 مغني المحتاج : 55/1 7. 

(*) في (أ) (الكتاب). 

(4) في (د) : (لتعين): والمثبت من (أ) و(ب). 

9 في (أ) (كثير). 

0 في (ب) (المساكين). 

2 في (أ) (الفقير). 

050 ) يعني إذا أطلق أحد الصنفين في الوصية » وكذا الوقف والنذر و جميع المواضع غير الزكاة ؛ 
ولم ينف الآخر: فإنه يجوز أن يعطى الصنف الآخر بلا خلاف في المذهب: وإن جمعا أو ذكر 
أحدهما ونفى الآخر وجب التمييز حينئذ. انظر: المجموع: 175/5. 

()الوسيط: ١/ق64١/سب.‏ 


كتاب الصيام الخل 








قلت: ليس نصه في القديم هكذا جزما بذلك"" بل معلقاء فإنه قال فيه : 
«وقد روي في الصوم عن الميت شيء» فإن كان”'"'/'' ثابتا صيم عنه كما يحج 
عنه”؟'» وأما في الجديد فإنه جزم بأن لا يصام عنه'”*: وأخذ يضعف ما كان قد 
بلغه"' ما روى في جواز الصوم عن الميت» وكلامه في ذلك كلام من لم تبلغه 
الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها : 

حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ييدِ أنه قال: (من مات وعليه 
صومء صام عنه وليه) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين "". 

وأخرجا* في 8 "'' حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ومسل" 


() ساقط من: (د) و(ب). 

() (فإن كان) تكرر في (د). 

() نهاية 17 /ق؟17١/ب.‏ 

() انظر: السئن الكبرى : 478/5 » ومعرفة السئن والآثار : 8:3/5. 

(©) بل يطعم من تركته عن كل يوم مدء هذا هو الأشهر والأصح عند جمهور الأصحاب. 
انظر: المهذب : ١/167كء‏ البسيط : ١/5763؟»‏ حلية العلماء : 2708/7 فتح العزيز: 
5/5 المجموع: ”/6١5؛‏ الروضة: 117/17. 

69 في (أ) زيادة (في). 

(0) البخاري : 551/4 مع الفتح»؛ في كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم»؛ ومسلم : 
5-4 في كتاب الصوم »؛ باب قضاء الصوم عن الميت. 

(0) في (د) وأخرجاه). 

() في الموضعين السابقين بألفاظ متقاربة» منها: قال: جاء رجل إلى النبي يِه وفي رواية : 
جاءت امرأة فقال: يا رسول الله : إن أمي ماتت»؛ وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقالل: 
(لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟)؛ قال: نعم» قال : (فدين الله أحق ان يقضى). 

20١ (‏ ف (د) و(ب): (ولسلم). 


ىق شرح مشكل الوسيط 
في صحيحه'' من حديث بريدة بن الحصيب”" عنه وَل ظ أنه أمر امرأة ماتت 
أمهاء وعليها صوم بأن تصوم عن أمها). 
وعند هذا ينبغي لمن اطلع على هذا من أصحابه ان يقطع بأن”" مذهبه أن'*' يصام 
عنه قولا واحدا” ؛ لكونه اعتمد في عدم قوله بذلك على عدم ثبوت الحديث الوارد 
- 0ه 


به» وقل بيلت ثبوت الأحاديث الواردة بذلك»: ولأنه رحمه الله أوصى أصحابه 


بأنه متى ثبت على خلاف قوله: فليدعوا قوله ويعملوا بالحديث”'': وقد سلك 
الأصحاب هذا المسلك في مسألة التثويب”* في الأذان وغيرها”"". 


.15-170/4 : في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

(0) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرث؛ أبو سهل الأسلمي الصحابي رضي الله عنه ؛ 
أسلم قبل بدر وسكن المدينة ثم مروء ومات بها سنة 77 أو 77 هاء وه وآخر من مات من 
الصحابة رضي الله عنهم بخراسان. انظر: الاستيعاب: 2177/1١‏ تهذيب الأسماء واللغات : 
»”**/١‏ البداية: »,5١0/4‏ الإصابة: .١55/1١‏ 

في (د) (أن) ء والمثبت من (أ) و(ب). 

(0) ين (د) : (بأن)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(4) قال النووي : القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا ؛ وهوالمختار؛ وقال في 
الروضة: وهذا هو الصواب. انظر: حلية العلماء: »5١8/7‏ فتح العزيز: 07/57: , المجموع : 
57 » الروضة: 57/75 5» فتح الباري: 4/١؟7؛:‏ رحمة الأمة: ص 177. 

(0) في (أ) (ثبت). 

(0) انظر: المجموع : 2١5/١‏ إعلام الموقعين : 7815/7 - 187. 

000 في (د): (الشبوت»)»؛ وهو تحريف؛ والمشبت من (أ) و(ب): وهو أن يقول : في آذان الصبح 
بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين. انظر: شرح السنة: »71١/١‏ رحمة الأمة: 
ص 275 مغني المحتاج : 1777/1. 

(؟) انظر: المجموع: .٠١5/١‏ 


كتاب الصيام اع 








وقد قال القائم بنصرة مذهبه''' من حيث الحديث الصحيح «لو وقف الشافعي 
على جميع طرق هذه الأحاديث وبظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى» '". 

وأما”" ما احتجوا به من”'' نصرة القول الجديد بما'” روي عن أبن عمر رصي 
الله عنهما عن رسول الله يه : (فيمن مات وعليه صيام رمضان:» أنه يطعم عنه 
مكان”' كل يوم مسكين)» وفي رواية (مد من حنطة) '' فهو غيرثابت عند 


)١(‏ يعني الحافظ أبا بكر البيهقي مضت ترجمته قريبا. 

() انظر: السنن الكبرى : 470/84. 

(9) ساقط من (د) و(ب). 

() في (د) و(ب) (في).. 

(4) في (د) و(ب) (مما). 

0 في (أ) (عن) والمثبت من (د) و(ب). 

(0) رواه الترمذي : 15/7 في كتاب الصوه»ء باب ما جاء من الكفارة»؛ وابن ماجه : 0/8/١‏ 
في كتاب الصيام ؛ باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه» وعبد الرزاق في المصنف : 
14 :© وابن حزم في المحلى : 571/7» والبيهقي في الكبرى : 71/5 » وفي معرفة السنن 
والآثار : 7١١/57‏ مرفوعا من طرق عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله ود به. 
وقال الترمذي : حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ والصحيح وقفه على ابن عمر. 
وقال الدارقطني في «علله» كما في نصب الراية: 554/57 » والمحفوظ وقفه»ء وقال البيهقي في 
الكبرى في الموضع السابق: والصحيح أنه موقوف على ابن عمرء وقال في «المعرفة» في 
الموضع السابق: لا يصح هذا الحديث؛ فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم» وإنما رواه 
أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله. 
وضعفه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق: 44/17؛ والنووي في الجموع: 514/57 » والألباني في 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته: ص 855 برقم (0/017). 


ك21"» شرح مشكل الوسيط 
أهل/''* الحديث مرفوعا إلى رسول الله يِه ٠‏ وإئما هو من قول ابن عمر رضي 
الله عنهماء ولا يقدح في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما ما ورد 
عنهما من'' أنهما أفتيا في ذلك بالإطعاه””؛ فقد قال: (الفقيه الحافظ أبو 
بكر)”' البيهقي : «من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه)””' » ثم إنه 
تقرر في أصول الفقه أن فتيا الراوي للحديث بخلافه لا يقدح فيه”"". 

إذا وضح هذاء فالولي المذكور في الحديث أنه يصوم عنه الأقرب أن 
المراد به القريب"'» فإن الولي”*' (مأخوذ من الولي'' على مثال الرمي ؛ 


.أ/١7ق/"؟ نهاية‎ )١( 

(") ساقط من : (أ). 

() أما ابن عباس فرواه عنه النسائي في الكبرى: 174/7 175 وعبد الرزاق في المصنف : 
1 © والبيهقي في الكبرى: 595/14: بلفظ: (لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد 
عن أحد»؛ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة). 
وأما عائشة فرواه عنها البيهقي في الكبرى : 2476-4 وفي المعرفة: "١7/57‏ بلفظ 
(لاتصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم)؛ وبلفظ : (أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم 
قالت: يطعم عنها). 
وقد ضعف هذه الآثار الحافظ ابن حجر في الفتح : 5 /8؟5. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) انظر: السئن الكبرى : 5 .57"٠/‏ 

(17) وهذا قول جمهور الأصوليين خلافا لأكثر الحنفية. انظر: البحر النحيط 5 /757؛: إرشاد 
الفحول .7715/١‏ 

(0)) وهو اختيار النووي وابن حجر . انظر: فتح العزيز: 501/57 ؛ الروضة: 547/7؛ المنهاج مع 
شرحه مغني الحتاج : ١‏ ؛ فتح الباري : 5 /778,: نهاية امحتاج : 6/8 . 

0) في (ب) زيادة (المذكور). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (د) و(ب) والمثبت من (أ) . 


كتاب الصيام ش ح[حزرزظث'ظ> 








وهوالقرب"'» ويحتمل أن يكدون عبارة عن الوارث”'' 2 فإن الورثة أولياء الميت 
في تركتهء وهم الذين يطعمون عنه على تقدير الإطعام؛ ولم نجد لأحد من 
الأصحاب في ذلك قولا جازماء وتردد إمام الحرمين”' في أنه الولي الذي يلي 
أمر المولى عليه وهو القريب» أو هو الوارث؛» أو”' هو العصبة”*'؛ وقال : لا 
نقل عندي فيه » وليس معنا في معناه ثبت نعتمده'"'» والله أعلم. 

ثم إن القول بجواز صوم الولي عنه ليس مخصوصا بالمتعدي بالإفطار كما 
يفهم من ظاهر إيراده في الكتاب» بل هو منقول أيضا في المعذور الذي لم 
يعنكن هن لتقام عقى ماضة والراد به أنه عرد سيوم الوك عند وله 
يلزمه”""'» والله أعلم. 

قوله في الحامل والمرضع : «إذا أفطرتا خوفا على ولديهماء قضتاء وافتدتا”” 
عن كل يوم مدا كذلك ورد به" الخبر»”". 


() انظر: الصحاح : 5078/57» القاموس: ص 1117 . 

0 ومال إليه الرافعي. انظر: فتح العزيز ال ا : 555/13. 

(2) انظر: نهاية المطلب: 7/ق1094. 

(4) ساقط من (ب). 

() وهذا الاحتمال يبطل بقصة المرأة التي سألت عن صوم نذر على أمها فأمرها النبي يل أن 
تصوم عن أمهاء وانظر : الروضة : 57/7 5» فتح الباري : 5 /578. 

() في (أ) (يعتمد). 

0 انظر: فتح العزيز: 5057/57 /017» المجموع: 510/57 »5١5-‏ الروضة: 155/7. 

(0 في (د) (وافتدى)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(0) ساقط من (أ) . < 

()الوسيط : ١/5543١/ب.‏ 


ك”23؟32> شرح مشكل الوسيط 

يعني بالخبرما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى : 
لوَعَلَ الذي يُطِيِقُوتَهُ: فِدَيَة46": أنه ا" منسوخة إلا" (في الحامل)20/, 
والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتاء وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا) رواه 
أبو داود 0 

وهذا هو الصحيح من الأقوال عند صاحب الكتاب”", ولذلك أفتى به 
أولا, ثم حكى أن فيه قولا ثانياء وثالثاء وعند القاضي الروياني”" : الأصح 
أن الفدية”"' لا تجب"''", والاختيار الأول أولى» والله أعلم. 





(0) سورة البقرةء الآية: .١85‏ 

00 ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و(ب). 

() ساقط من (ب). 

() ما بين القوسين بياض في (د) و(ب)»؛ والمثبت من (أ). 

(6) نهاية 57 /ق7١/ب.‏ 

(1) أبو داود : 778/7- 74/ في كتاب الصوم؛ باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى» وابن 
جرير في تفسيره: 171/7 » وابن الجارود في المنتقى : ص 178 » والبيهقي في الكبرى : 5 / 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزره (وفي أبي داود وقع «عروة» بدل 
«عزرة»)» وهو تصحيف؛ كما قال الألباني في الإرواء : 14)) عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال بنحو هذا اللفظء وصححه الألباني في الإرواء: 4١17/5‏ 70» وحوله بحث طويل 
ينظر في المصدر نفسه. 

(0) وعند جمهور الأضصحاب: وبه نص في الأم والمختصر وغيرهما » انظر: الأم: 2157/15 
مختصر المزني : ص50 »؛ التلخيص لابن القاص: ص777» اللباب: ص5١‏ ؛ المهذب : 
60١‏ الوجيز: :٠١6/١‏ حلية العلماء: ,١9/5/7‏ شرح السنة : 2007/78 فتح 
العزيز: 55١/5‏ ء المجموع : 7077/7 - 770. 

() انظر: فتح العزيز: 550/57. 

00 في (د): (القديم)» وهو تحريف؛ والمثبت من (أ) و(ب). وهو الصواب. 

0 أي تستحب لبا ذلك» وهو اختيار المزني. انظر: الأم ١57/7‏ ؛ اللباب ص”57١‏ ؛ المهذب 
0١‏ الوجيز ١/9١٠ء:‏ فتح العزيز 170/57, المجموع 77/7. 


كتاب الصيام كا 








قوله في تعليل أحد الوجهين : أن الفدية لا تجب على العاصي بالإفطار ؛ 
«لأن الفدية لا تكفر عدوانه)”"'. 

إن قلت : هذا لا يليق بأصلناء فإنا قسنا قتل العمد على الخطأ في إيجاب 
الكفارة؛ ولم نبال بقول الخصم في الفرق أن جريمة قتل العمد عظيمة لا تكفرها 
الكفارة. 

قلت : ولا سواء»؛ فإن”" الفدية مد من طعام فهي تتضاءل جد عن جريعة 
تعمد الإفطار في صوم رمضان المعظم» ولا كذلك كفارة القتل المشتملة 
على إعتاق الرقبة الموجب إعتاق كل عضو من المعتق بكل عضو منها " من 
النار» كما نطق به الحديث الصحيح”'': وإطلاقه شامل لجريمة القاتل 
المتعمد» فالعتق إذا يكفر كلهاء أو جلهاء وهذا الوجه هو الصحيح””*' عند 


.ب/١١53/١‎ : طيسولا)١(‎ 

(0) ف () (في أن) بدل (فإن). 

(9) في (ب) (منهما). 

() يشير إلى الحديث الذي رواه وائلة بن الأسقع» قال: أتينا رسول الله يِه في صاحب لنا 
أوجب ‏ يعني النار ‏ بالقتل فقال : (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من الئار) 
رواه أبو داود: 777/5 في كتاب العتق» باب في ثواب العتق» أحمد : 540/7 وما بعدهاء 
الطحاوي في مشكل الآثار: ,١6/١‏ الحاكم: :17١1170/7‏ البيهقي في الكبرى : 
4 ا البغوي في شرح السنة: 9/؟76»؛ من طرق عن حمزة بن ربيعة عن إبراهيم بن 
أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي عن واثلة به. 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وسكت عليه المنذري في مختتصر 
السنن: 175/6 ؛ وضعفه الألباني في الإرواء: 2775/1 وأورده في الضعيفة: 7٠1//7‏ برقم 
وقال: «في إسناده الغريف بن الديلمي» فإنه لم يرو عنه غير إبراهيم بن عبلة ولم يوثق 
غيرابن حبان :»)١1487/١(‏ قال الحافظ في التهذيب » قال ابن حزم : مجهول» وذكره بالعين 
المهملة» ثم رد تصحيح الحاكم والذهبي بأمرين يطول ذكرهما ههنا. ينظر في المصدر نفسه.. 

(0) في (أ) (وجه التصحيح). 


000 سطس شكال االوسيط_ 
إمام الحرمين”'". 

والأصح عند صاحب "التهذيب"'' (وجوب الفدية و)'" هو الأظهر”', 
والله أعلم. 

الأصح فيمن أفطر ؛ لتخليص الغريق”” أنه تلزمه'' الفدية””» والله أعلم. 

قوله فيمن لزمه قضاء صوم” من رمضانء وتمكن منه”” » فأخره حتى 
أدركه رمضان أخر «عصى » وأخرج لكل”*'' يوم مدا'''' للخبر)””". 

فالخبر إنما هوني إخراج المد عن كل يوم»؛ وليس فيه ذكر العصيان. 





)١(‏ انظر: نهاية المطلب: ١653/7‏ ؟» فتح العزيز: 411/5» المجموع : 711/5 : مغني 
المحتاج : .45١/١‏ 

() في (أ) (وعند صاحب "التهذيب” الأصح)» وانظر: .17١/7‏ 

0 ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) انظر : فتح العزيز: :51١/57‏ المجموع: 70/5؛ مغني المحتاج : .451/١‏ 

0) انظر: الوسيط : ١/ق00١/أ.‏ 

000 في (أ) (يلزمه). 

()وسضنحشحة أيضًا الرافعي والنووي . انظر: الإبانة: ١‏ /ق486/ب» البسيط : 1/7١03/١‏ 
الوجيز: »٠١07١‏ فتح العزيز: »51١/57‏ المجموع: 8091/7. 

)04 في (أ) زيادة (يوم). 

(0 في (أ) (ولزمه) بدل (منه). 

)٠(‏ ني (د) : (كل)» والمثبت من (أ) و(ب). 

()ن (ب) (مد). 


(0“)الوسيط : ١/ق660١/).‏ 


كتاب الصيام 54 








ثم إنه عن ابن عباس /”" وأبي هريرة موقوفاً عليهما"'”"؛ ومنهم من رواه عن 
أبي هريرة مرفوعا إلى'" رسول الله يي » ولا يصح رفعه» فالاحتجاج به إذا*' 
إغا" يكوث بواسطة الاتشان هن غير كين أو يكون"" لكون ذلك ما لا يدراه 
إلا بالتوقيف.ثم إنه يبقى ما ذكره هو وآخرون”" من التعصية مفتقرة” إلى 
دليل» ولا يلزم من مطلق وجوب الفدية تعصيته. 


.أ/١5ق/" نهاية‎ )١( 

(0 أما أثر ابن عباس فرواه الدارقطني: ؟91//7١‏ من طريق مجاهد عنه» والبيهقي: 152/5 من 
طريق ميمون بن مهران عنه بلفظ (في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم 
هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه) وصححه ابن حجر في التلخيص : 111/7. 
وأما أثر أبي هريرة فرواه أيضا الدارقطني والبيهقي في الموضعين السابقين من طريق مجاهد عنه 
بلفظ (فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان أخرء قال: يصوم هذا مع الناس»؛ 
ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً) وقال :«إسناده صحيح موقوف» ثم 
رواهما عنه مرفوعاً من طريق إبراهيم بن نافع الجلاب عن عمرو بن موسى بن وجيه عن 
الحكم عن مجاهل عنه به. 
قال الدارقطني : إبراهيم بن نافع» وعمرو بن موسى ضعيفان. وقال البيهقي البسن يشي 1 
إبراهيم وعمر متروكان» وبهما ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص : ؟7/١١1.‏ 

في (أ) و (ب): (عن). 

()ق (ب) : (إذا به). 

(0) ساقط من (د) و(ب)» والمثبت من (أ) . 

(5) ساقط من (أ) . ْ 

(0) انظر: المجموع : 4٠١/7‏ ؛ مغني المحتاج: .441/١‏ 

(0) في (د) (متفرقا)» وهو تحريف» وفي (أ) (المفتقرة)؛ وفي (ب) (مفتقر)» ولعل الصواب ما 


أثبته. 


ا شرح مشكل الوسيط 

قلت: يلزم ذلك من وجوب الفدية هاهنا ؛ لأنها لتأخير القضاء لا بدلا عن 
نفس الصومء فلو لم يكن تقديم'' القضاء واجبا لما وجب" عنه بدل, وهو 
الفدية» والله أعلم. 

الأصح عند شيخه'" أن الفدية تتكرر بتكرر السنة في التأخير'*': والله أعلم. 

قوله : «الشيخ الهم إذا أخر المد عن السئة الأولى ففي لزوم مد آخر للتأخير 
وجهان»'"'؛ هذا لم نجده'" لغيره» ولم يذكره هو في "البسيط" فهو شذوذ منه؛ 
وكأنه من تصرفهء ولا وجه لإلحاق الفدية بنفس الصوم في ذلك مع قيام الفارق 
ووضوحة*", والله أعلم. 

الأصح أنه يكره الوفطار بغير عذر في صوم التطوع”"', والله أعلم. 





0 في (أ) (تقديمه). 

")ب (أ) (أوجب). 

(2) انظر: نهاية المطلب : 1 /ق155١.‏ 

(5) وبه قطع القاضي أبو الطيب الطبري» وصححه أيضا النووي. انظر: الحاوي الكبير: 
671 الإبانة: ١/ق85/أء:‏ المهذب: :505/١‏ البسيط: ١/5703/أ.؛‏ المجموع: 
5 الروضة: .50٠/7”‏ 

(6) في (د) (اللهم إلا)» وهو تحريف ؛ والمثبت من (أ) و(ب). 
والشيخ الهم بكسر الباء هو الشيخ الكبير الفاني؛ وجمعه: أهمام. انظر: المصباح المنير: 
ص١581»‏ القاموس : ص7١16١.‏ 

() الوسيط: ١/663١/أ.‏ 


00 في (أ) (ما وجدناه). 

0 والمذهب أنه لا شيء عليه. انظر: المجموع: :54١١/7‏ الروضة: 151/7. 

(0) هذا هوالمذهب ٠‏ وصححه أيضا الرافعي والنووي .انظر: الإبانة : ١‏ /ق84/ب» البسيط : 
0 به فتح العزيز: : 550/7 ., المجموع: 57/7 : مغني المحتاج : ١‏ /5148. 


كتاب الصيام 001” 


قوله: «أما صوم القضاء فما'' يجب على الفور يلزم''' إتمامه عند الشروع ؛ 
وما هو على التراخي ؛ فيجوز الإفطار فيه» ". 

أراناعنا عبن قضاؤة عل القون ها وجب سبي هو عاض بده أو :مقص 0 
كذا قال في "البسيط””*'؛ وبما"'' هو على التراخي ما إذا أفطر بعذرء وهذه 
طريقته في طائفة» وهي الصحيحة"". 

وليس المختار ما اختاره صاحب "المهذب””” ومن وافقه من أن الجميع 
على 7" العرا ا 

وأما ما ذكره من جواز الإفطار بعد الشروع في القضاء الواجب على 
التراخي» هو قول القفال في طائفة"' '. 





)١(‏ في (د): (فيما). 

0 ف (د) : ( يلزمه)ء والمثبت من (أ) و(ب)» وهو الموافق لما في الوسيط. 

0 الوسيط : ١/0603١/أ.‏ 

(4) في (د) : (أو مقصرا ومقصر)؛ والتصحيح من (أ) و(ب). 

703/1١ 66(‏ /ب. 

09 في (ب) (وما). 

(0) انظر: فتح العزيز: 470/7.» الجموع: 415/57» مغني المحتاج : .441/١‏ 

."0/١)4( 

(9) نهاية 7" /ق5١/ب.‏ 

() وهو قول أكثر العراقيين. انظر : الإبانة: ١‏ /ق84//ب» الوجيز: )0000 فتح العزيز: 
5 © الجموع: 24١7/7‏ الروضة: .190١/7‏ 

(3)انظر: حلية العلماء : 2»3١8/7‏ فتح العزيز: 550/57» الروضة: 2501/75 مغني 
المحتاج : .451/1١‏ 


0” شرح مشكل الوسيط 

والمذهب المنع من ذلك على ما سبق بيانه في باب التيمه'''. 

قوله:«أيام البيض»''' الصواب فيه إضافة أيام إلى البيض أي الليالي 
البيض”"» وهي ثلاث”'' عشرة» وليلة أربع عشرة» وليلة خمس عشرة”'؛ 
ومن يقول الأيام البيض» بالألف واللام (في الأيام)'' فهو مخطئ » والله أعلم. 

قوله:«وصوم الدهر مسئون بشرط الإفطارء يومي العيد؛ وأيام 
التشريق)””". 

هذا الكلام يتتضمن تصور صوم الدهر مع الإفطار في بعضه» وذلك خلاف 
الحقيقة» ووجهه” أن يجعل الدهر فيه عبارة عن جميع الأيام التي يجوز صزمها على 
طريق التجوزء و'" لا على جميع الأيام على الإطلاق”''"» والله أعله”"". 





. بياض في (د) و(ب)» والمثبت من (أ) وانظر ورقة 79/ب من النسخة (أ)‎ )١( 

() الوسيط: ١/3ق50١/أ.‏ 

() وسميت بذلك لاستنارة جميعها بالقمر. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ص58 المصباح المنير: 
ص 55. 

(4) في (د) : (ثلاثة )» والمثبت من (أ) و(ب). 

(5) انظر: الوجيز: ١/0١٠ء‏ فتح العزيز: 41١/7‏ المجموع: 47/7: الروضة: 
”© مغني اتاج : 1157/1١‏ -417. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

) الوسيط : ق6060١/أ.‏ 

(6) في (أ) (الوجه). 

() ساقط من (أ) . 

0 انظر: فتح العزيز: 7/7/ا8» المجموع: 451/5. 

(0)مابين القوسين ساقط من (أ) . 


كتاب الاعتكاف يتف 








ومن كتاب الاعتكاف 
ماذكره من حديث (من أحيى ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب)”'' قد”" سبق الكلام فيه في باب صلاة العيدين”". والله أعلم. 
قوله في ليلة القدر:(وميل الشافعي إلى ليلة الحادي والعشرين لحديث ورد 


00 


فيه) يعنى به حديث أبى سعيد المخدري الذي رواه الشافعى عن مالك””' ؛ 


وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين”"': وفيه أنه كم قال : (أربت هذه 


: الوسيط ١/503١/ب ولفظه قبله : «ولو اعتكف ليلة العيد وأحياها تعرض لقوله ولو‎ )١( 
من أحيى...إم).‎ 

)١(‏ في (د) زيادة (و)؛ ولعل الصواب حذفها. 

() في (أ): (العيد). وانظر ورقة 5١٠/أ‏ من نسخة (أ): وخلاصة ما قال هناك : «جاء فيه ما 
ذكرء لكن نقله الشافعي ‏ رحمه الله موقوفاً على أبي الدرداء #5 ولفظه (من قام ليلتي 
العيدين محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب). أه 

(5) الوسيط ١/5063١/أ.‏ 

(05) في كتابه السئن 705/7» باب ما جاء في الاعتكاف؛ والمزني في مختصره ص : 348 » وهو في 
الموطأ 2١5١/1١‏ بهذا اللفظ. 

)١(‏ البخاري 180/7 في كتاب الأذان» باب هل يصلى الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم 
الجمعة في المطر؟؛ وباب السجود على الأنف والسجود على الطين؛ وباب من لم يمسح 
جبهته وأنفه حتى صلىء؛ و ,:70١/5‏ 60, في كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة 
القدر في السبعة الأواخرء وباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عبادة ؛ 
و8/5١71‏ . 55”” , ١ا7”‏ »ء باب الاعتكاف في العشر الأواخر» وباب الاعتكاف وخروج 
النبي وقد صبيحة عشرين » وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح. ومسلم 7151/4 47 7 
في كتاب الصوم » باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان حلها. 


520 شرح مشكل الوسيط 
الليلة ثم أنسيتهاء ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين» فالتيسوها في العشر 
الأواخر» والتمسوها في كل وتر). قال أبو سعيد:(فمطرت"'' السماء في تلك الليلة) 
يعني ليلة إحدى وعشرين ‏ وكان المسجد على عريش دوك" السحدب 
قال:(فأَبِصَرَتْ عينايّ رسول الله يه انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء 








والطين و صبيحة إحدى وعشرين). اي '' الشافعي ‏ رحمه الله 005 
المختصر” أصح مما نقله, قال فيه: «ويشيه أن يكون في ليلة دي ٠”‏ 'وعشرين» أو 
ثلاث وعشرين» ؛ وذلك أنه ورد في ليلة ثلاث وعشرين حديث”'' صحيح »؛ أخرجه 


00 مِ ٠‏ ع ع 
مسل "ا ملكا حديث عبد الله بن البفيق” "يقد عدلية أبى سعيد. والله اعلم. 


)١(‏ في (أ): (فأمطرت). 

257١/68 وكف المسجد: أي قطرماء المطر من سقفه . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
817١١ : فتح الباري 5/5 ١7؛ المصباح المثير ص‎ 

(*) نهاية ؟"/ق63١/أ.‏ 

(8) في (ب): (وصح). 

(6) صسص: 18. 

(5) في (ب): (أحد). 

(0) تكرر في (أ). 

14/84 في كتاب الصيام » باب فضل ليلة القدر والحثُ على طلبها بلفظ (قال: أريت ليلة 
القدر» ثم أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرت ليلة ثلاث وعشرين ؛ 
فصلى بنا رسول الله يقد فانصرف» وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه). 

(9) في (أ): (في). 

)٠١(‏ هو عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب أبويحيى الجهني » حليف الأنصار» صحابي 
جليل ذه » شهد بدرا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله يكْهٌ » مات بالشام سنة 05 ه » وقيل : 
6 ه.انظر: الاستيعاب 508/7 » تهذيب الأسماء واللغات 52١/1١‏ » الإصابة 578/7 . 


كتاب الاعتكاف فذءؤظ(ظظ»> 


وقوله: «وقيل: إنها في جميع السنة»''' يوهم أن ذلك وجه لبعض 
الأصحاب» وليس كذلكء وإئما هو رواية عن أبي حنيفة '". 

وقوله: «وقد قال الشافعي : لو قال في نصف رمضان: امرأتي طالق في ليلة 
القدرء لم تطلق ما لم تنقض سنة ؛ لأن كونها في جميع الشهر محتمل» والطلاق 
لا يقع بالشك» وليس على انحصارها”" في العشر الأخير”*' دليل ظاهر)”". 

هذا شذوذ منكر لا يوجد في كتب المذهبء والمنقول المقطوع به في كتب 
المزهب أنه لو قال: أنت طالق في ليلة القدر قبل العشر الأواخرء طلقت 
بانقضائهاء وإن قال ذلك بعد مضي بعض لياليها لم تطلق إلى أن تمضي سنة من 
حينئني”'. والذي نقله شيخه في "النهاية”"' عن نص الشافعي أنها تطلق بانقضاء 
العشر» لا كما تقله هو وتقل ذلك :ضائحب "اليوب"7 عن أصحابدا مطلقاً مخ 








: الوسيط ١/603١/ب . وقبله «وقال أبو حنيفة . رحمه الله :إنها في جميع الشهر» وقيل‎ )١( 
إنها في ... إلخ».‎ 

(0) انظر: المبسوط »١178/7‏ فتح القدير 789/5 وما بعدها. 

(7) في (أ): (انحصاره). 

(5) كذا في جميع النسخ؛ وفيما يأتيى من مواضع؛ ولعل الصواب (الأواخر)؛ قال الفيومي : 
اواقتوليم »اق العشر الأخير على فاعل أو الآخرء أو الأوسطء أو الأول بالتشديد عامي ؛ لأن 
المراد بالعشر الليالي وهي جمع مؤنث» ولا توصف بمفرد؛ بل بمثلها». المصباح المتيرص : 4 . 

(0) الوسيط ١/ق563١/أ.‏ 

(1) انظر: الحاوي /585: المهدّب 2700/١‏ فتح العزيز/47/5: المجموع 2441/5 
الروضة ؟5077/7. 

(0؟) ”ا /ق6"١.‏ 

(م)ا/هه6؟. 


»> شرح مشكل الوسيط 








غير استثناء أحد منهم» وكما أن ما'' ذكره غير صحيح من جهة النقل» فهو غير 
صحيح من جهة التوجيه ؛ إذ لا يستقيم قوله في توجيه'' ذلك : «الطلاق لا يقع 
باسك وموليس عدن الحضايها ق العقر اكير ولن اهر بعلي اختصارها 
فيها أخبار صحيحة معروفة ظاهرة» فليس ذلك إيقاعا للطلاق بالشك» بل 
بالظن الغالب» وقد قال في ذلك شيخه الإمام ‏ رحمهما الله وإيّانا: «الانمحصار 
في العشر الأواخر مذهب ثابتء والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة)"" 
والله أعلم. 

ولقد قضيت زمانا عجبا؟' من وقوع مغل/”*هذا في هذا الكتاب» مه 
جلالة مؤلفه ‏ رحمه الله وإيانا ‏ فظننت من بعد أنه كان ينقل عند التصنيف هما 
كتان كتاسلته فى أو سس رنقاقة ل الا ددا زسان التحخصم] يسن درن 
الإمام شيخه ل "نهاية المطلب": وكانت العادة جارية بمثل ذلك» وكثيرا ما 
يقع في التعاليق إسقاط”” 2 لتقي ,ويف !1 لكون العلق زا قينا 
يدلقة ون حسفكلةم واشفط جر بن كك رون سيفة حن يعقن ا الاكرري لذ مبيينا 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) ف (أ): (هو). 

(*) انظر: نهاية المطلب 7/ق1560١.‏ 

(5) في (د) و(أ): (عجيبا)» والمثبت من (ب). 
(6) نهاية '/03١/ب.‏ 

(5) في (أ): (من). 

0) في (أ): (كثير). 

(4) في (أ) زيادة (سقط). 

(5) في (أ): (والتغيير والتحريف). 


كتاب الاعتكاف ان ؟ 





عند الجريان في ميدان البيان. فكان هذا الذي نقله؛ وذكره ههنا من تحريف 
التعليق» لما ذكره شيخه في "النهاية”"' من أن الشافعي له مذهبان : 

أحدهما: انحصار ليلة القدر في العشر الأخير”". 

والثاني : تعبينه ليلة الحادي والعشرين» أو ليلة الثالث والعشرين. 

وبين مذهبيه فرق» يظهر أثره في مسألة الطلاق المذكورة» من حيث إنه 
لا يحكم بوقوع الطلاق بانقضاء ليلة الحادي والعشرين» ولا بانقضاء ليلة 
الثالث والعشرين»؛ ويحكم بوقوعه بانقضاء العشر» من حيث إن مذهبه في 
المحصارها في العشر ثابت» وهو على التردد في تعيين إحدى الليلتين» والله 
أعلم. 

ما ذكره من جعله أركان الاعتكاف أربعة: أحدها: الاعتكاف ". 

وجهه: أن الاعتكاف المحسوس جزء من الاعتكاف المشروع فلم يمتنع كونه 
ركنا فيه وقد وحينا فى أولءبات الاسعقبالءها حجرت غادقه يدق الأركان 
المذكورة» في صدور الأبواب”*'» والله أعلم. 


.١5ةهق/؟‎ )١( 
قال النووي : «مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنها منحصرة في العشر الأواخر؛ وفي ليلة‎ )( 
معيّنة في نفس الأمر لا تنتقل عنها .. ثم قال: وقال المزني وصاحبه أبو بكر محمد بن إسحاق‎ 
ابن خزيمة إنها متنقلة في ليالي العشر» وهذا هو الظاهر المختار ؛ لتعارض الأحاديث الصحيحة‎ 
) 58 : في ذلك» ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالبا» . انظر: مختصر المزني ص‎ 
غ41١٠‎ 1484/5 فتح العزيز477/5» المجموع‎ 2500/١ أ» المهذّب‎ /8173/١ الإبانة‎ 

الروضة 7057/7»؛ مغني الحتاج .50٠/١‏ 
(©) انظر: الوسيط ١/653١/ب.‏ 
(؟:)انظر: ورقة 09/ ب من نسخة (أ). 


4" شرح مشكل الوسيط 





قوله"' فيما إذا نذن اعتكافا مظلقا : «وقيل : لا بد من يوم أو ما يدنو منهع 


وهو مذهب أبي حنيفة»”". 


المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجزيء أقل من يوم”"» والله أعلم. 

قوله: «كانت عائشة ترجل رأس النبي . 

ورد به حديث صحيح” ؛ معناه: أنه /"'' ولِةٌ كان يخرج من المسجد رأسه 
إليها. ورهي خارجة منه في حجرتهاء فترجل شعره؛ أي تمشطه بماء» أو دهن , 
أو غيرهماء والله أعلم. 

قوله''"' : «وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعائقة قولان: أحدهما: أنه يحرم ؛ 
ويفسد كما في الحجج. الثاني : لاء كما في الصوم»”. 


)١(‏ بياض في (أ). 

() الوسيط ١/5503١/ب.‏ 

() هذا إذا كان الاعتكاف واجباء وأما إذا كان نفلاً ففيه روايتان: أحدهما : أنه كالواجب؛ أي 
لا يكون أقل من يوم . والثاني: وهو قول محمد أنه غير مقدّرء فيصح ولو ساعة. انظر: بدائع 
الصنائع »5١١/7*‏ البداية 2177/57 فتح القدير 2757/7 البحر الرائق 1/7؟5. 

(5) الوسيط ١/563١/ب.‏ 

(0) يشير إلى ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت ترجل النبي يله وهي حائض» وهو 
معتكف في المسجد » وهي في حجرتها يناولها رأسه. رواه البخاري 478/١‏ في كتاب الحيض» 
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله,» و 7870/4 ,”7١‏ 586” في كتاب الاعتكاف» 
باب الحائض ترجل رأس المعتكف » وياب لا يدخل البيت إلا الحاجة» وباب غسل المعتكف, 
وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. ومسلم 708/7- 7١5‏ مع النووي؛ في كتاب 
الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله؛ وطهارة سؤرها. 

(1) نهاية ؟5/ق5١/1.‏ 

0) بياض في (أ). 

(8) الوسيط ١/ق8053١/1.‏ 


كتاب الاعتكاف 4" 





هذا من عقد هذا الكتاب» ومشكلاته ؛ لما فيه من الجمع بين الاعتكاف 
والحج في الإفساد بذلك؛ ومن المعلوم أن الحج لا يفسد بذلك» وإنما تجب به 
الفلائة 'فني". 

فأقول - وأسأل الله التوفيق ‏ : معناه أن المباشرة تخلٌ بالاعتكاف» كما تخل 
بالحج » فالجمع بينهما وقع في مطلق الإخلال؛: دون خصوص إخلال الفساد؛ 
ثم إذا ثبت ههنا بالقياس أصل الإخلال؛ ثبت كونه بالإفساد لا بالقياس”" بل 
باعتبار تعيّنه”” طريقا في الاعتكاف إلى ثبوت الخلل بخلاف الح فإنه أمكن 
فيه إثبات خلل”*' بالجبران”*' بالفدية. والله أعلم. 

ثم إنه وقع منه (في هذه المسألة أمران أخران غير مرضيين : 

أحدهما :. إجراؤه الخلاف في)”" التحريم» والإفساد معاء والتحريم مقطوع 
به لا خلاف في ثبوته في الطريقتين : الخراسائيّة » والعراقيّة» فيما وجدناه”. 

والثاني : أنه في "البسيط””' ضبط ما يفسد به الاعتكاف على أحد القولين؛ 
وما تجب به الفدية في الح يكل لس يتتقض به الطهر. 


)١(‏ في (د): (تجب فيه الفدية فيه)؛ و في (ب): (تجب به الفدية به)» والمشبت من (ب0). وانظر: 
المهذّب ١184/1؛‏ الوجيز »177/-177/1١‏ الروضة 518/7 » كفاية المحتاج ص : /79/7 . 

(1) من قوله (أصل .... بالقياس) تكرر في (د). 

(5) في (ب): (تعينها). 

(:) في (أ): «(الخلل). 

(0) في (د) و(أ):(الجبران)»: والمثبت من (ب). 

(1) مابين القوسين ساقط من : (ب). 

(0) في (د): (وجدنا) بإسقاط الضميرء وانظر: الإبانة ١/453/بء.‏ المهدّب ١/551ء‏ 
نهاية المطلب؟ /ق78١ء‏ فتح العزيز :541١/5‏ المجموع 2005/57 الروضة 5908/7. 

(8) ا/ق1"7؟/أ. 
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واتبع في ذلك شيخه الإماء”"' ؛ فإنه ضبط البابين جميعا باللمس الذي 


لاض الوضوواكنيا وزقانا د.وغلافا ووقافار ذلك هالت ره غيرهنا 
من التخصيص باللمس بشهوة ''' والله أعلم. والصحيح عدم الإفساد عند عدم 
الإنزال "2 والله أعلم. 

قوله:«وقال أبو حنيفة: النصوم شرط في صحته حتى لا يصح/"'' 
اعتكاف ليل منفرد ما لم يصم بالنهارء وهو قول قديم للشافعي ‏ رحمهما 
الله . »”*. 

هذا فيه نظر ؛ فإن شيخه حكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا 
بالصوم» وقال: ثم ناقض» وقال: لواعتكف يوما مُحْتَوشاً بليلتين صمح 
اعتكافه في اليوم والليلتين'"''؛ وإن كانت" الليلة لا تحتمل الصوم. 


.١1753/7 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

() انظر: المهذّب »57١1/١‏ فتح العزيز 58١/5‏ 2587 المجموع 001/57. 

(6) في هذه المسألة ‏ أععني المعتكف إذا لمس» أو قبل بشهوة» أو باشر فيما دون الفرج 
تمن ا اتشيون طرق عدا عتميرها كلذقة انواليم أو أوسهه امدي اعون اللمهوى : 
إن أنزل فسد اعتكافه؛ وإلا فلا. والثاني: أنها لا تفسده مطلقاء وصححه المحاملي 
وصاحب البيان؛ والقاضي أبو الطيّب الطبري. والثالث : أنها تفسده مطلقا. انظر: 
المهذب ١/١57ء‏ البسيط ١/173١5//أ‏ » فتح العزيز 485/5» المجموع 200725506/7: 
الروضة .١0/8/7‏ 

(؟) نهاية 53/17"١/ب.‏ 

.//١553/١ الوسيط‎ )6( 

() انظر قول الإمام أبي حنيفة في: المبسوط 5/7١١5-1١1ء‏ فتح القدير 795/1. 

0 في (أ): (كان). 


كتاب الاعتكاف 2 
قال:«وحكى الأئمة قولا للشافعي في القديم في اشتراط الصوم في 
الاعتكاف؛ ثم قال الأئمة: إذا فرعنا على القديم لم نصححم”'" الاعتكاف في 
الليل لا 56 ولا 000 والله أعلم. 
«إذا نذر أن يعتكف كوا صائماً)7" فالأصح أنه لا يمجزئه إفراد الصوم 





عن الاعتكاف”' وروي ذلك عن "الأه"؛ لأن الاعتكاف جع الصوم 


ع 


أفضل. 
وقوله فيه : «وفي لزوم الجمع قولان» غيره يقول: فيه وجهان"''. 
وواجه ماقاله: ا إذا كان احدهها متطبوضا عليه ف الأم كما حكيناه: 


كان التورجه الاهر تولك عر اجا على اضر ذنم فيحصل قولان: أحدهما: 
وقوله في تعليل لزوم الجمع : «لتقارب العبادتين ؛ كما في الحج والعمرة». 


()ن (أ) و (ب): (تصحح) بالتاء. 

(0 انظر: نهاية المطلب 000 

(*) الوسيط ١/3ق87١/‏ أ. وتمامه : «لزمه الاعتكاف والصوم جميعاً وفي لزوم الجمع قولان: 
أحدهما: لا ؛ كما لواعتكف مصلياً. والثاني: نعم ؛ لتقارب العبادتين ... إلخ). 

(4:) وهو قول جمهور الأصحاب؛ وصححه الرافعي والنووي . انظر: الإيانة /١‏ 21/4873 
المهدّب ١/707:؛‏ نهاية المطلب 7/ق1773» البسيط ١/1117/3/ب»‏ فتح العزيز 486/7 , 
الجموع 57/١51؛‏ الروضة 550/7؛ مغني المحتاج .4017/1١‏ 

.١ 8/6 (ه)‎ 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(70) ساقط من (أ). 
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معثكاه: أن الصوم والاعتكاف كلاهما إمساكء 0 فكان 
جمعهما تمايلزه'" بالنذرء كما لو نذر أن يقرن بين الحج والعمرة؛ وهذا 


- 0 0ك) 


وف لزوم القران بين الحجٌ والعمرة بالنذر حتى لا يجزيء الج والعمرة 
مفردين؛ مع أن الإفراد أفضل”"'» إشكال : 

ولعل وجهه : أن بين القران والإفراد تغايراء كتخاير النوعين إذ من أفعاله ما 
يتصف بكونه من الحجّ ومن”' العمرة جميعاء ولو نذر نوعا من العبادة لم 
يجزئه نوع آخرء وإن كان أفضل منه ؛ كما لو نذر عمرة لم يجزئه حج ؛ والله 
اك 

الخلاف/” الذي" ذكره في تجديد النيّة إذا نوى الاعتكاف زمانا معيّنا نحو 
شهرء ثم خرج» ثم عاد" الأصح منه الثالث ‏ وهو أنه إن خرج لقضاء حاجة 


الإنسان لم يلزمه تجديد النيّة» وإن خرج لغرض آخر لزمه”*". والله أعلم. 


)١(‏ في () و (ب): (يلتزم). 

.١17703/7 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(*) سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج تفصيل كامل عن التفاضل بين أنواع الحج. 

مقط هن( ظ 

(4) نهاية 7/ق/7١/أ.‏ 

(1) مطموس في (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

0 انظر: الوسيط ١/6053١/ب.‏ 

(8) وبه قطع المتولي؛ وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: البسيط »5573/١‏ الوجيز 
0١‏ :؛ فتحالعزيز”/0٠45:‏ الجموع 054/7:؛ الروضة ؟555/1؛ مغني المحتاج 
0١‏ 1054١ء‏ نهاية المحتاج 777/7. 


كتاب الااعتكاف م 








وقوله:«مهما نوى الخروج من الاعتكاف» وهو في المسجد ففي بطلانه ما 
في بطلان الصوم»”" يعني”" لتساويهما في أنهما إمساك وكف» وليسا كالصلاة 
المفتقرة إلى لفظ تحلل » فيجري في بطلانه الوجهان : 

والأظهر البطلان ". 

قوله”: «يصح اعتكاف الرقيق» ولكن للسيّد أن يخرجه مهما شاء. ويصح 
اعتكاف المكاتئب»)”' لعله خصّ المكاتب بالذكر بعد ذكره مطلق الرقيق ؛ لانفراد 
المكاتب بأنه يصح اعتكافه» ويجوز حتى لا يتوقف على الأصح على إذن 
سيّدهء وليس له إخراجه'"' 2 والله أعلم. 

ما ذكره من أن نصّه على أن الردة لا تبطل الاعتكاف؛ متأول”"' على أن 
الزدة لا تبط ها نطب 3 


. الوسيط ١/3ق05١/ ب‎ )١( 

(0) ساقط من (أ). 

(*) والثاني: عدم البطلان وصححه الرافعي والنووي . انظر: المهذّب 2508/١‏ فتح العزيز 
5 المجموع 577/5: الروضة 717/1 . 

(5) بياض في (أ). 

(0) الوسيط ١/6053١/ب.‏ 

)١(‏ وبه قطع الجمهورء وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ]/4173/١‏ » المهذّب 
0١‏ البسيط ١/73١71/ب»‏ فتح العزيز2:497/56 المجموع 0٠7/1‏ الروضة 
ا . 

0) في (أ): (يتأول). 

(8) انظر: الوسيط ١/6553١/ب.‏ 
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ووجهه: أنه فرض الكلام فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعا”" : فله البناء إذا 
عاد على ما مضى ؛ لأن الردة لا تحبط ما مضى من العبادة”'". 

وأ" أما قوله: «إن”*' الأصح أنه يفسد بالردة» ولا يفسد بالسكر» فإنه اتبع في 
ذلك شيخه””'؛ وهو طريق شاذ لم نجده لغيرهماء ولو صم نقله لم يصح 
تصحيحهء بل الأصح الإفساد فيهما"' ؛ لأن كل واحد منهما من حيث المعنى 
أشد منافاة للاعتكاف من الخروج اليسير من المسجد» والله أعلم. 

قوله : «والجنابة في مدة العبور لا تفسد الاعتكاف»”" هذا وقع انفصالاً عن 
إشكال ارو" على هنا سرق مو كر ناته ف أنزمنن 7" باكتن وأنزل بهل 
يفسد اعتكافه؟. 

فقيل: أي وجهٍ للخلاف”"''' في هذا مع أنه إذا أنزل فقد أجنب وصار 
اعتكافه مكثا في المسجد محرّماء فلا يكون قربة» ويلزم من ذلك فساده9". 


)١(‏ في (د):(متابعا)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) انظر: نهاية المطلب ؟/ 218٠3‏ فتح العزيز 17/57 0, المجموع 17/7 6. 

(8) ساقط من (أ). 

(4) ساقط من (ب). 

(6) انظر: نهاية المطلب ١8١3/7”‏ وما بعدها . 

(7) هذا هو المذهب؛ وصححه القفال والماوردي والبغوي والرافعي والنووي. انظر: الحاوي 
454/7 الإبانة ١‏ /ق88/ » المهذّب ١/0١55.ء‏ فتح العزيز 5414/5 2 497» المجموع 
615 »ع الروصة 717/7 وما بعدهاء الاستغناء 7 //ا60 . 

(0) الوسيط ١/653١/ب.‏ 

(0) في (أ): (أورده). 

() نهاية "/ق/!١١/ب.‏ 

)٠١(‏ ني (): (الخلاف). 

(١١)انظر:‏ مغني المحتاج 01/١‏ » نهاية المحتاج *777/7. 


كتاب الاعتكاف 52376 

فقيل: وجهه أن يبادر إلى الخروج عند طرآن الإنزال للاغتسال» فيكون 
ذلك عبورا من الجنب جائزا فلا يفسد به الاعتكاف”", والله أعلم. 

قوله: «اعتكاف المرأة قُْ مسجد بيتها)”" بلغني عن الشيخ 5 المتوح 
العجلي الأصفهاني ‏ رحمه الله أنه قال”" مَسّجَد مفتوح الجيم» وكأنه أراد 
الفرق بين المسجد الشرعي » وغير الشرعي» ولا فرق بينهما من حيث اللغة بل 
فيه» فيهما لغتان: بكسر الجيم» وبفتحها''» والله أعلم. 

الأصح من القولين”': أن مسجد المدينة» والمسجد الأقصى يتعيّنان إذا 
ني . والمعروف في المسجد الحرا 0 بويع كاه 
لكلاف افنه غومه جد “2 والله أعلم. 

قوله: «وأما الزمان فالمذهب أنه يتعين كما في الصوم»”' قد ذكر في كتاب 





(١)انظر:‏ فتح العزيز 599/5 » المجموع 007/57 00172» الروضة 1514/7. 
(0) الوسيط ١/ق!6١//.‏ 


(*) في (أ): (قاله). 

(0) انظر: اللسان 4/7 :5١‏ مختار الصحاح ص١50»؛‏ القاموس ص77137. 

(0) انظر: الوسيط ١‏ /ق65١/أ.‏ 

() وصححه أيضا الرافعي والنووي . انظر: المهدّب ١/707؛‏ الوجيز 1١7/١‏ : فتح العزيز 
٠.5‏ المجموع 507/7» الروضة 170/7: مغني المحتاج 1١‏ /401. 

(0) هذا هو المذهب؛ وقطع به الجمهور. انظر: المصادر السابقة. 

() قال النووي : «وذكر إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين في تعينه طريقتين غ: أصحهما : 
يتعين. والثاني : على قولين: أصحهما: يتعيّن» والثاني : لا» انظر: نهاية المطلب ” /ق2177 
المجموع 005/5 . 

() الوسيط ١/ق/!ا6١/أ.‏ 
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النذر” خلافاً في تعيين الزمان بالنذر في الصوم كهذا”" الخلاف. فإذا قوله «كما 
في الصوم» تشبيه للاعتكاف بالصوم في جريان الخلاف فيهماء لا قياس للتعيين 
ههنا على التعيّن هناك فاعلم » والله أعلم. ظ 

إذا نذر اعتكاف يومء وقلنا بالصحيح أنه لا يجحزيء ساعات ملتقطة من 
يام ؛ فاعتكف من منتصف يوم إلى منتصف اليوم الثاني من غير أن يخرج ليلا ء 
فالأكثرون على أن ذلك يجزيء ؛ لأنه سبب التواصل» يقال: اعتكف يوما” , 
وهذا إن شاء الله أصح”*', وإن كان قول أبي إسحاق: إنه لا يجزيء أوضح”"' » 
والله أعلم. 

الأصح فيما إذا قال: لله / علي أن اعتكف العشر الأواخر”" متتابعا؛ 
ففات» أنه يلزمه التتابع في قضائه" ؛ لأن تصريحه به يدل على قصده إياه 
بالالتزامء فلزمه» والله أعلم. 





.ب/7١53/7 انظر: الوسيط‎ )١( 

)١(‏ في (د) :(هكذا)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(") انظر: الوسيط ١/ق017١/أ.‏ [ 

(5) انظر: المهدّب ١//7501؛‏ البسيط :»1/5583/١‏ فتح العزيز 005-65:48/7: المجموع 
95 الروضة ؟577/7. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(7) نهاية ؟ /ق8١/1.‏ 

(0) في (أ) و (ب): (الأخير). 

(4) وبه قطع الأكثرون» وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ق8//‏ أ 
مهدب 2507/١‏ البسيط :272583/١‏ فتح العزيز015/5ء المجموع07/5١60غ:‏ 
الروضة 1517/7. 


كتاب الاعتكاف /” 





ذكر فيما إذا نذر اعتكاف اثلاثة أيّام]''' مثلاً أن الأصح من الوجوه الثلاثة : 
أنه لا يلزمه اعتكاف الليالى التى بينها"”'"» وهذا هو الأظهر"" عند صاحب 
'المهدّب”*': لكن الأصح عند الأكثرين : هو الوجه الثالث ‏ وهو أنه إن نذر 
التتابع فيها لزمه في "' لياليهاء وإلا فلا"'»؛ ومنهم من قطع به وهذا الترجيح 
أرجح ؛ لأن لفظ الأيّام وإن لم يتناول لياليها”” فلفظ التتابع أو نيته يشعر بهاء 
والله أعلم. 

قوله: «جاز الخروج لكل شغل ديني » أو دنياوي)”". 

هذه النسبة إلى الدنيا بالألف والواو من شذوذ النسب الجائز"''' والله أعلم. 


: /ب ؛ حيث قال‎ ١613/١ في النسخ (ثلاث ليال) وهو خطأ؛ والتصحيح من الوسيط‎ )١( 
«ولو نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليلة فيه» ولو نذر ثلاثة أيام ؛ أو ثلاثين يوما ففي دخول‎ 
الليالي المتخللة ثلاثة أوجه ... إلخ).‎ 

)١(‏ انظر: الإبانة ١/417/3//أ»‏ نهاية المطلب 1873/7» البسيط /7/57283/١‏ ؛ فتح العزيز 
0١0١-17‏ الجموع :075١/5‏ الروضة ؟//171. 

(5) في (أ) زيادة ( أيضاً). 

08/١ (‏ ». وانظر: التنبيه ص : 95. 

(0) ساقط من (أ). 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) انظر: نهاية المطلب ”7 »١187”3/‏ البسيط »1/7583/١‏ فتح العزيز0517/57-- 201١0‏ 
المجموع .07575-6017١‏ 

(4) ساقط من (د) و(ب)», والمثبت من (أ). 

(9) في (د):(دنيوي): وكذا في نسخة الوسيط التي بين يدي , والمئبت من (أ) و (ب) ؛ ليطابق 
تعليق المصئّف من أجلها. 

.؟75١1/57 ساقط من (ب). وانظر: الصحاح‎ )1١( 
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وقوله: «ولا يجوز لأجل النظارة» والتنزه)"'". 

فالنُظارة: بتخفيف الظاءء يستعملها العجم» يعنون بها النظر إلى ما يقصد 
النظر إليه» ولا أعرفها في اللغة '". 

ويجوز أن يقرأه «لأجل التظارة) بتشديد الظاء » فقد قال صاحب 'صحاح 
اللغة”" التُظارة : القوم ينظرون إلى شيء. والله أعلم. 

أما التنزه: فالمراد به: التفرح”* » والخروج إلى مكان”” تزه" . 

ومن أهل اللغة من ينكره بهذا المعنى» ومنهم ابن السكيق "فال «مما 


تضعه العامّة في غير موضعه قولهم: خرجنا نتنزّهء إذا خرجوا إلى البساتين» 


)١(‏ الوسيط ١/ق160173١/ب.‏ و في (د):(وللتئزه)» والمشبت من (أ) و (ب)» وهوالموافق لما في 
الوسيط. 

)١(‏ وقال الفيومي في المصباح المثير ص : :1١7‏ «كلمة يستعملها العجم بمعنى التنزه في الرياض 
والبساتين» وكذا قاله الفيروزآبادي في القاموس ص : 5377 إلا أنه قال: «ههولحن؛ 
والصواب التشديد». ظ 

(©) في الصحاح 8751/5 . 

() كذا في النسخ بحاء مهملة ولعلها (التفرج) بجيم منقوطة» والله أعلم. 

(5) في (ب): (موضع). 

(1) انظر: المصباح المنير ص : ١١5»؛‏ القاموس ص5١5١.‏ 

(0) هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسفء البغدادي؛ النحوي»؛ كان من أهل الفضل 
والدين» وإليه المنتهى في اللغة» وله المصئّفات الكثيرة » منها: إصلاح المنطق؛ وكتاب 
الأضداد» وكتاب الأجناس» وغيرهاء مات سنة ”27 أو 4» أو 75 1ه . انظر: تاريخ بغداد 
6 ” معجم الأدباء 60/٠١‏ 251 وفيات الأعيان 79460/5 5٠١‏ »؛ سير أعلام النبلاء 


015 159١ء‏ البداية »79/8/١٠١‏ هدية العارفين 075/5. 


كتاب الاعتكاف 26 


ولط8ط 1323237 "ثل1”)”:14ا0ل2 991:2 <71ل7اّْ7سا 00010000000000 ا 
قال: واي التدزه التباعد عن الدويات ‏ والمياه » ومنلهة قيل : فللان بره عن 
الأقذار أي يتباعد عنها»” " والله أعلم. 

الأصح من الخلاف لمذكور© فيما إذا نذر اعتكافاء أو صدقة» أو صوماء 





أو حجّاً» واستثنى وشرط أنه يخرج منه لغرض معتبرء أنه يصح ذلك”* ؛ لأن 
اللزوم بالنذر بالتزامه /29» فكان على حسب التزامه» ومن جعل الصوم أولى 
بالصحة من الحج ؛ فلأن الحم يلزم بالشروع؛ فلم يكن للاستثناء فيه تأثير؛ 
ومن عكس وجعل الحم أولى . وهو الصحيح ‏ فلأنه أوسع لاختصاص عقده 
باحتمال مالا يحتمله عقد غيره» ولاختصاصه بورود النص فيه» وهو حديث 
ضباعة بنت الزبير" المخرج في الصحيحين”' عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 





)١(‏ في (أ): (وأما). 

(؟)الأرياف: جمع ريف بكسر الراء؛ وهو أرض فيها زرع وخصب. انظر: الصحاح 
٠ ”61/‏ » والقاموس ص67١٠.‏ 

() إصلاح المنطق ص7587 . 

(5) انظر : الوسيط /١01/3/١‏ ب . 

(6)هذاهوالمذهب واللصوص. انظر: الأم 5 مختصر المزني ص59 » البسيط 
0١‏ بء حلية العلماء 2371/7 فتح العزيز5/١65»؛‏ المجموع 20717-09557575 
الروضة 3577/7»؛ مغني المحتاج .401//1١‏ 

(51) نهاية ؟"/ق8١/ب.‏ 

(0) هي ضباعة بنت الزبيربن عبد المطلب بن هاشم» أم حكيم» القرشيّة» الباشمية» بنت عم 
رسول الله يله كانت تحت المقداد بن الأسودء قال الذهبي: بقيت ضباعة إلى ما بعد عام 
أربعين فيما أرى رضي الله عنها. انظر : تهذيب الأسماء واللغات 00/7" » سير أعلام 
اللاء 775/7: الاصابة 677/5" » التقريب ص ١‏ 6/. 

(8) البخاري ‏ مع الفتح ‏ 0/4" في كتاب النكاح؛ باب أكفاء في الدين» ومسلم ‏ مع النووي ‏ 
17-4 في كتاب الحيمّ » باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. 
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أرادت الحم وهي شاكية» فقال لبا رسول الله يهّ: (حجي واشترطي» إن 

والخلاف المذكور في الحبجّ حكاه في الكتاب عن العراقيين”'' وجهين: وإنما هو 
قولان معروفان؛ في طريقة العراق» وغيرها'". والله أعلم. 

إذا عاد بعد الخروج الجائز» ففي الحاجة إلى تجديد النيّة خلاف”", ثم إن 
كان قد شرط التتابع » فالأظهر: أنه لا يجب تجديد النيّة'”'". وإن لم يشترط 
التتابع» فالأظهر: أنه يجب تجديدها”". والله أعلم. 

ذكر أنه يشترط في الخروج القاطع للاعتكاف أن يكون عن كل المسجدء 


000 








وذكر أنه احترز به عما إذا صعد المئارة . وأراد ما إذا كانت المئارة في نفس 


المسجد ؛ صرح به في "البسيط”" وكذلك هو في "النهاية", 
تماذكنق الثازة ضور أخرى ثلانا: لا يقع الاحتراز بذلك عنها؛ لكون 
المنارة فيها ليست من المسجدء وفيها الصورة الثانية من الثلاث»: وهي ما إذا 


)١(‏ في (أ): (عن العراقيين في الكتاب) 

(0) انظر: حلية العلماء “//51؟5», فتح العزيز 05:5/5؛ المجموع 0717/57. 

(9) انظر: الوسيط ١/ق658١/أ.‏ 

(:) انظر: نهاية المطلب ؟3/7١17»‏ المجموع 57 : مغني المحمتاج 455/١‏ » نهاية المحمتاج 
1/1 ,. 

(0) هذا هو المذهب. انظر: البسيط ١/583؟/بء‏ المجموع 519/7: الروضة 571/7: نهاية 
المحتاج 7377*/7. 

(5) انظر: الوسيط ١/ق508١/أ.‏ 

./71١ق/1‎ )0 

.١؟77156ق/"‎ )8( 


كتاب الاعتكاف 1 








كانت المئارة متصلة بالمسجد» وبابها في المسجد. فإن الإماه''' حكى عن الأئمة 
أنهم قطعوا بأن الخروج إليها لا يقطع الاعتكاف"'". 

وصرّح بأن المئارة فيها ليست من المسجد /”"» وأنه ليس لبا حكم المسجد 
في تحريم مكث الجنب» وصحة الاعتكاف فيها. 

والصورة الأخيرة التي فيها الخلاف أولى بهذا لا محالة؛ وليس قوله في 
الكتاب: «أحدها: ينقطع بخروجه من المسجد»””' إشارة إلى هذاء وإنا معناه: 
أنه إذا كان بابها خارجا من المسجدء فهو عند صعوده إليها يخرج في طريقه إليها 
من المسجدء ثم إن الأصح هو الوجه الثالث؛ وهر أنه إن كان هودن ران له 
ينقطع؛ وإلا فينقطع” ؛ ولم يشترط غير واحد في صورة الخلاف هذه كون 
المئارة في حريم المسجد؛ بل ذكروا الخلاف مطلقا فيما إذا كانت مبنية 
للمسجد» وبابها خارج من المسجد"'» والله أعلم. 

ذكر أن في خروجه لقضاء حاجة الإنسان المعتادة إلى منزله وهو بعيد؛ أو مع 
كثرة الخروج لعلة به وجهين؛ منهم من عمّم حسما للباب”". 





.١75ق/7 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

.01737/7 انظر: فتح العزيز 570/5» المجموع‎ )١( 

(") نهاية 7" /ق9١/1.‏ 

(4) الوسيط .1/١583/١‏ ولفظه قبله «وإن كانت ملتصقا بحائط المسجد في حريمه؛ وكان بابها 
خارجا عن المسجد ففيه ثلاثة أوجه: أحدها : ينقطع ... إخ) 

(0) وصححه أيضاً البغوي والرافعي والنووي. انظر: المهذّب ١/105؛‏ البسيط ١/ق١7»‏ 
الوجيز ٠١8/١‏ » فتح العزيز 0707/5 ,١‏ المجموع 2077/7 الروضة 277١/7‏ مغني 
المحتاج .509/١‏ 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: الوسيط ١/083١/ب.‏ 
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معناه: عمّم القول بالجواز والتوكيسن'" حسما للبانه أى لناب التمية 
بين صورة وصورة:ء فإنه المعهود في أمثاله من الرخص» وهذا هو الأصح عند 
المؤلف”". 

وعند بعض المصنّفين؛ الأصح: المنع في صورة تفاحش بعد المنزل”". 

وأما إذاا*' كان له منزلان: أحدهما أقرب»: فالأصح أنه لا يجوز له الخروج 
إلى الأبعد””"؛ والله أعلم. 

قوله"' في الخارج لقضاء الحاجة : «لا بأس بأكل لقم في الطريق)””". 

هذا يقع تفريعا على أحد الوجهين: أنه لا يجوز الخروج للأكل” ؛ ويجيء 
أيضا على القول بأنه يجوز له ذلك”*' ؛ لأن الكلام مفروض فيمن لم يقصد 
بخروجه الأكل؛ بل قضاء الحاجة فحسب. 








2708/١ هذا هو ظاهر نص الشافعي في المختصر. انظر: مختصر المزني ص 519» المهدّب‎ )١( 
.070/7 حلية العلماء 2755777 فتح العزيز 2077/5 المجموع‎ 

(0) انظر: البسيط ١/ق١١7/ب.‏ 

() انظر: حلية العلماء 5375/7» فتح العزيز 577/7» المجموع 577/7 : الروضة ؟7/١77.‏ 

(5) في (أ): (وإذا) بدل (وأما إذا). 

(6) ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. انظر: المصادر السابقة. 

(5) بياض في (أ). 

(0) الوسيط ١/83ه5١/ب.‏ | 

(4) لأنه يمكنه أن يأكل في المسجد: فلا حاجة به إلى الخروج » وبه قال ابن سريج. انظر: المهزّب 
60١‏ البسيط ١/ق٠7١/بء‏ المجموع 011/5. 

(9) هذا هو اللنصوصء وبه قال جمهور الأصحاب. انظر: الأم ١548/1‏ ؛ مختصر المزني ص59 ؛ 
المهدّب 1١‏ , حلية العلماء 551/7» فتح العزيز 617/57 المجموع 0171/57. 


كتاب الاعتكاف 0/١‏ 





و''أما تخصيصه اللقم بالذكر» فكنت قد قلت: لعله بسبب/'" أن الزيادة 
على لك بعر" مكروهة: تليق باصحاب النؤاعة + والروءة» كم بان أن 
سببه: أن الأكل المقصود”' يقدح في السبب المجوز للخروج » وهو القصد المجرد 
لقضاء الحاجة» والله أعلم. 

ماذكره من أن له عيادة المريض في المرور من غير ازورار»؛ ولا بأس بوقفة 
در 

تتضمن المنع من الازورارء وإن كان بقدر وقفة يسيرة ؛ وسببه أنه إذا ازور 
لعيادته» ففيه تجديد قصد منه للعيادة » فتصير مقصودة'"'» أو يقدح ذلك في القصد 
الجرّد لقضاء الحاجة» وإِنما جازت العيادة على وجه الضمن والتبع"', والله أعلم. 

قوله: «وكذلك لا بأس بالسلام»؛ والسؤال ؛ فإنه لا يزيد على قدر صلاة 
الجنازة»”* أي لا بأس بالوقوف للسلام على المريض» والسؤال عنه ؛ فإنه 


000 5 
يسير ) والله أعلم. 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) نهاية 7 /93١/ب.‏ 

() كذا في (د) و(ب) وفي (أ) (منه)؛ ولعل المراد منه أنه خفيف ولكنه مكروه؛ والله أعلم. 

(5) في (أ) زيادة (ما). 

(6) انظر: الوسيط ١/ق58١/ب.‏ 

)١(‏ وهذا لا يجوز في حق المعتكف. انظر: الأم 2141/1 المهدّب١1504/1»:‏ فتح العزيز 
المجموع 011//7, 

0 انظر : نهاية المطلب "'/ق١!١ء2‏ مغني المحتاج 2/١‏ . 

(6) الوسيط ١/ق683١/ب.‏ 

() انظر: فنح العزيز 2077/57 المجموع 578/7, الروضة 775/7. 
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قوله: «كان رسول الله يل لا يمسأل عن المريض في اعتكافه إلا مار لا يعرج 
عليه»”''. 








هذا مروي عن عائشة رضي الله عنهاء لكنه في صحيح مسلم”'' موقوف 
على عائشة من فعلهاء وأما مرفوعا عن رسول الله ول فقد رواه أبو داود" 
السجستانى بإسناد فيه ضعف » والله أعلم. 


600 


قوله : «ولو جامع في وقت قضاء الحاجة من غير صرف زمن إليه)”". 
هذا على ظاهره صورته: أن يجامع في وقت قضائه حاجة الغائط » كما يقع 
من العِريُوط"', وإن كان أراد أنه جامع في وقت خروجه لقضاء الحاجة ؛ فهذا 


.ب/١083/١ الوسيط‎ )١( 

١8/7 )9(‏ في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ وطهارة 
سؤرها بلفظ قالت: (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه؛ فما أسأل عنه إلا وأنا 
شارة 6 

(0) 48/5 في كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض» وكما رواه البيهقي في الكبرى 
4 من طريق عبد السلام بن حرب أنبأنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال : (كان النبي ييه يمر بالمريض وهو معتكف» 
فيمرٌ كما هوء ولا يعرج يسأل عنه). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: وفي إسناده ليث 
ابن سليم وهو ضعيف. وبه ضعّفه النووي في المجموع 079/7 »04٠‏ وابن حجر في 
التلخيص 7١9/7”‏ وقال: «والصحيح من فعلها, وكذلك أخرجه مسلم وغيره». 

(5) بياض في (أ) و (ب). ظ 

(6) الوسيط 0١‏ /ب » وتمامه «... فسد اعتكافه على الأصح ؛ لأن وقعه عظيم ... ومنهم 
من قال: لا يفسد ؛ لأنه ليس معتكفا في هذه الحالة ... إلخ». 

)١(‏ العزيوط : هو الرجل الذي يخرج منه الغائط عند الجماع. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
7 , المصباح المثير ص85 . 


كتاب الاعتكاف ”ا 








غير مستيعد ؛ إذ يتصور بأن كان في الْمحْمّل”" 2 أو نحوه» أو في الوقفة اليسيرة 


المحتملة. 
وقوله/”" فيه : «ليس معتكفاً في هذه الحالة» وإن كان الزمان محسوباً من مدّة 
الاعتكاف)». 


عقاف" آله جنال هو وذ تاقد دس لعن قطنا قدةروهذا فك ذكره و 
وشيخه”" مطلقا من غير فرق بين أن تكون المدّة معيّئة2: أو مطلقة» وقد سبق 
في مسألة استثناء الأغراض الفرق*» وأنه يحب القضاء في المدّة المطلقة"' , 
وههنا ا ذكر إمام الحرمين عدم وجوب القضاء أورد مثالا من المطلق وقال”" : 
«زمان خروجه مستكنى : وكأن الناذر قال : لله علي أن" اعتكف عشرة أيام إلا 


أوقات خروجى لقضاء الحاجة». 





(١)المحمل:‏ البودج. انظر: المصباح المثير ص : 5 وسيأتي شرحه عند المصدّف بعد 

(؟) نهاية ؟" /ق١7/أ.‏ 

(6) انظر: نهاية المطلب 7/ق١17١.‏ 

(5) في (أ) و(ب): (متعينة). 

(0) يعني في الوسيط 1/١083 /١‏ » حيث قال:(إذا استثنى غرضا فالزمان المصروف 
إليه يجب قضائه إذا نذر اعتكاف شهر مطلقاء وإن اعتكف شهر معيّن لم يلزم 
قضاء». 

(5) انظر: فتح العزيز 575/57» الروضة 155/7. 

(0) في (1) زيادة (في). 

() ساقط من (أ). 


هه شرح مشكل الوسيط 

وعند هذا أقول: الفرق بينهما من حيث المعنى : أن الاستثناء ههنا كان 
بقرينة الحال» وهي شاملة للمطلق وللمعيّن» وههنا''' كان الاستثناء بلفظه: 
ولفظه لم يقتض سقوط القضاء فأشبه” '' والله أعلم. 

ما ذكره المؤلف وشيخه " من الوجهين» في انقطاع التتابع في الاعتكاف 
(بالحيض الذي يتيسر صون الاعتكاف عنه بقصر مدة الاعتكاف)”*'. ذكرهما 
طائفة قولين”': وكأن سببه أنهما قولان مخرّجان» وقد يعبّر عن القولين 
المشراحين بالوجهين. والأصح أنه ينقطع "أ به" والله أعلم. 

الأظهر من القولين” في المرض الذي يشق معه المقام في المسجد: أنه لا 
ينقطع”' به" التتابع””'' كالحيض الغالب في المدّة الطويلة » والله أعلم. 








)١(‏ كذا في النسخء ولعل الصواب (هناك)» والله أعلم. 

)١(‏ ساقط من (د)؛ وبياض في (ب)» والمثبت من (أ). 

0 نهاية المطلب .١593/7‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من : (ب)» وانظر: الوسيط ١/083١/ب.‏ 

(6) انظر: التهذيب 777577/7, فتح العزيز 2005/5 المجموع 018/5 . 

)١(‏ في (أ): (الانقطاع). 

(0) وبه قطع الشيرازي وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١‏ /3ق88//أ.» المهذّب 
0١‏ نهاية المطلب 7/ق1793١»؛‏ فتح العزيز015/57» المجموع 018/5» الروضة 57/7/7. 

(6) انظر: الوسيط ١/ق09١١/أ.‏ 

(4) في (أ) و (اب): (لا يقطع). 

)1١(‏ ساقط من (أ) و (ب). 

()انظر: مختصر المزني ص : 59» الإبانة ١1/ق883/أ؛‏ نهاية المطلب ١793/7‏ » البسيط 
١‏ »؛ فتح العزيز 570/5 5177 » الروضة ؟777/17. 


كتاب الاعتكاف 1/1 








- 


إجراء الخلاف في المخرج محمولا”' بعيد غريب”" »؛ ووجهه: أن حقيقة 
الاعتكاف فيه قد زالت لمفارقته المسجد لعارض غير" غالب. 

والأصح في فيمن أكره حتى خرج بنفسه أنه لا ينقطع تتابع اعتكافه”*' ؛ وإِن 
كا ن/ كما ذكره " أولى بالانقطاع من ا محمول والله أعلم. 

الصحيح في الخارج لأداء شهادة متعيّنة"» لم يتعين عليه تحملها أنه يبطل 
اعتكافه'* 

والصحيح في المرأة الخارجة لعدة طلاق» والخارج كانه 0 أنه لا ينقطع 
اعتكافهما”"'» والمنصوص ف ذلك ما ذكرناه أنه الصحيح» والله أعلم. 





)١(‏ قال في الوسيط ١/ق554١/أ‏ أن عر مول : أو يخرج ناسياء وفيه قولان مرتبان؛ 
وأولى بأن لا يقطع ؛ لأن الصوم لا ينقطع بمثله». 

(1) اللذهب الذي قطع به الجمهور هو أنه لا ييطل اعتكاف من أخرج حمولا. وقيل في بطلانه : 
قولان كالمكره . انظر: المهدّب .5750/1١‏ التنبيه ص 259 البسيط 11١3/١‏ /ب» فتح العزيز 
15« الجموع 00:/7. 

(0) في (أ): (عن). 

(8) هذا هوالمذهبء. وصححه النووي وغيره . انظر: المهلّب 23770/1 البسيط ١/ق0١17؟؛‏ 
حلية العلماء 7267/7”؟ء فتح العزيز 2071/7/5 المجموع 505:/57: الروضة 510/17/75 ؛ مغني 
الحتاج 1١‏ /508. 

(6) نهاية 7" /ق١٠؟/ب.‏ 

.1/١55ق/١ انظر: الوسيط‎ )١1( 

(0) انظر الموضع السابق من الوسيط. 

(4) هذا هوالمذهب. انظر: المهذدّب ١7505/1؛‏ البسيط ١/ق71*0؟:‏ حلية العلماء 5115/7 ومأ 
بعدهاء فتح العزيز 018/5 ) حمق 615 الروضة ؟715/7. 

(5) أي عليه ؛ وذلك إذا ثبت بالبيّنة» وإن ثبت بإقراره انقطع اعتكافه. انظر: المصادر الآتية. 

)9١(‏ في (أ): (اعتكافه). وهذا هو المذهب. انظر: الأم 2148/7 مختصر المزني ص19 ؛ البسيط 
0:١‏ حلية العلماء :7١4/7‏ فتح العزيز”/58, المجموع0141/5: 501 ؛ 
الروضة 777/7. 


ب /ب1؟ < شرح مشكل الوسيطظ ( 








وقوله بعد فراغه من ذكر الأعذار: «ثم حيث قلنا: لا ينقطع فيجب قضاء 
الأوقات الفائتة بهذه الأعذار»”". 

يعني بها ما عدا عذر الخروج لقضاء الحاجة على ما صرّح به أولاًء وفي 
معناه: الخروج للأكل؛ والوضوء إن جوّزناه؛ والله أعلم. 


.//١69ق/١‎ طيسولا)١(‎ 


كتاب الحج اخحف 








كتاب الح 

ما ذكره هو وغيره”' من كون الإسلام شرطا في وجوب الحج ونحوه'"', 
مشكل على أصلهم؛ وما هوالمعروف من مذهبنا في أصول المقه: من أن 
الكفار مخاطبون بالفروع » معاقبون عليها ". 

ولقد حكى لي بعض المشايخ الأكابر فتنة شاهدها جرت في ذلك بين 
بعض الفقهاء» وبين البَرَوي""' البارع في النظر» وكان تلميذا لتلميذ الإمام 
الغزالي رحمهم الله وإيانا. 

فأقول ‏ والله الموفق - : الوجوب الذي نفيناه ههنا غير الوجوب الذي أثبتناه 
في أصول الفقه؛ وذلك”''"' إنا نقول: يحب على الكافر الحجّ بشرط تقديم 


.171//7 التهذيب 7547/7 ؛ والروضة‎ :1777/١ انظر: المهدّب‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط ١/3ق659١/أ.‏ 

() سبق تفصيل القول على هذه المسألة في بداية كتاب الزكاة . 

(5) ساقط من: (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) ساقط من : (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن سعد بن عبد الله أبو منصورء وقيل: أبو حامد الطوسي 
البروي» الفقيه الشافعي؛ أحد الأئمة المشار إليهم بالتقدم في الفقه» والنظرء وعلم الكلام 
والوعظ. ومن مصنّفاته : التعليقة المشهورة في الخلاف» والمقترح في الجدل» وشرح العقول 
إلى منهاج الأصول» مات سنة 6571ه. انظر: وفيات الأعيان 3١10/5‏ وما بعدهاء و سير 
أعلام النبلاء ١؛»‏ وطبقات الأسنوي »55١/١‏ والبداية والنهاية 23516/1١7‏ وطبقات 
ابن قاضي شهبة :١8/57‏ ومعجم المؤلفين .150/١١‏ 

(0) في (د) : (وذاك )» والمثبت من (أ) و (ب). 


1 شرح مشكل الوسيط 
الإسلام» وإذا تركه عوقب عليه ؛ لكونه تركه مع التمكن من القيام به بشرطه ؛ 
ولا يجب عليه الحج مع استمراره'' على الكفرء لعدم تمكنه منه مع استمراره 
كما نقول في المحدرث: يجب عليه الصلاة بشرط تقديمه الوضوءء ولا /”" يجب 
عليه مع استمراره على الحدث؛ ومتى أطلقوا الكلام بالنفي» أو الإثبات فالمراد 
ذلك بهذين القيدين» والله أعلم. 

قوله : «وقال النبي يو في تفسير الاستطاعة : أنها زاد وراحلة)”". 

كان ينبغي أن لا يقول : «قال», ويقول: روي عن النبي وي ؛ فإنه حديث 
ضعيف» ضعفه الشافعي””'» وغيره من أهل الحديث”*' :روي من حديث ابن 


عن و انم وغيرهما”': داعا ا 0 والله أعلم. 





)١(‏ في (د): (اشتهاره)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(؟) نهاية "5 /رق١؟/1أ.‏ 

() الوسيط ١/5943١١/ب.‏ 

(4) انظر: الأم 177/1. 

(6) انظر التعليق الآتي . 

(5) أما من حديث ابن عمر فرواه الترمذي 1717/7 : في كتاب الحج» باب ما جاء في إيجاب الحج 
بالزاد والراحلة؛ وابن ماجة 4517/7 في كتاب المناسك؛ باب ما يوجب الحج ؛ والشافعي في 
المسند ص ٠١5‏ , الأم 1/5 الدار قطني 2511/7 البيهقي 5/٠514؛‏ من طريق إبراهيم 
ابن يزيد عن محمد بن عبّاد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي 6 
فقال: ما يوجب الحج؟ وفي رواية ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي» وقد تكلّم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه»؛ وقال البيهقي : «ضعفه أهل العلم بالحديث؛ » وقال ابن 
حجر في التلخيص :"١/5‏ «وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث»: وضعًفه 


الألباني في الإرواء »١577-1777/5‏ وضعيف سئن ابن ماجة ص777. - 


كتاب الحج >4١‏ 








«المخميل)” : الذي يركب الحاج وغيره عليه» وهو بفتح الميم الأولى: 
وكسر الميم الثانية؛ على مثال مجلس » وقياسه”''. ومثل قولهم : ما على فلان 
مَحْمِل أي معتمد» ذكر ذلك صاحب "صحاح اللغة'” '"» وغيره '". 





وأمامن حديث أنس فرواه الدار قطني 5/7١5ء‏ والحاكم »1١9/١‏ والبيهقي في الكبرى 
14 , وابن الجوزي في التحقيق :١١/7‏ عن علي بن العباس حدثنا على بن سعد بن 
مسروق الكندي ثنا أبو زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. قال الحاكم : 
« هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخْرّجاه؛ ووافقه الذهبي»: وخالفه البيهقي فقال ‏ بعد 
أن علقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به : دولا أراه إلا وهمأ» ثم ساق إسناده إلى سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : «فذكره مرفوعا مرسلا» ثم قال: «هذا هو المحفوظ عن 
قتادة عن الحسن عن النبي يه مرسلا»» وكذا قال النووي في المجموع 07/1: وابن حجر في 
التلخيص :7١/7‏ وغيرهما. 
وأما من حديث غيرهما: فقد روي موصولا من طريق جماعة آخرين من الصحابة . رضي 
الله عنهم ‏ منهم : ابن عباس » وعائشة » وجابر بن عبد الله » وابن مسعود» وغيرهم» ولكن 
قالالحافظ ابن حجر في آخر تخريجه له : «وطرقه كلها ضعيفة) ان د إن 
طرقه كلها ضعيفة» وقال أبو بكر بن المنذر: لا يغبت الحديث في ذلك مسنداً؛ والصحيح من 
الرويات رواية الحسن مرسلة). انظر: البدر المثير ص : »١504 ١77‏ والتلخيص الخحبير ”/ 
١؛‏ وإرواء الغليل 5 /177/17. 

)١(‏ قال في الوسيط ١/5093١/ب‏ : «فمن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه ما لم يقدر على 
محمل» فإن قدر على شق محمل ووجد شريكا يلزمه ... إلخ». 

() انظر: الصحاح 5 /17178١»؛‏ المصباح المنير ص ١07‏ » القاموس ص777١.‏ 

.١ 75ىلا‎ )"( 


(5) انظر: تهذيب اللغة 47/0. 


1 شرح مشكل الوسيط 

وأما المحمل بكسر الأولى؛ وفتح الثانية: فهوعلاقة السيف التي يتقلد 
بها"'", والله أعلم. 

قوله"”'' : «وأما الزاد: فهو أن يملك كذا وكذا»”". 

هذا لا يصلح تفسيراً للزاد» وإئما هو تفسير للقدرة) على الزادء وذلك 
مراده» والله أعلم. 
ماذكره من الوجهين في اعتبار نفقة الإياب في حق الغريب”' يعني 
المستوطن: أصحهما: أن ذلك يعتبر"'؛ وفي "بحر المذهب»'"' أنه ظاهمر 
المذهبء أنه نص عليه في "الإملاء"» والله أعلم. 

الوجهان المذكوران في لزوم'' صرف رأس مال التاجر في نفقة الحج'''', 
- أي التاجر الذي لا معيشة له إلا من التجارة» وإذا صرفه'''' لم يبق له ما 





)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(0) بياض في (أ). 

() الوسيط ١543/١‏ /ب . ولفظه «... أن يملك فاضلاً عن قدر حاجته ما يبلغه إلى الحج». 

(:) في (أ): ( بل تفسير القدرة ) بدل (إنما هو تفسير القدرة ) . 

(6) انظر: الوسيط ١/6943١/ب.‏ 

(1) وصححه أيضا الرافعي والنووي وغيرهما . انظر: الإبانة ١‏ /ق88/بء المهدّب :710/1١‏ 
البسيط ١/ق7١١1/أ‏ ؛ فتح العزيز 17/1 , المجموع 07/17» الروضة 2580/7 مغني المحتاج 
0١‏ . 

0) ”ا /قه/ أ. 

(4) ساقط من (أ) و (ب). 

(9) ساقط من (د) و(ب)» والمثبت من (أ). 

(١)انظر:‏ الوسيط ١/ق١5١/أ.‏ 

)١1١( ٠‏ في (): (أخرجه). 


كتاب الحج ليك 
يتجر به - أصحهما عند القاضي أبي الطيّب الطبري”"» في طائفة : ما'" حكي 
عن ابن سريج أنه لا يلزمه ذلك”" ؛ لأنه يلحقه ذلك بالفقراء؛ والمساكين, 
وضرره عظيم؛ ذكين ذلك 7 وشكناء ضانحن "عدر المذهي"”: وذكو أن 
صاحب "الحاوي”"'' ذكر أن قول من قال: إنه يلزمه هو مذهب الشافعي؛ 
وجمهور أصحابه”"' : قال: وقال أبو حامد: هذا هوالمذهبء؛ ولا أعرف ما 
حكي عن ابن سريج عنه؛ ولا أجده في كتبه؛ وهو خلاف الإجماع أيضا. 

وذهب صاحب "البحر" بعد حكايته” هذا إلى أن الصحيح هو أنه لا يلزمه. 

قلت بوه هو الطاشر ويه قال أحيدا" + وها يطل يعو عونو اننا 
للإجماع» والله أعلم. 

ماذكره أنه يحب عليه الشراء مع الغلاء بثمن المثل في الوقت» ولا يجب إذا 
كان لا يباع إلا بغبن””'". يتصور بأن لا يجد ذلك إلا عند من يقول مثلا ؛ لا أبيعه 
إلا بزيادةٍ على من مثله الآن» والله أعلم. 





)١(‏ انظر اختيار أبي الطيب الطبري في البيان ؟/ق1/7أ. 

(5) في (ب): (في). 

() انظر: المهذّب »570/١‏ البسيط ١/ق1/777‏ : حلية العلماء 575/7 فتح العزيز ل1/ ١5‏ ؛ 
الجموع 56/1 »: الروضة »581١/١‏ الغاية القصوى .57١/١‏ 

(5) نهاية ؟"/ق١7؟/ب.‏ 

(6) "'/ق”/ب. 

., 13/5 )5( 

(0) انظر: المهذب »5560/١‏ البسيط 5773/١‏ /أ» حلية العلماء 2575/7 فتح العزيز 2١4/1‏ 
المجموع 50/1٠‏ » الروضة .181١/17‏ 

0 ف (د): (ححكاية)» والمثبت من )( و(ب). 

() انظر: المغني 2١١/6‏ الإنصاف 1٠57/7‏ ؛ الروض المربع ١‏ //161 2 /10. 

.أ/١5١ق/١ )انظر: الوسيط‎ ١ 


3ن»ظ»> شرح مشكل الوسيط 

الخلاف في وجوب الحج فيما إذا كان في الطريق بحرا''؛ مخصوص با إذا لم 
يكن له طريق في البرء والأظهر من ذلك أنه''' إن كان الغالب البلاك لم يلزم , 
وإن كان الغالب السلامة لزم””“» وهذا مذهب أبي حنيفة”''» وأحمد”"". 

وشكن ستاحن العاة عن صاحب 'الججاويي ”7 : أن المذهب أنه إن كانت 
عادته ركوب البحر» ومعيشته به لزمه» وإلا فلا. 

ثم إذا لم نوجب فتوسط البحرء وتساوى المضي والرجوع في الخطر, 
فالأصح أنه الآن يجب”*". والله أعلم. 

ما ذكره من أن المرأة كالرجل في الاستطاعة؛ لكنها''' عورة فتحتاج'''' إلى 





(١)انظر:‏ الوسيط ١/ق١5١/1.‏ 

(0) في (د): أنه من ذلك)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(؟) هذا هو المذهب؛ وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة 893/1١‏ /أ.» المهذّب 2350/١‏ 
البسيط ١/713/١؛‏ حلية العلماء 5/7 وما بعدهاء فتح العزيز 2١18/1‏ المجموع 
/1 7 » الروضة 587/7»؛ الغاية القصوى :»578/١‏ الاستغناء 0560/57. 

(:) هذا هوالأصح عنه» وقيل: ركوب البحريمنع الوجوب. انظر: فتح القدير 214١/8/5‏ 
البحر الرائق 278/7 الفتاوى المنديّة .57١8/١‏ 

(0) انظر: المغني 28/0 الإنصاف .1١052/7‏ 

.ا/١8ق/'؟‎ )5( 

.١1 8/5 )0( 

(4) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: البسيط »1/7743/١‏ فتح العزيز 277/1 المجموع 
717 الغاية القصوى 570/١‏ » مغني المحتاج .557/١‏ 

(9) في (د) :(لكونها)» والمثبت من (أ) و (ب). 

)١(‏ في (:(تحتاج). 


كتاب الحج 36> 








محرم”''؛ تضاف"' إليه» وإلا في ركوب البحر فإن الخلاف فيها فيه '' مرتب 
على الخلاف في الرجل» وأولى بأن لا يجب عليها؟: وإلا في المحّمل فإنه 
يخدوق حدوا مظلق] الاقف الدريحل على ينا الاتكنى ديه ذكزره شين 
واحد””'» والله أعلم. 


ثم إنه لم يذكر/"' إلا المحرم؛ ولا شك أن الزوج في ذلك كامحرم. 
وقوله: «نسوة ثقات)" اشتراط العدد منهن ؛ وهذا غير القول ا لحكي أنه 


7 تكفي 1 امرأة واد 


(١)انظر:‏ الوسيط ١/ق١١١/ب.‏ 

(0) في (1): (يضاف) بالياء. 

(”) كذا في النسخ. 

(5) انظر: الإبانة ١‏ / 17/883 » فتح العزيز 73727/1» المجموع 577/1» الروضة 185/7. 

(5) انظر: فتح العزيز 2١١/1‏ 57ء المجموع 00/1. 

(؟) نهاية "/ق؟1/77أ. 

(0) الوسيط ١/ق١١/بء‏ وقبله «... فإن لم تجد لم يلزمها الخروج إلا إذا كان الطريق آمناً؛ 
ووجدت نسوة ثقات». 

(4) وهو اختيار الشيرازي » والشاشي؛ وطائفة. والمذهب أنه لا يجب الحج على المرأة حتى 
تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نسوة ثقات» فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج» فإن 
لم تكن أحد هذه الثلاثة لم يلزمها على المأهب المشهور. انظر: الإبانة ١‏ /ق88/ب» 
المهذدّب 90١‏ البسيط ١/773/ب»‏ حلية العلماء 178/7: المجموع 214/17 


الروضة ”5857/7؛ الغاية القصوى١/١57»:‏ مغني المحتاج 11/١‏ 4. 


1 شرح مشكل الوسيط 

وما قاله القفال”'' من أنه يعتبر أن يكون مع واحدة منهنّ محره'". الأصح 
خلافه» وأنه لا يعتبر ذلك”"" ؛ لانم إذاكر عد قدرك"" أمورف دود 
ذلك ؛ والله أعلم. 

قوله: «لو وجد بَدْرّقة بأجرق»” أي خُمَارَة"2 تخفره؛ وهي لفظة أعجميّة 
معربة» تقال: بالدال المهملة» والذال. 

واقؤلط ل تويتيه وه الوحوت:ولأنة من جيلة"" أخنة الطريق معاء» أن 


5 9 ”7 5 ع ع اع 
المبذرق” من أَهَب الطريق كالدابة» وهذا الوجه أقوى وأظهر""'؛ والله أعلم. 





)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال الصغير للتمييز بينه وبين القمال 
الشاشي» وسمّي بالقفال لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره» ثم أقبل على العلم والتفقه 
في الدين حتى صار إماما يقتدى به؛ وله مصنفات كثيرة منها: شرح التلخيص » وشرح فروع 
ابن الحداد» وغيرهماء مات بمرو سنة 5١7‏ ه. انظر: طبقات السبكي 7 »؛ طبقات 
الأسنوي ١47/7‏ »2 طبقات ابن قاضي شهية ١‏ /1815. 

(0) انظر: الوسيط ١/ق١7١/ب.‏ 

4 انظر: البسيط 7753/١‏ /ب» حلية العلماء 7728/7» فتح العزيز 5377/1؛ المجموع 277/17: 
مغني المحتاج ١‏ //ا51. 

(4) في (د): (انتشرت) وهو تصحيف؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(6) الوسيط ١5٠3/١‏ /بء وتمامه « .. ففي لزوم الأجرة وجهان 200 

(1) هي الجماعة التي تتقدّم القافلة للحراسة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2757/١1/7‏ 
والمصباح المنير ص: .5٠‏ 

0 في (د): (عمله)ء وهو تحريف» والمثبت من (أ) و (ب). 

() في (د) زيادة (تعني) . 

(9) وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المهذّب 0١‏ البسيط 2773/١‏ فتح 
العزيز .,15/1٠‏ المججموع 777/17 , الروضة 586/7» الغاية القصوى ,47١/١‏ الاستغناء 
15 .,., 


كتاب الحج لا 








ولما ذكر شروط الاستطاعة (الأربعة وهي: الزادء والراحلة» وأمن الطريق ؛ 
وصحة البدن. وفصّلها قال: (هذه أركان الاستطاعة)''“”'': فاستدرك عليه 
الشيخ أبوالقاسم الرافعي 3 عَرينا قي شرح للويجييز» اق تبركه شبرظا 
كامباء وهو انسقى زهان تسكن من السير فيه لإدراك الحج د السير المعتاد مث 
قين بدانعة اندردية فنه على العهوة زيازة"""شنافة مقفية .وفك أن اللائمة بجعاوه 
شرطً في وجوب الحج”**: وليس الأمر في ذلك على ما قاله ؛ فإن ذلك شرط 
استقرار الحج في ذمته» حتى يجب عند موته أداؤه من تركته كما صرح به من 
بعد هذا في أحكام الاستطاعة» وليس شرطأ لأصل وجوب الحج» فإنه إذا 
بج سوس مر وجب عليه الحج في 
الحال» بمعنى : أنه يجب عليه الشروع في مقدماته» وهذا كالصلاة» فإنها تجب 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(1) الوسيط ١/ق١5١/أ.‏ 

() هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل أبو القاسم القزويني الرافعي »؛ الإمام 
البارع؛ المتبحر في المذهب وعلوم كثيرة » قال ابن الصلاح : أظن أني لم أر في بلاد العجم 
مثلهء وله مصئّفات كثيرة منها: فتح العزيز أو الشرح الكبير» والمحرر» والتذنيب» وغيرهاء 
مات سنة 715 ه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات 775/7: طبقات ابن قاضي شهبة 
5.15 /الاء طبقات ابن هداية الله ص5 7. 

(؟) انظر: فتح العزيز 378/17 19. 

() ساقط من (د)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 


.577// 1١ انظر: الروضة ”7817/7» كفاية الأخيار ص١١7؛ مغني المحتاجح‎ )١( 


م مرج ممشكل الوسيط_ 
بأول الوقت قبل مضي (مان يسعها. ثم استقرارها في الذمّة يتوقف على زمان 
يسعها)"'' ويمكنه فعلها فيه'"", والله أعلم. 

قوله:«وأما أحكامهائلاثة/ 7/20 هذا غير مرضي ؛ فإن'" ماذكره حكم 
شرائط الوجوب الخمس التي سبق ذكرها وهي: الإسلام؛ والعقل» والبلوغ , 
والحرية, والاستطاعة» لا حكم الاستطاعة وحدهاء ثم إن فيما جعله من 
أحكامها ما هو حكم حكمهاء والله أعلم. 

والخطنة'"" يتيس الدين البملةة .ركان اللنطاة السحية التريانة: 
والمعضوب الرَّمِن الذي لا حراك به”” » والله أعلم. 





(١)مابين‏ القوسين ساقط من (ب). 

(؟) هذا الاعتراض نقله النووي عن المصنف» وتعقبه عليه بقوله : «والصواب ما قال الرافعي ‏ 
رحمه الله -؛ وقد نص عليه الأصحاب كما نقل ‏ يعني الرافعي ‏ ؛ لأن الله تعالى قال: ( وَلَه 
عَلَ آَلئّاسٍ حِجٌ الْبَيتِ مَنِ أَسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلاً 4 وهذا غير مستطيع» فلا حج عليه؛ وكيف يكون 
مستطيعا وهو عاجز حساً؛ وأما الصلاة فإنها تجب بأول الوقت لإمكان تتميمها» والله أعلم. 
المجموع /771/1: الروضة 1817. 

(1) الوسيط ١‏ /ق71١/أ.‏ يعني أحكام الاستطاعة» وسيذكر المصنّف تفصيل هذه الأنواع بعد قليل. 

(؟) نهاية 773/7 /ب. 

(0) في (د) (فإنه)» والمثبت من (أ) و (ب). 

() قال في الوسيط ١/3ق١51١/1«ولو‏ تخلف بعد الاستطاعة فمات بعد حج الناس وقبل 
رجوعهم فالحج مستقر في ذمته ... وكذا لو طرأ العضب في هذا الوقت». 

0 انظر: المصباح المئير ص : 14 وقال النووي : «المعضوب: هو العاجز عن الحج بنفسه 
لزمانة» أو كسرء أو مرض لا يرجى زواله؛ أو كبريحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشْفّة 
شديدة) تهذيب الأسماء واللغات .١50/7/9‏ 


كتاب الحج نظ 








ذكر فيمن استطاع؛ وتمكن ولم يحج حتى مات: «أن الظاهر أنه يلقى الله 
عاصيا ؛ إذ جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة»"". 

وهذا هو الصحيح عنده في "البسيط”" إذا لم يعص لم يتحقق معنى الوجوب. 
والذي نصره في "مستصفاه”" في الأصول: أنه لا يعصى”''؛ وقال في تدريسه 
للكتاب : الذي عليه أكثر الفقهاء”' أنه يعصى» والمختار في الأصول أنه لا يعصى. 

قلت: هذا أقوى» ومعنى الوجوب يتحقق بكونه يأثم بعزمه على الترك 
مطلقا. ومن قال من أصحابنا: إنه لا يجوز التأخير في الواجب الموسع» إلا 
بشرط العزم على الامتثال"'؛ فمعنى”"' الوجوب يظهر بتأثيمه بترك العزم على 
الامتثال» والله أعلم. 

إذا طرأ عليه العضب بعد التمكن» وعصينا به وضيّقنا وقت الاستنابة على 
الأصحء فلو امتنع من الاستنابة ؛ فهل يستأجر عليه الحاكم فيه وجهان" 


)١(‏ الوسيط ١/ق١5١/أ.‏ ظ 

(5) ١/ق754»:‏ وبه قطع جماهير العراقيين» وصححه أيضا الرافعمي والنووي. انظر: الإبانة 
3/١‏ ب: نهاية المطلب ”:'/ق١٠5:‏ حلية العلماء 2747/7 فتح العزيز٠1/١5,‏ 
المجموع /14/1. 

.١ 76 ١/5/1 )( 

(5) هذا هو الوجه الثاني في المذهب» وفي وجه ثالث : يعصى الشيخ دون الشاب. انظر: حلية 
العلماء 7557/7 55”:؛ فتح العزيز 2735171 المجموع 44/1. 

(05) في (د): (الفقهاء أكثر)ء والمثبت من )١(‏ و (ب). 

(0) انظر: نهاية السول .١527١‏ 

(0) في (د) : (بمعنى)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

() في (د): (قولان)؛ وهو خطأء والمثبت من (أ) و (ب)»؛ وكذا في الوسيط وغيره من المصادر. 


36ت2ظ»> شرح مشكل الوسيط 
ذكرهما'': أصحهما عند الفوراني أن له ذلك”" كما في الممتنع من الزكاة, 
واستبعد ذلك صاحب الكتاب ف 1 لون" وشيحه 2 الم 
والصحيح عندهما أنه لا يجوز ذلك””*' ؛ لأن الحج عببادة بدنية لا تعلق لها 
بتصرف الولاة؛ بخلاف الزكاة؛ والله أعلم. 

قوله: «رأى النبي 85 رجلا يلبي /'' عن شبرمة" قال: أحججت عن 
نفسك» قال: لاء قال: هذه عنك» ثم حجج ”عن شبرمة)''". 

هذا رواه الشافعي”'' بإسناد جيّد موقوفا”'' على ابن عباس» (فإن”"" ابن 
عباس ''' عند هذا هو السامع» والقائل لذلك» وفيه (فاجعل هذه عن نفسك). 





()انظر: الوسيط ١/ق3١5١/ب.‏ 

(0) انظر: الإبانة ١‏ /ق٠5/أ.‏ فتح العزيز 277/1 المجموع 244/1 الروضة 7١8/5‏ . 

١ )0(‏ ل/ق4 77 /ب. 

.5١١ق/'”'‎ ):8( 

(4) وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ق50//أ‏ ؛ فتح العزيز 77/1 » المجموع 
1 . مغني المحتاج .57٠١/١‏ 

)١(‏ نهاية "/ق1/7. 

(0) قال النووي : «هو بضم الشين والراء» ذكره ابن منده؛ وأبو نعيم في الصحابة ؛ قالا: هو 
صحابي توفي في حياة رسول الله وقِدٌ » ولم ينسباه» ولم يزيدا في حاله». تهذيب الأسماء 
واللغات 573/1١‏ 5؟. 

() ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) الوسيط ١/ق١5١/ب.‏ 

.١ 7511/6/1 في المسند ص١١١ء2 والأم‎ )١( 

() ف (د): (موقوف)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) (ب)»: (وإن). 

(11) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 


كتاب الحج 045 








وأما عن النبي ييه فقد رواه أبو داود”' بإسناد جيد عن ابن عباس عن النبي 
يه أنه سمع ذلك» وقال ذلك؛ ولفظه''' (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) 
والجميع يدل على أنه لا يصح حجه عن غيره إلا بعد حجه عن نفسه 


0 


ينفرد به عن غيره» بأنه ينعقد في أصله مع تطرق الخلفو”" إلى وصفه؛ بدلالة 
الحديث في الإهلال بما أهل به فلان”'' غير ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ في كتاب المناسك؛ باب الرجل يحج عن غيره؛ وكما رواه ابن ماجة ؟/474؛ في كتاب المناسك »؛ 
باب الحسج عن الميت» وابن الجارود ص : 1757 ؛ والدار قطني 574/7 231١‏ والبيهقي 054/5 ؛ 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
قد تكلم فيه بعض العلماء بكلام كثير يراجعه من شاء في كتب التخريج المطولة مثل: نصب 
الراية 85/7 »١07١6‏ والبدر المئير ص78١- ١18١‏ (كتاب الحج)»؛ و التلخيص الخحبير 
5-7 : وإرواء الغليل .١77 ١7١/5‏ 
وخالاضة القتول» أن اللانيق صصح ترقوعا سمهو الحلماء متهم + النبفتى ».واي القطان» :واب 
الملقّنء وابن حجرء والنووي في الجموع 7/7 ١٠؛‏ والألباني» وغيرهم. انظر: المصادر المذكورة . 

(0) في (د): (لفظ)ء والمثبت من (أ) و (ب). 

() هذا هوالمذهب. انظر: المهذّب .1578/١‏ التنبيه ص”١٠»‏ فتح العزيز 75/1 المجموع 
٠/0‏ الروضة ؟708/7» الغاية القتصوى١/477.‏ 

(4) في (د): (على) ؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(65) ساقط من (أ) و (ب). . 

(3) في )١(‏ و (ب): (الخلل). 

(0) كأنه يشير إلى حديث أنس ذف في إهلال علي 5ه بما أهل به النبي يل قال :(قدم علي ذه على 
النبي يله من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي يلك » قال: فأهدرء وأمكث حراما 
كما أنت) رواه البخاري ‏ مع الفتح ‏ 4/7/7 وما بعدها في كتاب الحج؛ باب من أهل في زمن 
النبي ييْةٌ كإهلال النبي يقد » ومسلم ‏ مع النووي 77”//4: باب جواز التمتع في الحج والقران . 


777070-١١ 77#‏ ارج مشكل الوسيط_ 

(صورة اجتماع''' حجة الإسلام: والقضاء في ذمته : أن يفسد الرقيق حجه 
ثم يعتق» فعليه حجة الإسلام» ثم القضاء لحجته الفاسدة'")”". 

قوله : «وقال مالك تختص الاستنابة بحالة الموت ؛ لورود الحديث فيه لكنا 
نقول : الحي العاجن , أولى»'*'. هذا له تمام ذكره من بعد» وهو أن الحديث 
وى أبفا"" اق التى العااجو» [ذنيت فى الصحيدي ")عن ابن عباس + أذ 
امرأة من خثعم قالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت ابى ليها كبيرا: لا يستطيع أن يشبت على الراحلة ؛ أفأحج عنه؟ 
قال: (نعم). 

وأما الحديث الوارد في حالة الموت فقد روى برَيْدة”" بن حصيب (أن امرأة 
أنت النبي يقْةٌ فذكرت له أن أمها ماتت ولم تحج» قالت: فيجزئ أن أحج عنها 
قال: نعم) رواه ميدلم ”: 





)١(‏ ساقط من (ب). 

() انظر: فتمح العزيز /1/#» الروضة .5١08/1‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت (أ) و(ب). 

(5) الوسيط ١/ق١51١/ب.‏ 

(4) في (أ): (أيضا ورد). 

() البخاري ‏ مع الفتح ‏ 57/7 في كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضل؛ و4/5 8٠6‏ في 
كتاب جزاء الصيد» باب الحمج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة » وباب حج المرأة عن 
الرجل» 7١8/17‏ في كتاب المغازي؛ باب حجة الوداع؛ مسلم 11/9 وما بعدها في كتاب 
الحج؛ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهاء أو للموت. 

(0) في (د): (يزيد) وهو تحريفف؛ والمثبت من (أ) و (ب)» وقد سبقت ترجمته. 

(4) 35/8 مع النووي ‏ في كتاب الصوم؛ باب قضاء الصوم عن الميّت. 


كتاب الحج يلف 








وروى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (أن امرأة جاءت إلى رسول الله و 
فذكرت أن أمها نذرت أن تحج ؛ » فماتت/"" قبل أن تحج » قالت : : أفأحجج عنها؟ 
قال : ذ نعم معاد لك وال عرس المع 
نعم» قال: فاقضوا الله ؛ فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري"" 

1 1 ل ثمم0ت د ع 
الصحيح من القولين في المريض غير المأيوس””» إذا أحج عنه ثم قدر "2 أنه 
لايحزئه ذلك" ؛ لأنا تيقنا الخطأ في ذلك. وهكذا الصحيح من القولين في 
٠.‏ ا ءِِ * 
المريض الذي يرجى برؤه إذا أحج عنهء ثم بان اليأس"" أنه لا يجزئه ذلك”" ؛ 
لأنه إذا © أحبج”" مع كونه تمنوعا منهء فلم يعتد به. 


)١(‏ نهاية '/ق 17 /ب. 

(؟) 77/4 مع الفتحء في كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذر عن الميت» والرجل يحج عن 
المرأة » و١١/47ه‏ في كتاب الأيمان والنذرء باب من مات وعليه نذر؛ و51/117١”‏ في كتاب 
الاختضاء تيان من كيه أضلا مغلونا بأصل مبين: 

(7) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب (الميؤس) قال الفيومي: « يئس من شيء ييئس من باب 
تعب» فهو يائس» والشيء (مَيْؤس) منه على فاعل ومفعول ومصدره اليأس» المصباح المثير 
ص”587. 

(5)انظر: الوسيط ١/ق؟57١/أ.‏ 

(4) وصححه أيضا الرافمي والنووي. انظر: الإبانة ١/ق0٠1/4ء‏ المهدّب :178/١‏ حلية 
العلماء 5577/7؛ فتح العزيز 577/1 » المجموع 44/1: الروضة 184/1. 

() انظر: الوسيط ١/ق؟57١/1.‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة قبل هامش. 

() ساقط من (أ) و (ب). 

(9) في (أ6: (الحج). 


2 شرح مشكل الوسيط 
ثم إذا قلناتي الصورتين : لا يبجزئه عن حجة الإسلام فهل يقع عن 
الأجير: أو عن المستأجر تطوعا؟ فيه وجهان”'' : والأصح عنده في هذا 


0) 


الكعاب”" أثنة يفع عن تطوع البوعات ” والأصح عند شيحه الإمام ع( 





وغيره””» أنه يقع عن الأجير"”' وهو الظاهر عنده في "البسيط”"'؛ وهو أولى . 
ثم لا يستحق الأجرة على الصحيح”*'؛ والله أعلم. 

الصحيح من القولين أن حج التطوع» في جواز الاستنابة فيه”"'؛ كحج 
الفرض"'''» وبه قال: مالك”'''' » وأبو حنيفة'''", وأحمدا »2 رحمهم الله 


والله أعلم. 


.أ/١57؟ق/١ انظر: الوسيط‎ )١( 

.١١١/١ وفي الوجيز أيضاً انظر:‎ )١( 

(9) انظر: حلية العلماء 577/7 ؟» فتح العزيز 45/1 » المجموع 19/10؛ الروضة 1891/7. 

(5) نهاية المطلب 7/ق١51١.‏ 

(6) كالبغوي انظر: التهذيب 59/7 5. 

() هذا هو المذهب؛ وبه قطع الجمهور. انظر: المصادر السابقة» والروضة 584/7. 

.ب/77ق/1١‎ 0 

() انظر: نهاية المطلب 3/7١151١ء‏ فتح العزيز 17/1 » المجموع /191/1: الروضة 189/7. 

(9) انظر: الوسيط ١/ق57١/أ.‏ 

:؟58/1١ وصححه أيضا البغوي والرافعي والنووي وغيرهم. انظر: الإبانة ٠١/ق1/50» المهذّب‎ )٠١( 
.91//1 المجموع‎ » 5٠ /1/ التهذيب 53/7 5؛ فتح العزيز‎ ١503/7 نهاية المطلب‎ 

)١١(‏ في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك نظر ؛ لأن النيابة عنده في فرض الحج لا تجوز على 
الصحيح » وفي التطوع تكره»ء قال ابن عبد البر في الكافي ١‏ //7”01 : «المستطيع الذي لم حج 
حجة الإسلام» وينوب عنه غيره؛» وحكم هذه النيابة الكراهة» ولكن بناء على القول 
بالتراخي وإلا حرم. ولا يحج أحد عن أحد لاعن صحيح؛ ولا عن مريض ف حياته...») 2 
وقال ابن جزي في القوانين ص : ١:87‏ الفصل الثالث في النيابة في الحج : ولا تجوز على 
الصحيح في فرض الحج» وتكره في التطوع .... 6 وانظر : بداية المجتهد 7/7/١‏ . 

(0)انظر: المبسوط ١57/54‏ » فتح القدير .1551١1540/7‏ 

() في إحدى الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: المغني 772/0 77 ؛ الإنصاف 418/17. 


كتاب الحج 3كظ> 


لخ طخكفا7بالااالللللامللللللْْهْههيُيييسسبييريضيبيبيرير يي يل 


الأصح أنه لا يشترط”" في وجوب الاستئجار على المعضوب أن تكون 
الأجرة فاضلة عن نفقة عياله لمدة ذهاب الأجير إلى الحج'''؛ وإن اشترطناها في 
حجه بنفسه”"؛ لأنه ههنا لا يفارقهم فهو بصدد تحصيلها لهم » فالتحق ذلك 
بزكاة الفطر”©'» والكفارة لا يعتبر فيهماء إلا نفقة اليوم» والله أعلم. 

الأصح أنه إذا وجد أجرة ماش يلزمه اسيعجاره” ؛ لأن مشقة المسشي 
المسقطة"'' لاحقة لغيره لا لهء والله أعلم. 

قوله : « وإن بذل الأجنبي ؛ الطاعةء والابن المال/”' فوجهان»”. 

ليستا على السواء فيهماء أما في طاعة الأجنبي فإن الأصح اللزوم '', وهو 
ظاهر النص في "المختصر””0'© وحكى صاحب "البحر”""© عن بعض الخراسانيين 








)١(‏ في (د): (لا يوجب)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(؟)هذاهوالمئهب.انظر: نهاية المطلب 1843/7: البسيط ١/ق1/7575»‏ الوجيز 2١١١/١‏ فتح 
العزيز 40/17 » المجموع ٠/لالا.‏ 

(7) في (أ): (حجة نفسه). 

(8) في (أ) و (ب): (الفطرة). ‏ 

(5) انظر: البسيط ١/ق1/753أء‏ فتح العزيز 50/1» الروضة 510/1 . 

(5) في (أ): زيادة (به). 

(0) نهاية 7 /ق5؟1/7أ. 

(4) الوسيط ١/ق77/ب‏ ء وقبله «أما القدرة ببذل الغير؛ فإن كان المبذول مالا » والباذل 
أجنبي لم يجب لما فيه من المنّة ‏ وإن كان المبذول طاعةء والباذل هو الابن وجب القبول» إذ 
لا مئّة» وإن بذل الأجنبي الطاعة... إلخ). 

(9) هذا هو المذهب»: وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ق١451//‏ » المهذّب 
0١‏ : نهاية المطلب 7 /ق0٠15١2‏ فتح العزيز 47/1» المجموع .860/1٠‏ 

.7٠١ صس:‎ )١١( 

.ب/1١3/560١1١(‎ 


آآ#آ#آ#آ#آ#آ# شرح مشكل الوسيط_ 
أن الأصح عدم اللزوم؛ قال: وهو غلط بخلاف النصٌ؛ وحكى أن الشافعي 
نص في "الأم””" و"الإملاء”" على اللزوم. 

وأمافي بذل الولد المال» فالأصح عدم اللزوه””"؛ قال صاحب "البحر" وهو 
المذهبء والله أعلم. 

الأصح عدم اللزوم فيما إذا كان الابن ماشيا"": والله أعلم. 

ماذكره من أنه يشترط في صحة الإجارة على الحج” : «أن”' يكون الأجير 
قادرا على الحج عند العقد»”” . أراد به ما إذا كانت إجارة”عين» أي واردة 
على فعل الأجير بعينه” . 

ثم إن قوله:«مهما صحث الإجارة» وجب على الأجير الخروج مع أول 


وى سر( 


رفقةع""'', وغير هذا ممافصله, يشعر مع كلام شيخه”'' في ذلك أيضاء بأنه 





. 1 72/75 2( 

(0) انظر: المجموع 8١/1‏ . 

() وصححه أيضا الرافمي والنووي . انظر: الإبانة ١/ق1/41‏ ؛ المهدّب 2777/١‏ نهاية المطلب 
١ق‏ > الوجيز »١١1١7/١‏ فتح العزيز 57/17 » المجموع 485/1 » الروضة /791. 

() انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (أ): (الأصح). 

() في (أ): (بأن). 

(0) الوسيط ١/ق77١/أ.‏ 

() في (د): (الإيجارة)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(4) في (): (معينة)؛ وهومثلا: أن يقول المعضوب: أستأجرك أن تحمج عني» أو يقول الوارث : 
أستأجرك لتحج عن ميتي. انظر: فتح العزيز 4/1 » المجموع ٠١7/1‏ » الروضة /0.,. 

.1/1١77ق/١‎ طيسولا)١(‎ 

(0)نهاية المطلب 7/ق70. 


كتاب الحج 2-2 يدف 


يجوز تقديم إجارة العين على خروج الرفقة» وأن له أن يعقد الإجارة ثم ينتظر 
ريا 

قال الشارح للوجيد”'" : «الذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع 
فيه» ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد؛» حتى 
قال صاحب "التهذيب”": لا تصح إجارة العين إلا وقت خروج القافلة من 
ذلك البلد؛ بحيث يشتغل عقيبه بالخروج » أو بأسباب الخروج مثل شراء الزاد 
ونحوه؛ فإن كان قبله لم يصح ؛ لأن إجارة العين في الزمان المستقبل لا يجوز». 

وهذا النقل من هذا الشارح غير صحيح »؛ وما ذكره صاحب التهذيب يمكن 
التوفيق بينه وبين ما ذكره (صاحب/''' الكتاب)”*' [ و" الإمام: أو" هواة 





شذوذ من صاحب ”التهذيب” لا يتبغى أن ينسب إلى جمهور الأصحاب على 


طبقاتهم 2 فإن الذي رأيناه قِ "ال" ( وأبحر المذهب7', والعات ا 037 


. 797/7 الروضة‎ »1١1١/17 انظر : البسيط ١/ق717/ أ » فتح العزيز 050/1 » المجموع‎ )١( 
. 00/1 يعني الإمام الرافعي» انظر: فتح العزيز‎ )١( 

(*) لم أجد هذا النص في مظانه من كتاب (التهذيب) من الطبعة الجديدة؛ والله أعلم. 
(5) نهاية 53/1 7/ب. 

(6) ما بين القوسين ساقط من : (أ) و (ب). 

(1) ما بين المعكوفتين إضافة يقتضيها المعنى. 

0 في (أ): (و). 

(4) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) لم أقف عليه عند غير المصئّف. 

ا/8ق/؟66)1٠١(‎ 

)١١(‏ لم أقف عليه عند غير المصنّف. 


ا ا اذ سدس 
وغيرهاء مقتضاه”"' أنه يصح العقد في وقت يمكنه فيه الخروج» والمسير» على 
حسب العادة ع أو الاشتغال يشاب الخروج. 

وقال صاحب ال 0 «أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع ؛ 
لإمكان تسليم العمل عقيبه» وهو الإحرام» » يعني أن له الإحرام من أي 

0 01017 ظ 
موضع اراد . 

قال”'': قال القفال: «ليس من شرطه الخروج عقيب العقد» بل له أن ينتظر 
5 4 ” 0 0 # وى 5 2 
تماه”' خروج الحاج » أو يشتغل بتحصيل أهبّة السفر» والله أعلم. 

ماصرر إليه في تعليل الخلاف في اشتراط تعيين الميقات في الإجارة» ومن 
اعتبار غرض الأجير» (وإخلافه)” في أحد القولين» واعتبار' غرض المستأجر 
له »؛ وعدم إخلافه”'' في القول”''' الثاني'''' فاسد ؛ لأن المعتبر في مثل ذلك 





)١(‏ في (د): (فمقتضاء)؛ والمثبت من: (أ) و(ب). 

.أ/١86ق/ا؟‎ )9( 

() هذا الفصل نقله النووي عن المصنّف وسكت عليه. انظر: المجموع »1١1/17‏ الروضة 191/7. 
(:) يعني صاحب البحر . 

(5) ساقط من (أ): وفي (د) (تامه) كذاء والمثبت من (ب). 
(0)مابين القوسين ساقط من: (ب). 

0) في (د): (فاعتبار)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(4) ساقط من (د) و (أ)» والمثبت من (ب). 

() في (ب): زيادة (وعدم اختلافه). 

)٠١(‏ ساقط من (أ). 

(١)انظر:‏ الوسيط 1/١773/١‏ ب. 


كتاب الحج ؤظؤذآآظ> 








الاشتراط أنه”' لا وقع؛ لاختلاف المواقيت من حيث الشرع» والله أعلم. 

, 5 5 : )غ0( ' 5 8 5 
العتّدء وإن كان ميت فلا. ظ 

(وجه الفرق””: أن”* الحي ذوالخشمار» والف.ض '" متلق باختلاف 
الأحوال؛ فاشترط تعيينه لما يختاره لذلك""': وأما الميت فلا اختيار لهء 
والمقصود تبرئة ذمته» والمواقيت كلها في ذلك سواء”"', والله أعلم. 

الأصح أنه إن لم يكن في طريقه إلا ميقات واحد فلا يشترط التعيين؛ 


ويحتمل 7 تعيين”" ذلك الميقات نظرا إلى العادة» والعرف”". 





)يي (د) (لأنه)» والمثبت من (أ) و(ب). 

)١(‏ ساقط من (د): والمثبت من (أ) و (ب). 

() ما بين القوسين ساقط من: (ب). 

(5) في (): (لأن). 

(05) في (ب): (وغرض). 

(1) ساقط من (د) و(ب)» والمثبت من (أ). 

(0) انظر: البسيط 7173/١‏ /ب. 

(48) ساقط من (ب). 

(9) في (د): (فيتعين يحمل)» والمثبت من (أ). 

)9١8(‏ انظر : الإبانة /4١3/١‏ أ» البسيط ١/771/3/ب»‏ فتح العزيز 01/1» الروضة 


70 


ان شرح مشكل الوسيط 

وإن كان في طريقه ميقاتان اشترط التعيين'''؛ ومن صوره ما إذا كان في 
طريقه ميقاتان أقرب وأبعد» كالعقيق”', وذات عرق”"؛ وما" إذا كان 
طريقه يفضي إلى مسلكين؛ كل واحد منهما يفضي إلى ميقات”*' » والله 
أعلم. 

ذكر أن الشرط الرابع من شروط الإجارة :«أن لا يعقد بصيغة الجعالة)'" 
فاعترض عليه في ذلك بعض المصئفين”" بكلامه بما تحريره: أنه إن أراد أن 
الإجارة إذا عقدت بصيغة الجعالة لم تنعقد» فهذا يوهم كون الجعالة إجارة: 
ورجوع المئع إلى صيغة الجعالة» وليس كذلك ؛ فإن الجعالة والإجارة عقدان 


)١(‏ انظر: الإبانة ١‏ /ق51//» نهاية المطلب 5003/١‏ 105» فتح العزيز 01/1» المجموع 
١/17‏ الغاية القصوى .47/١‏ 

(0) العقيق: موضع بالقرب من عرق» قبلها بمرحلة أو مرحلتين. انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات 2077/57/7 المصياح المخير ص1735 » تاج العروس .١0/1٠7‏ 

() ذات عرق : قرية خربت» على بعد مرحلتين من مكة؛ وهي ميقات أهل العراق؛ والحدٌ 
بين نجد وتهامة» وتبعد عن مكة بما يقارب مائة كم. 
وعرق: هو الجبل المشرف على ذات عرق. انظر: معجم البلدان 5 /1١؟1١»‏ تهذيب الأسماء 
واللغات »١١5/1/7‏ المصباح المثير ص0 5٠‏ » تيسير العلام 11/17 17. 

(؟) في (د): (وأما)» والمئبت من (أ) و (ب) وهو الصواب. 

(5) كقرن وذات عرق لأهل العراق» وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام؛ فإنهم تارة يمرُون 
بهذا » وتارة يمون بهذا. انظر: فتح العزيز 01/1» المجموع 1١1/1‏ ؛ الروضة 157/7. 
(1) الوسيط١ /١713/‏ بء وتمامه «فلو قال المعحضوب: من يحج عني فله مائة» فحجّ عنه 

إنسان» نقل المزني أنه واقع عنه واستحق المائة ... إلخ». 
(0) كذا في (د) » و في (أ) و (ب): (المعتنين). 


أن 157 من شروط الاارة. 








وهذا الاعتراض مندفع ؛ فإن محصول كلامه أنه يشترط في الإجارة على”" 
الحج؛ كون الأجير معيّناء حتى لا يصح بصيغة الجعالة» كما إذا قال: من 
حم عني فله مائة» لم يصح ذلك ؛ لكون ذلك إنما احتمل في الجعالة على 
العمل المجهول. ثم" إن كلامه ههنا يقتضي أن الصحيح عدم الصحة في 
ذلك”*'» وقد صرح في "الوسيط"”' ههنا بأنه صحيح » لكن كلامه في باب 


اال يتصمن أن التصحيه "ا فيه هو الصحيح ؛ وإليه ذهب ارون 


والله أعلم. 


.0177/1/ انظر: فتح العزيز‎ )١( 

() في (أ): (في). 

() ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(:) هذا أحد الوجوه الثلاثة في المسألة» وقال عنه النووي : «هذا الوجه ضعيف جداء بل باطل 
مخالف للنصً؛ والمذهب» والدليل» انظر: المهدّب 2578/١‏ والبسيط ١/ق1/578أ2:‏ 
والوجيز 2١١١/١‏ وفتح العزيز 577/1» والمجموع ١١5/1‏ ١١٠ء‏ والروضة 597/7. 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب «البسيط» بدلالة السياق» ولأن تصحيحه لعدم صحة هذه 
الجعالة ورد في البسيط دون الوسيط حيث قال في البسيط ١/ق783١/‏ أ : «حيث أفسدنا هذه 
الجعالة وهو الصحيح ... إلخ» والله أعلم. 

(1) من الوسيط ؟'/ق50١/أ.‏ 

(0) في (د) : (الصحيح)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(4) هذا هوالمذهب؛: وصححه أيضا الرافمي والنووي. انظر: المهدّب »078/١‏ البسيط 
١+؟؛‏ فتح العزيز 07/1 المجموع ٠١35/17‏ ؛ الروضة ؟597"/7. ظ 


الصحيح من الخلاف الذي ذكر” 06 دن أوردت”" الإجارة على 
الذمّةء يعني وهي حالة؛ ولم يحج في السنة الأولى/”: أنه يغبت الفسخ؛ ولا 
ينفسخ من غير فسخ" فإن كان ال جوج عنهميتا ‏ بآن استاجر كم مات» أو 
مات ثم استؤجر عنه ‏ فلا فسخ للورثة على ما ذكره العراقيون”' ؛ لأن فائدة 
الفسخ استرداد الأجرة حتى تنبسط فيهاء والأجرة ههنا متعيّنة لجهة الحج: لا 
يجوز للورثة التصرّف فيهاء هذا أولى به تما ذكره في الكتاب» فإن ما ذكره غير 
واف لجميع صور" المسألة. 

قوله: «وفيه احتمال»” اتبع فيه شيخه”" , هذا وجه قد جزم به غيرهما 
وأنه يفعل ما هو المصلحة للميت من الفسخ , وعدم الفسخ, والله أعلم. 





0١) 


.ب/1١773/١ انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) ساقط من (أ). 

(9) في (ب): (وردت). 

(؟) نهاية "'/ق0؟7/ ب . 

(6) انظر : نهاية المطلب 5553/7 »؛ البسيط ١/قا7/‏ أ ٠‏ فتح العزيز 07/1 , المجموع 
/ا/*٠‏ ع الروضة ؟7955/7؟. 

(0) في (أ) و (ب): (عن العراقيين)؛ وانظر المصادر السابقة. 

0) في (د): (صورة)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(8) الوسيط 1/١543/١‏ » وقبله «فإذا لم يغبت الخيار فكان المستأجر ميتاً فلا خيار للورئة ؛ 
لأنه لا يحب عليهم صرف الأجرة إلى أجي رآخر لتبرئة ذمته... وفيه احتمال ؛ إذ قد يكون 
للميت مصلحة في إبدال الأجير بمن هو أرغب منه). 

() انظر: نهاية المطلب "' /قه60؟. 

( كالرافعي: وهذا الوجه هو الأصح عند الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 67/17 , 
المجموع ١1١7/1‏ ؛ الروضة 141//7. 


كتاب الحج اولك 








إذا خالف الأجير فأحرم من الميقات عن نفسه بعمرة» ثم أحرم بالحج عن 
المستأجر من جوف مكة» فقد ذكر فيه في الكتاب قولين"''؛ وترك القول الثالث. 
- الذي هو الأصح ‏ وذلك"" أن الأجرة تقابل أعمال الحج مع السفر من بلدة 
الإجارة”" . ثم في هذه الصورة الأصح: أنه يحسب للأجير على المستأجر سيره 
في المسافة التي بين الميقات وبلدة الإجارة'*'؛ ولا يحكم بأنه صرفه إلى عمرة 
نفسه ؛ لأنه قد أتى به على وفق ما اقتضاه”” الترتيب ''' بالإجارة» وجائز أن يكون 
قصد العمرة " عمل”" لنفسه"' لم يطرأ ”"'' إلا عند إحرامه بها من الميقات. فعلى 
هذا توزع الأجرة المسماة على : أجرة المثل الحجة منشأة للمستأجر من موضع 


)١(‏ الوسيط /١543/١‏ أوتمامه «أحدهما: أن يقال: حجة من الميقات كم أجرتها؟ » ويعرف 
نسبة التفاوت» فإن كان عشرا حط العشر عن المسمى ... الثاني : أنه يعرف التفاوت بين حجة 
من البلد الذي استأجر فيها وبين حجة من جوف مكة ... إلخ). 

)١(‏ في (د): زيادة (أن الأصح). 

() وهذا هوالمذهب؛ وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ق41//‏ » نهاية 
المطلب 7017-175753/7ء البسيط ١/1/7583أء‏ فتح العزيز /05-505/1ء الجموع 
/1/ »0 الروضة .١198/7‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (ب): (اللتزمه). 

(1) ساقط من (ب). 

(0) في (أ): (قصده العموم):؛ و في (ب): (قصده العمرة ). 

(4) ساقط من (ب). 

() في (ب): (بنفسه). 

)ف (): (يطرأ) » بإسقاط «لم» 


الوجارة إلى الفراغ منهاء وأجرة حجة منشأة للمستأجر من موضع الإجارة إلى 
الميقات» إحرامها من جوف مكة لا منه فغير تحسوب ما بينهماء و إذا”'"' كانت 
الأجرة الأولى مغلا مائة» والأجرة الثانية تسعين”'': حططنا من الأجرة المسماة 
الم سو ىلدا 
يقول :«وإن حسبنا له السفر استحق ق تمام الأجرة »'") 

الأظهر اراي بايا رربي اناه اما بلعومن وياد 
مكة مغلا ولزمه الجبران بالدم: إن جبرانه هذا لا يمنعم حط شيء من أجرته” 
لما ذكره”". 

وإذا'”'' قلنا: يمنع منهء فالأظهر أنه لا يحط وإن كانت قيمة الد م أقل"''', 


وائله أعلم. 





)١(‏ في () و (ب): (فإذا). 

(0) في (د): (تسعون)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) انظر: فتح العزيز 55771» المجموع 6/1١١»ء‏ الروضة 1994/7. 

(:) ساقط من (د)ء والمثبت من (أ) و (ب). 

(6) نهاية 5 /53؟1/7. 

.أ/١515ق/‎ ١طيسولا‎ )١( 

(0) انظر الموضع السابق من الوسيط. 

() في (أ) و (ب): (الأجرة) » وانظر: الأم 171/7 »؛ المختصر »077/١‏ نهاية المطلب 
75 : فتح العزيز  01//1/‏ 58» المجموع 7717١١ء‏ الروضة .8٠٠/7‏ 

(9) حيث قال: «لأن الدم وجب حقا لله تعالى» ومقصود المستأجر لا ينجبر؛ 

)9١(‏ في (أ): (فإذا). 

()انظر: البسيط ١/7783/ب»‏ فتح العزيز 5771» المجموع »1١77/1‏ الروضة ؟1/١86.‏ 


كتاب الحج 6 

الوجهان المذكوران”" فيما إذا عيّن له ميقاتاء أبعد من الشرعي فجاوزه؛ 
ولم يحرم منهء الأظهر منهما: أنه يلزمه ده”" ؛ لأنه بتعيّنه صار متعيّنا بالشرع 
أيضاء:وهذاا اهو تمه ق المختضر'"" ونبوالله أعله: 

قوله : «إن استأجره على القران» فأفرد فقد زاده ا 

هذا ليس على إطلاقه؛ وهو مقطوع به؛ تخصوص با إذا كانت الإجارة 
على الذمّة» وعليه الإحرام بالعمرة إلى الميقات" ". 

أما إن" كانت على العين» فإن العمرة لا تقع عن المستأجر» وعلى الأجير 
أن يرد ما يخصّها من الأجرة» نص عليه الشافعي في "المناسك الكبير”"' ؛ لأنه لا 
يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعين. 

وإذا كانت الإجارة على الذْمّة» ولم يعد إلى الميقات لإحرام العمرة؛ وقعت 
العمرة عن المستأجرء وعلى الأجيردم ؛ لكونه جاوز الميقات في الإحرام بالعمرة””, 
وهل د شيء من الأجرة أم لا يحط لانجبار ذلك بالدم؟ ففيه”'' القولان السابقان. 








(١)انظر:‏ الوسيط ١/553١/ب.‏ 

(") وصححه الرافعي والنووي. انظر: البسيط ١/783/بء؛‏ الوجيز ١/75١١»ء‏ فتح العزيز 
1 . المجموع ١١7/1‏ : الروضة 7/٠٠"؛‏ الغاية القصوى .471/١‏ 

. 8١ ص‎ )0( 

(8) الوسيط ١/543١/ب.‏ 

(5) انظر: فتح العزيز »5١/17‏ المجموع ١1١8/17‏ ء الروضة 707/1 . 

(5) في (أ): (إذا). 

(0) من كتاب الأم 2١78/7‏ واتفق عليه الأصحاب انظر: فتح العزيز 25171 المجموع 
17 الروضة 807/7. 

() انظر: المصادر السابقة. 

(5) ني (أ) و (ب): (فيه). 


.م شرح مشكل الوسيط 
رعذ كر صتائسي تعر" حكي العم أل من قير خضي ين أنه كون اانه 
على العين»؛ أو على الذمة ثم قال: «ومن أصحابنا من قال يلزمه أن يرد من الأجرة 
- قسط العمرة ‏ بكل حال ؛ لأنه عين له وقت العمرة» بأن يأتي بها في أشهر احج ؛ 
فقد فات ذلك الوقت ‏ قال : وهو ظاهر ما قال في المناسك الكبين» والله أعلم. 

ماذكره /''' فيما إذا استأجره على الإفراد»ء فقرن من أن ذلك يقع عن 
المستأجر: «لأن الشرع جعل القران كالإفرادء متفق عليه)»”''» وهو مشكل ؛ 
كوت زلف عالقا للماذون فيه: وقد قرره شيخه الإمام”*' بما معناه, أن ذلك 
يحتمل على الحج والعمرة ؛ فإنهما يصحان مع اشتمالبما على ارتكاب كثير من 
المحظورات» وترك كثير من المأمورات» فمخالفة الأجير بمنزلة مخالفة الشرع ؛ 
لأن المستأجر لا ييحصل الحسج والعمرة لنفسه»ء وإنما يحصلهما”' لله تعالى: 
فتنزلت'"' مخالفته منزلة'"' مخالفة الشرع» والله أعلم. 

إذا أمره بالقران فتمبّع” » فأظهر الوجهين المذكورين أنه يجعل مخالفاً”2 فيما ذكرناه 
من”''' المأمور بالقران إذا أفرد من التفصيل ما بينهء على نحوه”'" ههناء والله أعلم. 





)١(‏ ا/قهم١ا/أء‏ 4دا/اأ. 

() نهاية 17 /73/ب. 

0) الوسيط ١/553١/ب.‏ 

(5) نهاية المطلب '/ق7512750. 

(0) في (د): (يحصله): والمثبت من (أ) و (ب). 

(1) في (أ): (فنزلت). 

(0) في (أ): (بمنزلت). 

(8) انظر: الوسيط ١/ق553١/أ.‏ 

() انظر: الإبانة ١/ق؟47/بء‏ البسيط ١/ق774//»‏ الوجيز ١/7١١ء‏ فتح العزيز 517/17 , 
المجموع /5/1 .١ ١‏ 

2٠١‏ في () و (ب): (في). 

()و (د): (محرم)؛: وهو تحريف,؛ والمثبت من (أ) و (ب)» وهو الصواب. 








الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمّة”' لما أفسده””. أصحهما وقوعه 
عن الأجيرء لا عن المستأجر”” لما ذكره”*'» والله أعلم. 

الأصح من القولين المذكورين”” فيما إذا أحرم عن المستأجر» ثم صرفه”' إلى 
نفسه» أنه يستحق الأجرة”" ؛ لأنه أتى بالعمل المعقود”*' عليه؛ وصرفه له لاغ 
والله أعلم. 

القول الصحيح ‏ وهو الجديد ‏ أنه لا يجوز في الحج بناء شخص على فعل 
0 لأنه عبادة واحدة فلا يتأدى”''' بنيتين» وإحرامين» وكما لا يجوز 


و 


في الابتداء أن يستأجر اثنين يفعلان أفعال الحج عنه. 


)١(‏ في (أ): (المدة). 

(9) انظر: الوسيط ١/ق50١//.‏ 

(') وصححه أيضاً الرافمي والنووي وغيرهما. انظر: الإيانة ١/41/ب»‏ نهاية المطلب 
25-5 فتم العزيز 557/1 المجموع 1/7١15ء2‏ الروضة ؟501/7. 

(5) حيث قال : «لأن القضاء يقع عمن انصرف الفاسد إليه). 

(0) انظر: الوسيط ١/5603١/أ.‏ 

(5) في (أ): (صرف). 

(0) وصححه أيضا الرافعي والنووي»: ونقل النووي تصحيحه عن الأصحاب في الطريقين. 
انظر: نهاية المطلب 5543/7 275750 البسيط 2//75993/١‏ فتعح العزيز 51/1؛ المجموع 
 521/‏ الروضة ؟014/7١7.‏ 

(8) في (د): (المقصود)ء وهو تحريف, والمثبت من (أ) و (ب)»: وهو الصواب. 

(9) قال في الوسيط ١/ق705١//‏ :« ... لو مات في أثناء الحج » فهل لوا رثته أن يستأجر من يبني 
على حجهء ويأتي بالبقيّة » فيه قولان: أحدهما: نعم ؛ لأن الاستنابة في بعضه كالاستنابة في 
كله. والثاني: لا ؛ إذ يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين». وانظر: البسيط ١/ق579؟/1:‏ 
فتعح العزيز 58/17 : المجموع 2١51/17‏ الروضة 15/17 .7٠‏ 

)١(‏ في «(د): (يتأتى)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 


م.” شرح مشكل الوسيط 


قلت: وقوله «يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين). 





لا يلزم عليه الوضوء؛ حيث صحٌ بعضه بفعله؛ وبعضه بفعل من يوضئه ؛ 
لأن الفعل في الوضوء غير مستحق ؛ ولبذا لو نوى هو وقعد تحت ميزاب حتى 
جرى الماء على أعضاء وضوئه جاز . فما صم إذا بفعل شخصين . 

ولا يلزم الصبي الذي يحرم/'' عنه وليه؛ ويفعل ما يقدر عليه من أعمال 
الحج»؛ ويفعل الولي ما لا يقدر عليه منها ؛ لأن حج الصبي» والمجنون» مستثنى 
عن القاعدة في كونه يصح منهما مع عدم العقل ؛ والتمييزء ويكونان هما 
الحاجين» والنيّة والعمل كله من غيرهماء فتصحيحه وبعض العمل منه أولى 
والله أعلم. 

إذا جوزنا البناء» ومات بعد الوقوف» وفوات أشهر الحج بدخول””" يوم 
النحرء ففي الكتاب أن المراوزة قالوا: يحرم الباني بالحج» وأن العراقيين قالوا : 
يحرم بالعمرة» وهو بعيد ". وهكذا نسب”*' شيخه”' الوجهين» وليس بمرضي» 
فإن الوجهين مذكوران في كتب العراقيين» من غير تصحيح منهم » وترجيح لا 
نسبه إليهم» بل لما نسبه إلى" المراوزة دونهم”” » والله أعلم. 


)١‏ نهاية ”"'/ق/ا؟/1أ. 

(0) ب (ب): (ودخول). 

(0) انظر: الوسيط ١/ق50١/أ.‏ 

() في (أ): (قرر). 

(6) انظر: نهاية المطلب 5093/7. 

(1) في (ب): (ولا نسبه إليهم). 

(0) انظر: فتح العزيز 593/1. المجموع 1717/10. 


كتاب الحج احلكنا 





الخلاف الذي ذكره في استحقاق ورثة”' الأجير قسطا لما فعله '' قبل موته: 
جعله ا والمشهور أنه قولان”', والأصح : الر يت 0 والله أعلم. 
ثم الأظهر الاحتساب بالسفر في التوزيع”'". 


)١(‏ ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) في (د): (فعل)» والمثبت من (أ) و (ب). 

00 انظر : الوسيط ١/653"١/ب.‏ 

(:) انظر: فتح العزيز 71١/ء‏ المجموع 177/17 ؛ الروضة ؟6/7٠١7.‏ 

(5) وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: المصادر السابقة. 

(1) قال في الوسيط ١/ف70١/ب:«فإن‏ قلنا يستحق قسطأء ففي التوزيع قولان». انظر: 
المصادر السابقة. 


لضن 7 مشكل ١‏ سيط 





ومن المقدمة الثانية في الموافيت”" 


الصحيح المشهور أن ليلة النحرء وقت للإحرام”'' بالحج””؛ والله أعلم. 
أصح القولين فيمن أحرم بالحج في غير زمانه”''» أنه ينعقد إحرامه عمرة”* ؛ 
لآن الإحرام شديد التوغل في اللزوم؛ فيصح أصله» وإن لغي وصفهء والله 


ع 


أعلم. ظ 
3 واه (50) . ٠‏ 2 5 48 
له : «الأفاقي) نسبته إلى الجمعء والجمع إذا لم يسم به (لا ينسب) 
إليه» بل ينسب إلى واحدهء وواحد الآفاق: أفق بضم البمزة والفاء» ويقال : 
في ال لنسب أفقي بضم البمزة والفاء؛ وهو من تغيّرات ال لنسب وشذوذاته, 


والله أعلم. 


() أي الزمانية والمكائية. انظر: الوسيط ١/ق553١/أ.‏ 

(؟) في (د) و (ب): (الإحرام) والمثبت من (أ). 

(©) هذا هو المنصوص عليه؛ وصححه جمهور الأصحاب. انظر: مختصر المزني صص: الاء 
المهذّب »775/١‏ نهاية المطلب ؟7/ ق١١7؛‏ البسيط ١/ق51١/أ,‏ الجموع 11/1, فتح 
الجواد ١‏ 177١7؛‏ مغني المحتاج .41١/١‏ 

(0)انظر: الوسيط ١/ق55١/أ.‏ 

(0) هذا هو المذهب. انظر: المهذدّب »555/١‏ نهاية المطلب 7/ق١١7:‏ حلية العلماء 
7 » فتح العزيز ///ا/ا, الروضة 7/١١؛‏ مغني المحتاج .21/1١‏ 

(5) الوسيط ١/ق57١/1أ:‏ ولفظه «أما الميقات المكاني : فالحاج الأفاقي أربعة !لخ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() انظر: الصحاح ١555/5‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغفات 1/7: المسصباح المثير 
ص15 /ا١/ا.‏ 


كتاب الحج 15م 








قرن ميقات نجد"' هو بإسكان الراء لا غير'"'» وفتحها خطأء ولصاحب 
الصحاح”" فيه غلطان فاحشان : 

أحدهما : فتحه الراء. 

والآخر: زعمه أن أويساً القرّني”' ‏ رحمه الله إليه نسب /”*" وإنما هو بلا 
خلاف بين أهل المعرفة منسوب إلى «قرّن» قبيلة من مراد» بفتح القاف 
والراء”'ء نسأل الله التوفيق والعصمة:» والله أعلم. 





. ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرن»‎ .. ١: //١773ق/١ قال في الوسيط‎ )١( 

(؟) وهو جبل صغير مشرف على عرفات» يقال له: قرن المنازل» وقرن الثعالب»؛ وهو على 
مرحلتين من مكة ‏ أي يبعد عنها بما يقارب 8/ كم . انظر: معجم البلدان 4 ///ا: 7178 
تهذيب الأسماء واللغات ١١34/7/7‏ تيسير العلام .١١/1‏ 

. 1١/5) 

(4) هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك أبو عمرو القرَني المرادي اليماني » سيد التابعين في 
زمانه» وفد على عمرء وروى عنه قليلاً: وعن علي رضي الله عنهماء وكان من أولياء الله 
المتقين» ومن عباده الصالحين» واختلفوا في موته فقيل : قتل يوم الصفين في رجالة علي ؛ 
وقيل: مات على جبل أبي قبيس بمكة» وقيل: مات بدمشق» وهناك أخبار مختلفة حول 
موته» والمكان الذي دفن فيه. انظر:الثقات لابن حبان 07/5 201 الأنساب 18١/5‏ ؛ 
سير أعلام النبلاء 5 /197 372 . 

(0) نهاية 7/3/7 /ب. 

(5) وهي قبيلة معروفة باليمن يقال لهم : بنو قرن» وقرن هذا هو ابن رَدْمان بن ناجية بن 
مراد نزل باليمن . انظر: الأنساب 481١/15‏ » النظم المستعنذب ١/777؟»‏ تاج العروس 
606 4 . 


ام شرح مشكل الوسيط 

قوله : «ولأهل المشرق ذات عِرّق» لتعيين عمر ‏ #5 ذلك6”'' روى البخاري 
في صحيحه '' عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر «حدّ لبم ذات عرق»؛ 
وإلى ذلك”" ذهب ابن سيرين”''؛ وطاوس”"؛ والشافعي" ‏ رحمهم الله 





.ب/١553/١ الوسيط‎ )١( 

(0) 100/7 مع الفتح في كتاب الحج و ا 

(0) في (أ) و (ب): (هذا). 

(؟) انظر قوله في: الأم ؟"/١٠5,‏ والسئن الكبرى .5١1/0‏ وابن سيرين هو محمد بن سيرين بن 
أبي عمرو الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري التابعي الجليل»؛ كان إماما في التفسير؛ 
والحديث؛ والفقه؛ وتعبير الرؤياء والمقدم في الزهدء والورع ؛ روى عن أبي هريرة » وابن 
عمروء وابن الزبير» وأنس بن مالك؛ وغيرهم» مات بالبصرة سنة ١١١ه‏ . انظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص57 » تهذيب الأسماء واللغات --3787/١‏ 4785 السير 
6ه البداية 7/7/4 707/5. 

() انظر قوله في: المصدرين السابقين. وطاوس هو طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني 
الحميري مولاهم الفارسي ؛ ويقال: اسمه ذكوان وطاوس لقب لهء كان من كبار التابعين؛ 
وأحد الأئمة الأعلام» واتفقوا على جلالته؛ وفضيلته»؛ ووفور علمه؛ وحفظه؛ وتثبته 
مات بمكة حاجاً سنة 1١5‏ ه ؛ في قول الجمهورء وقيل سنة بضع عشرة ومائة. انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص56 ؛ تهذيب الأسماء واللغات ١/١750؛‏ السير 78/6 4: » البداية 
2452-2-8 التقريب ص١78.‏ 

() وبه نص في الأم, وغيره من الكتب» وصححه إمام الحرمين. انظر: الأم 8/17١7؛‏ الإبانة 
2993/١‏ المهذّب 777/١‏ نهاية المطالب 53/7١1؛‏ البسيط ١/5413١/سء‏ حلية 
العلماء »50١7“‏ فتح العزيز :8١ 78٠71‏ المجموع .7١1/10‏ 
والقول الثاني: أنه من توقيت النبي ييه للأحاديث الآتية» وإليه مال جمهور الشافعيّة ؛ وممن 
صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامدء والمحاملي؛ والماوردي؛ والقاضي أبو الطيّب» وابن 
الصباغ؛ والرافعي»؛ والنووي. انظر: المصادر السابقة. 


كنات الجع 0 





وغيرهه”": أن ذات عرق لم يوقته النبي يل وإنما وقت بعده» وقد روى 
أبو داودء وغيره من حديث عائشة » وجابر: وغيرهما”"' أن رسول الله وله : 
وفك لأكل العراق ذات عرق يوق ابنانندها معنع رركن رقرى يدفدها 

ويحتمل أن يكون'" عمر #ه لم يبلغه ذلك فحده» ووافق تحديده تحديد 
النبي ولق *'» والله أعلم . 


.41/6 والسئن الكبرى‎ »7٠١/17 كأبي الشعثاء جابر بن زيدء وعروة بن الزبير. انظر: الأم‎ )١( 

() أمامن حديث عائشة فرواه أبو داود 05/57" في كتاب المناسك» باب المواقيت» وكما رواه 
النسائي 00/0 في كتاب الحج» باب ميقات أهل العراق»: والدار قطني 2775/7 والبيهقي في 
الكبرى 57/0 : عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وصحح إسناده 
النووي في المجموع 157/17 ؛ وابن الملقن في تذكرة الأحبار ق7 7٠١‏ » والألباني في 
الإرواء .١75/5‏ 
وأمامن حديث جابر فرواه مسلم في صحيحه 81/8 في كتاب الحج» باب مواقيت 
الحجء والشافعي في المسند ص : ,»١١5‏ والأم ؟1919/5١,‏ وأحمد 587/5؛ والطحاوي 
5-5١1ء‏ والدار قطني 17/7؟» والبيهقي 5٠/5‏ عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنها يسأل امهل فقال: سمعت ‏ أحسبه رفع إلى النبي وله 
فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الأخر الجحفة»؛ ومهل أهل العراق من ذات 
عرق... الحديث. 
وأما من حديث غيرهما: تقدرووى عر مشافنة الخريو امن العجانة روي اللامتهه .سني : 
ابن عمرء وابن عباس » والحارث بن عمرو السهمي ؛ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
ينظر تخريجها بالتفصيل في نصب الراية ١6 ١77/7‏ » إرواء الغليل .١17/94 1١15/5‏ 

(9) في (د): (تكون)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(:) انظر: المجموع 7١17/10‏ . 


ام شرح مشكل الوسيط 

قوله:«واستحب الشافعي ‏ رحمه الله أن يحرم من العقيق [قبل ذات 
عرق" ؛ لورود خبر مرسل به ". 

روى الشافعي”' بإسناده عن عطاء بن أبي رباح”'' قال: سمعنا أنه يعني 
النبي يل (وقت ذات عرق»؛ أو العقيق لأهل المشرق). 

قلت : قوله «أو العقيق» ليست «أو» فيه للشك, بل للتخيير ؛ بدلالة أن 
عطاء جزم في رواية أخرى أنه (وقت لبم ذات عرق) ثم إن المرسل لا يحتج به 
عندنا'”'؛ والاعتماد ههنا على ما في ذلك من الاحتياط ؛ فإن العقيق أبعد من 





)١(‏ مابين المعقوفتين إضافة من الوسيط يقتضيها السياق. 

(؟) الوسيط ١/3ق7١/ب.‏ 

(0) في المسند ص : ,١١6 1١١5‏ والأم 159/7 ١٠7ء‏ وكما رواه البيهقي في الكبرى 5١/65‏ ؛ 
وقال البيهقي عقيبه : «هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي وله مرسلاً» وقد رواه الحجاج بن 
أرطأة عن عطاء وغيره متصلاء والحجاج ظاهر الضعف»؟ 

(5) عطاء بن أبي رباح ‏ واسم أبي رباح أسلم بن صفوان ‏ أبو محمد القرشي مولاهم »؛ من كبار 
التابعين بمكة ومفتيها كان حجة:ء إماماء كثير الحديث» سمع العبادلة الأربعة وغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم» مات سنة ١١6‏ في قول الجمهورء وقيل 5١١ء‏ وقيل ٠١١اه.‏ 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص02 »؛ تهذيب الأسماء اللغات ١/777؛:‏ السير 2/8/5 
البداية ,»7١١/64‏ التقريب ص١‏ 75. ظ 

(05) انظر: معرفة علوم الحديث ص : 795؛ 14 »: ويستثنى من ذلك عند الإمام الشافعي رحمه 
الله كما ذكره هو في الرسالة» والمؤلف؛ وغيرهما الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين إذا 
اعتضدت بأحد أريعة أمور وهي : اذيروى لديف موجه | لشن لو مر وأن يقول به 
بعض الصحابة رضي الله عنهم » وأن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم» وأن المرسيل لو سمي لا 
يسمى إلا ثقة. انظر: الرسالة ص 57١‏ 4750 ؛ اختصار علوم الحديث ص088. 


كتاب الحج 508 





ذات عرق» (وقريب منهء وفيه سلامة من التباس وقع في ذات عرق" ؛ وذلك 
أن ذات عرق قرية خربت» وحول بناؤها إلى جهة مكة» فليس لمن أتى من جهة 
العراق أن يؤخر إحرامه إلى البناء الحادث» فإنه يكون قد جاوز الميقات غير نرم ؛ 
بل يلزمه التحري» وتطلب آثار القرية القديمة» ويحرم حين ينتهي إليهاء ويحازيها. 

وذكر/"'' الشافعي '" أن من علاماتها المقابر القديمة» فإذا انتهى إليها أحرم؛ 
ويعتضد ذلك بما رواه أبوداود في سئنه”" عن ابن عباس قال : (وقت النبي كَل 
لأهل المشرق العقيق) ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد””'» وهو غير قوي, 
لكن يصلح الاستشهاد''' به؛ والله أعلم. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(2) نهاية 7 /1/78. 

() انظر: الأم 3017/7», والمجموع .5١7/1‏ 

(5) 00/7" في كتاب المناسك» باب المواقيت. كما رواه الترمزي ١14/7‏ في كتاب الحجء باب 
ماجاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق»: أحمد ,"41/١‏ والبيهقي في الكبرى 57/0 : 
كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن على عن ابن عباس به. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن» وتعقبه النووي في المجموع ١58/7‏ فقال: «وليس كما 
قال ؛ فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين»؛ وبه ضعفه ابن القطان كما في 
نصب الراية ١14/7‏ ؛ وذكر له علة أخرى وهي أنه منقطع ؛ لأن محمد بن زياد هذا لم يثبت له 
سماع من جده محمد بن علي» ونقل عن مسلم أنه قال: لا نعلم له سماع من جدهء ولا أنه لقيه. 
وبه ضعفه أيضا ابن حجر في التلخيص ؟175/7» والألباني في الإرواء 5 .18٠/‏ 

(5) هو الباشمي مولاهم الكوفي؛ ضعيفء كبر فتغيّرء وصار يتلقن» وكان شيعيًاًء من 
الخامسة, مات سنة ١51‏ على الصحيح. انظر: ميزان الاعتدال 577/5 4750 » التقريب 
ص١ .5١0‏ 

)١(‏ في (أ): (للاستشهاد). 


1م شرح مشكل الوسيط 

قوله: «راكب التعاسيف إذا لم ينته إلى ميقات»''' لم يرد براكب التعاسيف 
الذي ليس له مقصد معلوم كما تقدّم في باب صلاة المسافرين» وإنما أراد الذي 
ليس له طريق معلوم يسلكه؛ وإن كان هو قاصدا إلى مكة ناويا نسكاء فعليه أن 
يحرم إذا حاذى أول ميقات” '' من المواقيت ". 

ثم إنه ذكر صورا قد صوّرها الفقهاء على بعد من وقوعها في المواقيت 
المعلومة» وأنا استأنف ذكرها بلفظ بيّن بسيط يوضح ما استبهم من لفظ'*' 
الوجيز فأقول : 

إذا حاذى ميقاتين أحدهما عن بمينه» والآخر عن يساره» واستويا في القرب 





من موقفه من مكة أحرم هناك”". 

(وقوله)"'' : «نسبنا إحرامه إلى أي الميقاتين أردنا»””". 

معناه أن محاذاته أيهما كان مقتضية لاحرامه من هناك ؛ فأضف ذلك إلى أيهما 
أردت كما في الحكم يكون له علتان؛ لك أن تضيفه إلى أيتهما”'' شئت. 


)١(‏ الوسيط ١573/١‏ /بء وتمامه «... أحرم من حيث يوازي أول الميقات فهو ميقاته ... إلخ1. 

(0) في (د) (الميقات) والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) انظر: المهذدّب »77/١‏ نهاية المطلب ؟3/7ق١57»؛‏ البسيط ١/7413/ب»‏ فتح العزيز 
17 المجموع 730771, الروضة ."١60/7‏ 

(5) في (أ): (لفظها). 

(5) انظر: نهاية المطلب 7/ق7١57»‏ البسيط ١/ق١1/7141»‏ فتح العزيز 2817/1 وما بعدهاء 
مغني المحتاج ١‏ /5/17. 

() مابين القوسين ساقط من (أ). 

(0) الوسيط ١/153١/ب.‏ 

(6) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(5) في (د) و(ب): (أيهما)»؛ والمثبت من (أ). 


كتاب الحج ينض 





وإن كان إحدى الميقاتين الموصوفين أبعد من مكة» نظرت فإن كان هذا 
الأبعد أقرب من موقفه من الآخرء نسبناه إليه لكونه أقرب من موقفه؛ 
والاعتبار بموقفه'". 

وإن كان موقفه سواء من الأبعد من مكة والأقرب منهاء و" يتصور"” ذلك 
بأن يكون طريق الأبعد فيه التواء وانحراف» فوجهان”' : 

الثاني : ينسب إلى الأقرب من مكة. 

وتظهر فائدة هذا" الخنلاف/'' في النسبة؛ فيما إذا جاوز موقف امحاذاة 
الملأكورة (غبى خرء» ريو ")81 للضيلقه ولزمة الحوه لإزالة الاساءة تمان 
وعر'' عليه'”'' الرجوع إلى موقفه ذلك" ؛ لإضلاله”"'' إياه لكونه راكب 


(١)انظر:‏ البسيط ١/ق١1/741»‏ فتح العزيز 85/1 » المجموع 5/1 :7١‏ الروضة ؟0/7١7.‏ 
(؟) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

() في (د) زيادة (من) ولعل الصواب -حذفها. 

() انظر: نهاية المطلب ,57١3/7‏ المجموع 4/1 »35١0‏ الروضة 0/7١"؛‏ مغني المحتاج .47/١‏ 
(4) ساقط من (أ). 

(5) نهاية " /ق78/ب. 

0) في (ب): (مريد). 

(4) ما بين القوسين مطموس في (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) ساقط من (أ) و(ب). 

(8) ساقط من (ب). 

)١(‏ في () و(ب): (ذاك). 

١١‏ ) في (أ) و (ب): (لإطلاله) بالطاء. 


14" شرح مشكل الوسيط 
تعاسيف» وقد انتهى إلى مجموع '' طريقي الميقاتين» فإلى أيهما يعود؟ إن نسبناه 
إلى البعيد عاد إليه» وإن نسبناه إلى القريب عاد إليه''': والله أعلم. 

ما ذكره فيمن جاوز الميقات غير محرم» ودخل مكة» أو لم يدخلهاء ولكن 
قطع مسافة القصرء ثم عاد" إلى الميقات وأحرم''' منهء من أنه يلزمه الدم 
قطعاً في صورة دخول مكة؛ وعلى وجد في الصورة الأخرى*. 

إنها اتبع فيه شيخه الإمام''؛ وهو شذوذ . والجمهور قطعوا بأنه إذا عاد 
وأحرم من الميقات فلا دم 000 ومنهم صاحب 'بحر المذهب”* قال: «لم 
يلزمه”' الدم قولا واحداء/ ولم يفصلوا بين أن يكون ذلك بعد دخول مكة؛ أو 
قبله بعد قطع مسافة القصرء أو قبله» وحاصل ما ذكراه'"'' إيجاب الده'"'' على 





)١(‏ في (أ) و (ب): (مجمع). 

(0) انظر: نهاية المطلب 5773/7» البسيط 74١3/١‏ /بء فتح العزيز 287/1 المجموع 
٠ 5/17‏ الروضة ؟6/7١"5.‏ 

(0) في (أ) و (ب): (أعاد). 

(5) في (أ) و (ب): (فأحرم). 

(6) انظر: الوسيط ١/ق553١//.‏ 

() انظر: نهاية المطلب 7/ق١17.‏ 

(0) هذا هو المذهب. انظر: الأم ,3١7-701/1‏ المهذّب 477/١‏ التنبيه ص : 6١٠؛‏ فتح 
العزيز 41/17؛ المجموع ,7١7/7‏ الروضة .5١7/7‏ 

.ب/١ا/5ق/ا”‎ )8( 

(9) في (أ): (يلزم). 

2٠١ (‏ ف (أ): (ذكرناه)»؛ و في (ب): (ذكره). 

)١١(‏ في (د): (دم)ء والمثبت من (أ) و (ب). 


كتاب الحج م 
المحرم من الميقات بمجرد كونه قدّم على إحرامه و'''دخل”''' مكة غير حرم» أو 
قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك؛ والله أعلم. 

إذا أحرم دون الميقات» ثم عاد إليه محرما ففيه وجهان”” : 

أحدهما: لا دم عليه" قال صاحب "البحر”' : «وهو الصحيح » وظاهر 
المذهب»» وهذا على طريقة صاحب الكتاب؛ مخصوص با إذا عاد قبل دخول 
مكة» وق سافة القصرء كها فض :فيها سيق: 

وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبّس ينُسكٍء وفي نسك هو سئَّة خلاف 
عندهه”': والله أعلم. 

قوله”"': «لو أحرم قبل الميقات» فهو أفضل قطع به في القديم» وقال في 
الجديد:يكره» وهو متأول؛ ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب/”" من غير 








إحرامع”". 


)١(‏ ساقط من (د) و (أ): والمثبت من (ب). 

(0) في (د) و(أ): (دخول)؛ والمثبت من (ب). 

(*) وقيل: قولان.انظر: حلية العلماء 2951/١/7‏ فتح العزيز 41/1 المجموع 25١1/0‏ 
الروضة .7١1//57‏ 

(8) ساقط من (أ). 

(ه) "ا /ق95/١١/ب.‏ 

() انظر: الإبانة /١‏ 1/9473 » المهذّب ,777/١‏ فتح العزيز /51/1: المجموع 23١7/1‏ كفاية 
الأخيار ص5٠‏ ”27 نهاية المحتاج 177/7. 

0) بياض في (أ). 

(8) نهاية ؟5/ق1/79. 

(9) الوسيط ١/ق/51١/أ.‏ 


هذا حاصله يرجع إلى طريقة منقولة لبعض أصحابناء وهي : أن الأفضل أن 
يحرم قبل الميقات قولا واحدا”'"': وهي طريقة ضعيفة'''» والطريقة 
المشهورة : أن في ذلك للشافعي قولين منصوصين في الجديد”" 

أحدهما : نص عليه ف الاملاء” أن الأفضل أن بحرم من دويرة أهله. 

والثاني: أن الأفضل أن يحرم من الميقات» نص عليه فيما رواه المزني في 
'الجامع الكبير”*'؛ ورواه البويطي” .” ب إداا و ايا كيان ه الإحرام قبل 
الميقات» اتبع فيه الفوراني" '» ولا يعرف عن غيره" الو تعةعاحت "البحر”” إلى 
بعض أصحابنا يخراسان: وإياه ‏ والله أعلم ‏ أراد؛ ثم قال: «وهذا غلط ظاهر» . 

قلت: الذي وجدته من لفظه في الجديد؛ كراهة ما ذكره”' في التأويل من 
التجرد من المخيط (مصرًّحا به)””'", لا كراهة الإحرام قبل الميقات» بل فيه 
الإنكار على من كره”''' الإحرام قبل الميقات”"'', والله أعلم. 





(0) (د) و(ا): (قول واحد), وانظر: الإبانة 00 ؛ حلية العلماء »77١/7‏ المجموع 
ا الروضة 1 

.5١8/5؟ وضعًفها أيضا النووي. انظر: المجموع 500/1» الروضة‎ )١( 

(9) انظر: المصادر السابقة» والأم 501/51. المهدّب ١/577؟»‏ نهاية المطلب ؟3/7؟7؟277 
البسيط ١/ق1/717أ.‏ 

() انظر: فتح العزيز 477/1 , المجموع 1١٠0/1‏ » الروضة 7١1/7‏ . 

() انظر رواية البويطي في فتح العزيز 2977/1 الروضة 7١11/7‏ . 

(5) انظر: الابانة ١‏ /ق97/أ. 

(0) وكذا قال النووي. انظر: المجموع .٠١7/1‏ 

.ب/”٠١ق/'‎ )6( 

() في (د) و (أ): (أذكره)» والمثبت من (ب). 

)1١(‏ ما بين القوسين سقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

)1١(‏ في (أ): (عليه من لزمه). 

.7١7/1 انظر: الأم 507/57, المجموع‎ )١16( 


كناب الحج 5م 





ثم إن صاحب "البحر”'' ذهب إلى أن الأصح أنه" من دويرة أهله ". 
و*“ليس كذلكء بل الأصح أن الأصح أنه من الميقات أفضل””*' ؛ لأنه ول إنما 
أحرم من ذي الحليفة"'» ولم يحرم من المديئة» ومسجده؛ وهكذا فعل 
الصحابة ) وجماهير العلماء”". 

وأما احتجاجهم بحديث أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله يكْةٌ يقول : 
(من أهل بحجة» أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحراه”” غفر له ما 


.ب/503ق/76)1١(‎ 

(0) في :)١(‏ (أن). ظ 

(*) وصححه أيضا القاضي أبو الطيّب والغزالي والرافعي. انظر: البسيط ١/ق1/747‏ » حلية 
العلماء 7/١77؛‏ فتح العزيز /460/1. المجموع 771١7»؛‏ الروضة ؟511/7. 

(84) ساقط من (أ). 

(5) وصححه الأكثرون» والمحققون» واختاره النووي» انظر: المصادر السابقة. 

(1) ومن تأمل الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما في حجة الوداع وجدها مصرحة بذلك؛ 
وانظر علي سبيل المثال: صحيح البخاري 558/7 مع الفتح ‏ كتاب الحج » باب الإهلال عند 
مسجد ذي الحليفة» و08/5: كتاب الحج» باب قول النبي يقد : (العقيق واد مبارك ), و5:5/1ه 
كتاب المغازي»: باب غزوة الحديبية؛ ومسلم 4748/4 مع النووي ‏ كتاب الحج ؛ باب التلبية 
وصفتها ووقتهاء وباب أمر أهل المديئة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. 
وأما ذو الحليْمة فهي قرية بينها وبين المدينة ستة أو سبعة أميال؛ وهي مَهَلَّ أهل المدينة ٠‏ وهي 
أبعد المواقيت من مكة» وأما تحديدها في الوقت الحاضر فهي تبعد عن المسجد التبوي بما 
يقارب ثلاثة عشر كم. انظر: معجم البلدان 2775/7 تحرير ألفاظ التنبيه ص4 ٠١‏ »؛ تيسير 
العلام 1. 

0) انظر: المجموع 77/1 .1١‏ 

(4) ساقط من (أ). 


قف | شرح مشكل الوسيط 





آم أ ا وف )١١‏ 
رواه ابو ذاود وعخيره ‏ . 

فأقول: ينبغي أن يسلم ذلك في هذا خاصة""' ؛ لاختصاصه بمزايا 
عديدة. 
والعمرة أن يحرم بها من دويرة أهله) فهذا عن النبي وَيْدٌ مروي بإسناد 


)١(‏ أبو داود 07-755/7” في كتاب المناسك» باب في المواقيت» ابن ماجه 4414/57 في كتاب 
المناسك؛ باب من أهل بعمرء من بيت المقدس» أحمد 7554/5ء ابن حبان 1١7/4‏ 14 ؛ 
والدار قطني 1487/7؛» البيهقي في الكبرى 0 »؛ من طريق حكيمة (أم حكيم بنت أميمة) 
عن أم سلمة مرفوعاء وهذا لفظ أبي داود. 
وقال المنذري في مختصر سكن أبي داود ؟/ 86؟: «واختلف الرواة في متنه وإسناده 
اختلافاً كثيراً». وقال ابن القيم في تهذيب السنن ١١5/0‏ :«قال غير واحد من الحفاظ 
إسناده غير قوي » » وقال في زادالمعاد 5*١/“‏ :(هذا حديث لا يشبت» وقد 
اضطرب فيه إسناداً ومتنا اضطراباً شديدأ)» وكذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير 
كما في نيل الأوطار 7958/14: وضعّفه النووي في المجموع 5/1 :7٠١‏ وأورده الألباني 
في الضعيفة ١/8/ا‏ برقم )7١١(‏ وقال: ضعيف»؛ وعلته عندي حكيمة هذه ؛ فإنها 
ليست بالمشهورة» ولم يوثقها غير ابن حجان 5 .١10/‏ 

(0) هذا على فرض صحة الحديث» أما إذا لم يصح كما سبق بيانه فالمسجد الأقصى كغيره في 
هذا الحكم. وقد كره تقديم الإحرام على الميقات الحسن البصري»؛ وعطاء بن أبي رباح ؛ 
وإسحاق؛ والإمام مالك» والإمام أحمدء؛ وروي ذلك عن عمر وعثمان . انظر: السنن 
الكبرى 55/5 » السئن 2865/7 المجموع 18/1. 

(5) نهاية 7١/793/ب‏ . 


كتاب الحج الف 








ضعيف""''» وإنما هو عن عمر وعلي من قولبماء رواه الشافعي وغيره 
عنهما"''» والله أعلم. 

القولان المذكوران”" فيمن يريد دخول مكة؛ تمن لا يتكرر دخوله ”' : هل 
يلزمه الإحرام لدخولها؟. 

أظهرهما عند صاحب الكتاب : أنه لا يلزمه”'» وكذلك هو عند الشيخ أبي 


محمد الجويني” ؛ والشيخ أبي حامد الأسفراييني في آخرين""". 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى ١6/05‏ من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) قال عقيبه: وفيه نظرء 
وأورده الألباني في الضعيفة 7/7/١‏ برقم )5١١(‏ وقال: (منكر وجابر بن نوح متفق على 
تضعيفه؛ وأورد له ابن عدي 7/0 هذا الحديث؛ وقال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد؛ ولم أر له 
أنكر من هذا). 

. (؟) أما من قول عمر فرواه الشافعي في الأم /470/1. 
وأما من قول علي فرواه الحاكم ؟1/١7:‏ والبيهقي في الكبرى 50/0 » والمعرفة ٠١7/1‏ 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي ؛ وقال 
الحافظ ابن حجر: « إسناده قوي» التلخيص 188/7. 

(") انظر: الوسيط ١/ق/ا5١/أ.‏ 

(5) في (د) (قوله) بدل (دخوله) وهو تحريف؛ ومثال من لا يتكرر دخوله» كزيارة » أو تجارة ؛ 
أو رسالة» أو نحوها. انظر: فتح العزيز /1757/1» المجموع .١15/1/‏ 

(0) ولكن يستحبء؛ وانظر: الأم 5-706/17١7؛»‏ التلخيص لابن القاص ص١50-‏ 707 , 
الإبانة ١/ق4١٠/أ»‏ المهدّب »575/١‏ البسيط ١/ق47؟/1‏ » فتح العزيز 7177/17 717. 

() انظر: المجموع ١160/17‏ » الروضة 505/7. 

0) في (ب): (وآخرين»؛ انظر المصدرين السابقين» وفتح العزيز 77/8/17. 


كت ببسب ويج مشكل الوسيط_ 

وعند البغوي؛ وطائفة الأظهر اللزوه'"', وهذاأقوى, وراجعت في 
الجديدء فوجدت فيه؛ من نقل عدم الوجوب عن ابن عمر"'» والوجوب عن 
ابن عا ورجح قول اند عياف 0 وقال:«ما لم يحك لنا عن أحد من 
النبيين؛ والأمم الخاليين”” أنه جاء إلى البيت قط إلا حراماء ولم يدخل رسول 
الله يي مكة إلا حَرَاما إلا في حديث الفتح». والله أعلم. 

قوله قْ المقيم بمكة : «الأفضل"”" أن يحرم من باب داره» أو في المسجد2»" 
«أو» ههنا ليست للتخيير؛ بل للتردد بين القولين» وأظهرهما أن يحرم من باب 
داره”*؛ والله أعلم. 





)١(‏ انظر: التلخيص لابن القاص ص 10١‏ 157. المهذّب 2777/١‏ البسيط١/21/1473‏ فتح 
العزيز 778/17؛ المجموع 15/17» الروضة 867/7. 

(1) رواه البخاري 7١/14‏ مع الفتح ‏ في كتاب جزاء الصيدء باب دخول الحرم ومكة بغير 
إحرام؛ معلقا » ووصله مالك في الموطأ ١/777؛‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١1٠0/06‏ 
عن نافع (أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة» فرجع 
فدخل مكة بغير إحرام). 

(*) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنّف »71١١/1/154‏ والبيهقي في الكبرى 784/0 من طرق عن 
عطاء عن ابن عباس أنه قال :(لا يدخل مكة أحد من أهلهاء ولا من غير أهلها إلا بإحرام)؛ 
وقال ابن حجر في التلخيص 537/7 7 : (إسناده جيّد). 

() انظر: الأم .1١17/7‏ 

(6) في (أ): (الخالين) بياء واحدة» وفي (ب) (الخالية). 

(0) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(/) الوسيط 1/١773/١‏ ء وتمامه « ... قريباً من البيت فيه خلاف نص» 

() وبه قطع الفوراني والبغوي وغيرهماء وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ق97/‏ أ : 
نهاية المطلب ”7773/7؛ البسيط 573/١‏ 1/7 فتح العزيز 5/1 المجموع »50١/1‏ كفاية 
الأخيار ص ه٠١‏ ". 


كتاب الحج نبو 





وقوله: «فيما إذا أحرم من الحلٌ فهو مسيء؛ فيلزمه الدم؛ أو العود إلى 
مكة»'' ليس على التخيير؛ بل «أو» فيه من قبيل «أو) التي هي للتقسيم ؛ 
والتفصيل» فيلزمه'" العَؤْدّء فإن لم يعد فعليه الدم'" على ما يأتي ذكره إن شاء 
لله تعالى» والله أعلم. ظ 

ما ذكره من الوجهين في أن ميقاته هو: الحرم؛ أو خطة” مكة”"؛ أصحهما 
أنه نفس مكة'"' ؛ للحديث المتفق على صحته”” : من رواية ابن عباس عن 
رسول الله و ل(حتى أهل مكة يهلون منها)» وائله أغل /00, 


.1/١577ق/١ الوسيط‎ )١( 

(0) في (أ): (ثم يلزمه)؛ وساقط من (ب). 

(") انظر: الإبانة ١/ق9/بء‏ البسيط 1/5573/١‏ 2 فتح العزيز 2741/1٠‏ المجموع 
٠ 1/‏ الروضة ؟/؟١7؛‏ كفاية الأخيار ص: 0٠ل.‏ 

(5) في (د): (خطر)» وهو تحريف, واللمثبت من (أ) و (ب). 

(0) الوسيط ١/ق577١/1.‏ 

)١(‏ وصححه أيضا الرافعي والنووي» وغيرهما. انظر: الإبانة 973/1١‏ /بء نهاية المطلب 
5ق * فتح العزيز 18/1 المجموع 99/1١,الروضة‏ ؟7/؟١١”7؛‏ مغني المحستاج 
.0١‏ 

(0) البخاري 450/7, 2,457 405 مع الفتح ‏ في كتاب الحج؛ باب مُهل أهل مكة في 
الحج والعمرة » وباب مهل أهل الشام؛ وباب مهل من كان دون المواقيت» وباب مهل 
أهل اليمن , و5/٠١,‏ في كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام؛ ومسلم 
2-١-4‏ مع النووي ‏ في كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج. 

(8) نهاية ؟ /ق١1/7.‏ 


(ذكر أن)""' أفضل مواقيت العمرة الجعرانة) ثم التنعيهم'" (وقد اعتمرت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ منه)”' تمامه بأن يقول: بأمر النبي يله بذلك”'" . 

قوله : «وبعده الحديبية»”” احتجمّ (في "البسيط")''' بأن النبي يْةٌ هم بالإحرام 
منها بالعمرة فصد . 

وهذا لا يصح ؛ لأن النبي ييٌ وردها بعد أن أحرم”" بالعمرة من ذي الحليفة 


روى ذلك البخاري في صحيحه” . 





)١(‏ مابين القوسين ساقط من (د)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(؟) التنعيم بفتح التاء موضع بمكة في الحل على بعد ثلاثة أميال» وقيل أربعة إلى جهة 
المدينة» وهو أقرب الحل منهاء ومنه يحرم أهل مكة بالعمرة . انظر: معجم البلدان 
1 تهذيب الأسماء واللغات 257/7 تحرير ألفاظ التنبيه ص ١١١‏ » المصباح المنير 
ضفن 114 

(*) الوسيط ١/ق/517١/ب.‏ 

(5) يشير إلى الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي وَل 
( أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم). 
رواه البخاري 7١3/5‏ مع الفتح ‏ في كتاب العمرة » باب عمرة التنعيم» و97/57١‏ في 
كتاب الجهاد والسير» باب إرداف المرأة خلف أخيهاء ومسلم ١08/48‏ مع النووي ‏ في كتاب 
الحج؛ باب وجوه الوحرام . 

(05) الوسيط ١517/3/١‏ /ب. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ب)» وانظر ١/7173/ب.‏ 

0 في (): (بعقد وإحرام). ظ 

(648 03/1 18ه-_مع الفتح ‏ في كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية من حديث مروان ابن 
الحكم والمسور بن مخرمة في حديث طويل قالا :(خرج النبي و عام الحديبية في بضع عشرة 
ماثة من أصحابه: فلما أتى ذا الحليفة قلد البدي وأشعرهء وأحرم منها ..: الحديث). 


كتاب الحج يخ ضرا 








وإنما دليله أن النبى ل نزل بأصحايه بهاء ليدخل إلى مكة بعمرته التي أحرم 
بها من ذي الحليفة: فتمبّزت بذلك عن البقاع التي لم" يوجد فيها مثل 
ذلك”"'. 
والمذكور في هذا الكتاب من أن أفضلها: الجعرانة» ثم التنعيم» هوا" مذهب 
الشافعي”' ‏ رحمه الله » وأما الذي ذكره صاحب "التنبيه”' من أن أفضلها 
التنعيم ؛ فليس بصحيح ؛ لا من حيث المذهب » ولام نيك الذليا 3 والله 
أعلم. 
)١(‏ ساقط من (ب). 
)١(‏ وقال النووي :«وهذا الاستدلال هو الصواب»؛ انظر: الأم 2197/5 فتح العزيز ٠١5/17‏ ؛ 
المجموع .5١7/1‏ 
(7) ساقط من (أ). 
() ثم الحديبية » هذا هو المنصوص» واتفق عليه الأصحاب في كل الطرق. انظر : الأم 1941/57 
وما بعدهاء الإبانة ١/ق97/بء‏ المهدّب 277/١‏ البسيط ١/473١1/ب»‏ الوجيز 
١‏ : فتحالعزيز5/0١٠غ:‏ الجموع107/١١5ءالروضة‏ 2519/7 الاستغناء 
0/7 . 
(6) ص١١1١.‏ 
(1) وكذا قال النووي في المجموع 7١١/17‏ وأضاف قائلاً:«إلا أن يتأول على أنه إذا أراد أفضل 
أدنى الحل التنعيم» فإنه قال أولاً: خرج إلى أدنى الحل» والأفضل أن يحرم من التنعيم؛ 
فالاعتذار عنه بهذاء وما أشبهه أحسن من تخطئته» وليست المسألة خفية» أو غريبة ليعذر في 
الغلط فيها». 
قلت : ويشهد لبذا التأويل ما في مهدّبه 77/١‏ فإن كلامه فيه موافق لكلام الأصحاب 
حيث قال: «والأفضل أن يحرم من الجعرانة ؛ لأن النبي يِه إعتمر منهاء فإن أخطأ فمن 
التنعيم ... ») 


آتثت ثبب ب ب ب ب ب تريح مشكل الوسيط_ 
والجعرَانة”''» هي بكسر الجيم» وإسكان العين من غير تشديد على الراء 
(ومن أهل الحديث من نقل بكسر العين»: وتشديد الراء''')”": والأول هو 
5 .بء (41) ٠‏ 0 1 
الصحيح »؛ وهو قول الشافعي”' 4 وغيره' من أهل اللغة. 
وهكذا الحديبية"' هي عندهم بتخفيف الياء الأخيرة: وعند بعض أهل 


الحديث بتشديدها" » والله أعلم. 
ل ل : ١‏ 600 ك. رس 5 : 
أصح القولين في المعتمر إذا لم يخرج إلى الحل”*» أنه تصح عمرته » ويلزمه 
ده" لما ذكره”” ,ع والله أعلم. 


() الجعرانة هي موضع على بعد سبعة أميال من مكة؛ إلى جهة الطائف. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر 15” معجم البلدان ١56/17‏ » تهذيب الأسماء واللغات 08/1/17 . 

(0)ف (ب): (... كسر العين » وشدد الراء) » وانظر: المصادر السابقة» و المصباح المنيرص7١٠.‏ 

(©) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ). 

() انظر قوله في تهذيب الأسماء واللغات 08/1/7؛ المصباح المثير ص7١٠١.‏ 

(5) كالأصمعي. انظر: المصدرين السابقين. 

(5) الحديبية: هي قرية بينها وبين مكة نحو مرحلتين (تسعة أميال) إلى جهة جدة؛ وسميت يبئر 
هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتهاء وهي أبعد الحل من البيت» وف الوقت الحاضر تقع 
من مكة على بعد ١7‏ كمء وقد تغيّر اسمها إلى الشميسي. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثئر 2959/١‏ معجم البلدان 510/5»؛ تهذيب الأسماء واللغات 81١/7‏ ؛ المصباح المنير 
ص77١»‏ مرويات غزوة الحديبية ص8١ .١9‏ 

(0) وقيل : كل صواب» ومال إليه ابن حجر في الفتح 5/17 50 » وانظر المصادر السابقة. 

(6) انظر: الوسيط ١/7173١/ب.‏ 

(9) وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الأم 508/17» الإبانة ١/43/بء‏ المهذب 
١‏ ؛:؛: حلية العلماء ٠7//ا7,‏ فتح العزيز 41//1 وما بعدهاء المجموع 25١1/10‏ الغاية 
القتصوى .51١٠/١‏ 

() حيث قال : «لأنه إساءة في الميقات فلا يمنع الاعتداد كالحج). 


حتاب الحج اضرا 








ومن الباب الأول: في المقاصد 

قوله في القارن: «تكون حاله حالة''' الحاج المفرد» '': يعني في صورة 
الأفعال: لا في الحكم. 

قوله : «في إدخال العمرة على الحج”" قولان)”' 

إن الأصح منهما ‏ وهو الجديد ‏ أنه لا يجوز””*, والله أعلم. 

وإن جوزنا فأصح الوجوه الأريعة”": الأول: أنه/'" يجوز" ما لم يشتغل 
بعمل ولو" بطواف القدوم”"''» والله أعلم. 

قوله في المتمتع : «يلزمه وه''"ا لأمرين : أحدهما: ربحه أحد الميقاتين» إذا 
أحرم بالحج من جوف مكة)”'". 


)يي( و(ب): (حال»)» والمثبت من : (أ). 

(0) الوسيط ١/5717/3١/ب.‏ 

(©) في (ب): (الحاج). 

(5) الوسيط ١/583١/أ.‏ 

(5) وصححه الرافعي والنووي. انظر: الأم ؟/5017: الإيانة ١/ق50//»‏ المهدّب 277١/١‏ 
التنبيه ص5 ٠١‏ » البسيط ١/ق47؟:‏ حلية العلماء 5609/19 فتح العزيز 2150/17 المجموع 
/1/» الروضة ؟15/١77.‏ 

(5) انظر: الوسيط ١/ق58١/1.‏ 

.ب/7١ق/‎  ةياهن‎ )0( 

(4) في (د): (لا يجوز)؛ وهو خطأء والمثبت من (أ) و (ب)»؛ وهو الصواب. 

(9) في (أ): (وهو). 

)٠١(‏ وصححه أيضاً البغوي. انظر: الإبانة ١/3ق90/بء‏ البسيط ١/ق47؟»:‏ حلية العلماء 
7 وما بعدهاء فتح العزيز /6/1؟1١»ء‏ المجموع 217١/1‏ الروضة 7/١7؟7.‏ 

)١١(‏ ساقط من (أ). 

()) الوسيط ١/ق58١/7أ‏ ؛ وقبله «المتمتع : 575777186 
أشهر الحج مع نية التمتع من غير عود إلى الميقات» فيلزمه دم ... إل ». 


كرون شرح مشكل الوسيط 

ليس المراد”' بهذا كونه ترك في إحرامه من مكة الميقات المعيّن للأفقي”" (من 
المواقيت الخمسة» فإن هذا موجود في المفرد ؛ فإنه يحرم بالعمرة من أدنى الحل ؛ 
ولا يخرج إلى الميقات المعيّن للآفاقي)”"» وإنما المراد بالميقاتين اللذين ريح المتمة 
أحدهما: الميقاتان اللذان يحرم المفرد منهما بحجة وعمرة”'' . والمفرد هو يحرم 
بالحج من ميقات الأفقي» وبالعمرة من أدنى الحل؛ فالمتمتع يربح أحد 
الميقاتين» في أحد النسكين» لكونه يحرم'' من جوف مكة'"', ولا يخرج إلى 
أدنى الحل» ولا إلى الميقات المعين للآفاقي” » والله أعلم. 

قوله”"': «الأمر الثاني : زحم الحج في أشهره بالعمرة)”' '". 

معناه» وشرحه: أن أشهر الحج في أصل الوضع» لم يكن تشغل"''' إلا 
بالحج . ولا يزحم الحج"'' في أيامه بالعمرة» فأرخص ف التمتع بإيقاع العمرة 


)١(‏ في (أ) و (ب): (مراده). 

(0) في (ب): (للأمة). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ)2 و في (ب): (للأفقي). 
(5 ) في (أ) و (ب): (بحجه وعمرته). 

(6) ساقط من (ب). 

(0) تكرر في (د). 

(0) ساقط من (أ). 

(0) في (أ) و (ب): (للأفقي)» وانظر: نهاية المطلب 7/ق17١27‏ فتح العزيز .١178/1/‏ 
() في (أ): وقع «قوله» بعد قوله «الأمر الثاني». 
(١١)الوسيط ./١5843/١‏ 

)١١(‏ ف () : (تشتغل). 

)١١(‏ ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 


كتاب الحج اوم 








في أشهر الحج» بسبب أن الغريب الأفقي كان يَرِدْ مكة قبل عرفة بأيام» وكان 
يعسر عليه مصابرة الإحرام بالحج في تلك المدة» ولا سبيل”'' له إلى أن يجاوز 
الميقات غير حرم » فيجوز له أن يحرم منه '' بالعمرة» ويبقى بعد فراغه منها بمكة 
حلالاً إلى أن يحرم بالحج في" جوف مكة”؟“؛ ثم”* إن هذين الأمرين مجموعهما 
52-00 11 للد ل الله أعلم. 

إذا وضح هذا فالذي ينبني" على'" الأمر الثاني من شروط”"'' التمتع 
0 وقوء""" الإجراء بالعصرة ق أشون الس و90 ال وقنوغ الا 
والعمرة في سنة واحدةٍء ووقوع الدسكين عن شخص واحلر. والذي انبنى”' 


)١(‏ في (أ): (فلا سبيل). 

(0) في (أ): (فيه). 

(0) في (أ) و (ب): (من). 

(5) انظر: فتح العزيز .١78/1/‏ 

(5) ساقط من (أ). 

() في (ب): (الواجب). 

(0) ساقط من (ب)»؛ و في (أ): (للمدة) وهو تحريف. 
() في (أ) و (ب): (يبنى). 

(9) في (أ): (عليه). 

)1١(‏ ساقط من (أ). 

)١١(‏ ساقط من (د) و (ب)» والمثبت من : (أ). 
)١0(‏ ساقط من (أ). 

)١(‏ ساقط من (د)؛ والمثبت من: (أ) و (ب). 
(١)مابين‏ القوسين ساقط من: (ب). 


)١6(‏ ف (د): (انتهى) ؛ وهو نحريف» والمثبت من (أ) و (ب). 


يكون/'' من حاضري امسسحل الجرام'"؛ له إذا عاد أو كان من 
عجا مي فلم يترك الميقات؛ وهذا ظاهر فيمن كان من أهل مكة: فإن 
المتمتع المكي لا يخالف المفرد المكي في الميقات: بل كل واحد منهما يحرم بالعمرة 
من أدنى الحل» ويحرم بالج من جوف مكة”. 

وأما من كان موطنه من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة””' » فإنه ليبس 
كذلك» بل إذا كان مفرداً فعليه أن يحرم بالحج من موطنه؛ ولو تجاوزه غير تحرم 
فعليه دم الإساءة"''؛ ثم إذا اعتمر من مكة فعليه الخروج إلى أدنى الحل» وإذا 
كان متمتعا فإنه يحرم بالعمرة من موطنه , ويحرم بالحج من جوف مكة”"؛ فإن 
كان رابحاً ميقاتا فهو كالأفقي. 





.أ1/7١ق/"؟ نهاية‎ )١( 

(1) انظر تفصيل القول على شروط المتمتع في: اللباب ص157» الإبانة ١‏ /ق517» المهذّب 
١-١7؟»‏ نهاية المطلب 7 /ق”١77١7»‏ البسيط ١/ق‏ 75717 546 7: حلية العلماء 
/155-230, فتح العزيز 2119/1 171» المجموع ١77/1‏ 17,82 »؛ الروضة ؟518/7. 

(؟) وهم أهل الحرم؛ ومن مسكنه دون مسافة القصر من الحرم: وبه قطع الجمهور وصححه 
النووي»؛ وقيل: هم من بينه وبين نفس مكة دون مسافة القصرء حكاه المتولي والبغوي. 
انظر: اللباب ص157» المهذّب 23707١‏ التنبيه ص5 »٠١‏ فتح العزيز 118/1. المجموع 
971 الروضة ؟7/؟77, كفاية الحتاج ص5 .٠١‏ 

() انظر: نهاية المطلب 7 /ق6١5؛‏ البسيط ١/741:3/ب.‏ 

(5) مسافة القصر عند الشافعية هي : ستة عشر فرسخا: وهي ثمانية وأربعون ميلا بالباشمي؛ 
وهي مسيرة يومين معتدلين. انظر: كفاية الأخيار ص5 »3١‏ فتح الجواد .١51/1١‏ 

() انظر: نهاية المطلب 7 /ق6١5»؛‏ البسيط 513/١‏ 7/ب. 

(0) قوله «وأما من كان موطنه... بالج من جوف الكعبة» تكرر في (أ) : وانظر المصدرين السابقين. 


كتاب الحج نا 


فهذا إذا ميشكل هذا وقد فرّعٌ إمام الحرمين "في ذلك إلى الإحالة على 


"لوو 








لعن انروما معاي ررد ص يشبت به قول الشافعي أن من كان 
مسكنه من مكة على ما دون مسافة القصرء فهو من حاضري المسجد ال حرام : 
ومن لنا بذلك”*". 

ولعل السبب في ذلك» أن من كان على ما دون مسافة القصر من مكة» فهو 
في حكم أهل مكة في أشياء كثيرة» فلم تكن إساءته بترك الإحرام من ميقات 
خنارج من الحرم”'؛ مثل إساءة البعيد الأفقي» فلم يلتحق به في إيجاب الدم 
الذى هو على خلاف الأصل »؛ والله أعلم. 

أما الشرط السادس : وهو نيّة التمتع"'؛ فلا يختص بواحد من الأمرين ؛ 
وفي كلامه إشارة إلى ذلك» والله أعلم. 

قطع أن" المسافر الأفقي إذا جاوز الميقات غير مريدر للدسك»: فلما 
دخل مكة عن له أن يعتمر» ثم يحجء ففعل ذلكء لم يلزمه الده””', 


.5١0ق3/7 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

() في (د): (البعيد) » والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) في (أ): (أن كان من). 

(:) قال الشافعي ‏ رحمه الله في «أحكام القرآن» ١١10/1١‏ :«فحاضروه من قرب منه وهو كل 
من كان أهله دون أقرب المواقيت دون ليلتين»»: وعبارته في المختصر شبيهة بها فتأملها. انظر: 
مختصر المزني ص :77 . 

(0) (من الحرم) تكرر في (ب). 

)١(‏ وفي اعتباره خلاف يأتي بعد قليل. 

(0) في (أ) و (ب): (بأن). 

(6) انظر: الوسيط ١/ق583١/أ.‏ 


ذهابا منه إلى أنه صار من الحاضرين»؛ وأنه لا يشترط في ذلك”' 
الإقامة”'. 





وهذا شذوذ لا يعرف» وكأنه من تصرفه» فإنه ليس/”'" في "البسيط"', 
و"النهاية "77 وغيرهما'''؛ وكلام الشافعي”"؛ وكلام أصحابه فيما علمنا” : 
مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكورء وذلك الذي لا ينبغي غيره؛ 
فإن لفظ «الحاضر) يقتضيه؛ وقد ذكر عقيبه”'' «فيما إذا عن له ذلك على أقل 
من مسافة القصر من مكة: فأحرم بالعمرة؛ ثم حج وجهين0” 2 في أنه 
هل''' يلزمه الدم'''". ولا فرق بين الصورتين»؛ بل ينبغي أن يجريا فيهما 
جميعاء فإنه لا يتقرر ما صار إليه من الفرق بينهما. 


)١(‏ في (أ): (تلك). 

)١(‏ هذا ما رجحه كثير من المتأخرين. انظر: كفاية المحتاج ص8١1 ٠١9‏ » حاشية الإيضاح 
ص ١15١ء‏ أسنى المطالب .577/١‏ 

(0) نهاية ؟ /ق١7/ب.‏ 

( 3 /ب. 

.؟١هق/'”‎ )0( 

.1737/17 فتح العزيز‎ »70707١ كالمهزّب‎ )١( 

0 في القديم و الإملاء انظر: فتح العزيز 177/1 ؛ المجموع 177/1 ء الروضة 777/7. 

(6) في (د): (علقناه)» والمثبت من (أ) و (ب). 

() في (أ) و(ب): (عقيب ذلك). 

(١2)انظر:‏ الوسيط ١/ق583١/1‏ ب. 

)١1١(‏ ساقط من (د)» والمثبت من (أ): و (ب). 

(0) ساقط من (ب). 


كتاب الحج 56 








والأصح منهما عند إمام الحرمين”'' إيجاب الدم "', فإنه يسمّى متمتعاًء ولا 
يسمّى من حاضري المسجد الحرام» والله أعلم. 

الوجهان المذكوران”" فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج» ثم حجّ من جوف 
مكةء هل عليه دم الإساءة؟ أصحهما: أنه لا يلزمه*"؛ والله أعلم. 

إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج» وأتى بأفعالبا في أشهر الحج ؛ 
قال:«ففي كونه متمتعا وجهان)*”*': وهكذا قال شيخه"'؛ وإنماهو قولان 
معروفان” : فإن" أحدهما : قاله في القديم» و "الإملاء' أنه متمتع”” . 


.7١090ق/7 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) وصححه أيضاً الغزالي في البسيط» والرافعمي؛ والنووي» وغيرهم. انظر: البسيط 
١‏ فتح العزيز ١777/17‏ ما بعدهاء المجموع 2177/1 الروضة 771/7, الاستغناء 
0 041. 

(6) انظر: الوسيط ١/583١/ب.‏ 

(:) لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ؛ وضاو سكير عترم وروهلا جار خرن 
وصححه أيضاً الرافمي والنووي. انظر: نهاية المطلب 7/ق4 27١‏ فتح العزيز ١47/1‏ وما 
بعدهاء المجموع 175/1» الروضة ؟0/7؟". 

(5) الوسيط ١/783١/ب.‏ 

() انظر: نهاية المطلب 0 

(0) انظر: الإبانة ١‏ / 1/5913 » المهدّب 77١0/١‏ حلية العلماء 7510/7 وما بعدهاء فتح العزيز 
7 وما يعدهاء المجموع .١175/1/‏ 

(6) ساقط من (أ) و(ب). 


(9) انظر: المصادر السابقة قبل هامش »؛ الروضة 75/7؛ الغاية القصوى 570/١‏ » الاستغناء 
.. 


اللرونا شرح مشكل الوسيط 
والثاني : قاله ف 'الأم” وهو أصحهما ‏ أنه غير متمتع”'', والله أعلم. 
قوله:«ولو عاد إلى ميقاتي أقرب من الميقات الأول» ففي سقوط الدم 


عنه تردد)”"ا يعني وجهين ؛ وتسمية ذلك ترددا مع أن كل واحد من 





الوجهين» قد جزم به قائله ولم يتردد» وجهه ما سبق منا ذكره» وهو أنهما 
إنما خرجا ذلك على أصل المذهب”''؛ فيقع في أصل المذهب تردد في أنه 
على وفق أيهما هوء ولا ينبغي عند هذا أن يقول: هذا الأمر لم يتبين” 
عنده الصحيح من الوجهين. 

ثهم/” إن عند القفال وآخرين : الصحيح سقوط الدم" ؛ لأنه قد أحرم 
بالنسكين”*” من ميقاتين خارجين عن الحرم» فلا يبقى في معنى المتمتع ؛ 
والأصل عدم وجوب الدمء والله أعلم. 





)١(‏ لم أقف عليه في مظانه من كتاب الأم» وقد نسب إليه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: فتح 
العزيز ١178/17‏ .» المجموع »١71/17‏ الروضة 771/7. 

, 480/١ وصححه أيضا الرافمي والنووي. انظر: المصادر السابقة» والغاية القصوى‎ )١( 
الاستغناء ؟507/5.‎ 

(*) الوسيط ١/583١/ب.‏ 

() ساقط من (أ). 

(6) في (ب): (هذا إلا من يتبين) كذا. 

() نهاية ؟ /ق77/أ. 

(0) وصححه أيضا الرافعي والنووي . انظر: نهاية المطلب 5073/7؛ البسيط 403/١‏ ؟, 
الوجيز »١١90/١‏ فتح العزيز »١59/17‏ المجموع ,© الروضة ؟١/770:‏ مغني المحتاج 
.05/١‏ 

(6) في (أ): (بنسكين). 


كتاب الحج يفرفنا 








' الصحيح: وما عليه الأكثر: أنه لا يشترط في التمتع”'' وقوع الدسكين عن 
شخص واحد "2 والله أعلم. 

قوله: «ودم الإساءة يخالف دم التمتع؛ في صفة البدل» وفي”'' أنه يعصي 
ملتزمه””': ويجب عليه تداركه عند الإمكان»""'. 

أما صفة البدل: فبدل دم ال تع: صيام الثلاثة والسبعة"'؛ وبدل دم 
الإاساءة بترك الميقات ولمحوه: الإطعامء ثم الصيام بالتعديل”"' 





)١(‏ في (د): زيادة (وأنه)» لعل الصواب حذفها. 

(7) قال في الوسيط١‏ /593١/أ‏ : «الشرط الخامس : وقوع النسكين عن شخص واحد»؛ فالأجير 
إذا اعتمر من الميقات لنفسه؛ وحبمّ من جوف مكة لمستأجره؛ فليس بمتمتع ؛ لأنه يزحم حجا 
واجبا بالشرع» بل بالإجارة». 

() هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. انظر: الابانة ١‏ /ق/41» نهاية المطلب 7/ق5 25١0/5١‏ 
البسيط »5163/١‏ فتح العزيز 2١65771‏ الروضة 2770/7 كفاية الحتاج ص7١١.‏ 

(4) ساقط من (أ) و(ب). 

(6) في (د) : (بعض مكرمة)»؛ وهو تحريف» والمثبت من (أ) و (ب). 

(؟) الوسيط ١/ق59١/أ.‏ 

(0) أي عشرة أيام: ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى:( فَمَن لَمَيَدْ فَصِيَامُ 
لأا مٍفى الج وَسَبعة ذا رَجَعْتُمْ يلك عَكْرَةكا 4 سورة البقرة الآية 197. 
انظر: المهدّب :77١/١‏ حلية العلماء 577/7» فتح العزيز :17١/1‏ المجموع 185/1)؛ 
كفاية الحتاج ص ١77‏ » مغني المحتاج 0157/١‏ . 

(4) كترك المبيت بمزدلفة» وبمنى ليالي التشريق» وترك الرمي؛ وطواف الوداع؛ ونحوها. انظر: 
الوجيز 2١171١7١‏ فتح العزيز 2/5171 المجموع 580/1 -485» الروضة 505/1 406 
كفاية الأخيار ص9١‏ 7ء كفاية الحتاج ص7١‏ , 189 25١8199‏ 1515. 

(9) معنى التعديل : أنه أمر فيه بالتقويم» والعدول إلى غيره بحسب القيمة. انظر: فتح العزيز 
17 , المجموع 580/17 » كفاية الأخيار ص9١‏ 7. 


لوف شرح مشكل الوسيط 
الروك 

وأما العصيان: فتارك الميقات يأثئم لتركه واجباء والمتمتع لا يأثم. 

وأما وجوب تداركه عند الإمكان فمعناه: أنه يلزمه العود إلى الميقات: 
ليحرم منه؛ بخلاف المتمتع فإنه لا يلزمه ذلك”''؛ فإن الصادر منه لا يخرج عن 
كونه جائزا أو مستحباء والله أعلم. 

(ويضاف إلى هذه الفروق"": الأصح أنه لا يشترط نيّة التمتع'*“ ؛ لأن الأمرين 
اللذين هما مناط التمتع”'؛ يوجدان بدون النيّة» وأشهر الحج وقت قابل 





(1) هذا هو ااحد الوجوه الأربعة في المسالة» الهادع ترتيب وتعديل: » فإن عجز عن الدم اشترى 
بقيمته طعاماً وتصدق بهء فإن عجز صام عن كل مد يوماً. 
وبه قطع البغوي:» وصححه الغزالي »؛ والرافعي في المحرر والنووي في المنهاج » وغيرهم. 
وفي وجه ثان: أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع» وهو أظهرها في المذهب» وقطع به أكثر 
الأصحاب» وصححه الرافعي في فتح العزيز» والنووي في المجموع والروضة. 
وفي وجه الث: أنه دم ترتيب وتخيير كالحلق . 
وفي وجه رابع : أنه دم تخنيير وتعديل كجزاء الصيدء وهذان الوجهان شاذان ضعيفان عند 
شيخي المذهب الرافعي والنووي. 
انظر: الوجيز 2١7١/١‏ فتح العزيز 117/1 14 المجموع 1865/10 485 » الروضة 
2:06 المنهاج ‏ مع مغني المحتاج  07٠7/١‏ ؛ كفاية الأخيار ص5١‏ كفاية المحمتاج 
ا 06 

(6) انظر: فتح العزيز 71 »١75١‏ المجموع 1//ا١١:‏ الروضة 7117/7. 

() ما بين القوسين ساقط من (د) و(ب)»: والمثبت من (أ). 

(5) كنيّة القرانء وصححه أيضا الرافعي» والنووي» وغيرهما . انظر: المهدّب 571/1١‏ » نهاية 
المطلب 5١73/75‏ » فتح العزيز ,.١1717/17‏ المجموع ,. الروضة 7717/7 » كفاية المحتاج 
ص5 ١١ء‏ الاستغناء .50١/5‏ 

(6) في (د): (المتمتع)؛ والمثبت من (أ) و(ب). 


كتاب الحج هم 


للنسكين؛ ولا كذلك في" الجمع بين الصلاتين» فإن الوقت مخصوص بأحدهما ؛ 
لا يجوز فيه الأخرى إلا على جهة الجمع؛ وقد يفعل فيه لا على وجه الجمع ؛ 
الذي”” ينبني عليها جواز الفعل» فافتقر إلى النيّة تحقيقاً للجهة”"» والله أعلم. 

قوله : «والثاني : يتمادى إلى آخر إحرام العمرة»”*' 

كان ينبغي أن يقول: إلى آخر أعمال العمرة ؛ لأن ما بعد أولها لا يسمى 
إعتراما :+ والله أعلم. 

ذكر أن المتمتع إذا أحرم/” “ بالحج خارجاً من" مكة ؛ يلزمه دم الإساءة مع 
دم الت تع» ولا يكفيه دم ال تم ؛ لتعدد السبب» من حيث إن دم التمتع «لرحمة 
إحراه'" الحج عن الميقات ؛ (ودم الإساءة لمفارقته مكة» وهي مبقنائه) !4 

فقوله «لزحمه إحرا 000 كلا ع اي 
'البسيط 2٠‏ و"النهاية”'''؛ وشرحه: أن قوله «عن الميقات) معناه: 








)١1(‏ ساقط من (أ) و(ب). 

(0) في (د):(التي)؛ و في (1): (أي)» والمثبت من (ب). 

() ساقط من (ب). وهذا جواب من المصنّف عن الاستدلال للوجه الثاني : أنها شرط. 

(8) الوسيط ١/733١/أ»‏ وقبله «فإن اعتبرنا النية ففي وقتها وجهان: أحدهما: في أول 
الإحرام بالعمرة . والثاني : يتمادى إلى ... إلخ). 

(6) نهاية "'/ق7ا/ب. 

(0) في (د) و(ب): (عن)» والمثبت من: (أ). 

(/ا) ساقط من (أ). 

(4) الوسيط ١/593١/أ.‏ 

(5) في (أ): (من). 

)1١(‏ مابين القوسين ساقط من (ب). 

.ب/؟5*603/١6)١١(‎ 

.75١8ق/660)١1(‎ 


8 شرح مشكل الوسيط 
الميقات؛: واستعارة «عن)» بمعنى «من» جائز ا ويكثر استعمال العجم له 
فالمراد إذا : : أن دم اله 3 اي ل ل بحرم به من ميقاته 
الذي هو نفس مكة في أشهره'" بالعمرة» فهذا مستقل بإيجابه» فإذا أضاف إليه 
ترك الإحرام بالحج من ميقاته مكة؛ فهذا سبب لوجوب الدم» زائدٌ على سبب 
الدم الأول؛ فوجب أن يجب به دم آخرء فكأن في قوله «من ميقاته) زيادة 
إشعار بتغاير السبب وتعدده» والله أعلم. 

الأصح عندهم أن الإفراد أفضل الوجوه”"»؛ وعليه نص في عامّة9) كتبه* . 
وقال : «وفيه قول إن المتمتع''' أفضل من الإفراد ؛ لاشتماله على الدم»”" , إِنما 
موعن هذا القول: الويف 





.١0ا/١ »؛ القاموس ص‎ ١58/١ انظر: مغني اللبيب‎ )١( 

() في (ب): (أشهر الحج). 

() انظر: فتح العزيز ٠١17/1‏ , » المجموع ,١145/17‏ رحمة الأمة ص١7١:‏ مغني المحتاج .014/١‏ 

() في (): (غاية). 

(5) هذا هو المشهور مسن مذهبه. انظر: الأم ,7١7/7‏ مختصر المزني ص77» والمصادر السابقة 
قبل البامش. 

(5) في (): (التمتع). 

(8) مشين إل ما رواه جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما في حديث طويل ؛ وفيه (فقال: قد 
علمتم أنى أتقاكم لله م 

من أمري ما استدبرت لم أسق لبتي سلا قحلن لأء وسمعثاء وأطعنا ... الحديث) ع وفي 

رواية قال : (أيها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل ‏ وليجعلها عمرةٌ؛ ولو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما أهديت: فحل من لم يكن معه هدي) رواه البخاري 74/7 مع الفتح ‏ 
في كتاب العمرة » باب عمرة التنعيم » و "158/١7‏ في كتاب الاعتصام: باب نهي النبي 5ه 
على التحريم إلا ما تعرف إباحته؛ ومسلم -١1518-177/4‏ مع النووي ‏ ؛ باب وجوه 
الوحرام. والاستدلال : أنه يِه تمنى تقديم العمرة على الحج ؛ ولولا أنه أفضل لا تمناه. 


كتاب الحج ١م‏ 








وأما ما ذكره» فهو مستمد من مذهب أبي حنيفة : أن دم التمتع» والقران 
نسك”"؛ وعندنا هو جبران””" ؛ (ولا يعترض عليه ؛ فإنه”"- يلزم أن يكون 
القران أفضل من الإفراد*» وليس ذلك قولا للشافعي ؛ لأنه”' إنما تمسك 
باشتمال المتمتع على الدم» والتمتع فيه تعدد العمل» وهذا المجموع لا وجود له 
في القران» والله أعلم. 

(ولا يعترض”' عليه فإنه)”"- قال:«وحكي قول آخرء أن القران أفضل 
06 التمتع)”" هذا الويراد صورته يقتضي إثبات طريقة في المسألة: أنها على 
الأقوال الثلاثة المذكورة» ولا صائر إلى ذلك . وإنما فيها طريقان : 


أحدهما: أن القران مؤخر عن الإفراد والتمتع قولا واحدا”'"؛ وفي الإفراد 


() انظر: المبسوط 55/5» فتح القدير 19517/7. 

(؟)انظر: البسيط ١/573؟:‏ حلية العلماء 5607/7": الغايةالقصوى ١/17"5غ:‏ 
المجموع 1807/1. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(:) كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. انظر: المبسوط 5 /50»؛ فتح القدير 019/57. 

(5) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(5) في (د): (ولا تعرض)» والمثبت من (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(8) نهاية ؟" /ق1/7”7. 

(9) الوسيط ١/593١/ب.‏ 

)٠١(‏ انظر: المهذّب ١155/1ء‏ البسيط ١/ق1475ء‏ فتح العزيز .٠١5/1‏ المجموع ١417/1‏ »؛ رحمة 
الأمة ص١17.‏ 


»> شرح مشكل الوسيط 





والتمتع قولان أيهما أفضل”''؟ وهذه الطريقة هي المشهورة. 

والثانية: طريقة الفوراني”"» أن الإفراد مقده”” على التمتع والقران قولا 
واحدا . وإنما اختلف القول في أن التمتع أفضل من القران» أو القران أفضل 
من التمتع فعلى قولين» واستبعد إمام الحرمين”' هذه الطريقة, والله أعلم . 


)١(‏ أحدهما: أن التمتع أفضل من الإفرادء وعليه نص الشافعي في الأم» باب مختصر احج 
الصغيرء وكتاب اختلاف الحديث. والثاني: أن الإفراد أفضل»؛ وهذا هو المشهور من 
المذهبء وهوالمنصوص في عامة كتبه كما سبق» واختاره المزني» وابن المنذرء وأبو إسحاق 
المروزي» والقاصي حسين, وصححه الرافعي؛ والنووي. 
انظر: الأم 2717/17 2747 مختصر المزني ص 7ل الإبانة /943/١‏ ب 1/460 »2 نهاية 
المطلب ؟/ق"2”25, شرح السنة + الروضة /”ف, والمصادر السابقة. 

(5) انظر: الإبانة ١‏ /ق54ء فتح العزيز .١١17/1/‏ 

(9) في (أ): (يقدم). 

(5) قال النووي :«قال أصحابنا: وشرط تقديمه على التمتع والقران أن يبحج ثم يعتمر في تلك 
السنة» فإن أخر العمرة عن تلك السنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه؛ لأن 
تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه» والله أعلم. انظر: فتح العزيز 1١7/1‏ 5١١ء‏ المجموع 
١1/1‏ -1235. 

(5) انظر: نهاية المطلب 7؟/ق١١.‏ 


كتاب الحج ا 
باب ما على المتمتع 


أصح القولين”"': جواز إراقة دم اله تع قبل الإحرام بالحج”''؛ وبعد فراغه 
من العمرة””» لما ذكره”*'» والله أعلم. 

وأصح الوجهين على هذا: أنه لا يجوز قبل التحلل من العمرة”' ؛ إذ لا بد 
من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة. 

قوله: «فيما إذا أخّر صيام الثلاثة عن أيام' التشريق» يلزمه 
القضاءء خلافاً لأبي حنيفة؛ وخرّج ابن سريج قولاً يوافق مذهب أبي 








محسفة ) 


وجهه على بعده'" : بأنه في حكم رخصة علقت بالسفرء وحقه أن يكون في 
السفرء فإذا فات لم يقض”"': وذكر صاحب "البحر””'' أنه يسقط على هذا إلى 
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(١)انظر:‏ الوسيط ١/593١/ب.‏ 

)١(‏ في (أ): (إحرام الحج). 

(0) وجح ايها الرافعي» والنووي. انظر: الإبانة ١‏ /ق90/بء البسيط ١/7153'/ب»:‏ 
حلية العلماء 5775/7 ؛ فتح العزيز 2178/17 المجموع 184/1» الروضة 758/7 . 

(:) حيث قال :«لأنه دم جبران». 

(5) انظر: المصادر السابقة قبل هامش. 

(1) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) الوسيط ١/593١/ب.‏ 

(8) في (د): (بعد) بإسقاط الضميرء والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) انظر: نهاية المطلب .7١53/7‏ 

.أ/ه٠ق/9)1٠١(‎ 


اأاأابببمبمببببب ربب _شرج مشكل الوسيط_ 
البدي» ويستقر البدي في ذمته”''» وبه قال أبو حنيفة””» إلا أنه يقول: يلزمه 
دم آخر للتأخير» ولا يلزمه ذلك على تخريج ابن سريج » وذكر أنه خرّجه مما 
قال الشافعي ": إذا مات عقيب الإحرام بالحج بعد وجوب الصوم عليه؛ ففيه 
قولان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني : يلزمه البدي»؛ والله أعلم. 

قوله في صوم الأيام السبعة : «أول وقتها الرجوع/*' إلى الوطن»” , وهو 
وواية 1ك 0 0005-6 

وقوله في التفريع”' عليه : «هل يجوز في الطريق بعد التوجه إلى الوطن؟ فيه 
وجهان"": قدمرح صاحن البح "9ق نقلة هذا القوك:بأنه يصيومهة إذا 


)١7>( ٠ 


رجع إلى أهله واستقر؛ وهذا القول هو الصحيح'''' . وفي'''' حديث ابن عمر ‏ 








() والمذهب الأول. انظر: الإبانة »1/573/١‏ نهاية المطلب 73/7١”؛:‏ حلية العلماء 
“6/7 » فتح العزيز 174/17» المجموع 1817/17ء الروضة 579/7. 

() انظر: البداية 2١66/١‏ فتح القدير 073577 » العناية 07١/7‏ وما بيعدها. 

(©) انظر: الأم 151/7. 

(؟) نهاية * /ق7/ب. 

(6) الوسيط ١/5793١/ب.‏ 

(0) انظر: مختصر المزني ص : 7/. 

(0) انظر : رواية حرملة في فتح العزيز 1١75/1‏ - 178» المجموع 1817/1» الروضة 875/7. 

() (في التفريع) تكرر في (ب). 

(1) الوسيط ١/593١/ب.‏ 

(3/562/ب. 

)١1١(‏ وبه قطع العراقيون», وهوالمذهب؛ وصححه الرافعي؛ والنووي. انظر: البسيط 
/١‏ 1/5237 »2 فتح العزيز 0//ا/ا1١,‏ الروضة ,770/١‏ كفاية الأخيار عس9١7؛‏ مغني 
المحتاج .017/1١‏ 

)ني () و (ب): (ففي). 


كتاب الحج 20 


رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يكِ: (فمن لم يجد هديأء فليصم ثلاثة أيام في 
الحجء وسيعة إذا رجع إلى أهله) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما"'". وفي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما (... ( وَسَبْعَةِإِذَا رَجَعْتُم4*'' إلى الأمصار)رواه 
البخاري في صحيحه ", والله أعلم . 

وقول المصئف : «وللشافعي قول: أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى مكة؛ 
وقول آخر: أن المراد به الفراغ من الحج» " . 

هذا يتضمن أنه على قول الرجوع إلى مكة»؛ يصومها قبل طواف الوداع , 
(وعلى القول الثالث: لا يصومها إلا بعد طواف الوداع)”". 

وقد قال بعضهم: قول الرجوع إلى مكة؛ هو قول الفراغ من الحج ؛ 
وذلك"'' أنه نص'""' في "الإملاء" على أنه يصوم السبعة إذا رجع من حجه بعد 
0 ابيا 





)١(‏ البخاري 710/7 مع الفتح ‏ كتاب الحج؛ باب من ساق البدّن معه؛ ومسلم 7١8/4‏ مع 
النووي ‏ في كتاب الحج ؛ باب وجوب الحج على المتمتع» في حديث طويل. 

(60) سورة البقرة الآية .١95‏ 

(6) 507/8 007 مع الفتح ‏ في كتاب الحج» باب قوله الله تعالى ذَذَلِكَ لِمَن لْمْ يَكُنَ أله 
حَاضِرِى الْمَسَْجِدٍ أَفْرَاِه في حديث طويل. 

(5) الوسيط ١/5933١/ب‏ ومابعدها. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(5) في (أ): (ذاك). 

(0) في (د) و(ب):(نصه)»ء والمثبت من (أ). 

(4) قال الرافعي ‏ رحمه الله : «وهو مقتضى كلام كثير من الأصحاب وهو الأشبه». 

انظر: الإبانة :»353/١‏ المهدّب :79١/١‏ البسيط ١/15413؟/1أ:‏ حلية العلماء 

7 :؛ فح العزيز 1١7771‏ ٠18ء‏ المجموع 188/17» الروضة ؟794/7؛ كفاية المحتاج 
ص57١»‏ مغني المحتاج .017/1١‏ 


5 شرح مشكل الوسيط 
فقال البغداديون من أصحابئا العراقيين: مذهبه في "الإملاء'" أنه يصومها إذا 





رجع إلى مكة بعد فراغه من مناسكه, ورميه) سواء أقام مكة, أو خرج 
وا وهذا مروي”'"' عن مالك”": وأبى 0 وال واللّه أعلم. 
القديم : أنه يجوز صيام الثلاثة» في أيام التشريق"''؛ وهو مذهب مالك”" , 
.ء )4 ع (4) 
وإليه ميل الشيخ ابي محمد الجخويني " » وأبي بكر البيهقي . 
والجديد: أنه لا يجوزء والمعروف أنه الصحي-"'''. 


)١(‏ قال النووي ‏ بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب في معنى نص الشافعي في "الإملاء" :(إن 
جملة ما حصل ف المراد بالرجوع أريعة أقوال: أصحها: إذا رجع إلى أهله. والثاني : إذا توجه 
من مكة راجعاً إلى أهله. والثالث: إذا رجع من منى إلى مكة. والرابع : إذا فرغ من أفعال 
الحج؛ وإن لم يرجع إلى مكة» والله أعلم. انظر: المصادر السابقة. 

(0) في () و(ب): (يروى). 

(") انظر: الإشراف ١/771؛‏ الشرح الصغير 2707/١‏ القوانين الفقهية ص .95‏ 

(5) انظر: المبسوط 5/١18١»ء‏ فتح القدير 2070/57 العناية 5 /070. 

() انظر: المغني 557/06: المحرر ,770/١‏ شرح الزركشي 017/7, المبدع 177/7, 
الإنصاف 0١5/7‏ . 

(1) انظر: الإبانة ١‏ /453: المهذدّب ١/1501هء‏ نهاية المطلب 1 , البسيط ١/117/3؟,‏ 
حلية العلماء 5/7١”7؛‏ شرح السنة 570/7, المجموع 775/5, 1877/177», الروضة 2777 
كفاية النمحتاج ص١5‏ 7ء الاستغناء 077/57. 

0) انظر: الكافي 2787/١‏ بداية الجتهد 178/1١‏ » القوانين الفقهيّة ص4 4. 

(6) انظر : السلسلة ق/5 وما بعدها. 

(9) انظر: السئن الصغير 57/١‏ 5. 

,7١4ق/7 نهاية المطلب‎ :,155/١ هذا هوالمذهب وصححه الجمهور. انظر: المهذّب‎ )٠١( 
.177/7 حلية العلماء 5/7١5ء النجموع 777/57, 187/10ء الروضة‎ 


كتاب الحج مم 








وينبغي أن يكون الصحيح هو القديم ؛ إذ صح عن عائشة» وابن عمر رضي 
الله عنهما أنهما قالا : «لم يرخص في /'' أيام التشريق أن تصام» إلا من لم 
يجد البدي» أخرجه البخاري في صحيحه ' . 

وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال الرحد ا ا 
المرفوع إلى رسول الله وي ظ كما في قوله «أمر بكذا) أو «نهي عن كذا»" 

وقد روي ذلك مصرّحا به خارج الصحيح عن ابن غمر أنه قال 
فيه: «رخحّص (رسول الله يو”*'؛ وما ورد في النهي عن صوم أيام 


)١(‏ نهاية ؟ /ق1/75. 

(0) في (أ) (الصحيح)» وانظر: 584/4 مع الفتح ‏ في كتاب الصوم؛ باب صيام أيام التشريق. 

(*) وهو قول أكثر أهل العلم» وقيل : إنه من قبيل الموقوف. انظر: علوم الحديث للمؤلف 
ص59 : نهاية السول 1417/7 : اختصار علوم الحديث ص05 ؛ والنكت لابن حجسر 
07-5 : فتح الباري 5 /587. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره :٠٠١/5‏ الطحاوي 57/7 1» الدارقطني ١877/17‏ ؛ من طريق 
يحيى بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر قال: «رخّص رسول الله يل للمتمتع إذا لم يجد البدي أن يصوم أيام 
التشريق»: قال الطحاوي 57/7 ؟: حار لا يثبته أهل العلم بالرواية ؛ 
لضعف يحيى بن سلام , وابن أبي ليلى» وفساد حفظهما .ا إخ). 
وقال الدارقطني عقبه : «يحيى بن سلام ليس بالقوي). 
ثم رواه من طريق عبد الغفار بن القاسم عن الزهري حدثني عروة بن الزبير قال: قالت 
عائشة» وعبدالله بن عمر:«لم يرخص رسول الله يه لأحد في صيام التشريق إلا لمتمتع أو 
محصراء وضعفه بقوله : «أخطأ في إسناده عبد الغفار» وهو أبو مريم الكوفي ضعيف». 
والحديث صعفه مرفوعا أيضا الغساني في كتاب تخريج أحاديث الضعاف من سئن الدار قطني 


ص 0 7 ؛ ابن حجر في الفتح 5 /5877» الألباني في الإرواء 1737/4 “1717 . 


__-_-_-_-- شوج مشكل الوسيط_ 
التشريق”")”" مطلقاء فهذا في حكم المستغنى غنه» ولفظ الرخصة يشعر 
به» والله أعلم. 

قوله : «وإن فاتت الثلاثة» حتى رجع إلى الوطن»؛ فعليه عشرة أيام»”" ليس 
رجوعه إلى الوطن شرطأ في ذلك؛ وإفما هي صورة فرضهاء وذلك أن فوات 
الثلاثة يمحصل بمضي يوم عرفة”'' إن لم يجعل أيام التشريق قابلة لصومهاء وإن 
بعلت قابلة فيقوت عض ب 

ولو أخَّر بعد مضيّها طواف الزيارة فلا بأس ؛ فإنه لا أمد لآخر وقته؛ 
ويكون بعد في الحج, ومع ذلك لا يقع صوم الثلاثة فيه أداء» ولا يحكم بكونه 
مرادا بقوله”' تعالى: ١‏ قَصِيَامُ نَم أيامِنى اتج 4'" ؛ لأن ذلك محمول على 





)١(‏ يشير إلى ما رواه عدة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم : تُبيشة البزلي قال: قال رسول 
الله كي :(أيام التشريق أيام أكل وشرب)؛ وكعب بن مالك بلفظ (أيام منى أيام أكل وشرب) 
رواهما مسلم ١7/4‏ 18 مع النووي . في كتاب الصوم» باب تحريم صوم أيام التشريق. 
وروى خارج الصحيح بلفظ (لا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكل» وشرب؛ ويعال) من 
حديث ابن عباس » وأبي هريرة ' وعبد الله بن حذافة» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ . 
انظر تخريجها بالتفصيل في نصب الراية 584/1 480 » إرواء الغليل 4 .١1711178/‏ 

( ما بين القوسين ساقط من (د)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) الوسيط ١/ق١!١/1أ.‏ 

() انظر: نهاية المطلب 7/ق5١5»‏ البسيط ١/714173/بء‏ فتح العزيز141/10- 2187 
اللجموع /141//1ء: الروضة 2571/7 كفاية امحتاج ص ١569‏ ؛ مغني المحتاج ١‏ /017. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(1) في (أ): (فقوله). 

(0) سورة البقرة الآية ١95‏ . 


كتاب الحج 4 





الغالب المعتادء وهذايعيد نادرء هذا هو الصحيح''"'. وفيه ا 
والله أعلم. 

هل يجب التفريق بين الثلاثة» والسبعة في القضاء؟ فيه قولان, وقيل 
وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين”"» وجماعة : أنه لا يبحب”'' ؛ لأن 
التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته» كالتفريق بين الصلوات المكتوبة 
سقط بقواتي””. 

و" الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر”" - أنه يجحب» وذكر أنه 
الملنصوص»؛ وقول الأكثرين من أصحابنا! وغلط من قال : لا يجحب» واحتج 
بأن هذا تفريق يتعلق بالفعل دون الوقت ؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك 


)١(‏ انظر: نهاية المطلب 53/7١1؛‏ البسيط ١/71473/ب»‏ فتح العزيز 185/1» المجموع 
1/1 . 

(') أنها تكون أداءء وضعفه الشيخان الرافعي» والنووي» وغيرهما. انظر: فتح العزيز /185/1) 
المجموع 2188/1 الروضة ؟55/7؟"؛ كفاية الحتاج ص57١؛‏ مغني الحتاج 11/1١‏ 0. 

(*) انظر: نهاية المطلب 7/ق17١7.‏ 

(8) انظر: الإبانة »553/١‏ المهدّب١/١2771‏ البسيط ١/71473/ب»ء‏ حلية العلماء 
؟؛» فتح العزيز 2187/7 المجموع 185/17», الروضة ؟/770: كفاية الأخيار 
ص 27١9‏ كفاية المحتاج ص .١16١‏ 

(5) انظر: المهدّب »77١/١‏ نهاية المطلب 7/ق7١5؟.‏ 

(5) ساقط من (د)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

.أ/ه٠ق/ك‎ )0( 

(8) هذا هو المذهب؛ انظر: الإبانة .553/١‏ المهدّب »©١‏ حلية العلماء 7777/7 فتح 
العزيز 47717١؛‏ الروضة 7/١57؟»‏ كفاية المحتاج ص .١5١‏ 


5-5 شرح مشكل الوسيط 
من الحسجء وصم السبعة بعد رجوعك/'' (إلى الوطن» '"' فهو كتفريق أفعال 
الصلاة» وترتيبها لا يسقط بفوات (وقت الصلاة)"" 2 والله أعلم. 

قوله: «إذا قلنا يجب التفريق » فهل يكفي التفريق بيوم؟ فيه وجهان»*'. وإنما 
هو قولان منصوصان» وأصحهما أنه يتقدّر بقدر التفريق الواقع في الأداء”' 
وذلك ينبني على القولين في جواز صيام الثلاثة في أيّام التشريق؛ وعلى القولين 
في معنى الرجوعء فليتم من ذلك أريعة أقوال» كما أن الخارج من ضرب اثنين في 
اثنين أربعة» ولم يذكر المصنّف غير”' واحدء وترك الأوجه”" الباقي اكتفاءً بما 
به عليه من قاعدتهاء وهو المفرّع على جواز صومها في أيام التشريق» وعلى أن 
معنى الرجوع: الفراغ من المج. 

وهذا" ينشأ من”' أن لا يتخلل بينهما في الأداء إفطارء فعلى الأصح من 
الوجييع لضي التقريق نيما و القضاء ا 





)١(‏ نهاية "/ق14 7/ب. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

() ما بين القوسين مطموس من (د)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) الوسيط ١/ق١!٠١/أ.‏ 

(5) وصححه أيضاً الرافمي والنووي. انظر: الحاوي 58/4؛ الإبانة ١‏ /3ق47/ب» البسيط 
0١‏ بء حلية العلماء 2587/7 فتح العزيز 185/1. النجموع 2189/1١‏ 75/: 8لا 
كفاية المحتاج ص١ .١6‏ 

(5) في (ب): (على). 

(0) ساقط من (د) و (أ)» والمثبت من (ب). 

(6) في (أ): (فهذا). 

(9) في (أ) و (ب): (منه). 

)1١(‏ ساقط من (ب). وانظر: حلية العلماء 2”77/7 فتح العزيز 1860/1 المجموع 
75* كفاية المحتاج ص١ ١5‏ . 


كتاب الحج ملعيو 








وقيل : يفرّق بينهما (يوه”""؛ وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون 
على قدر التفريق الواقع في الأداء . 

والثاني : أنه يفرّق بينهما)”" ‏ بمقدار مدّة يمكنه السير فيها إلى وطنه على 
الغالب المعتادء بناء على جواز""' صوم أيام التشريق» وتفسير الرجوع بالرجوع 
إلى الوطن*". 

والثالث : التفريق)””' بينهما بأربعة أيّام؛ ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناء 
على امتناع صوم يام التشريق » وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن"'' . 

والرابع : التفريق بأربعة أيّام فقط بناء على امتناع)'' صومهاء وأن الرجوع 
هو الفراغ من الحج”*؛ والله أعلم. 

أقوال الكفارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء» أو بحالة الوجوب”". 


.١6١ : وكفاية امحتاج ص‎ :١189/7 والمجموع‎ »7/١46 انظر: فتح العزيز‎ )١( 

(6) من قوله (يوم إلى بينهما) ساقط من: (أ). 

(0) ساقط من (ب). 

(:) انظر: المصادر السابقة قبل هامش. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د): » والمثبت من (ب). 

() هذا هو المذهب, وبه جزم الشيرازي» وصححه النووي .انظر: الحاوي 5 /0/8؛ والمهدّب 
١‏ ؛ وحلية العلماء 7777/7؛ وفتح العزيز 1865/1 والمجموع ١45/0‏ ١15١غ؛‏ 
وكفاية ا نحتاج ص : .١6١‏ 

(0) من قوله: (صوم أيام إلى قوله امتناع) ساقط من : (أ). 

(8) انظر: المصادر السابقة . 

(9) قال فى الوسيط ١/ق1970//‏ : «إن وجد البدي بعد الشروع في الصومء» لم يلزمه خلافاً 
للمزني ‏ رحمه الله » وإن وجده قبله وبعد إحرام الحج ابتنى على أقوال الكفارة في أن 
الاعتبار بحالة الأداء أم بحالة الوجوب». 


بلالللللاالسس77 توح _مشكل الوسيط_ 
ذكر صاحب "التهذيب”"' أن أصحها أن الاعتبار بحالة الأداء”'', كما في 
الصلاة؛ والله أعلم. 
«إذا مات المتمتع بعد الإحرام بالحج»ء وقبل فراغه منه)”" . فالصحيح في 
"البسيط”*"'؛ وغيره : أنه لا يسقط الدمء بل يُخرج من تركته” » والله أعلم. 
قوله في أحد الأقوالء في المعسر إذا مات في الوطن/''' بعد التمكن من 
الصوم : «أنه يرجع إلى الدم إن أمكن)”". 
فقوله: «إن أمكن» غير مذكور في"النهاية”* و "البسيط'' وغيرهما""''., 
ولا ينبغي هذه اللفظة"'' ؛ فإنها توهم أن وجوب هذا الدم مقيد بالوجدان 





.5605/9)١( 

(1) فيلزمه البدي؛ وعليه نص الشافعي؛ وصحخة أيضا الرافعي والنووي. انظر: الحاوي 
٠/8‏ المهدذّب 2177/١‏ البسيط ,1/7583/١‏ حلية العلماء 2770/7 فتح العزيز 
1 المجموع 17/١41١ء‏ كفاية الحتاج ص ١50‏ ء مغني المحتاج .6018/1١‏ 

() الوسيط ١/ق١١١/أ.‏ 

(5:)ا/ق71:8؟. | 

(5) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب 5173/7 الوجيز 2187/1١‏ فتح 
العزيز 1١937717‏ 197ء المجموع »١147717‏ الروضة 577/7. 

(1) نهاية ' /قه"/أ. 

(0) الوسيط ١/ق١١١/ب.‏ 

(8) 7/ق8١"‏ وما بعدها. 

.ب/518ق/١‎ )9( 

,877/7 وفتح العزيز 146/1١ء وانظر: المجموع 145/17١ء الروضة‎ »5353/ ١ كالإبانة‎ )1١( 

)١(‏ ف (د): (هذا اللفظ)ء والمثبت من (أ) و (ب). 


كناب الحج 1ك 
واليسار به”"'؛ وليس كذلك ؛ فإنه "' ههنا بَدَلُ من الصوم المستقر في الذمّة» مع 
العجز عن الدم؛ فيكون'" ثابتا في الذمّة» كالديون؛ وإن لم تكن” له تركة؛ 


إلى أن يودي" عنه متبرع » والله أعلم. 








)١(‏ ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 
(0) ف (د): (فإن)ء والمثبت من (أ) و (ب). 
0) ف (أ) و (ب): (يكون). 

(5) في (أ): (يكن) بالياء. 

(0) في (أ) و (ب): (يوديه). 


6 ' 7 مشكل ١‏ سيط 





ومن الباب الثاني في أعمال الحح 

قوله: «يحرم ويتزيا بزي المحرمين)'"' . لا يتوهم منه أنه يحرم ؛ ثم يتزيا : فإنه 
يقدّم التزي والتجرد عن المخيط ؛ على الإسرارة بوعل ركني بوره عام 

قوله في عرفات : «ويفيضون منها عند الغروب»"" . إنما المأمور به أنهم 
يفيضون منها بعد الغروب”**» والله أعلم. 

وقوله : «فيرمون» ويحلقون» ويذبحون»”' الذبح مقدّم على الحلق"": والله أعلم. 

قوله : «الإحرام عندنا”" مجرد النية»”" . لم يذكر ما ينويه» والذي ينويه هو: 
الدخول في الحج ‏ أو العمرة» أو فيهماء والتلبس به» والحصول في محرماته”"': 
وسمّي إحراماً لهذا ؛ لأنه يقال: أحرم إذا دخل في حالة يحرم عليه فيها شيء؛ 
محره”" وأحرم أيضا"" إذا دخل الحرم””"": فافهم ذلك فإنه يشكل» وقل من 
أوضحهء والله أعلم. 





.ب/١١١ق/١ الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: المهدّب 7175/١‏ 2776 التذكرة ص87 » كفاية الأخيار ص١١".‏ 
(5) الوسيط ١/ق١!١/أ.‏ 

(5) انظر: المهذب 57/5/1١‏ » وما بعدها. 

(5) الموضع السابق من الوسيط . 

(1) أي استحباباً لا وجوبا. انظر: فتح العزيز 7/7/1 21/4 الروضة 158٠/17‏ 81". 
(0) في (د): (عند)ء والمثبت من (أ) و (ب). 

(4) الوسيط ١/ق١!١/1أ.‏ 

(9) انظر: المجموع 770/1؛ الروضة 5576/7. 

)٠8١(‏ ساقط من (أ) و(ب). 

)١1١(‏ ساقط من (أ). 

.١5١١ص انظر: الصحاح 1841//6ء المصباح المثير ص47 7 ؛ القاموس‎ )١١( 


كناب الحج ونم 








إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحمّ؛ ثم أدخل الحج عليها بعد أشهر الحج ؛ 
ففيه وجهان : ظ 

الصحيح عند المصئّف: المنع'"", وكذلك هو عند الشيخ أبي علي 
السنجي”''؛ وحكاه عن عامة الأصحاب. 

وعئد القفال المروؤزي "» وإمام الحرمين” الأصح: الجواز" /”2 وبه 
أفتى صاحب "الشامل”"' في كتابه» وهذا أقيس» وأقوى» والله أعلم. 

قوله في الإهلال؛ بالإهلال كإهلال فلان على الإبهام: «إذ أهلّ علي 
بإهلال كإهلال رسول الله يَق»”*'. هذا نايت ف المسهين '"ظن جاس بن 


)أ//46ق/١ والإبانة‎ 25١1/7 لأنه يؤدي إلى صحة إحرامه بالحج قبل أشهره. انظر : الأم‎ )١( 
المججموع‎ » 5١60-1١ 54/1١/ نهاية المطلب ”7/ق7577» البسيط ١/7193/بء» فتح العزيز‎ 
. 77١/7 الروضة‎ ,», 1 

() انظر: فتح العزيز 5/17 250177١‏ المجموع 1718/17/1» الروضة .5"5١1/75‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: نهاية المطلب 57703/7. 

(5) لأنه إنما يصير حرم بالحج في حالة إدخاله» وهو وقت صالح للحج. انظر: المصادر السابقة. 

(5) نهاية "/قه/ب. 

(0) انظر: فتح العزيز 5/1 ٠١‏ ما بعدهاء النجموع :١118/1‏ الروضة 5/١1؟.‏ 

(8) الوسيط ١/ق١!١/‏ ب . 

(9) البخاري 8 مع الفتح ‏ في كتاب الحج » باب من أهل في زمن النبي ولد كإهلال النبي 
يد و0888/7 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» و9/7١,‏ في كتاب 
العمرة » باب عمرة التنعيم» و177/0 في كتاب الشركة؛» باب الاشتراك في البدي والبدن. 
ومسلم 7377/8 مع النووي ‏ في كتاب الحج؛ باب جواز التمتع في الحج والقران. وقد روياه 
كذلك من حديث أنس : البخاري في الموضع السابق» ومسلم 177/4 ١16‏ في الكتاب 
نفسه» باب بيان وجوه الا حرام. 


0ط لكلل مرج ممشكل الوسيط_ 
عبدالله (أنّ عليّا كيه قدم من سعايته» فقال له النبي ي: بما أهللت؟ قال: بم 
أهل به النبي وي). 

وهذا قد يقول القائل فيه: إنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالحج معيّاًء واتفق 
موافقته لإحرام رسول الله يٌ » ولكن حديث أبي موسى الأشعري"" (أنه لم 
قدمء قال له النبي وَيْدٌ: بما أهللت؟ قال: قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي وَل 
قال: أحسنت) أخرجاه في الصحيحين”''» لا يتطرق إليه ذلك الاحتمال» وهو 
ظاهر الدلالة على المدّعى» والله أعلم. 

ذكر الوجهين فيما إذا أحرم بمثل إحرام زياو» وهو عالم بأن زيدا لم يكن محرما"". 

وأصحهما ‏ ولم يذكر أكثرهم غيره ‏ أنه ينعقد إحرامه مطلقا© : كما في 
صورة الجهالة » والله أعلم. 





. ساقط من (ب). وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الكوفي #ه»‎ )١( 
قدم على رسول الله يكِدٌ مكة قبل المجرة » فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة» وقدم مع جعفر زمن‎ 
خيبر» واستعمله النبي وق مع معاذ على اليمن» ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة» وإليه المنتهى‎ 
في حسن الصوت بالقرآن» ومناقبه كثيرة ومشهورة » مات بمكة» وقيل بالكوفة» سنة 47 أو‎ 
أو55 ه على ما صححه ابن كثير.‎ » 0١ 1ه على ما صححه الذهبي» أو 590 » أو‎ 
انظر: طبقات الفقهاء ص 50 » تهذيب الأسماء اللغات 57937574/5»؛ تذكرة الحفاظ‎ 
.01/ 57/4 البداية والنهاية‎ 1١-0 

)١(‏ البخاري 5487/7 , 2,704 1٠١‏ مع الفتح ‏ في كتاب الحج» باب من أهل في زمن النبي وَل 
كإهلال النبي يه وباب الذبح قبل الحلق» وفي كتاب العمرة» باب متى يحل المعتمر. 
7١8111710‏ في كتاب المغازي ؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
وباب حجة الوداع. ومسلم 1548/4 ٠١١‏ في كتاب الحج؛ باب جواز تعليق الإحرام. 

() الوسيط ١/ق١ا١/1أ.‏ 

(5) انظر: المهدّب 0١‏ البسيط ١/ق0٠750/أ»‏ الوجيز١/7١١»؛‏ شرح السنة 285/4 


فتح العزيز ,.5١6 5١15/1‏ المجموع /551/1» الروضة 1//7ا8. 


كتاب الحج بان 





إذا كان زيد قد أحرم مطلقاًء (ثم عيّنء ثم أحرم هذا بمثل إحرامه. فأظهر 
الوجهين أنه ينعقد إحرام هذا مطلقا”" ؛ نظرأ إلى نفس إحرام زيلر أولا؛ والله أعلم. 
ذكر فيمن شك بعد ما طاف؛ هل كان قد أحرم بحج أو عمرة؟ أنه لا يكفيه 
القران» بل”" طريقه أن يسعى» ويحلق, ٠‏ ثم يبتدئ إحراماً باحج  ٠‏ فإذا أتمه بريء 
من الحجء ولا يبرأ مين العم لاحتمال أن الأول كات حا" ".هذا على قرلنا: 
إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج : وإن جاز فلا يجوز بعد الطواف/ ” . 
أمّا إذا قلنا: يجوز بعد الطواف» فيبرأ من العمرة أيضاء ويكفيه القران في 
براءته من العمرة من غير أن يتحلل بالسعي » والحلق”': ويكون ذلك طريقا في 
براءته من أحد النسكين (كما أن الطريق الذي ذكره» إنما هو طريق في براءته من 
أحد النسكين)'' لا عنهما”"”'؛ والله أعلم. 
ثم ذكر الأظهر: أنه يؤمر بالخلق المذكور دفعا لضرر فوات الح ؛ فإئه يموت 

لولم يحلق””. هذا على قولنا: إن الحلق نسك”'' يتوقف عليه التحلل عن 
الغسرة» فإنه:]15 لتم علق لم عسل التحلل إن كاقاق نفس الأمبر معتميرا : 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (د)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). وانظر: الإبانة ١‏ / 7/4603 » البسيط 
١ق‏ الوجيز »١١7/١‏ فتح العزيز 1717١5؟ء‏ المجموع 107/1 7»؛ الروضة 8777/75. 

(0)هابين القوسين ساقط من (د) و(ب)) والمغبت من (أ). 

(9) انظر: الوسيط ١/ق؟/ا١/أ.‏ 

(:) نهاية 5 /ق75/أ. 

(5) والمذهب الأول. انظر: المهذّب 2777/١‏ فتح العزيز 7717/1: المجموع 11/1 5. 

(0) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (لا منهما). 

(4) انظر: الوسيط ١١73/١‏ /ب. 

(1) انظر: الإيضاح ص : ١١7‏ ؛ الروضة 7/١781؛‏ وسيأتي تفصيل القول على هذه المسألة 
قريبا إن شاء الله تعالى. 


04 | شرح مشكل الوسيط 
فيكون بإحرامه بالحج مدخلاً للحج على العمرة بعد الطواف ؛ وذلك غير جائز. 

أما إذا قلنا: إنه استباحة محظور”'' فالتحلل يحصل بدونه. 

والأظهر عند الأكثرين : أنه لا يؤمر بالحلق”'' على ما شرحه . وما اختاره 
صاحب الكتاب أقوى”": والله أعلم. 

قوله”': «قالت عائشة: طيبت رسول الله يله لإحرامه قبل أن يحرم؛ وله 
قبل أن يطوف؛ ورأيت وبيص الطيب” في مفارقه بعد الإحرام»"''. ما فيه ذكر 
وَييص الطيب حديث منفصل عما قبله» فهما حديثان منفصلان في روايات 
الصحيحين”" ؛ وروايات الشافعي”*' » وغيرهما"'". 





)١(‏ في (ب): (محظورا ). وانظر: المصدرين السابقين. 
(0) انظر: البسيط ١‏ /ق٠١50»؛‏ فتح العزيز 5728/1 01799 المجموع 5050/1» الروضة 1415/7" . 


() وصححه النووي . انظر: المجموع .10٠/17‏ 


(5) بياض في (أ). 
(0) في (د): «المسك)»: والمشبت من هامش (د) ومن (أ) و(ب) ؛ ولأنه موافق للفظ الصحيحين 
وغيرهما . 


(5) الوسيط ١773/١‏ /ب » ولفظه قبله «الفصل الثاني : في سنن الحح: وهي خمس ... 
الثانية : التطيب للإحرام مستحب» قالت عائشة .... إل . 

(0) الحديث الأول: رواه البخاري 577/7 : 784 مع الفتح ‏ في كتاب احج ؛ باب الطيب عند 
الإحرام؛ وباب الطيب بعد رمي الجمار» و 778/١٠١‏ 7287 مع الفتح ‏ في كتاب اللباس»؛ باب 
تطييب المرأة زوجها بيدهاء وباب ما يستحب من الطيب» وياب الذريرة . ومسلم 448/4 ١١١‏ 
مع النووي ‏ في كتاب الحج ؛ باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن. 
والحديث الثاني : رواه البخاري 505/١‏ مع الفتح .في كتاب الغسل » باب من تطيب ثم اغتسل وبقي 
أثر الطيب» و5777/7 في كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام» و /4/٠١‏ في كتاب اللباس» ياب 
الفرق» وباب الطيب في الرأس واللحية. ومسلم ٠١73٠٠١48‏ في الكتاب والباب السابقين. 

(6) في المسند ص : ١٠١1ء‏ والأم 75717/1. 

() في (د): (وغيرها)» والمثبت من (أ) و (ب). وغيرهما كأصحاب السئن الأربعة» وأحمدء 
والدارمي» وغيرهم. انظر تخريجها بالتفصيل في: إرواء الغليل 7517/5 1٠‏ 1. 


كتاب الحج هه ما 








و«وييص الطيب» : بالصاد المهملة ؛ 327 فلكانة: 

والمفارق: جمع مفرق بكسر الراء» وهي وسط الرأس» حيث يتفرق الشعر 
بميناً وشمالا”" ؛ والله أعلم. 

قوله"”: «وأمًا تطيبب ثياب الإحرام قصدأ فيه ثلاثة أوجه»” . الأصح منها 
دوا 

وقوله: «قصد”'» فيه احتراز مما إذا طيّب بدنه» فتعطر منه ثوبه» فذلك 
واقع ضمنا لا/' قصداء فلا بأس بلا خلافي ؛ والله أعلم. 

والأصح فيما لو نزعه» ثم عاد فلبسه بعد الإحرام» أنه يلزمه الفدية" ؛ 
واللّه أعلم. 


قوله في استحباب خضاب المرأة قبل الإحرام : «تعميماً لليد لا تطريفاً”". 





)١(‏ انظر: الصحاح 7/ 2٠١75‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 2١57/80‏ المصباح المنيرص15. 

(1) انظر: الصحاح 64 9 المجموع :170/1٠‏ المصباح المنير ص 57١‏ . 

() بياض في (أ). 

(5) الوسيط ١/ق/ا١/1أ.‏ 

(5) وبه قطع الشيرازي وغيرهء وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ق‏ 1/854 ؛ المهدّب 
0١‏ البسيط ١/ق1/707‏ ؛ حلية العلماء */7760: فتح العزيز 501/17» المجموع 
2525-1 الروضة 58/7". 

() في (د): (قصد), والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) نهاية 3 /ق75/ب. 

() انظر: نهاية المطلب 7743/7؛ حلية العلماء 2751/0/7 فتح العزيز 501/1»ء المجموع 
17 الروضة ؟7/١7”5.‏ 

(9) وصححه أيضاً البغوي والرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب 5753/7؛ فتح العزيز 
]وما بعدهاء المجموع 9/10؟5: الروضة ؟54//5. 

.أ1/١١/”ق/١طيسولا)٠١(‎ 





واس 7 مشكل الوسبط 
أي لا تقتصر"'' على خضاب أطراف أصابعها'”'» والله أعلم. 
قوله : اثم يحرم في مصلاه بعد السلام قاعداً ؛ وقال في الجديد: لا يهل حتى 


تنلبعث به راحلته)”". 


فالأول منسوب عنذه وعند غيره إلى القديه', وهو مروىي أيضا عن 
'المناسك الصغير" من كتاب "الأم”'» فإذا فيه في الجديد قولان"'» وهو الاأصح 


عند المؤلف» على ما أشعر به إيراده: وهو الأصح أيضأ عند طائفة”", وهو 


000) )1( 6 
8 034 


مروي عن مالك””', وأبي حنيفة وأحمد 

)١(‏ في (د): (لا تختصر)» والمثبت من (أ) و (ب). 

.115/8/17 انظر: البسيط ١/70573/أ ء فتح العزيز 7794/1»؛ الروضة‎ )١( 

.أ1/١١/7ق/‎ ١ الوسيط‎ )"( 

(8) انظر: المهدّب ١/70؟:‏ البسيط ١/70173/بء‏ فتح العزيز /559/1» المجموع 7/1 777, 
مختصر الخلافيات للبيهقي .١17/7٠‏ 

.3557/7 )0( 

(7) انظر: الأم 71/57 مختصر المزني 7/9/ا: حلية العلماء 1777/1؟. 

0 انظر: البسيط ١/ق707”3؛‏ شرح السنة 55/5 36., فتح العزيز 509/1. 

() في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك رحمه الله نظر ؛ لأن المشهور من مذهبه أنه يحرم إذا 
استوت به راحلته؛ قال سحنون في المدونة" :771/١‏ «قلت: لابن القاسم متى يلبي في قول 
مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر نافلة» أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة» أو إذا 
انطلقت به؟ قال: يلبي إذا استوت به راحلته». وانظر: الكافي .771/١‏ 

(4) وهو مروي أيضا عن صاحبيه: أبي يوسف ومحمد. انظر: شرح معاني الآثار 177/7 , 
المبسوط 75/5» فتح القدير 577/7 » العناية 8735/7. 

()انظر: المغني »8١-/80/05‏ العدة ص157ء المحرر ١7777/1؛‏ الإنصاف 577/7 . 


كتاب الحج اك 





لكن الأصح عند الأكثرين : أنه لا يهل حتى تنبعث به راحلته '" . 

قال الإمام أبو المعالي”": «ليس المراد من انبعاثها ثورانهاء بل المراد استواءها 
في صوب مكة). 

قلت”": و حاء مير ل حصن :روانات السحعن وبع "© وخر 
به قائمة», وتصحيح”' هذا القول أصح ؛ إذ ورد به أحاديث ثابتة في 
الصحيحين». (من حديث ابن عمر وغيره”'؛: والحديث الوارد بالآخرء 
لم يخرّج في الصحيحين)"'؛ وهو مروي عن ابن عباس بإسناد 


,5013/١ البسيط‎ »٠١ التنبيه ص9‎ »770/١ وصححه أيضا النووي. انظر: المهدّب‎ )١( 
الغاية القصوى‎ :573771٠ حلية العلماء 7!77/7: فتح العزيز 2508/10 المجموع‎ 
.١77/7 مختصر الخلافيات‎ » 0١ 

)١(‏ انظر: نهاية المطلب 7/ق5717. 

() ساقط من (د)؛ و في (أ): (قوله)؛ والمثبت من (ب). 

(4) في (ب): (حين)؛ وكلاهما وارد. 

(5) في (د): (يصح)ء والمثبت من (أ) و (ب). 

)١(‏ أما حديث ابن عمر فرواه البخاري 147/7 ؛ 487 مع الفتح ‏ في كتاب الحج»؛ باب قول 
الله تعالى : ( يَأتُولك رِجالاً وَل كل ضَاي رِيَأتِت ين كل فج عَمِقٍ» الآية؛ وباب من أهل حين 
استوت به راحلته قائمة» وباب الإهلال مستقبل القبلة» ومسلم ‏ مع النووي ‏ 41/4 في 
كتاب الحج» باب بيان الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته؛ قال: (رأيت رسول الله َف 
يركب راحلته بذي الحليفة» ثم يهل حين تستوي به قائمة). 
وأما حديث غيره: فقد روي من حديث جابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وابن عباس نحو 
حديث ابن عمرء رواه عنهم البخاري 147/7 ؛ 47/78 , 4178 في كتاب الحج ؛ باب قول الله 
تعالى: ( يَأَنُولك رِجَالا وَعَنَ كل ضَايرِ ترب ين كل فج عَمِقٍ) الآية» وباب ما يلبس الحرم 
من الثياب والأردية والأزر, وباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 


رخض ب مشكل الوسيط 





: اوه :0529 
قفمه صعفا . 


وفي صحيح مسلم''' من رواية ابن عباس (عنه وله أنه أحرم حين استوت به 


راحلته) والله أعلم. 
5 قولهم: «لبيك» |أمد. ية فيه للتأكيد ومعناه : إجابة منى لك بعد 
إجابة. 


وقيل معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. 


)١(‏ رواه النسائي ١١1/٠0‏ في كتاب المناسك؛» باب العمل في الإهلال؛ والترمذي 1877/7 في 
كتاب الحج؛ باب ما جاء متى أحرم النبي يلِ؟: والدارمي 51/7: وأحمد 2587/١‏ وابن 
أبي شيبة في المصئّف ص : 84 (تكملة الجزء الرابع)» والبيهقي 5//اه من طرق عن 
عبد السلام بن حرب عن خُصيف بن عبد الرحمن الْجزّرِي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
(أن النبي وله أهل في دُبّر الصلاة ) هكذا مختصرا . وأخرجه أبو داود 711/7 وما بعدها في 
كتاب المناسك؛ باب في وقت الإحرامء وأحمد ١/١55»؛‏ والطحاوي ١157/7‏ , والحاكم 
9:0١‏ والبيهقي في الموضع السابق من طريق خُصيف به مطوّلا. 
قال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريبء؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال البيهقي : في إسناده خُصيف الجزري وهو 
غير قوي» وتعقبه النووي في المجموع 770/17 فقال: وأما قول البيهقي: إن خُصيفاً غير 
قوي» فقد خالفه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في هذا الشأن» فوثقه يحيى بن معين 
إمام الجرح والتعديل» ومحمد بن سعد» وأبو زرعة» وقال النسائي فيه : هو صالم. 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص80 برقم (78)» وضعيف سنن 
النسائي ص ٠٠١‏ برقم »)١1/0(‏ والله أعلم. 

558/8 مع النووي كتاب الحج ؛ باب إشعار البدي وتقليده عند الإحرام. 

(7) ساقط من (أ) و(ب). 

(5) هذا قول الجمهورء وقيل : إنه اسم مفرد لا مثنى يتصل به ضمير بمنزلة عَلَى ولَدّى إذا اتصل 
به الضمير. انظر: الصحاح ,.5١/١‏ المجموع 701//1» المصباح المنير ص17 60. 


كتاب الحج رنض 








وقيل معئاه : إجابتي لك لازمة”" 

و" قوله: «إن الحمد لك»., المختار: أنه بكسر البمزة؛ ومنهم من / "" 
يفتحها”*'. والله أعلم. 

و"'قوله: «وإذا رأى شيئا أعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة»”" . 
هذا مستنده ما رواه الشافعي”" ‏ رحمه الله بإسناده عن مجاهد” » قال: «كان 
النبي يلدِ يظهر من التلبية «لبيك اللهم لبيك ... فذكر التلبية المعروفة ‏ » قال : 


حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه» كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها 


)١(‏ مأخوذ من قولبم: لب الرجل بالمكان وألبْ: إذا أقام به ولزمه؛ وهو قول الخليل بن أحمد. 
وقيل في معناه غير ذلك. انظر : شرح السنة 250/4 النهاية في غريب الحديث والأثر 
15 االنظم المستعذب ,7171//١‏ المجموع »© تحرير ألفاظ التنبيه ص" .٠١‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) نهاية ؟ /ق/ا1/7أ. 

(4) انظر: المصادر السابقة » والزاهر ص7١١ء‏ إصلاح غلط المحدثين ص17. 

(6) ساقط من (ب). ظ 

.أ1/١ا7ق/١طيسولا‎ )١( 

(0) في المسند ص : 177 والأم 7715/7 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 27١7/06‏ والمعرفة 5١15/17‏ » 
وروي الحديث من طريق آخر مرفوعاً بلفظ : (لبيك اللهم لبيك ... قال: إنما اخير خير الآخرة ). 
أخرجه الحاكم 77/١‏ ؛ والبيهقي في الكبرى /١/‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله يل ... الحديث. قال الحاكم : هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

(4) هو مجاهد بن جبر» وقيل: جبير أبو الحجاج المكي المخزومي مولاهم» التابعي الجليل» كان 
إماماً في الفقه والتفسير والحديث» واتفق الأئمة على جلالته وتوثيقه » مات سنة إحدى» أو 
اثنتين» أو ثلاث» أو أربع ومائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص58 » وتهذيب الأسماء 
واللغات 87/7 » تذكرة الحفاظ 2797/١‏ التقريب ص .67١‏ 


5م شرح مشكل الوسيط 
«لبيك إن العيش عيش الآخرة»». هذا مرسل يصلح » لأن يعتمد في الفضائل 
مثل هذا الذكر"''؛ والله أعلم. 





)١(‏ هذه المسألة ‏ أعني الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والأحكام ‏ اختلف فيها 
العلماء على ثلاثة آراء : ' 
الرأي الأول: هو الذي ذهب إليه المصنّف هنا وفي كتابه "معرفة علوم الحديث" أنه يمتج به في 
فضائل الأعمال والترغيب والترهيب دون صفة الله تعالى والأحكام من الحلال والحرام: 
وهذا الرأي نسبه النووي في “الأذكار " إلى جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم» بل 
جاوز ذلك فنقل الاتفاق على ذلك في مقدمة كتابه "الأربعين'" ص”. 
والرأي الثاني : أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها من 
الفضائل والترغيب والترهيب وبه قال ابن معين والإمام البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو 
حاتم الرازيان وأبو بكر ابن العربي وأبو سليمان النطابي وشيخ الإسلام ابن تيميّة وغيرهم من 
الحققين . 
الرأي الثالث: أن الحديث الضعيف يعمل به مطلقاً في الحلال والحرام والفضائل والترغيب 
والترهيب وغيرهما بشرطين : 
١‏ أن يكون ضعفه غير شديد. 
؟ أن لا يوجد في الباب غيره» وأن لا يكون ثمة ما يعارضه. 
والذي يترجح - والعلم عند الله هو أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا كما هو رأي 
المحققين من العلماء ؛ لأن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عن الضعيف,» ولأن 
الضعيف لا يفيد إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. 
ولمزيد من البحث والوقوف على أدلة كل رأي انظر المصادر الآتية : 
علوم الحديث للمؤلف ص57 ؛ المقنع في علوم الحديث ص ٠١5 ١٠١‏ » تدريب الراوي 
/8”, مقدمة صحيح الجامع الصغير 591/١‏ 01 : كتاب "الحديث الضعيف وحكم 
الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. 


كتاب الحج لض 


القول الأصح”" : أنه يلبي في كل مسجد””» وأنه لا يلبي في كل طواف' ", 
والله أعلم. 

قوله: «يغتسل بذي طوى»''' . هو بفتح الطاء؛ ويجوز صّمها وكسرهاء 
وهي بأسفل مكة في صوب طريق العمرة”*'؛ وهذا لمن جاء على طريق 
ماديلة وفسول الله له وزو اسضاء مد ترق غترها افعمل ف كير 
والله أعلم. 

قوله: «يدخل من ثنيّة كدَاء بفتح الكاف» ويخرج من ثنيّة كدى بضم 
الكاف»”” . 


و““الثنية : عبارة عن الطريق | لققة بن 1" : 








)١(‏ قال في الوسيط ١773/١‏ /ب : «... ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات» وفيما عدها 
قولان: الجديد: أنه يلبي في كل مسجد. وفي حال الطواف قولان: والقديم أنه يلبي». 

)١(‏ هذا هوالمذهب»؛ وصححه النووي. انظر: الأم 777/57, البسيط ١/5073؛‏ حلية العلماء 
؛ شرح السنة 737/5 فتح العزيز 7051/1» المجموع 153/1» الروضة 760/17. 

( انظر : المصادر السابقة. 

() الوسيط ١/ق”7/١١/ب‏ . 

(5) وبينها وبين مكة نحو فرسخ. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2151/7 معجم 
البلدان 5 :0١7‏ تهذيب الأسماء واللغات ١١0/7‏ ؛ المصباح المنير ص7/75. 

)١(‏ وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي. انظر: اللباب ص : 531 ؛ 
الإيضاح ص : ١8:7"؛,‏ إعلام الساجد ص: .١١5‏ 

(0) الوسيط ١١73/١‏ /ب. 

() ساقط من (أ) و (ب). 

(4) انظر: الصحاح 7290/57؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص : ؟7١١.‏ 


1 شرح مشكل الوسيط 

ولد كاه : بفتح الكاف والمد هي : بأعلى مكة ينحدر منها إلى المقابر التي 
هى بالوضع الاق تزه النانة امكل و على رون الا وال الحمية 
وهو الأبطح نمايلي طريق منى" 

وَأمَاكيية كدى :هن بظيع الكاف» والقاضرء والنتويق وهى ««باسقق مك1 
لحيو لابب ا سبي با 
مو هده القن لتقل رش 

وهناك موضع ثالث؛» يسمى «كذيّاً؛ بضم الكاف» وفتح الدال» وتشديد 
الياءء وهو في طريق من يخرج من مكة إلى اليمن”” . اشتبه أمره على بعضهم ‏ 
إذ وجده في الشعر مشِدَّدا /”"' » فاعتقد غالطأ أن «كدّى» التي هي الثنية السفلى 


0ن والله أعلم. 





)١(‏ النهاية في غريب الحديث ١157/5‏ : معجم البلدان 4 /798: تهذيب الأسماء واللغات 
7 , المصباح المثير ص07/8. 

() وحده مابين الجبلين إلى المقابر, وليست المقبرة منه, وسمي بذلك لاجتماع الحصى فيه 
بحمل السيل إليه ؛ فإنه موضع منهبط. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر١‏ / 2797 
وتهذيب الأسماء واللغات 2١58/75/7‏ والمصباح المخدر ضن: 64 . 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5 //ا6١؛‏ معجم البلدان 4548/5 4492 » تهذيب 
الأسماء واللغات :١75 ١177/17/7‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص7١١.‏ 

(6) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5 //ا6١؛‏ معجم البلدان 5918/5 549 ؛ المصباح 
المنير ص678. 

(0) نهاية *' /قلا/ ب . 

©© انظر: فتح العزيز /ظ5148/1؟2 معجم البلدان 6 وما بعدها. 


كتاب الحج يض 








قوله: «اللهم زدهذاالبيت تشريفا وتكريا 5 إلى آخره”'" .رواه 
الشافعي”" عن ابن جريج”" عن النبي وظهٌ » وهو منقطع معضل. 
وقوله: «اللهم أنت السلام.. إلى آخره»”'' رواه الشافعي””' عن سعيد بن المسيب 


)١(‏ الوسيط ١١73/١‏ /ب» ولفظه قبله «الثالثة: إذا وقع بصره على الكعبة عند رأس الردم 
فليقف وليقل اللهم ... ». 

)١(‏ في المسند ص 2١70‏ والأم 707/7, كما رواه ابن أبي شيبة في المصئّف 291/4 البيهقي في 
الكبرى »١1١18/6‏ المعرفة /1/١7؛‏ من طرق عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن النبي يي 
كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: .... فذكره. 
قال البيهقي : هذا منقطع» وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن 
مكحول قال: كان النبي يل إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت ... فذكره. وأبو سعيد الشامي هو محمد بن 
سعيد المصلوب كذاب كما قال ابن حجر في التلخيص 11/75 ؟» التقريب ص .48١‏ 

(*) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج أبوالوليدء ويقال: أبوخالد الرومي الأموي مولاهم المكي ؛ 
فقيه الحرم أحد الأعلام: حدّث عن أبيه» وطاوسء ومجاهد؛ وعطاء بن أبي رباح» ونافع ؛ 
وغيرهم من التابعين؛ قال أحمد بن حنبل : كان من أوعية العلم؛ مات سنة 16١‏ في قول أكثر أهل 
العلم. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 591/7» تذكرة الحفاظ ١‏ /179»؛ التقريب ص”77". 

(4) الوسيط ١١73/١‏ /ب. 

(4) ساقط من (أ) و (ب)» ورواه الشافعي في المسند ص : 06, والأم 707/7؟: وكما روأه 
البيهقي في الكبرى ١١48/0‏ من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحجيى بن سعيد عن 
محمد بن سعيد عن أبيه أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول .... فذكره. 
وكما رواه ابن أبي شيبة 5 //417» والبيهقي في الكبرى 0 من طريق آخر إلى سعيد بن المسيّب قال : 
سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري » سمعته يقول إذا رأى البيت: ... فذكره. 
قلت: وفي سماع ابن المسيّب من عمر #ه خلاف بين العلماء ؛ لأنه ولد لسنتين خلتا من 
خلافة عمرء وعند وفاته كان ابن ثمان. 
انظر تفصيل ذلك في : التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ص١ .5١1/2 ١5‏ 


لش شرح مشكل الوسيط 
من قوله. واستجاز الاعتماد في ذلك تساهل”''؛ وهو مقام تساهل » والله أعلم. 

ما ذكره من أنَّ من يدخل مكة للتجارة!" يستحب له الإحرام «وفي الوجوب 
قولان»” " . قد سبق ذكره لبما. 

وكلامه هذا يتضمن أن الاستحباب مقطوع به على القولين» وإنما الخلاف في 
الوجوب» وصرح بذلك في الس فقال: «لاا شك في الاستحباب» وفي 





الوجوب قولان»). 

وهذا لا يلائم تحقيقه وتحقيق غيره في علم الأصول ؛ فإن جواز الترك داخل 
في حد الاستحباب» والوجوب مأخوذ في حده تحريم الترك؛ فمن أثبت 
الوجوبء فقد نفى الاستحباب بالضرورة» فالاختلاف في الوجوب إذا 
اختلاف في الاستحباب. 

ولما كان هذا واضحاء نعلم”” أن مثله لا يسهو عن مثله؛ طلبنا له عذراً 
فوجدناه وهو: أنه أراد بالاستحباب مطلق رجحان الفعل على الترك؛ جريا 
على أصل الاصطلاح اللغوي, أو اصطلاح بعض الفقهاء؛ وذلك موجود في 
الوجوب, والله أعلم. 

« ثم إذا أوجبناء فترك» ففي وجوب القضاء قولان)" . 


() ساقط من (د)» والمثبت من (ب)» و في (أ): في ذلك على ذلك في هذا) . 
(0) في (د): (لتجارة)؛ والمثبت من (أ) و(ب). 

() الوسيط ١773/١‏ /ب. 

.ب/707ق/١‎ ):( 

(5) في (أ): (يعلم). 

() الوسيط ١/ق/!١/أ.‏ 


كتاب الحج 9-9 





وقال غيره ؛ وغير"'' شيخه !"ا وعدي 

أصحهما ‏ وهوالمشهور ‏ : أنه لا يبحب" ؛ ايا 

والثاني : ين ويكون قصده بدخوله”” في العود/ القنفياء: وهو 
يفارق دخول الأداء من حيث إنه يكفى فيه مطلق إحرام”''' عن نذرء أو 
قضاءء أو غيره» ويكون دخوله للقضاء مانعا من اقتضائه إحراما أخر: كما إذا 
دخل بحج ‏ أو عمرة» والله أعلم. 

(الأصح في العبد إذا أذن له سيّده في الدخول بإحرام: أنه لا يلزمه''''؛ كما 
في الجمعة» والله أعلم)'' . 

قوله: «قال النبي و : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 


الكلام»”'''. فقد فيد )2 فا بمعناه عن ابن عباس خن رول أله ع 3 


)١(‏ في (أ): (وعن). 

(1) انظر: نهاية المطلب .750١3/7‏ 

لطن التلخيص ص 707 وما بعدهاء الإبانة /١‏ ق4 »4١٠‏ المهدّب 75١7/١‏ ومابعدهاء 

فتح العزيز 588/1 وما بعدهاء الروضة 5 المجموع .١7/10‏ 

0 هو المذهب» وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: المصادر السابقة. 

(5) حيث قال : «لأن عوده يقتضي إحرام إفراد). 

(0) انظر : المصادر السابقة قبل هامش. 

0) في (1): (دخولما). 

(4) نهاية 7" /ق1/78. 

(5) في (أ): (للقضاء). 

)١(‏ في (أ): (الإحرام). 

)١١(‏ هذا هوالمذهب» وبه قطع جماهير الأصحاب. انظر: نهاية المطلب 50753/7» البسيط 
١‏ »؛ فتح العزيز 181-180/1» الروضة 2307/17 المجموع 17/1» مغني امحتاج ١‏ /480. 

(؟١١)مابين‏ القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

.أ/١5ق/١‎ طيسولا)١(‎ 

)١(‏ في )و (ب): (قد). 

)١15(‏ ساقط من (أ). 


حمس 7 مشكل الوسيط 





ترقونا علي ابن عباس من قوله”''ع والموقوف أصح؛ والله أعلم. 


)١(‏ أما المرفوع: فرواه الترمذي ”59/7 في كتاب الحجء باب ما جاء في الكلام في الطواف ؛ 
الدارمي 57/7»؛ ابن الجارود ص١5١؛‏ ابن خزيمة 577/5؛ ابن حبان ١57/9‏ ؛ الحاكم 
١0,؛‏ و545/7» البيهقي في الكبرى ١18/0‏ » المعرفة 7717/1 من طرق عن عطاء بن 
التاق عو :طاو ع ابو هبام فرقوها و دوا ل شيو طق فافلا ينطق انعضي 
قال الترمذي اوقل روي هذا اديت عن انن اوس وعيرة عن طاوس عن ابن بعبامن 
ونا : ولا تفرقه موفوها الامن ديف عظاء يق الننانت: 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد أوقفه جماعة. 
ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي في المعرفة : وقفه عطاء في رواية جماعة عنه » وروي مرفوعاً » والموقوف أصح . 
قلت: وحوله كلام كثير» وخلاصته: أنه اختلف في رفعه ووقفه» ورجح النسائي والبيهقي 
والمنذري والمصنّف والنووي وغيرهم وقفه» وزاد النووي: أن رواية الرفع ضعيفة. ورجح 
آخرون كابن الملقن وابن حجر والألباني رفعه وصحته؛ قال ابن حجر: «إن عطاء بن السائب 
مدق إذا .زوق اتويت مرفوعا كارة:ومؤكونا ا خوى وا كه عدن ولاه الجاعة 
الي كه ا وس و ع ل 
ثقَة عه عكني” ء على طريقته أن المرفوع صحيح » فإن اعتل بأن عطاء بن | لسائب اختلط »2 ولا 
تتفل :إلا رواية سن :رواة عه قبل اخخلاطه » أجيب: : بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان 
الثوري عنه» والثوري تمن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق»: وإن كان الثوري قد اختلف عليه 
في وقفه ورفعه؛ فعلى طريقتهم تققديم رواية الرفع أيضأء. 
وأيضا له شاهد قوي أخرجه النسائي ١17/0‏ في كتاب الحج » باب إباحة الكلام في الطواف؛ 
وأحمد 577/5 من طرق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك 
النبي يِل قال: (إنما الطواف صلاةء فإذا طفتم فأقلوا الكلام). 
قال ابن حجر: «وهذه الرواية صحيحة » وهي تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجح الرواية 
المرفوعة » والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس » وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة». 
وأما الموقوف فرواه النسائي في الموضع السابق» والشافعي في المسند ص77١‏ , الأم 5701/1: 
البيهقي في الكبرى 178/5 ؛ من طرق عن طاوس عن ابن عباس من قوله» والله أعلم. 
انظر: المجموع ١15/4‏ 2575 تذكرة الأحبار ق/ 2.1٠١١ - ٠١7‏ التلخيص 2١١١-١79/١‏ 
إرواء الغليل .١1082 1١65/5‏ 


كتاب الحج | أ بم 








المذكور في هذا الكتاب» وكثير من الكتب في كيفيّة الطواف وشبهه''' فيه ما 
يخفى على من لم يحج» ولم يشاهد”''» وقد اعتنيت بإزالة هذا المحذور بإشباع 
الوصفء؛ والإيضاح المزيح”" للبس في كتابنا كتاب 'صلة الناسك في صفة 
المناسك»: ولم يصئّف في المناسك مثله» والعلم عند الله. 

الأصح فيما إذا استقبل البيت بوجهه في طوافه: أنه لا يصح"*', والله أعلم. 

قوله فيمن حاذى الحجر في ابتداء ا فور 0 
رياو ات لقال قييق "م وزغا هما قولان متسبوضان تنليما كتيرون 7 

الجديد: أنه لا يعتد بطوافه تلك”" . والقديم : أنه يعتد"''؛ والله أعلم. 

شَادَرْوَان الكعبة"'''»؛ ويذكر عن الشافعي بألف بعد الشين» (وبغير 





)١(‏ ف (ب): (شبه). 

(0) في (أ) و (ب): (ويشاهد) بإسقاط «لم». 

(0) في (أ): «المزيل). 

(:) وصححه أيضاً إمام الحرمين والرافعي. انظر: نهاية المطلب 1553/1» البسيط ١/ق594؛‏ 
فتح العزيز 275597717 الروضة 05/7"؛ المجموع 40/4. 

(05) في («د) و(أ): (واجاز)» والمثبت من (ب) وكذا في الوسيط. 

(1) الوسيط ١143/١‏ /ب. ظ 

(0) انظر: نهاية المطلب 7/ق178١.‏ 

(8) انظر: الأم 700/7ء الإبانة ١/ق5١٠7/أ2‏ المهذّب :1575/١‏ فتح العزيز 2151/1 المجموع 
4 الروضة 7550/7؛ مغني المحتاج 0١‏ كفاية الأخيار ص .77١‏ 

(9) كذا في النسخ » ولعل الصواب (ذلك). وقوله: ولا يعتد بطوافه» لأن ما وجب فيه محاذاة 
البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة . انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر» جاز محاذاته ببعض البدن. انظر: المصادر السابقة. 

)١١1(‏ قال في الوسيط ١/ق14١/ب:‏ «الثالث: أن يكون بجميع بدنه خارجاً عن كل البيت؛ فلا يطوف 
في البيت» فلو مشى على شاذروان البيت . وهو عرض أساسه ‏ كان طائفا بالبيت ؛ لأنه من البيت». 


تثكم وهنو القدر الذي ترك من عرض الأساين الأول :سارها عن عضن 


حدأ ر الكعبة'" لما جدّدت قريش بنائها فبقي خالياً من البناء مع كونه جزءا من 
البيت”". 





وسماه المزني”؛) تأزين البنيت» ويقرا” '' بزائين معجمتين بمعنى التأسيس, 
هكذا ضبطه المصئّف في الدرس؛ وكذلك ضبطه غيره”'»؛ وهذا على إبدال 
اتسين زايا و رويقتي)!" بالتواق !"لمجم ودر البراء:| بول ا حو مين لقاخة 
الإزار""» والله أعلم. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). وانظر: الأم 578/57: ولم أجده 
فيه بغير ألف» وقد ذكر الروياني في "بحر المذهب" 7١١3/7‏ أ ب: أنه في نسخة لمختصر 
المزني: شذروان»؛ وفي نسخة أخرى : شاذروان. 

( انظر: النظم المستعذب ١777/1؟؛‏ تهذيب الأسماء واللغات 171//7. 

(9) ويدل على ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي يله قال لبا: (يا عائشة لولا أن 
قومك حديث عهد بجاهلية؛ لأمرت بالبيت فهدم؛ فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته 
بالأرضء وجعلت له بابين؛ بابا شرقياء وباب غربياً فبلغت به أساس إبراهيم)؛ وفي رواية أنه 
يد قال لبا:(ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة: اقتصروا عن قواعد إبراهيم)» فقلت: يا 
رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم» قال: (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت). 
رواه البخاري في مواضع عدّة وبألفاظ مختلفة منها في 011/7 مع الفتتح ‏ كتاب الحج ؛ باب 
فضل مكة وبنيانهاء ومسلم 88/4 5 في كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها . 

() انظر: مختصر المزني ص”"/. 

(5) في (1): (تقرأ) بالعاء. 

() انظر: فتح العزيز /5560/1» تهذيب الأسماء واللغات 8/7 . 

(0) في (أ): (تقرأ) بالتاء. 

(8) نهاية ؟ /783//ب. 

(9) يقال : أزّرت الحائط تأزيرا ».جعلت له من أسفله كالإزار. انظر: المغرب ١‏ /8؛ المصباح المثير 
ص17 » تهذيب الأسماء واللغات 8/7. 


كتاب الحج رفضا 








إذا طاف ويده في هواء الشاذروان» وباقي بدنه خارج قال: «صح على 
الأظهر”'"' . 

والأصح الذي عليه أكثر أثمتناء ومعهم شيخه'": أنه لا يصح'"؛ لأن 
الشرط أن يكون بجميع بدنه خارجاً من البيت طائفا به» والله أعلم. 

قوله”'' : «فيدور على محوط الجر ؛ لأن ست أذرع من محوط الحجر كان 
من البيت» فأخرج منه لما قصرت*") النفقة90) يعني من الحخلال الطيب. 

هذا مشكل من حيث إنه حكم أولاً بأنه لا يطوف في شيء من الحجر أصلا 
بل خارجاً منه: ثم علل بما يقتضي جواز طوافه داخل الحجر خاررجا عن مقدار 
ست أذرع منه. 

ووجه الانفصال عن هذا الإشكال: أن النبي وقد وسائر الناس أجمعين لم 
يطوقوا لا خائيها] فى تسر معميية! "أن يو تديرا دخول لني مقه اتحقياطا : 
وحذراً من الغلط في إدراك مقدار الست الأذرع منه» ولو أنه تحقق مقدار الست 
الأذرع ودخل وطاف وراءها جاز ذلك عند صاحب الكتاب”" , وشيخه”*"': 


.ب/١ا!53/١ الوسيط‎ )١( 

(0) انظر: نهاية المطلب 7 /ق78١.‏ 

(©) انظر: السلسلة ق 05 /بء, الإبانة ١/03١7/أ,؛‏ البسيط ١/1/7003أ:‏ فتح العزيز 
717 »2 الروضة ؟7/١5”,‏ المجموع //7؛ مغني المحتاج .581/١‏ 

(5) بياض في (أ). 

(5) في (د) زيادة (بها). 

() الوسيط ١/53!ا١/ب.‏ 

0 انظر : المجموع 0//8» وشرح صحيح مسلم 41/9. 

(8) انظر: البسيط ١/ق700/أ.‏ 

() انظر: نهاية المطلب 7/ق783١.‏ 


يي ل ل شوج فشكل الوسيط. 
وشيخ شيخه”" مع كونه مكروها” . فالحكم أولا بأنه يطوف بجميع الحجر 
صحيح على إطلاقه» وأن البعض على الوجوب» والبعض على الندب عنده؛ 
ومستندهم في هذا ما رواه مسلم في صحيحه” ' عن عائشة عن رسول الله عَلِ 
(أن ست”*' أذرع من الحجرء من البيت). 

وكذلك قطع صاحب أبحر المذهب” بصحة طواف من طاف في الحجر وراء 
الست الأذرع ‏ وزاعم''' نص الشافعي بعد نقله له على خلافه . وذهب إلى أنه 





يصح طوافه وراء سبع أذرع 0 مارواه مسلم” في إحدى”"'' رواياته””'' عن 
عائشة (أن من الحجر قريبا من سبع أذرع من البيت) وهذا يوجب استيفاء السبع. 
الشافعيى رحمه الله : أنه يجب الطواف بجميع الحجر وراء دا قال في 


)١(‏ هو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين» سبقت ترجمته. 

6 وبه قطع البغوي والمتولي»؛ وصححه الرافعي. انظر : نهاية المطلب "/ق8؟١2‏ فتح العزيز 
/247-71,ء المجموع 1/48 5٠؛‏ الروضة 751/7 . 

(9) 460-5179 في كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبئائها. وللحديث ألفاظ أخرى عن عائشة 
سيذكرها المصنّف بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

(5) في (أ): (ستة). 

.ب/١١ق/"‎ )0( 

(5) كذا في النسخ وفيها ركاكة. 

(0) نهاية ؟"/ق1/759أ. 

(4 4051/4 في كتاب الحج » باب نقض الكعبة وبنائها. 

(9) في (أ): (أحد). 

)١(‏ ني (د): (روايته)»؛ والمثبت من (أ) و(ب). 

)١١(‏ وصححه أيضا النووي . انظر: الحاوي ١44/4‏ المهدّب ١157/1؛‏ نهاية المطلب 
١573/5‏ ء فتح العزيز 59457/1»؛ المجموع 275/48 الروضة 531/57". 


كتاب الحج بام 


جع 1 


"م المذئى 3 «فإن طاف ا الحجرء أو على جدار الحجر؛ أو على 
شاذروان الكعبة لم يعتد به) ١‏ 


وذكر ذلك في "الأم”" أيضاء وقال: «كان في حكم من لم يطف». 
مزاعمته من غير تأويل؛: عدم إطلاعهم على ما ورد في ذلك من الحديث كما 





ينبغي ؛ وها نحن نبّن صحة ما نص عليه الشافعي» فنقول: لا خلاف في أنه 
ييه طاف من وراء جدار الحجر”؟ فقط. وثبت في الصحيحين””' من حديث 
عائشة رضي الله عنها (إن الحجر من البيت) وهذا يتضمن كون جداره منه ؛ 
فإِنٌ' جدار الدار من الدار. 





.45 ص:‎ )١( 

(0) في (أ): (بسكك). 

(7) ا/لا” ‏ 4ا. 

(5) ويدل على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (الحجر من البيت ؛ لأن رسول 
الله ييِةِ طاف بالبيت من ورائه) أخرجه الشافعي في المسند ص7١١,‏ الأم 77/7 : عبدالرزاق 
في الملصنف 2,6 ابن خزيمة 4 /577, الحاكم 50/١‏ : البيهقي في الكبرى ١51/06‏ ؛ 
قال الحاكم: هذا جيك مب الايجادة ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. 

(5) البخاري  61١7"/7"‏ 215 مع الفتح ‏ في كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنائهاء و1/8١‏ في 
كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى:< وَإِذْ يَرَقَعٌ إتَرهِعمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ آلبيت » الآية ))١51(‏ 
و78/1 في كتاب التمني باب ما يجوز من اللو. ومسلم 47/9 مع النووي ‏ في كتاب 
الحجء باب نقض الكعبة وبنائها بلفظ : قالت: سألت رسول الله يه عن الجر أمن البيت؟ قال: 
(نعم)؛ قالت: فلم لم يدخلوه في البيت؛ قال: (إن قومك قصرت بهم النفقة...) الحديث. 

)١(‏ في (أ): (وإن). ظ 


وأما تعيين أذرع منه فقد اضطربت فيه الروايات عنها رضي الله عنها ؛ فروي 
(ست أذرع), وروي (مست اذرع أو نحوها), وروي (خمس أذرع), وروي 
(قريباً من سبع أذرع)» وروي (أن الحجر من البيت)''' كما قدّمناء وعند هذا 
يتعين الأخذ بالأكثر ؛ لما ورد'" فيه من التفصي عن العهدة”" بيقين9؟ . ولغ ©) 
ذلك والحمد لله على ما كشف من الغطاء» وأجزل من العطاءء وهو أعلم. 

القول الأصح: عدم وجوب ركعتي الطواف”"'"'»؛ وأمًا الطواف المسنون /7" 
ففيه طريقان : 





)١(‏ وهذه الروايات كلها ثابتة في الصحيحين. انظر: البامش السابق. 

(0) ساقط من (أ) و (ب). 

(9) في (د): (العهد)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(4) وتعقبه ابن حجر رحمه الله فقال: بأن الجمع بين هذه الروايات ممكن ؛ وهذا أولى من دعوى 
الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب ؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى 
الوجوه بحيث يتعدّر الترجيح أو الجمع» ولم يتعذّر ذلك هناء فيتعيّن حمل المطلق وهو قوله 
«الحجر من البيت» على المقيد. ثم قال : الروايات المقيدة ما عدا رواية (خمسة أذرع) كلها تجتمع 
على أنها فوق الستة ودون السبعة, وأما رواية (خمسة أذرع) قال أولا : فهي شاذة» والروايات 
الأخرى أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ: وقال آخرا : ثم ظهر لي لبذه الرواية وجه 
آخر وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر؛ فتجتمع مع الروايات الأخرى» فإن 
الذي عدا المرجة أربعة أذرع وشيئا؛ ولبذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن 
الجحمراء أن النبي كَل قال لعائشة في هذه القصة : (ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع) فيحمل 
هذا على إلغاء الكسرء ورواية (خمسة أذرع) على جبره ٠‏ ويذلك يجمع بين هذه الروايات كلها 
ولم أر من سبقني إلى ذلك. انظر: فتح الباري 019/7 , 077 . 

(5) ساقط من (أ). 

(7) وصححه أيضا الرافمي والنووي . انظر: المههثب 2158/١‏ التنبيه ص +١١4‏ حلية العلماء 
71 فتتح العزيز 23*00/1 المجموع 2/7/4 الروضة 777/7؛ رحمة الأمة ص47١.‏ 

(0) نهاية 7 /793/ ب . 


كتاب الحج ابام 

منهم : من قطع بالنفي ‏ . 

ومنهم: من طرد القولين'"'؛ فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه؛ بل 
نقول”" : هو شرط فيه”*“»: وهذا على ما أشار إليه المصئف. 

والأصح (فيه» وفي أمثاله)”” أن يقال: هو ركن فيه؛ وكأنه على هذا القول 
شوط”' من أشواط”" الطواف» ولا يقال: هو واجبء ولا هو شرط فيو" 
وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة”" » والله أعلم. 

قوله في نية الطواف في الحج ‏ أو العمرة : «فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها تشترط ؛ لأنه في" حكم عبادة» وإن كان ركنا»””" . يعني في 
حكم عبادة مستقلة ؛ فإنه يجوز إفراده . 





)١(‏ أي بعدم الوجوب . انظر: الإبانة »//١١3/١‏ نهاية المطلب ”7/7 ١553‏ » البسيط 
0١‏ فتح العزيز 7١١717‏ المجموع 77/4, الروضة ؟255/7". 

(؟) وهو ظاهر كلام جمهور العراقيين. انظر: المصادر السابقة. 

() ساقط من (أ). 

(؟) انظر: البسيط »5073/١‏ فتح العزيز 7١١7/1‏ وما بعدهاء النجموع 77/4» الروضة 371/19 . 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)١(‏ في (د) و(ب): (شرط)ء وهو تحريف؛ والمثبت من (أ). 

0) ف (د) و(ب): (أشراط)ء وهو تحريف, والمثبت من (أ). 

(4) قال الرافعي والنووي: والصواب أنهما ليستا بشرط في صحتهء ولا ركنا له؛ بل يصح 
الطواف بدونهما. انظر: فتح العزيز ,#١١17/17‏ المجموع 7/7/4 الروضة 351/57 . 

() انظر ورقة 577 /بٍ من نسخة (أ). 

)١(‏ في (أ): (كان). 

)١١(‏ الوسيط ١/753١/أ.‏ وتمامه «في الحج». 


م/م شرح مشكل الوسيط 
«والثاني : أنها لا تشترط ؛ لأن وقوعه ركنا بعد الوقوف متعين )”'. معناه : 





أنه يتعيّن وقوعه عن نفسه ركنا في حجه؛ 2 هي نية'"' احج أولا المستصحبة في 
جميع أركانه » وليس ذا من قبيل التعيين في صوم شهر رمضان ؛ لأن النسك من 
شأن من كان”" عليه فرضه عن نفسه, يتعيّن”'' ما يأتي به'*' منه"'' لنفسه , ولو 


صرفه إلى غيره لم ينصرف»؛ ووقع عن نفسه؛ بدلالة حور هذا!4) 


للفيية 7 
قوله على وجه التفريع على هذا الوجه: «حتى لو طاف في طلب غريم 


ا 


والصحيح الوجه الثالث : أنه لا تشترط فيه النيّة» لكن لو صرفه بالقصد إلى 
أمرآخرء قطع حكم النيّة الأولى المستصحبة"''' . ونظيره: إذا نوى في أثناء 
وضوئه بغسل بعض أعضائه التبرد: أو نحوه: والله أعلم. 


)١(‏ الوسيط الموضع السابق. 

(0) في (أ) و (ب): (فيكتفى بنيّة). 

(7) ساقط من (أ). 

(1) في (أ) و (ب): (تعين). 

(0) ساقط من (أ). 

)١(‏ ساقط من (د)؛ والمثبت من (أ) و(ب). 

(00) سبق لخريجه. 

(6) في (أ): (وهذا). 

(9) كذا في (د) و (أ): وفي (ب): (مستند). 

.1/١!76ق/١‎ طيسولا)٠١(‎ 

)١١(‏ وصححه أيضا النووي . انظر: المجموع 7١/4‏ 17: الروضة 74/7: مغني المحتاج 
0 . 


كتاب الحج 7/4 

قوله: «الثانية: الاستلام؛ وهو أن يقبّل الحجر)'" . ما أدري كيف وقع 
هذاء إنما الاستلام مس الحجر باليد بلا خلاف بين الناس» وهو مشتق من 
السّلام بكسر السين»؛ وهو الحجر”” . وقيل: بل من السّلام / "" بفتح السين» 
الذي هو التحية”*'» والتقبيل يقع بعد الاستلام» والله أعلم. 

قوله في الركن اليماني : «لأنه الباقي على قواعد إبراهيم ود وعلى نبينا 
أكمل الصلاة والسلام ‏ من جملة الأركان»”' يعني بعد الركن الأسود الذي فيه 
الحجر الأسود» فإنهما جميعاً على قواعد أساس”" إبراهيم يله وعلى نبينا. 

قوله" : «وقد قال يَل: إن الحجر الأسود ليأني يوم القيامة له لسان دُلقَ 
ود ان ل 

الذئز عاذ اللضان؟"! تواندض عرو" هذاه نا ءروكناءق السدن 








.أ/١!6ق/١ الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: الزاهر ص : »١١8‏ الصحاح 5/؟1507» النظم المستعذب »597/١‏ القاموس 
ص38 ة 5 .١‏ 

() نهاية 7" /ق٠1/5أ.‏ 

(5) انظر: الزاهر ص8١١»‏ النظم المستعذب ١/5975؛‏ تهذيب الأسماء اللغفات 
.١ 6 /+‏ 

(6) الوسيط ١/53١/ب.‏ 

() ساقط من (أ). 
0) بياض في (أ). 

ظ (4) الوسيط١/ق76١‏ /ب . 

(9) انظر: القاموس ص: .١١57‏ 

)ف (أ): (يعرف). 


الكبير”'' للحافظ أبي بكر البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال : قال النبي يليك : 
(ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد لمن 
اتلييه صق ) برجال إستاذه نقات على طرظ عدم ل سحيحب زالل أعله. 
لفظ «الاضطباع»'" مأخوذ من الضبع افتعال منه» وقلبت التاء طاء لمكان 
الضادء وذلك لكونه يجعل وسط ردائه على ضبعهء والضّبع هو العضد””", 
وقيل: هو ما بين الإبط إلى نصف العضد”''» وقيل : هو وسط العضد”', 
والله أعلم. 
له"': «إنه”” يديم هذه البيئة إلى آخر السعي» وقيل: إلى آخر 





)١(‏ 177/5٠»ء‏ وكما رواه أيضا الترمذي 544/7 في كتاب الحج؛ باب ما جاء في الحجر الأسود؛ 
وابن ماجه 187/75 في كتاب المناسك؛ باب استلام الحجر: وأحمد :45٠ :4١8/١‏ 455غ, 
١١ 4‏ ء والدارمي 77/7 وابن خزيمة 5 »57١/‏ وابن حبّان 277/9 والحاكم .571/١‏ 
من طرق عن عبد الله ابن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وله 
شاهد صحيح ثم ذكره» ووافقه الذهبي؛ وصححه أيضاً النووي في المجموع 50/4 ؛ وابن 
الملقن في تذكرة الأحبار ق١١١/أ.‏ 

() قال في الوسيط ١763/١‏ /ب : «السنة الرابعة: الاضطباع » وصورته أن يجعل وسط إزاره 
في إبطه اليمنى » ويعري عنه منكبه الأيمن؛ ويجمع الإزار على عاتقه الأيسر). 

() أي كلهاء والجمع أضباع مثل فرح أفراح. انظر: الزاهر ص ١7١‏ , لص م 
النظم المستعذب »548/١‏ القاموس ص: 4067. 

() أي من أعلاه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص7١١»‏ القاموس ص405. 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 

)١(‏ ساقط من (أ)؛ و في (ب): (ثم قيل). 

(0) ساقط من (أ). 


كتاب الحج م 
الطواف»''' هذا هو الصحيح”" . 

ومعناه: أنه يستديم الاضطباع في الأشواط السبعة»: وإن كان الرمل 
مقصورا به على الثلاثة الأول» وهذا مقطوع به من غير خلاف”", ثم إِنما 
يتركه في ركعتي الطواف» فإذا فرغ منهما أعاده في حالة السعي”'' 2 والله 
أعلم. 

قوله: «الرَّمّل: هو السرعة في المشي مثل الخْبّب» أو دونه»”” . إنما الرمل هو 
السرعة في المشي مع تقارب الخطى من غير/'' وُثُوب » وهو خَبّب» وليس 





() الوسيط ١١53/١‏ /ب. 

(؟) في (1) و (ب): (الأصح). وذلك لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة» فلا تسن في 
ركعتي الطواف» وصححه أيضا الرافمي والنووي. انظر: الإبانة ١‏ /ق5١٠/بء‏ البسيط 
١ق‏ ؛ فتح العزيز 717/1؛ المجموع 77/8 : الروضة ؟559/1. 

(©) انظر: البسيط /١‏ 1/7013 »2 فتح العزيز /778/1؛ المجموع 2757/4 الروضة 7594/1 . 

(:) هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور» وفي وجهٍ ثان حكاه الرافعي أنه لا يسن 
الاضطباع في السعي بين الصفا والمروة » وقال النووي : إنه شاذ. 
قلت: وبه قال الحنابلة » وهو الصواب ؛ لأن النبي وه لم يضطبع فيه ؛ والمعتمد في باب الحج 
الإقتداء بفعل النبي وفع » والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه» وهذا تعبد محض. 
انظر: المهذّب :598/١‏ حلية العلماء 7737/7 شرح السنة 74/5» فتح العزيز 
8/1 المجموع 70//8, الروضة ؟773937/17؛ المغني لابن قدامة ,7١1/6‏ المحرر 
١‏ 5. 

(6) الوسيط ١/753١/ب‏ . وتمامه «... في ثلاثة أشواط في أول الطواف» والسكينة مستحبة في 
الأربعة؛ ويستحب الرمل في جميع أركان البيت» . 

. ب‎ /1*٠3ق/‎ ١1 نهاية‎ )١( 


قزمتت لل د سنك 

و وقد حاء في بعض الأحاديث مسمى بالحبب”", وغلّط شيخه الإمام أبو 

المعالي”" أبا بكر الصيدلاني في قوله: إن الرمل دون الخبب”*' » والله أعلم. 

الأسود إلى الجر الأسوة” ؛ لأنه ثبت في صحيح مسله"' من حديث ابن 
وهذا مرجح على ما رواه ابن عباس من أن النبي وله ترك الرمل بين الركن 

الأسنوة والركن اليماني ؛ وأمر أصحابه بذلك ؛ لأن المشركين كانوا جلوسا تما 





)١(‏ انظر: الأم 5705/5» مختصر المزني ص 75؛ النظم المستعذب »7917//١‏ تهذيب الأسماء 
اللغات 1171/١1/7‏ 1582ء المجموع 00//8. 

(؟) يشير إلى ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (كان رسول الله يو إذا طاف بالبيت 
الطواق الأول حي ثاثا ومقى أريعا ب ) امليف 

رواه البخاري ”59/75 ه, ,06٠‏ 20608 71 معالفتح ‏ في كتاب الحج؛ باب استلام 

الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاء وباب الرمل في الحج والعمرة ؛ 
وباب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيتهء وباب ما جاء في السعي بين الصفا 
والمروة . ومسلم 8-57/95- مع النووي - في كتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة . 

() انظر: نهاية المطلب 75 /ق170١.‏ 

(:) انظر قول الصيدلاني في : فتح العزيز 777/1"؛ المجموع 01//4. 

(4) وبه قطع الجمهورء وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ق5١٠/بء‏ نهاية 
المطلب ”:/ق١5١»‏ البسيط١/7073/بء‏ فتح العزيز 775-71/1؛ الروضة 
5 المجموع 05/4 وما بعدها. 


٠" ٠١/96 )5(‏ مع النووي . في كتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . 


كتاب الحج انين 


يلى الججر ‏ بكسر الحاء ‏ إبقاء عليهه”" . ”© لأن هذا وإن كان صحيحاً فهو 
متقدم: كان في مقدمِهٍ مكة وهي بيد المشركين معتمرا”” ‏ ومارواهابن عمر 








وجابر رضي الله عنهما كان في حجة الوداع» فهو متأخر ناسخ» وقد أورد 
المصئّف حديث ابن عباس بمعناه» لا بلفظه» والله أعلم. 

ولف ووه] :ون كنات غلتى سي » فقيل" بقى مع زول التسيي تيرك 
بالتشبيه به» كما قيل: إن سبب رمي الجمار رمي إبراهيم ‏ صلى الله عليه 
وعلى نبينا وسلم ‏ للحجارة إلى ذبح استعصى عليه؛ فصار ذلك شرعاء 
ومبنى العبادات على" التأسي)''. 

هذا فاسد ؛ إنما كان ذلك الرمي للشيطان ‏ أعاذنا الله منه ‏ » وذلك 
معروف» روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً قال: (لما أتى إبراهيم 
خليل الله عليه الصلاة والسلام المناسك؛ عرض له الشيطان عند جمرة العقبة ؛ 
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض"" , ثم عرض له في" الجمرة الثانية ؛ 
فرماه بسبع حصيات/'') حتى ساخ في الأرض»ء ثم عرض له في الجمرة الثالثة ؛ 


.17/9 إبقاء عليهم : أي رفقاً بهم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(0) في (ب): زيادة (من المشركين). ورواه مسلم في الكتاب والباب السابقين. 

(') يعني عمرة القضاء سنة سبع من البجرة . انظر: المجموع 01//4. 

(©) ف (د) : (قفي)», والمثبت من (أ) و (ب). 

(6) ساقط من: (أ) و(ب). 

.ب/١753/١ الوسيط‎ )١( 

(0) ساخ في الأرض : أي دخل فيها وغاصص. انظر: الصحاح »551/١‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر 5١57/7‏ . 

() في (أ) و (ب): (عند). 

(9) نهاية 57 /ق١1/5.‏ 


ءَى"ىظ> شرح مشكل الوسيط 
فرماه بسيبع حصيات حتى ساخ في الأرض »؛ قالابن عباس : الشيطان 
ترجمون »2 وملة أبيكم تتبعون)”" . 

وأ"“قوله: «مبنى العبادات على التأسي» غير مرضي ؛ لأن هذا النوع من 
التأسي نادر في العبادات» والله أعلم. 

قوله: «اللهم اجعله حجا مبروراًء وذنباً مغفورا»”" (تقديره: وذنبى ذنباً 
لو )11 وكذا نحوه ثما بعذه, والله أعلم. 

القول الأصح عند القاضي أبي الطيّب الطبري” ؛ وغيره”"' : أن شرط استحباب 


الرمل والاضطباع كونه طوافا يعقب”" السعي, ولا يشترط وصف القدوه” . 





()رواهالحاكم ١78/١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »55٠/6‏ وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبي : على شرط مسلم. 
ورواه أحمد 04/١‏ من طريق آخر بنحوه ٠‏ وأورده البيثمي في المجمع 1054/7 وما بعدها 
وقال: «فيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 
قلت: وصحح إسناده أحمد شاكر في مسند أحمد بتحقيقه 5417/5 وما بعدها . 

)١(‏ ساقط من (د)»ء والمثبت من (أ) و (ب). 

(*) الوسيط .1/١1713/١‏ ولفظه قبله «ويستحب أن يقول في الرَّمّل: اللهم اجعله .لخ . 

(0) مابين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(6) انظر: حلية العلماء 7735/7, والمجموع 08//8. 

() أي عند جمهور الأصحاب كما ذكره الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 77207/1, المجموع 
44 . 

(0 كذا في النسخ» ولعل الصواب (يعقبه) والله أعلم. 

(8) انظر: المصادر السابقةء والأم 570/57» الإبانة ٠١53/١‏ /بء المهذدّب ».158/١‏ نهاية 
المطلب ١1١3/5‏ » البسيط ١/ق75553/أ»‏ الروضة ؟/519. 


كتاب الحج | نك بن 





والأصح عند صاحب "التهذيب"'' : أنه يشترط كونه طواف قدوم فقط”"', 
والأول أقوى عند الأكثر»ء والله أعلم. 

قوله في طواف المحمول : «فالحركة الواحدة تكفي للمحمولين؛: ولا 
تكفي للحامل والمحمول»'' . قد حكى شيخه”'' إجماع أئمة المذهب على 
هذا"”'» والسبب فيه: أن ما أوضحه وهو أن فعله حركة واحدة» (إنما 
يقع"' من جهة واحدة)" » إمّا عن نفسه, وإمًا عن غيره» ويمنع أن يقع "ا 
مع اتحادها''' عن جهة غيرهء وجهة نفسهء وإنما في المحمولين ففعله إنما وقع 


ع 031 جهة واحلة, وهي"""' جهة غيره ؛ ولا أثر لتعدد لك الغير» 
7 كيين . 
(7/601, 


() انظر: الإبانة ٠١63/١‏ /بء, المهذب »598/١‏ نهاية المطلب 7/ق١17‏ :؛ الروضة ؟51,//7". 
(”) الوسيط ١/ق5ا١/أ.‏ 

() انظر: نهاية المطلب 3/7ق75١.‏ 

(0) انظر أيضا: فتح العزيز 8١1/1‏ ؛ المجموع 50/8 ؛ الروضة ؟811/1. 
(1) في (أ): (تقع) بالتاء الفوقية. 

(7) مابين القوسين ساقط من (ب). 

(8) في (1): ( تقع) بالتاء الفوقيّة. 

() في (د): (اتحادهما):ء والمثبت من (أ) و (ب). 

)١(‏ ساقط من (د)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

)1١(‏ في (أ): (في) بدلا عن (وهي). 

(0) (د) زيادة (المعتبر). 

انظر: نهاية المطلب :١1753/7‏ المجموع .5٠0//8‏ 


به نو ظ شرح مشكل الوسيط 

وك ةكت ساحن 'الشيليي ”27 و اشاس :والخميول رديدا'" اهرقم 
00060 ولاقو اين 

ذكر التهليل الذي يذكر على الصفا على اختصار» ثم قال :« فإذا فرغ من 
الدعاء نزل)”' » هذا يتضمن ما صرح به غيره”*'؛ من أنه يدعو بعد الذكر 
المذكورء فلا ينبغى أن نحمله على أنه سمى التهليل دعاء كما جاء في التهليل 
المحروف يوم عرفة»؛ والله أعلم. 

وقوله : «حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين هما بفناء المسجد وحذاء دار 
العباس6''' . اعلم إن هذين الميلين ليسا من جهة واحدة؛ بل أحدهما عن يمين 
الساعي عندما هو آسه من الصفا إلى/'"' المروة» والآخر عن شماله» فالذي عن 
يمينه ملصق بدار العباس”*' #5 » والثاني وهو الذي عن شماله ملصق بباب 





. (0 

(0) في (): (وجه). 

() انظر: فتح العزيز 2751717 المجموع 5٠/4‏ » الروضة 5"25214/7. 

(5) الوسيط ١/ق7١١/ب.‏ 

(0) كالشيرازي وإمام الحرمين والرافعي. انظر: المهلّب 200/1١‏ التنبيه ص ١١0‏ » نهاية المطلب 
5 ق”»؛ فتح العزيز 47/1 7. 

.ب/١/53/١ الوسيط‎ )١( 

(0) نهاية ؟/ق١5‏ /ب. 

(4) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل »؛ عم رسول الله يِه » كان له 
عمارة المسجد الحرام والسقاية؛ أسلم عام الفتح» وقيل أسلم قبل ذلك وكتم إسلامه وأقام بمكة 
بإذن النبي وَلِِ ٠‏ وشهد حنينا مع النبي ولةٌ وحسن بلاءه فيهاء وكان رسول الله و ييجله ويقدره؛ 
ومناقبه كثيرة ومشهورة:» مات بلمدينة سئة 7؛ وقيل: 5 7ه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
0 سير أعلام النبلاء 7/8/17ء البداية والنهاية 77/1 »١0‏ الإصابة 57/١7؟.‏ 


كتاب الحج ا 








وقوله : «يحاذيهما)» معناه: يتوسطهماء إذا عرفت هذاء فتنقول”'' : وقواله: 
«(وحذاء دار العباس» غير صحيح » وينبغي أن يسقط عنه”" كلمة «وحذاء» , 
والله أعلم. 

3 قوله"»: «كل ذلك مأثور عن رسول الله وَل قولاء وفعلة) أي منه منه ما 
روي أنه قاله» ومنه ما روي أنه فعله. 

وقوله: «رب اغفر وارحم إنك الأعز الأكرم» هو من قول ابن عمر رضي 
الله عنهماء رواه صاحب "السئن الكبير”''»: ولم يصح”"' رفعه» والله أعلم. 

قوله : «السعي ليس عبادة في نفسه, فلا يكرر كالوقوف»”' معناه : آنه لسسعن 
عبادة بانفراده وإنا هو تابع» ولبذا لا يشرع الإتيان به إلا في ضمن أحد 
النسكين» بخلاف الصلاة» والطواف”'"'», والله أعلم. 





)١(‏ ساقط من (أ) و (ب). 

(0) في () و (ب): (فقوله). 

(0) في (أ) و (ب): (منه). 

(4) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) الوسيط .1753/١‏ ولفظه قبله: «ويقول أثناء السعي: رب اغفر وارحم فإنك أنت الأعز 
الأكرم ؛ كل ذلك مأثور ... إلخ). 

(7) ساقط من (أ)» وانظر »١155/0‏ ورواه الطبراني في كتاب الدعاء 5١7/7‏ من حديث ابن 
مسعود مرفوعا » قال ابن حجر في التلخيص 101/7: في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو 
ضعيفف» ورواه البيهقي في الكبرى 65 موقوفا عليهء وقال: هذا أصح الروايات في ذلك 
عن ابن مسعودء والله أعلم. 

(0) في (أ): (بعد) بدل (لم يصح). 

(8) الوسيط ١/ق5١١/ب.‏ 

(1) لأن كل واحدة منهما عبادة يتقرب بها وحدها. انظر: الوسيط ١/ق3083»‏ فتح العزيز 741/17 . 


ممم شرح مشكل الوسيط 

قوله'': «ولو تخلل بين الطواف والسعي الوقوف بعرفة”" بأن”” طاف 
للقدوم»؛ ولم يسع» ثم وقف بعرفةء وأراد أن يسعى قبل طواف الإفاضة ؛ 
تيكو سعية قتعا لطواك القدوم)”'', فالأصح: أنه لا يجوز ذلك »ء بل عليه أن 
يسعى عقيب طواف الإفاضة ”* » والله أعلم. 

ذكر أنه إذا طلعت الشمس عليهم بمنى ساروا إلى الموقف»؛ وخطب بهم 
الإمام بعد الزوال» ويصلي بهم الظهر والعصر جمعاً” , قال: «ثم يروح إلى 
عرفة»"» إنما قال هذا ؛ لأن ما سبق ذكره من الخطبة والصلاة تقع في المسجد 
الذي يسمى «مسجد إبراهيم»”” ‏ صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وسلم ‏ ؛ 
وليس من عرفات/"), 





)١(‏ ساقط من (د)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(') ساقط من (أ). ظ 

(؟) في (أ): (فإن). 

() الوسيط ١/3ق5١/ب.‏ 

(5) قال النووي: هذا بالاتفاق صرّح به القفال؛ والبندنيجي» والبغوي؛ والمتولي؛ وصاحب 
العدة؛ وآخرون» ولا نعلم فيه خلافاء إلا أن الغزالي قال في الوسيط فيه ترددء ولم يذكر 
شيخه هذا التردد؛ بل حكى قول البندنيجي وسكت عليه. انظر: نهاية المطلب ؟1/ 21763 
البسيط ,.1763/١‏ المجموع 45/8. 

(1) في (د) و (ب): (جميعا)»ء والمثبت من (أ). 

(0) الوسيط ١/قل/ا/ا١/1.‏ 

(8) ويسمى الآن ب (مسجد غمرة )»2 انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/1/7 .١6‏ 

() نهاية ؟ /ق57/أ. 


كتاب الحج كيان 
وذكر الشيخ أبو حمدل الجويني ف ”7 » وابئله الإمام ف "نيارغهي””" : 


أن مقدّمه”" من وادي غرنة ‏ بضم العين ‏ لا من عرفات » ومؤخره من عرفات ؛ 
00 





بصخرات كبار مفروشة هناك . 

وهذا مخالف لإطلاق الشافعي رحمه الله إن هذا المسجد ليس من عرفات””' 
فلعله زيد فيه بعده القدر الذي ذكره الجويني ؛ وهذا المسجد بينه وبين المكان 
الذي وقف فيه رسول الله د قدر ميل" ؛ والله أعلم. 

ووادي عرنة المذكور» هو بضم العينء وبالنون”” » وإليه ينتهي أحد حدود 
عرفات”*» وفي كتابنا في المناسك في حدود ععرفات وتفصيلها كلام شاف 
عزي د ولله الحمد وهو أعلم. 


.5 انظر: المجموع 177/4 » الإيضاح ص4‎ )١( 

(؟) ”/ق9؟7١.‏ 

(5) في (أ): (تقدمه). 

(؟) في (أ): (هذا من ذاك)» و في (ب): (ذاك من هذا). 

(0) انظر: الأم 58/7 (باب ما يفعل الحاج والقارن). 

() انظر: أخبار مكة للأزرقي 7 المجموع 77/4, الإيضاح ص 5. 

(0) في (أ): (والنون). 

(4) وبينه وبين مزدلفة ثلاثة أميال تقريبا. انظر: معجم البلدان ١170/5‏ ؛ وتهذيب الأسماء 
واللغات 5/7 .١165/‏ 

() قال النووي : «قال بعض أصحابنا: لعرفات أربعة حدود؛ أحدها ينتهي إلى وسط طريق 
المشرق» والثاني : إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات ؛ والثالث: إلى البساتين التي 
تلي قرية عرفات» وهي على يسار مستقبل القبلة إذا وقف بأرض عرفات» والرابع : ينتهي 
إلى وادي غرنة». المجموع 11/4 » الإيضاح ص57. 


قوله: «قال 5 : أفضل مادعوت”"' ظ ودعاء الأنبياء قبلي يوم عرفة «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له»”" ؛ رواه مالك الإماء”"» ولفظه: (أفضل الدعاء 
ادعاءة'' يوم عرفة» وأفضل ما قلت”'' أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له)؛ ولكن إسناده مرسل» ورواه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه'' عن 





)١(‏ في (أ): (دعوته). 

(1) الوسيط ١/ق/ا/ا١/أ.‏ 

(6) في الموطأ 2771/١‏ وكما رواه البيهقي في الكبرى ١10/٠‏ من طريق مالك عن زياد بن أبي 
زياد عن طلحة بن عبيد الله كريز أن رسول الله يِه قال: ... فذكره. قال البيهقي : هذا مرسل » 
وتلدروى عن تاللك بإنساد اخر منوعيو لا زوفيل عت 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من الموطأ. 

(5) في (د):(قلنا)»؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

)١(‏ 0"5/0 في كتاب الدعوات؛ باب دعاء يوم عرفة؛ كمارواه أحمد 1750/7 كلاهما من 
طريق حمادديق أبن حميك عن عمرو ين عب به 
قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وحماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم 
الأنصاري المدني وليس بالقوي عند أهل الحديث. ويه ضعفه ابن حجر في التلخيص 101/7 : 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير "55/١‏ بالضعف» وتبعه المناوي في فيض القدير 
,»؛, وحسنه الألباني في عدد من كتبه منها: صحيح الجامع الصغير وزياداته 171/1١‏ 
برقم (77515): والصحيحة 85/5 برقم .)١0١(‏ وله شاهد من حديث علي بن أبي 
طالب #5 رواه البيهقي في الكبرى ١10/0‏ مرفوعا بلفظ : (أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي 
بعرفة: لا إله إلا الله ... ) الحديث. 
وضعفه الألباني بقوله: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وأخوه عبد الله بن عبيدة 
الراوي عن علي ذَي لم يدرك عليا. 


كتاب الحج وم 








عمرو”' بن شعيب عن أبيه'" عن جده'" عن رسول الله و 6 وزاد فيه (له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير). 
ويحكى أنه قيل لسفيان بن عيينة”2: إن هذا ثناء وليس بدعاءء فقال: أما 


جو 


سفت قول العناع 1 


إذا الح ملعيل التسرة مسوم كفساء مين ةين" 


)١(‏ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي الماني »؛ 
صدوق من الخامسة » مات سنة ١١48‏ ه . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 158/17 3١‏ , 
التقريب ص”477 . 

(1) هو شعيب بن محمد وباقي نسبه كالسابق - صدوق» ثبت سماعه من جده عبد الله بن 
عمروء ولم أقف على سنة وفاته. انظر: تهذيب الأسماء واللغات »51577/١‏ تاريخ الإسلام 
487١-5‏ التقريب لان 

(*) هو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن السهمي القرشي؛ 
الصحابي ابن الصحابي؛ كان أبوه أسن منه بإحدى عشرة سنة» وقيل : اثنتي عشرة سنة ؛ 
أسلم قبل أبيه» وكان وظِةٌ يفضله على أبيه» وهو أحد المكثرين من الصحابة في رواية الحديث 
عن النبي وهم » ومناقبه كثيرة ومشهورة؛ مات بمصر سنة 540 ه » وقيل غير ذلك. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات 78١/١‏ وما بعدهاء تذكرة الحفاظ 4١/١‏ 57. 

(5) هو سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الكوفي ثم المكي البلالي مولاهم»؛ كان 
إماماء حجَّةء حافظاء واسع العلم» كبير القدر؛ قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب 
علم الحجازء مات سنة 1548 ه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات 75١1/١‏ 75150» تذكرة 
الحفاظ »5577/١‏ التقريب ص0 7»؛ طبقات الحفاظ ص .١١9‏ 

(6) هو أمية بن أبي الصلت؛ من قصيدة يمدح فيها عبد الله بن جدعان. والبيت في الاشتقاق 
ص 2157 الأغاني //78". 

0 انظر قول سفيان في المغني 5319/06 . 


لضن شرح مشكل الوسيط 

قوله: «قال في القديم: الوقوف راكباً أفضل ؛ تأسياً برسول الله وَل ( 
وليكون أقوى على الدعاء ‏ وقال في الأم : الراكب والنازل سواء»"'" : 

المراد بالنازل: النازل الواقف قائما على قدميه» لا الجالس» فاعلم ذلك. 
وفي تعليل القول الأول إشارة إلى ذلك. وقوله في القديم”" هو أيضاً /”" قوله) 
ف ال 

قال صاحب "البحر"'' : «قال أصحابنا: هو أصح»ء والله أعلم. 

الدلالة”" على أن ١١‏ 1 ا بعرفة مع الغفا 5 النوم 1 
حديث عبد الرحمن بن يَعْمّر الديلمي'''' أنه سمع النبي ييه يقول: (الحج 





.أ/١الالق/١ الوسيط‎ )١( 

(1) انظر: المهزّب 2301/١‏ فتح العزيز 708/1. 

(*) نهاية 473/7 /ب . 

(4) في (أ): (هو قوله أيضا). 

(5) انظر: المهدّب 2301/١‏ الروضة #76/7, المجموع //175. 

.أ/8١٠١ق/'"‎ )5( 

(0) مطموس في (د)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(6) ف (أ) و (ب): (الحصول). 

)0( في (أ): (و). 

)٠(‏ ساقط من (أ): وفي (د) (أحررء أو أجزأ ) والمثبت من (ب)» ولفظ الوسيط ١/3لالا١/‏ أ 
: (والراجي سن جسيع ذللن المضول ل لأرك من ابلراف عرفة ولو مع الغفلة والنوم إذا 
سارت به دابته» ولا يكفي حصول المغمي عليه» لأنه ليس أهلا للعبادة ». 

)١١(‏ ساقط من (ب). 

)1١(‏ هو صحابي جليل» سكن الكوفة: وروى عن النبي ويِهُ حديثان» ويقال: إنه مات 
يخراسان. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/757؛‏ التقريب ص*اهة". 


كتاب الحجح از ارا 


عرفات ع( فمن أدرك ليلة جمعم قبل أن يطلع المجر فقد أدرلة0") يما أت 0) 3 
أدرك عرفات ليلة العيد. رواه الترمذي والنسائي”*'» والله أعلم. 





الفرق بين النائم حيث صح وقوفه بعرفة” , وبين المغمى عليه حيث لم 
يصع" : أن النائم بمنزلة اليقظانء فإنه إذا تُبّهِ انتبه» والمغمى عليه أقرب إلى 
المجنون منه إلى النائم. 

وفيه وجه: أنه يصح منه"', كماتي الصوم, وفي النائم وجه أنه لا 


)١(‏ في (أ): (أدركها). 

)١(‏ (بما أتى) ساقط من (أ) و(ب). 

(7) في (د): (إذ)ء والمثبت من (أ) و (ب). 

(5) الترمذي 7177//7 في كتاب الحج » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام ببجمع فقد أدرك الحجء والنسائي 
0 هف كتاب المناسك؛» باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة» كما رواه أبو داود 
5 في كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة»؛ وابن ماجه ٠٠١7/7‏ في كتاب المناسك» باب 
من أنى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ وأحمد 2501/06 0407 ١15»؛‏ الدارمي 85/7: ابن 
الجارود في المنتقى ص ١77‏ ؛ الطحاوي 703/7؛ ابن حبان 707/9» الدارقطني 1150/7 111, 
الحاكم »570/١‏ البيهقي في الكبرى 0/ 2.7587 واللفظ له. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي: وصححه أيضا النوو 
الجموع 5/4؟١»ء‏ الألباني في الإرواء 5 /1077. 

(45) هذا هوالمذهبء وبه قطع الجمهور. انظر: الإبانة ١/ق5١٠»‏ البسيط ١/093؟/ب2‏ 
حلية العلماء 778/7: فتح العزيز 75١/1٠‏ وما بعدهاء الروضة ”706/17 المجموع 
4 »؛ كفاية الأخيار ص” 27٠‏ مغني المحتاج ١‏ /498. 

(1) وبه قطع الجمهورء وصححه ابن الصباغ؛ والنووي؛ وغيرهما. انظر: المصادر السابقة. 

(0) وهو الراجح عند البغوي. انظر: الإيانة ٠١03/١‏ » البسيط ١/75093/ب»ء‏ حلية العلماء 
:> فت العزيز 71١71‏ وما بعدهاء الروضة 0/7/ا, المجموع .١١9//‏ 


ف 


بع 


م شرح مشكل الوسيط 
يصح منه''» بناه صاحب "البحر”"؛ وغيره'” على وجه غريب» وهو أن كل 
ركن من أركان الحج يفتقر إلى نيةٍ مستأنفة » لتفاصل الأركان فيه””': والله أعلم. 

أصح القولين””' : أن الجمع في الوقوف بين الليل؛ والنهار مستحب» غير 
واحي 3 لأنه لم يشترط في حديث عروة بن مُضَرّس”" إلا إتيان عرفات 
ليلاء أو نهار » والله أعلم. 





() انظر: المصادر السابقة. 

(5) ا /ق١١/ا.‏ 

(؟) كالمتولي. انظر: فتح العزيز 2771١71‏ المجموع .17١0//‏ 

() ساقط من (أ). 

(6) انظر: الوسيط ١/3/ا/ا١/ب.‏ 

() هذا هوالمذهب, وقطع به الجمهور. انظر: الإبانة ٠١03/١‏ /أ.» البسيط ١/55053؟؛‏ حلية 
العلماء “/738, فتح العزيز 7271/17, المجموع 8/4١17١ء‏ الروضة 71/7/7. 

(1) هو عروة بن مُضرُس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي الصحابي»؛ كان سيّدا في قومه؛ شهد مع النبي 
يد حجة الوداع ؛ وروى عنه هذا الحديث فقط»؛ وشارك مع خالد في حروب الردة زمن أبي بكر 
الصديق ذَيك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/777؛‏ الإصابة 878/57 » التقريب ص ٠‏ 89". 

() رواه أبو داود 5 ؛ كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» والنسائي 605/ 557159٠‏ 
في كتاب المناسك؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» والترمذي 57/2/17 
في كتاب الحج؛ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع واللفظ لهء والدارمي 281/7 
وأحمد 0417/5, و77/6, وابن الجارود ص56١»‏ وابن حبان 151/9--2155 
والدارقطني 575/7؟» والحاكم 775/١‏ - 7726 » والبيهقي ١88/٠5‏ من طرق عن الشعبي 
عن عروة بن مضرس بلفظ قال: أتيت رسول الله يي بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة؛ 
فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي » والله ما تركت 
من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج»: فقال رسول الله يِدّ: (من شهد صلاتنا هذا 
ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى تفثه). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة 
الحديث» ووافقه الذهبي» وصححه أيضا الدار قطني » والقاضي أبو بكر ابن العربي على شرطهما كما 
قال ابن حجر في التلخيص 557/7» النووي في المجموع ١157/4‏ ., الألباني في الإرواء 5 /509. 


كتاب الحج نالضن 

الأصح أنه يستوي في الجمع المذكور'" بين الصلاتين المسافر والمقيم ؛ لعلة'"" 
النسك"", والله أعلم. 

الأصح فيما إذا غلطواء ووقفوا اليوم الثامن أنه يلزمهم القضاء ' . 

وقوله في تقريره : «إن .ذلك نادر (لا يتفق)”'' إلا بتوارد شهادتين كاذبتين 
في شهرين»)'' . هذا عضلة من العضل”'" الموصوفة» وأحد مثارات الخبط؛ 
من حيث إن المتبادر إلى الفهم منه: أن الغلط في اليوم الثامن لا يتفق إلا 
بتوارد شهادتين كاذبتين: ومعلوم أنه ليس كذلك ؛ فإنه يتفق بشهادة 
واحدة كاذبة» تشهد برؤية هلال ذي الحجة لتسع وعشرين» مع أن الشهر 
تمام* ثلاثون» فيتقدمون بيوم» ويقع اليوم التاسع في حسابهم في الثامن ؛ 





.ب/١١//3/١ ساقط من (أ): وانظر: الوسيط‎ )١( 

(0) في (د): (ليلة)؛ وهو تحريف» والمثبت من (أ) و (ب): وهو الصواب. 

(0) انظر : نهاية المطلب ”:/ق٠5١:‏ اليسيط ١/55053؟:‏ حلية العلماء “771//7, المجموع 
64»:» مغني المحتاج .445/1١‏ 

() وبه قطع الجمهورء وصححه أيضا البغوي والرافعي والنووي وغيرهم. انظر: المهذّب 
*0١‏ البسيط ١/ق55043ء‏ الوجيز 2١5١/١‏ فتحح العزيز٠777/7:‏ الروضة 
5 المجموع //187. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د)»: والمثبت من (أ) و (ب). 

() الوسيط ١/ق/ا/ا١/ب.‏ 

(0) العضلة : بضم العين الداهية؛ يقال: إنه لعضلة من العضل : أي داهية من الدواهي؛ وأعضل 
الأمر أي اشتدٌ واستغلق» وأمر معضل لا يهتدى لوجهه. انظر: الصحاح 2117/57/6 
القاموس ص 1770 . 

(8) في (أ): (تام). 


كوم شرح مشكل الوسيط 


هذا ظاهر غير/'' خاف: وكناافثية ولاارتمثى تحت كاغا نضوت ”ىق 





حديد بارد. 

حطرة يونا حلي إل خراسيان"' بحريبيا االتبال وسائن يلاد 
الإسلام وأهله ‏ مع”' ابن الوجيه النوقاني الطوسي”'' ‏ رحمه الله في مدرسته 
بتيسابور"' » وكان أحد المفتين بهاء وتم 'المحيط" محمد بن يحيى '' في شرح 


)١(‏ نهاية "/ق”1/17أ. 

(0) في (): (يضرب). 

(©) خراسان هي بلاد واسعة؛ أول حدودها تما يلي العراق أزَدُوار قصبة جوين»؛ وبيهق» وآخر 
حدودها ما يلي البند طخارستان» وغزنة » وسجستان»؛ وكرمان» وتشتمل على أمهات البلاد 
منها: نيسابور؛ ووهراة؛ ومروء وبلخ؛ وطالقان؛ وغيرها. انظر: معجم البلدان 401/7 : 
تهذيب الأسماء واللغات .١٠١7/7‏ 

(:) ساقط من (أ) و(ب). 

(0) لم أجد له ترجمة بعد البحث الشديد. 

(0) نيسابور: قال ياقوت الحموي : بفتح أوله؛ والعامة يسمونه نشاوور: وهي مدينة عظيمة ذات 
فضائل جسيمة؛ معدن الفضلاء ولم أر فيما طفت من البلاد مدينة مثلهاء وبينها وبين مدينة 
الري مائة وسبعون فرسخاء ومنها إلى سرخس أربعون فرسخاً. معجم البلدان 6 /781, 
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 178/7. 

(0) هو محمد بن يحيى بن منصور بن أحمد أبو سعيد النيسابوري؛ كان إماما بارعا في الفقه: 
تفقه على أبي حامد الغزالي وغيره؛» انتهت إليه رئاسة الفقهاء الشافعيّة بنيسابور؛ ومن أشهر 
تصانيفه : انمحيط في شرح الوسيط» والإنصاف في مسائل الخلاف» وغيرهما » مات سنة 48 0 ه : 
وقيل : في السنة التي بعدها. انظر: وفيات الأعيان 705/7؛: تهذيب الأسماء اللغات 
١‏ طبقات ابن قاضي شهبة ١/07؟”7؛:‏ طبقات ابن هداية الله ص5 70 ؛ كشف الظنون 
0 0. 


كتاب الحج نهنا 





الوسيطء ثم عاد واستأنف من أول الوسيط ؛ فشرح الكتاب كله شرحا اجتزأ 
فيه ببسط ما هو مختصر في الشروح » من غير تنقيب عن المشكلات» وكشف 
عنهاء وهذا هو الغالب في”'' شروح الشارحين؛ فذاكرته بذلك بعد أن علقت 
ب" كان على نمق لفظ :| لصتف قبه ف الد رمن بسن مط انميق" عبد :ولا 
بيان فيه لذلك أيضاء فلم يحضره في الحال جواب» وقال: قد كان شرحته في 
الشرح» وقام وأتى بشرحه» وإذا فيه التنبيه على أن ذلك ليس عائدا إلى الغلط 
في سنة الأداء» بل إلى الغلطين'' في شهرين من السنتين: سنة الأداء» وسنة 
القضاء. فإذا قوله «إن ذلك نادر”” » إشارة إلى ما قاله قبله في الغلط في 
العاشرء من قوله «لأنه لا يؤمن من وقوع مثله في القضاء'''' القابل”'")'"" 
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فتعجبت من شدة وصّوحه بعد شدة خمائه. 


() ف (أ) و (ب): (على). 

(0) في () و (ب): (ما). 

(') ساقط من (أ). 

(8) ساقط من (ب). 

(6) ساقط من (د) و (ب)» والمثبت من (أ). 

(5) في (أ): (الغلط). 

(0) في (ب): (نادرا)؛ والجملة تكررت فيها . 

(4) في () و(ب): (من). 

(؟) ساقط من (أ) و (ب). 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 

)١١(‏ ساقط من (1أ). 

)١15(‏ الوسيط 1017/3/١‏ /ب ء ولفظه قبله «لو وقفوا اليوم العاشر غلطاء فلا قضاء ؛ إذ لا 
يؤمن من وقوع ... إلخ؛. 

() في (د): (تعجبت)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 


لآ تصرح مشكل الوسيط._ 

وقلت بعد تغليطه”'': سبحان الله العظيم» الذي بيده الخواطر» ينورها إذا 
يشاء» ويعجزها إذا يشاء سبيحانه» وكنا نقيّد أمثال هذا بالكتابة» ولذلك 
حكيت ما حكيت بعد طول العهدء وللّه الحمدء والله أعلم. 

(القول الأصح: إن المبيت بمزدلفة واجب مجبور بالدم”"» والله أعلم) " . 

وادئ مخيتر"" .وس بكسن السين المشددة: :وهو مسيل ها بين المزدلفة 
ومنى”'' . وقيل : إنه من منى'"'' . وسمّي بذلك فيما قيل ؛ لأن فيل أصحاب 
الفيل حسر فيه » أي أعيى وكل”" ؛ والله أعلم. 

قوله : «فإذا وافى منى (بعد طلوع الشمس رمى جمرة العقبة)” . 

كان ينبغي أن يقول: فإذا وافى منى'' رمى بعد طلوع الشمس جمرة 
العقبة» والله أعلم. 





)١(‏ في (د): (تعينه)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(؟) وصححه أيضا الرافمي والنووي وغيرهما. انظر: المهدّب 2707/١‏ البسيط ١/ق557؟/‏ أ 
حلية العلماء ”5٠/7‏ », فتح العزيز /748/1”؛ الروضة 4/17/ال, المجموع //؟16. 

(6) مابين القوسين ساقظ من (د): والمثبت من )١(‏ ولاب). 
(5) قال في الوسيط ١/ق/ا١/‏ ب : «ثم إذا طلع الفجرء ارتحلواء وبينهم وبين منى مشعر 
الحرام» فإذا انتهوا إليه وقفوا .... ثم يجاوزونه إلى وادي محسّرء وكانت العرب تقف ثم». 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 707/5: معجم البلدان 15/0 تحرير ألفاظ التنبيه 
ص7١١.‏ 

(7) وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: صحيح مسلم 717/9 مع النووي ‏ 
كتاب الحج» باب استحباب إدامة التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة؛ تهذيب الأسماء 
واللغات .١58/57/7‏ 

0 انظر: المصادر السابقة قبل هامش. 

(8) الوسيط ١/ق//ا١/‏ ب . 

(9) مابين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 


كتاب الحج 284 








قوله: «ثم يحلق بعد الرمي/"''؛ ثم يطوف طواف الزيارة» '" . 

ليس على ظاهره ؛ فإنه بعد الرمي ينحر البدي» أو الأضحية؛ والأعمال 
المشروعة”" يوم العيد ترتيبها في سنة رسول الله َي ه”' عند الأئمة: أن 

5 ده‎ 200. ٠ ٠ 2 - م‎ 1 8 

يرمئى : تع يكن » ثم يحلق , ثم يطوف طواف الزيارة . وهكذا ذكر هو ذلك 
في الفصل الذي بعده»؛ فكان الباعث له على ما فعله هاهنا ؛ أن هذا الفصل 
معقود في أسباب التحلل ؛ لسن التعدر بيني "+ .وليسن :ذلك عدر رض #ائأنة 
مع ذلك قد ذكر ما انضمُ إليها وتعلّق بهاء وكان”" ينبغي له في هذا أيضا أن 
يفعل ذلك حذراً من الكلام الموهم؛ والله أعلم. 

قوله في الرمي والطواف : «وأيهما قدّم» أو أخر فلا بأس»”” . 

يعني أنه جريء ») ولكن فاتته فضيلة الترتيب الذي هو المستحب”"', والله 


أعلم. 





)١(‏ نهاية 473/1١‏ /ب. 

(؟) الوسيط ١/ق8/١/أ.‏ 

(0) في (أ) زيادة (في). 

(5) ساقط من (أ). 

(6) انظر: حلية العلماء 2315/7 فتح العزيز 14/1- 278٠‏ الروضة 585-1581757 
المجموع 58/4١؛‏ رحمة الأمة ص45 .١‏ 

(5) انظر: الحاوي 2١89/5‏ فتح العزيز 2785/1 المجموع .75١7//‏ 

0) في (أ) و(ب): (فكان). 

(4) الوسيط ١/ق78١/أ.‏ 

(9) انظر: البسيط ١/ق١55؟/1‏ ؛ حلية العلماء 2747/7 فتح العزيز 780/1, المجموع 
4 »2 الروضة 587/7؛ رحمة الأمة ص5 .١5‏ 


2 شرح مشكل الوسيط 

جعل الحلق مما يحل بالتحلل الأول: و”“إن لم نجعله نسكا”*؛ يعني : إذا 
جعلناه فلا يتوقف حله على التحلل الأول ؛ لكونه حينئل من أسباب التحلل؛ 
ولا بأس أن يبدأ به قبل الرمي والطواف””» والله أعلم. 

(والقول الصحيح : أنه يحل بالتحلل الأول جميع محذورات الإحرام: إلا 
الجماع وحده””“؛ والله أعلم)” . 

قوله: «وقت فضيلة التحلل؛ طلوع الفجر يوم النحر»”" . 

ليس ذلك كذلكء؛ بل وقت الفضيلة يدخل بطلوع الشمس يوم النحر”", 
وليس يمخفى ذلك مما تقرر في وقت الرمي» والحلق» والطواف التي هي أسباب 
التحلل» والله أعلم. 








)١(‏ ساقط من (أ) و (ب). 

(0) انظر: الوسيط ١/ق8!١/أ.‏ 

(©) انظر: فتح العزيز 78٠/1‏ وما بعدهاء المجموع 158/4 :ء الروضة ؟7817/7. 

(4) وعليه نص في الجديدء وصححه أيضا الماوردي والروياني والشيرازي. والأصح عند أكثر 
الأصحاب أن عقد النكاح والمباشرة كالقبلة والملامسة وقتل الصيد لا يحل إلا بالتحللين 
كالجماع. انظر: الحاوي 189/5 : المهذّب 07/١‏ ", التنبيه ص8١١»‏ البسيط ١/ق0١5؟),‏ 
الوجيز 2١75١/١‏ حلية العلماء 7407-71457/7, فتح العزيز /80/1*؛ المجموع ,٠١5/8‏ 
الروضضة 7860/75. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (د)؛ والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) الوسيط ١/ق4/ا١/1أ.‏ 

0) انظر: حلية العلماء “157”, فتح العزيز 81/1 المجموع 171/8: الروضة 
1 ظ [ 


كتاب الحج ١‏ 
قوله: «إذ''' قدم رسول الله يع ضعفة أهله من مزدلفة» ليطوفوا بالليل في 
خلوة» ويرجعوا إلى منى وقت الطلوع» " . 
يعني : طلوع الشمسء لم يذكره بلفظه المروي ‏ على غالب عادته في إيراد 
الأحاديث؛ء وفي هذا الباب أحاديث لم أجد واحدا منها على ما أورده ‏ وقد رويناه 
في السنن الكبير'" عن عائشة/”'' قالت: (أرسل رسول الله يل بأم سلمة ليلة النحر؛ 
فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت وأفاضت) أخرجه (أبو داود)”' في ستنه" 





( 


)١(‏ في (د): (إذا)» والمثبت من (أ) و (ب)» وهو الموافق لما في الوسيط. 

(6) الوسيط ١/ق8/ا١/1.‏ 

.7١ا//ه‎ )0( 

(5) نهاية 7" /ق55/أ. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(6)5 1841/7 في كتاب المناسك؛ باب التعجيل من جمع؛ وكما رواه الدار قطني 175/1؟؛ 
والحاكم 541/١‏ : والبيهقي في المعرفة /141//1 من طرق عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن 
عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به» إلا أنهم قالوا في الأخير (وكان ذلك اليوم 
الذي يكون عندها رسول الله يِ). 
قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وقال البيهقي في المعرفة : 
هذا إسناد صحيح لا غبار عليه؛ وصححه أيضاً النووي في المجموع ١157/4‏ » وابن الملقن في 
تذكرة الأحبار ق7١١:‏ وضعفه ابن القيم وابن التركماني والألباني بالاضطراب والنكارة ؛ 
فقال ابن القيم في زاد المعاد 1514/51 107: «إنه حديث منكرء أنكره الإمام أحمد وغيره) 
ثم أطال في الاستدلال على نكارته وبطلانه» وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 7١5/0‏ : 
ووحديث أم سلمة مضطرب سندا كما بينه البيهتي: ومضطرب متنا كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى» ثم أطال في بيانه» وقال الألباني في الإرواء 5 //ا77 - 71/4 بعد أن أسهب في بيان 
طرقه: «وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف لاضطرابه إسنادا ومتنا ... إ-لز». 


بنحوه» وهذا '' يحصل به الغرض في ذلك”'"؛ والله أعلم. 

الب كيان 0 الرمي ولزمه بدله”"'؛ أن تحلله يتوقف على أداء البدل 
كالميد م » والله أعلم. 
هاذكردمن أنوقتكالخلى قضيلة© ترشل بطلوع الفجر يوم النخر "+ ليش 
مرضي ؛ فإنه خلاف ما ذكروه”" في ترتيب الرمي» والنحرء والحلق, 
والطواف» وهو الثابت عن رسول الله وله وهو أنه رمى بعد طلوع 
الشمس» ثم نحرء ثم حلق”'"» والله أعلم. 

القول الصحيح : أن الحلق نسك”''؛ وهو مذهب الأثمة الثلاثة : مالك"''', 





)١(‏ في (أ): (هكذا). 

(0) في (ب): (هذا). 

(") انظر: الوسيط ١/ق8١/1أ.‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب »١573/7‏ البسيط ١/ق١7/بء‏ فتح العزيز 87/1, المجموع 
4 . 

(45) كذا في النسخ » ولعل الصواب (فضيلته). 

.أ/١!8ق/١ انظر: الوسيط‎ )١( 

0) في (ب): (ذكره). 

(6) في (أ): (ففي). 

() أخرجه مسلم 57/94- 5 مع النووي ‏ في كتاب الحج» باب بيان السنة يوم النحر: أن 
يرمي» ثم ينحر» ثم يحلق ؛ من حي الس بن بالك 5 

)١(‏ هذاهوالمذهبء. وصححه أيضا الرافعي»؛ والنووي. انظر: الحاوي 2١89/5‏ الإبانة 
0١‏ المهدّب 2700/١‏ التنبيه ص7١١»‏ نهاية المطلب 1773/7: فتح العزيز 
4/1 » المجموع 185/4» الروضة 581/7. 

(١١)انظر:‏ المعونة ١‏ /585»ء التمهيد ٠١82 1١١1//1١7‏ الذخيرة 75717/2175757/7. 


كتاب الحج و 








وأبى حنيفة"!': وحن" 
وأما دعواه «أنه لا خلاف في أنه مستحب»” "؛ فالمفهوم من كلام غيره إجراء 
الخلاف في استحبابه؛ ريسي علي لنا: ا 
وري ا ا 000 إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه 
الى (4) 
نسك”**» والله أعلم. 
9“ حديث: أن النبي ويه قال : :لحم الله امحلقين ثلاث مرات» وقال في الرابعة : 


والمقصرين)””'' مخرّج في الصحيحين"'' '"'" عن ابن عمر رضي الله عنهماء والله أعلم. 





.41٠/1 فتح القدير‎ »”55 75١/15 انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) في إحدى الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: المغني 5/20 27٠0-7٠‏ الإنصاف 214/15 2,01 
والروض المربع 6١5/١‏ . 

(0) الوسيط ١/ق7/8١‏ /ب» وتمامه « ... ويلزم بالنذر في الحج». 

(5) انظر: فتح العزيز 7857/1. 

(0) ومعناه : أنه إنما هو شيء أبيح له بعد إن كان حراما كالطيب» واللباس» وعلى هذا لا ثواب 
فيه» ولا تعلق له بالتحليل. انظر: الحاوي 184/5»ء البسيط »55١3/١‏ فتح العزيز 
1/1 » المجموع //1894. 

(5) في (أ) و (ب): (ذكر) بدون ضمير. 

(0) انظر: فتح العزيز 7/85717. 

(4) قال النووي : «واعلم أن ماذكرنا من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه » وحكى 
الرافمي وجها أنه إذا قلنا: ليس نسكء لا يلزم بالنذر؛ لأنه ليس بقربة والله أعلم». انظر: 
الجموع ١14٠/4‏ :؛ الروضة ؟85/5". 

(9) من هنا إلى قوله «الأربعة التي اختلف قوله» ساقط من (د) بمقدار صفحة واحدة؛ والمثبت 
من (أ) و (ب). 

.ب/١/8ق3/١‎ طيسولا)٠١(‎ 

(1) البخاري 507/7 مع الفتح في كتاب الحج؛ » باب الحلق والتقصير عند الإحلال؛ 
ومسلم 11/4 مع النووي في كتاب الحج » باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير. وكما روياه أيضاً من حديث أبي هريرة 5ه في الموضع نفسه. 


15 شرح مشكل الوسيط 

قوله في الحلق : «لا يجبر فايته بالدم ؛ فإنه لا يفوت)"" . 

كالمتناقض» وليس بمتناقض ؛ فإن معناه: لا يجبر فايته في الوقت المذكور, 
فإنه لا يفوت وقته جوازاء وإنما ذلك وقت فضيلة”" والله أعلم. 

ذكر"" المبيت في ليلة المزدلفة» وليالي أيام التشريق الغلاث» ثم قال: (في 
مقدار الواجب قولان: 

أحدهما: يشترط معظمه. 

الثاني : أن المقصود منه انتظار الرمي في اليوم القابل» فيكفي'' الحضور 
قبيل طلوع الفجرء وهذا لا ينقدح في ليلة مزدلفة ؛ فإنهم يرتحلون غالبا قبل 
الطلوع)”". 

هذا يستقيم مقصورا على القول الثاني» فإنهم إنما يرحلون غالبا قبل 
طلوع الشمس» لا قبل طلوع الفجرء وذلك قادح في دعوى كون المقصود 
انتظار الرمي في اليوم القابل» ولا يقدح في اشتراط معظم الليل على ما لا 
1 

وعند هذا يكون هذا الكلام مقصرا عن المذكور في "البسيط”" و "نهاية 





.ب/١/8ق/١ الوسيط‎ )١( 

() انظر: نهاية المطلب 5 / ق6» البسيط »515١3/١‏ فتح العزيز 271/05/1١‏ المجموع 
4 © الروضة ,"”81١/175‏ 584. 

(5) في (أ): (قوله). 

(5) في (أ): (فيكفيه). 

(0) الوسيط ١93/١‏ /ب. 

()ف (ب): (على ما يخفى)» وتكرر فيها. 

0) ا/ق5"57؟/. 


كتاب الحج نك 





المطلسب”'* من أن صاحب "التقريب”'" نقل القولين على الإرسال؛ 
وطردهما"" في ليلة المزدلفة ممتنع ؛ لأنه يجوز الخروج منها بعد انتتصاف الليل»؛ 
مع أنهم لا يصلون إليها إلا بعد غيبوبة الشفق”'' غالباء ومن انتهى إليها كذلك 
وخرج بعد انتصاف الليل لم يكن بائتاً بها في معظم الليل؛ ولم يكن بها أيضاً 
قبل طلوع الفجر”'؛ فلا يتجه فيها إذا إلا اعتبار الكون بها حالة انتصاف الليل. 

قلت: أمّا ما ذكره من تخصيص القولين بليالي منى دون ليلة مزدلفة» فهو 
كذلك؛ وإطلاق من أطلقهما محمول على ذلك من غير شك» والأظهر عند 
الأصحاب القول باعتبار المعظم'''. 

وأمّا ما ذكره من أنه لا يتجه في ليلة المزدلفة إلا اعتبار الكون بها عند 
منتصف الليل» فكلامه فيه كلام من لم يكن عنده فيه نقل عن صاحب 


)١(‏ ك/قخ؟"؟. 
()تساضي الشريي هو اب اللسن القاتته بع أتي بكر يعديو امد القفال الشاشي ابن 
الإمام القمّال الكبير المشهور ‏ كان إماما جليلا : حافظ ؛ برع في حياة أبيه ؛ ومن مصنفاته 
التقريب المذكورء مات في حدود سنة 5٠١‏ ه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 718/5, 

طبقات الأسنوي »١50/١‏ طبقات ابن قاضي شهبة ١‏ /178. 

(7) في (أ): (طرده). 

(5) الشفق: هو الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة » فإذا ذهب» قيل: غاب 
الشفق. انظر : الزاهر ص : 505 » النظم المستعذب ١/8/,؛‏ المصباح المنير ص8١‏ 5. 

(5) في (ب): (الشمس). 

(1) وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب 7/ق5783» البسيط 2573/١‏ فتح 
العزيز /7817//1 وما بعدهاء المجموع 7117/4» الروضة ؟7860/7؛ كفاية الأخيار ص ١١7؛‏ 


مغني المحتاج ١/ه»ه.‏ 


16 شرح مشكل الوسيط 
المذهب؛ ومذهبه في ذلك منصوص عليه؛ على خلاف ما خرجه إمام 
الحرمين"''؛ فالمعتبر في المبيت في المزدلفة عند الشافعي رحمه الله : الحصول بها 
مابين نصف الليل إلى طلوع الفجر""”'؛ وفي قول آخر له" إلى طلوع 
الشمس”*'؛ فمن حصل بالمزدلفة لحظة من هذا الوقت أجزأه”'» ومن خرج 
منها قبل انتصاف الليل» ثم لم يعد إليها بعد نصف الليل لزمه الدم؛ ولا يجزئه 
المبيت قبل نصف الليل”"' فاعلم ذلك. 

الأربعة التي اختلف قوله”"' في إيجابها وهي: المبيت بالمزدلفة » والمبيت ليالي 
منى» والجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار؛ وطواف الوداع”” . الأصح 
إيجابها'''» وعليه نص في القديم, و"الأم””'', والله أعلم. 





.7783/7 نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ وبه قطع الجمهور وصححه النووي. انظر: الأم 7554/7؛ المهذّب 707/1١‏ التنبيه ص ١1١7‏ ؛ 
الجموع ١57/8‏ وما بعدهاء الروضة ؟7/١/79,‏ 786, مغني المحتاج 519/١‏ . 

(') ساقط من (أ). 

(5) وهو قوله في القديم والإملاء» وضعفه النووي. انظر: المجموع الموضع السابق» الروضة 
7 ,؛ كفاية الأخيار ص57١.‏ 

(6) قال النووي : «وبهذا قطع جمهور العراقيين؛ وأكثر الخراسانيين» وهو المذهب». انظر : الأم 
1 الجموع :١1507/8‏ الروضة 71/4/7, 780, كفاية الأخيار ص9 :7١‏ كفاية 
الحتاج ص57١.‏ 

(1) انظر: المجموع ١07/48‏ وما بعدهاء الروضة 779/7, 780 كفاية الحتاح ص1917. 

0 إلى هنا ينتهي السقط في (د) بمقدار صفحة واحدة» كما سبق التنبيه إليه. 

(6) انظر: الوسيط ١/ق9١/1.‏ 

() إلا في الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة»؛ فالصحيح من المذهب أنه مستحب؛ 
وقد سبق تصحيح المصئف له. وانظر: المهدّب 7١١/١‏ التنبيه ص١17؛‏ البسيط 
١/لاهة7”,‏ 275054 550ء فتح العزيز 57/1 58 788 41: المجموع :١58/8‏ 
7 50#اءالروضة 7/ل/الا“*, ول/الا, ولم", 3"95,. 

)١(‏ في () و (ب): (الأم والقديم)؛ انظر: 707/54/15 , 158" 19لا 6ثالا. 


كتاب الحج لاع 








من ترك المبيت في الليالي الأربع» وقلنا: يجب جبره؛ ففي مقدار الدم الجابر 
قولان”'': 

أحدهما: دم واحد”"'» وإن كان لو ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها لزمه دم 
كامل؛ وكذلك لو ترك مبيت الليالى الغلاث؛: كما أن الدم يكمل في ثلاث 
شعراتي» ثم إذا حلق جميع الشعر لم يلزمه أكثر من دم. 

والقول الثاني وهو الأظهر- : أنه يلزمه دمان " ؛ لأن ا اسع هميان 
لاختلافهما في المواضع””'' ؛ والأحكام. 

وإذا قلنا بهذا: إنه يبجحب/** في ترك ليالي منى الثلاث دم" ؛ فمن نفر النفر 
الأول؛ (وصار واجبه مبيت ليلتين فتركهماء فالظاهر أنه يكمل الده”"' كما لو 


.1/١193ق/١ انظر: الوسيط‎ )١( 

() أي للجميع. انظر: نهاية المطلب 5753/7؟» البسيط 7773/١‏ /ب » فتح العزيز 7/1 795, 
المجموع //7511: الروضة 780/7 كفاية المحتاج ص : »35١6‏ مغني ا محتاج »001/١‏ نهاية 
المحتاج 3١١/7‏ . 

(6) أحدهما في مقابلة ليلة المزدلفة» والثاني في مقابلة ليالي منى » وصححه النووي. انظر: 
المصادر السابقة. 

(5) في (ب): (الموضع). 

(6) نهاية 443/7 /ب. 

(7) هذاهوالمذهبء ويه قطع الجمهور. انظر: المهدّب :708/١‏ نهاية المطلب 
5 البسيط ١‏ /ق7؟577؛ الوجيز ١5١1/١‏ » فتح العزيز 7179/1 وما بعدهاء المجموع 
4 6 الروضة ؟/780: كفاية الأخيار ص 27١١‏ كفاية المحتاج ص4 275١‏ مغني المحتاج 
.. 

(0) وصححه النووي. انظر: المصادر السابقة. 


ترك الثلاث من لم يُثْفر النفر الأول”'')'' ؛ لأنهما جميع الواجب في حقه» ثم 

إن الأظهر أن في الليلة الواحدة مدا '": والله أعلم. 

الأصح أنه يجوز ترك المبيت بمنى”*' لمن كان له عذر من : مرض» أو تمريض» أو 

خوف على مالء أو نحو ذلك”” ؛ إلحاقا بعذر الرعاء؛ وأهل السّقا”", والله أعلم. 
ذكر" الوجهين في ادي وقت رمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس من 
: . (م) ع . / 

يوم النحر إلى طلوع الفجر من يوم القر'”. وأصحهما : أنه لا يبقى بعد غروب 





)١(‏ ف (أ): (الواجب). 

0 مابين القوسين ساقط من (ب). 

(5) في (د) و(): (دما)» والمكبت من (ب): وهو الصواب. وهذا هوالمذهب. انظر: امهب 
1,: حلية العلماء ,5”0٠/“‏ فتح العزيز 7/1 740, المجموع 5/4 77: الروضة 7/80/7, 
كفاية الأخيار ص ,7١١‏ كفاية الحتاج ص 7١6‏ , مغني المحتاج »007/١‏ نهاية المحتاج 9117/1. 

(5) في (أ): (هنا). 

(5) وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: الحاوي 198/١‏ 0١7؛‏ حلية العلماء 2860/7 
فتح العزيز 515/1", المجموع 170/4: الروضة 2787/7 كفاية الأخيار ص 7١١‏ كفاية 
الحتاج ص 7١7‏ : مغني المحتاج .0017/1١‏ 

(5) في (أ) و (ب): (السقاية)» ثبت في الصحيحين: أن النبي ييه رخّص للعباس أن يبيت بمكة 
ليالى منى لأجل السقاية. 
انظر: صحيح البخاري 777/7 كتاب الحج؛ باب هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم بمكة 
ليالي منى» ومسلم 77-7774 كتاب الحج»؛ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيّام التشريق؛: 
والترخص في تركه لأهل السقاية. من حديث ابن عمر ذه . 

0) في (أ): (قوله). 

(6) في (أ): (النفر). وانظر: الوسيط ١743/١‏ /ب؛ ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق؛ 
سمي بذلك لأن الناس فيه قارون بمنى . انظر: فتح العزيز 7797/1 الروضة 810//7. 


كتاب الحج 14 
اليك ثم قال: «وأما رمي أيام التشريق فيدخل وقته بالزوال إلى غروب 
الشمسء وف تماديه ليلاً الخلاف المذكور»”". 

هذا ليس على إطلاقه» فإن اليوم الثالث منها ينتهي وقت الرمي فيه بغروب 
امس وها وابحدا!"": الآنداتلقطي به أباخ التشتريق .وزمان التاسئلك خلن هنا 
لا يخفى » والله أعلم. 

قوله : «ولتكن حجارة على قدر الباقلاء)”''. 

فقوله «على قدر الباقلاء» على الاستحباب لا على الاشتراط””*'» والله أعلم. 

قوله: «ويجرئ حجر النُورة قبل الطبخ»". 

أراد الحجارة التي تحرق» وتُتَخذ منها الكلس". 

قال الإمام” شيخه"'': وهي كل حجر يشوبه خطوط بيض» فإذا طبخت 
خرجت عن أن تكون حجارة؛ فلا يحزئ الرمي بهاء وهي ُورة» والله أعلم. 








)١(‏ وعبّر البعض بالأظهر. انظر: نهاية المطلب 7773/7 » البسيط 1//77773/١‏ » فتح العزيز 
1 المجموع 174/4١ء‏ الروضة 787/7, مغني المحتاج .0٠ 1/1١‏ 

()الوسيط ١43/١‏ /ب ومابعدها. 

(©) انظر: نهاية المطلب 7773/7, البسيط ١/7773ء‏ فتح العزيز 7917/1, الروضة 
١‏ //ام"ء مغني المحتاج ,0017/١‏ 

(5) الوسيط ١/ق٠١8١/أ.‏ 

(0) انظر: المهذّب 27٠4/١‏ فتح العزيز /94/1, المجموع 17/4 : مغني المحتاج ١‏ /008. 

(؟) الوسيط ١/ق٠8١/أ.‏ 

(0) الكلس : هو الصاروج يبنى به؛ ويقال له: الجير أيضاء انظر: الصحاح 41/1/7؛ المعجم 

الوسيط ”6/7ل. 

(6) في (أ) زي يادة (و). 

() نهاية المطلب 7773/7. 


الظاهر أن الياقوت والعقيق"''' ونحوهما ما يتخذ منه الفصوص : لا يجزئْ 
الرمي بها''', والله أعلم. 

الوعيان الذكيوران '"' تعيما ذا رمن جيهنا: واحديد: نمع محرالة»: 
مع اتحاد اليوم, والجمرة؛ والشخص. أظهرهما عند صاحب "التهذيب” ' أنه 
دغ 0 | 

وعند الإمام أبي المعالي" الأظهر: أنه لا يجزئ»ء وهذا أقوى, 


والله أعلم/". 





)١(‏ العٌقيق: هو حجر كريم أحمرء يكون باليمن وسواحل البحر المتوسط» ومنه جنس كدر 
كما يجري من اللحم المملّح» وفيه خطوط بيض خفيّة. انظر: القاموس ص: 11174 » المعجم 
الوسيط .5١15/7‏ 

(؟) والوجه الثاني : أنه يجزئ الرمي بها ؛ لأنها أحجار:ء وبه قطع القاضي حسين والمتولي 
والبغوي؛: وص ححه الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب ؟5753/1؛ البسيط 
١‏ *:»؛ فتح العزيز 5918/1١‏ الجموع 4 , الروضة ؟7957/7؛ مغني المحتاج 
. 

(") انظر: الوسيط ١/ق٠8١/أ.‏ 

(؛) لم أجد ذكراً لبذه المسألة في التهذيب في النسخة المطبوعة حديثاً» وقد نسبها إليه أيضا 
الرافعي انظر: فتح العزيز .5٠٠/1/‏ 

(5) هذا هو المذهب؛ وصححه الرافعي والنووي. انظر: البسيط 271737١‏ فتح العزيز 
٠٠‏ والمجموع ١/9 ١١7/8‏ الروضة ”737/7, كفاية الأخيار ص7١7؛‏ مغني 
المحتاج ١//ا٠60.‏ 

.77178 7773/7 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

0) نهاية "' /قغ: 5 /ب. 


كتاب الحج 61١١‏ 





الأظهر”' فيما إذا أصاب الحجر مَحْمَّلاً ثم تدحرج منه'" بنفسه إلى الجمرة : 
أنه لا" يجزئ”*' ؛ لأن أثر فعله في الرمي انتهى بوقوعه في المحمل و”” لتدحرجه 
بسب آخر غير فعله» واللّه أعلم. 

إذا لم يرم حتى انقضت أيام التشريق » قال"'': «فلا قضاء ؛ إذ انقطع وقت 
المناسك»" »: يعني مناسك الحج» فإنها لا تفعل في غير أشهر الح وكما لا 
يقضى الوقوف بعرفة بعد فوات وقته» لا يقضى الرمي بعد فوات وقت الرمي 
بأنواعه» فإن الرمي تابع للوقوف» ولبذا لا يأتي به من فاته الوقوف», ولبذا لا 
رمي في العمرة» والله أعلم. 

الأصح أنه إذا فات رمي يوم: يأني به ليلاء وفي باقي أيام الرمي". 

إن القول الأصح المشهور في المذهب: أن ذلك أداء لا قضاء”"', وأن جميع 


)١(‏ مطموس في (د): والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) ساقط من (أ). 

(”') ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(5)انظر: الإبانة ١/ق7١٠»‏ نهاية المطلب 2,5773/7 فتح العزيز 5977/17 المجموع 
»؛» كفاية الأخيار ص"٠7.‏ 

(4) ساقط من (د) و (أ), والمثبت من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

0) الوسيط ١/ق٠١٠8١//.‏ 

(6) انظر: الإبانة ٠١13/١‏ » المهذّب ١7/١‏ 7؛ نهاية المطلب 7/ق77؛ البسيط ١/5513؟2‏ 
فتح العزيز 5٠7/17‏ وما بعدهاء المجموع :5١7/4‏ الروضة :/41". 

(9) كما في حق أهل السقاية والرعاة. انظر: البسيط »5543/١‏ فتح العزيز 507/1 » المجموع 
64:؛: والروضة 788/5: كفاية انمحتاج ص 770 » مغني المحتاج 001/١‏ . 


لاورس ممشكل الوسيط_ 
الأيام وقت للجميع» والتوزيع مستحب""'»؛ وعلى هذا يلزمه رعاية الترتيب 
(في الزمان”'"'؛ فيقدم في التدارك رمي اليوم الأول على رمي اليوم الثاني 
والغانى على الثالت: 

وأ"“هذا غير مذكور في الكتاب» والمذكور فيه من الخنلاف في وجوب 
الترتيب)”"» إثما هو على قولنا: أنه قضاءء والله أعلم. 

قوله : «والثاني: يقضي» وثم هذا قضاء أو أداء؟ فيه قولان)”"' . 

فالقضاء الأول أراد به مطلق التدارك» وذلك تساهل"'' على" خلاف عرف 
الفقهاء , والله أعلم. 

ذكر” فيما يلزمه إذا فاته الرمي في الأيام الأربعة ثلاثة أقوال : 





أحدها : دم واحد . والثانى : دمان. والثالث : أربعة دا 


.009/1١ انظر: فتح العزيز 07/1 ؛ الجموع 7/8١7؛ كفاية امحتاج ص77 ؛ مغني الحتاج‎ )١( 

(؟) كالترتيب في المكان وجها واحداء وأما إذا قلنا: إنه قضاء فقولان» وقيل: وجهان . انظر: 
الإبانة ١/ق8١٠»‏ الحاوي »5١7/5‏ البسيط ١/5543»؛‏ فتح العزيز /ا/"ا١1,‏ المجموع 
4 ,6 المحتاج ص78 7: مغني المحتاج 009/1١‏ . 

(”) ساقط من (أ). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(4) الوسيط ١/ق١8١/أ.‏ ولفظه قبله «فإذا فاته يوم القرّ فأراد أن يقضي في اليوم الذي بعده 
فعلى قولين... والثاني : يقضي... إلخ». 

(5) ني (د): (سهل)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

() في (أ): (ذكره). 

() انظر: الوسيط ١/ق٠١٠8١/ب.‏ 


كتاب الحج و 

ثم قيل الأصح : دمان"' . 

وقال صاحب "التهذيب”"' : الأصح اي 1 

وقضية ما حكى”'' من أن الأصحء والمذهب المشهور: أن الأيام الأربعة 
كاليوم الواحد» أن الأصح 06 ال وتصحيح القول الآخر”' متجه؛ والله 
أعلم. 


قوله : «إن اكتفينا بدم واحد 0 كمل الدم بوظيفة يوم واحد)'ةا : 





يعني إذا فاته وظيفة يوم لا غيرء فهو كالشعر: إن حلق جميع شعر""' رأسه 
كفاه دم» وإن لم يحلق إلا ثلاث شعرات كان فيها دم كامل أيضا""''؛ والله 


أعلم. 


)١(‏ أحدهما لرمي يوم النحر» والثاني لرمي أيام التشريق؛ لاختلاف الرَمُّييّن في القدر والوقت» 
وصححه الرافعي. انظر: الإبانة ١/ق8١٠.ء‏ المهذّب :"08/١‏ البسيط 275743/١‏ شرح 
السنة 0١74/5‏ فتح العزيز /1//1٠4؛‏ المجموع 27١4/8‏ الروضة 40/7"؛ كفاية النمحتاج 
ص 719 2747 مغني المحتاج .004/1١‏ 

770 

(") لوظيفة كل يوم دم كامل ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. انظر: المصادر السابقة. 

(4 ) كذا في (د)ء و في (أ) و (ب): ( حكياه). 

(5) هذا هو القول الصحيح عند جمهور الأصحاب. انظر: المهذّب 2708/١‏ شرح السنة 
4 فت العزيز 1٠//1‏ » الروضة 55/7"؛ كفاية المحتاج ص 7175 147 7. 

)ف (ب): (بدمين). 

(0) نهاية 7 /ق55 /أ. 

(8) الوسيط ١/ق٠١٠8١/ب.‏ 

(4) ساقط من (أ) و(ب). 

)٠١(‏ انظر: البسيط١/5543؛‏ المجموع 50/4١1»؛‏ الروضة 2741/7 كفاية المحتاج ص 17 ؟. 


يب ب | رسج مشكل الوسيط_ 

والأصح من الأقوال الثلاثة التي ذكرها هنا”'' فيما إذا ترك أقل من وظيفة 
يوم» إن الدم يكمل أيضا في ثلاث حصيات» كما في ثلاث شعرات» ولم يذكر 
ماحب "ليزي" غيروةيزالله أعله: 

القول الأصح: أن طواف الوداع واجب"" ؛ لا* لما ذكره"' ؛ فإنه 
ضعيف,؛ بل لحديث"'' ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (كان الناس 
ينصرفون في كل وجهء فقال النبي يل : لا ينفرن”"' أحد من الحاج» حتى 
يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في صحيحه*' » وروى البخاري”"' 
نحوهء والله أعلم. 

وقوله : «وفي كونه واجبأ مجبورا بالدم قولان”)7". 





.أ/١8١ق/١ ساقط من (أ) و (ب). وانظر الوسيط‎ )١( 

.»00 8/1١ )( 

(*) هذا هو المذهب؛ وصححه أيضاً البغوي: والرافعي والنووي. انظر: الحاوي 517/4 
المهذب ١٠4/١‏ البسيط ١‏ /3ق1017؛ الوجيز ١77/١‏ ؛: حلية العلماء 2703777 فتح العزيز 
3/1 *» المجموع 177/48 ؛ الروضة 7514/7؛ مغني المحتاج .01١/1١‏ 

() ساقط من (د) و (أ)؛ والمثبت من (ب). 

(4) حيث قال : «لتطابق الخلق عليه» الوسيط ١/ق١8١/أ.‏ 

2 في (د) و(أ): (حديث)»؛ والمثبت من (ب). 

(0) في (أ): (لا ينفر). 

(4) 78/5 مع النووي ‏ في كتاب الحج ؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. 

(9) 584/7 مع الفتح ‏ في كتاب الحج؛ باب طواف الوداع. 

)٠١(‏ ساقط من (أ). 

.//١8١3/١ (0)الوسيط‎ 


كتاب الحج لك 
يشعر بأن في كونه يجبوراً خلافاأء وليس كذلكء فإنه يجبر يالدم قولا 
واحدا”'"» لكن الجبر مستحب على قولنا بالاستحباب» وواجب على قولنا 
بالإيحاب”" . فالمراد”" أن في كونه مجبورا على جهة الوجوب قولين؛ والله 
أعلم. 
ذكر” في بطلانه باشتغاله بشدٌ الرحال بعده*' وجهين"', وأصحهما أنه لا 


يبطل 0 ولم يذكر الأكثر غيره ع وحكاه صاحب "البحر”" عن أصحابنا 








على الإطلاق: والله أعلم. 
قوله: «فإن لم يكن الصبي مميزاء أحرم عنه وليه؛ وهل للقيّم ذلك؟ 
وجهان». 


)١(‏ انظر: البسيط ١/7017/3ء‏ فتح العزيز5/7١4:‏ مغني المحتاج :51١/١‏ المحتاج 
1/1" 

(0 انظر: المصادر السابقة. 

(7) في (أ) و (ب): (والمراد). 

(5) في (أ): (قوله). 

(0) في (د): (بعد)ء والمثبت من (أ) و (ب). 

.//١8١ق/١ انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) ساقط من (د)» والمشبت من (أ) و (ب). وانظر: الوجيز١2157/1‏ فتح العزيز /1117/1 2 
الجموع 4 كفاية المحتاج ص :70١‏ مغني المحتاج 51١/١‏ نهاية المحتاج 
1# ؟. 

.ب/١57ق/ا”‎ )( 


() الوسيط ١/3١8١/ب.‏ 


عبب ب | شرح مشكل الوسيط_ 
المراد بالولي: الأبء و" الجد «أب الأب)”" وإن علا”". 
والمراد بالقيم : المتصرف ف مال الطفل بالوصية , أو بنصب”*' الحاكم إياه. 
قال الإمام أبو المعالي”*': «والأصح أنه لا يحرم عنه”" » وإلى هذا ميل”" كثير 
من الأصحات”") 1 





وذكر أن" في الأم' طريقين""'': الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت 

عيبا ب ا وقالت: يارسول الله ألبذا حج؟ قال : نعم ) ولك 
010 
كن 


)١(‏ في (): (أو). 

(0) في (أ) و (ب): (أبو الأب). 

() عند عدم الأبء ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح. انظر: الإبانة ١/ق8١٠2‏ 
البسيط١‏ /ق510»؛ فتح العزيز »55١7/10‏ المجموع 57/1», الروضة 797/7؛ مغني المحتاج 
0١‏ نهاية المحتاج 7177/1. 

(5) في (أ): (ينصب). 

(6) انظر: نهاية المطلب ؟'/ق٠5؟.‏ 

(1) في (د) و (أ) زيادة (وليه) ولعل الصواب حذفها. 

0 في (د) و (أ): (وهذا قيل)»؛ بدل (وإلى هذا ميل)»؛ والمثبت من (ب). 

(6) انظر: الإبانة ١‏ /ق8١٠»‏ البسيط ١/5703؟؛‏ فتح العزيز »57١/1‏ الروضة ؟791/7, 
المجموع 77/1 19. 

(9) ساقط من (أ). 

)١(‏ في(ب): (طريقان). 

1١‏ المحَفة: بكسر الميم» مركب من مراكب النساء كالبودجء إلا أنها لا قبة عليها. انظر: 
الصحاح ١750/5‏ ؛ المصباح المنير ص57 ١‏ » القاموس ص754١٠.‏ 

0 الوسيط ١/3١8١/ب.‏ 


كتاب الحج دده 





هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه'' من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء ولا يقوى الاحتجاج به: وادّعى الإمام شيخه أن الظاهر يدل على 
[احوامها عننة""" :وهلا لولم لاه وقلاتضر القنافعن ريحمه الله على أنه وم 
عنه الأبوان”' فليعلل ذلك؛ بأن ذلك يندرج تحت ولايتها للحضانة ؛ واللّه 
أعلم. [ 

الأصح: أن إحرام المميز بغيرإذن وليه لا ينعقد» وهو قول أكثر 
أصحابنا؟» واختيار شيخي الطريقين ‏ في عصرهما ‏ أبي حامد الأسفرائيني ؛ 
وأبي بكر القفال المروزي”” ؛ لأنه يفتقر إلى المال» وهو محجور”" عليه في المال؛ 
والله أعلم. 

قوله : «فإن قلنا: لا يستقل »؛ ففي استقلال الولي دونه وجهان: زو" وجه 
الجواز: استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز»”*. 


(١44/46-_مع‏ النووي ‏ في كتاب الحج؛ باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» بنحوه؛ 
ولفظ الكتاب أقرب للذي في الموطأ للإمام مالك 275/1١‏ الأم 165/7 166. 

(0) انظر: نهاية المطلب 7 /ق٠71؟.‏ 

(©) انظر: الأم 165/17. 

(4) انظر: الحاري 707/5 : الإبانة ١/ق8١٠.‏ المهذدّب »17*/1١‏ نهاية المطلب 7/ق0٠515‏ 
البسيط ١‏ /ق776ء فتح العزيز 571١/1‏ » المجموع 50/1» الروضة 8410/7. 

(5) لم أقف على اختيار الشيخين عند عير المصنّف. 

(9) في (): (مجبور). 

) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط يقتضيها السياق. 

(8) الوسيط ١/ق81١/ب.‏ 


رس عل الود 

هذا الوجه هو ظاهر المذهب”''؛ فيما ذكره شيخه'*؛ ولكن التوجيه المذكور 
في الكتاب تمسك باستصحاب الحال مع تغير الحال؛: وذلك ضعيف في علم 
الأصول””". 

وإنما توجيهه: أنه إذا لم يستقل فيه المولى عليه (لولاية الولي عليه)”*', 
وجب أن يستقل به الولي» كما في البيع وغيره؛ والله أعلم. 

والأصح: أن ما زاد من المؤنة بسبب السفر تلزم الولي”' ؛ لأن ذلك مع 
كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام» ليس من المهمات» والله أعلم. 

إذا ارتكب الصبي شيئا من المحظورات؛ ففي وجوب الفدية وجهان 
ذكرهما"'؛ وأصحهما الوجوب"". ظ 





.191/7 المجموع 50/1»؛ الروضة‎ 247١/17 انظر: البسيط ١/ق5503» فتح العزيز‎ )١( 

.151١71550ق/‎ 7 انظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(*) لأن شرط استصحاب الحال: بقاء الحال على الصفة التي كانت وقت الحكم» فإذا تغيرت 
الصفة فقد زالت الحال؛ فيكون الأمر خاضعاً لحكم آخرء وهو مذهب جمهور العلماء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: الأحكام للآمدي 7714/5: إعلام الموقعين 
"0١‏ 5# "2 البحر الحيط »7”١//‏ إرشاد الفحول 558/7. 

(5) مابين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(0) وصححه أيضاً الرافعي والنووي» ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. انظر: 
المهدّب »577/1١‏ نهاية المطلب 5053/7» البسيط :1503/١‏ ففتح العزيز 177/1, 

المجموع ١/17‏ الروضة 98/17". 

(5) انظر: الوسيط ١/3ق١8١/ب.‏ 

(0) وصححه أيضا الرافمي والنووي. انظر: الحاوي :5١١/4‏ نهاية المطلب 7/ق١1‏ 25 
البسيط »5503/١‏ فتح العزيز 5/1 57» المجموع 73771؛ الروضة 599/7. 


كتاب الحج ».1 

وقال في تعليل النفي : «لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام». 

فقوله «عقد» هو بالقاف لا بالميم»؛ والمشهور بناء الخلاف فيما يعتبر فيه العمد 
من ذلك» على الخلاف في أن/”'' عمد الصبي عمد أو لا”''؟. 

وحكى الإمام عن المحققين أنهم قطعوا ههنا بكونه عمداء واختار ذلك”” ؛ 
لأن يا 0 في العبادات » تبطل نة اضيال تاو سوفن 








قلت: هذا يفارق ماذكرهمن حيث إنه عمد يتعلق به تبعته وعهدته, 
فالتحق بعمده في الجنايات» والغرامات» واللّه أعلم. 

وإذا قلنا: بوجوب الفدية» فالأصح أنها في مال الولي”" إذا أحرم بإذنه”"', 
والله أعلم. 

الأصح في الصبي”” إذا فسد حجه بالجماع : أنه يلزمه القضاء**". واعلم أنه 
لا يكون هذا إيجاب تكليف وخطاب» بل الوجوب فيه بمعنى الثبوت في الذمة ؛ 


)١(‏ نهاية 1 /ب. 

(؟) انظر: الحاوي »5١١/5‏ فتح العزيز /414/1» المجموع 2777/1 الروضة 511/1. 

(0) انظر : نهاية المطلب 55١3/7‏ ؛ والمصادر السابقة. 

(8) ساقط من (أ). 

(6) انظر: الحاوي +/ ١1‏ فتح العزيز 175/17 : المجموع 57/17. 

() وصححه أيضاً الرافعمي والنووي» ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. 
انظر: الحاوي 5 /* ء؛ نهاية المطلب 1753/7 5» البسيط ١/503؟/ب»‏ فتح العزيز 
1 6 الروضة 494/7", المجموع 77/1 وما يعدها. 

(0) وأما إذا أحرم بغير إذن الولي؛ء وصحح إحرامه» فالفدية في مال الصبي بلا خلاف. انظر: 
فتح العزيز /5707/1» المجموع 7٠77/1؛‏ الروضة 5919/17. 

(4) انظر: الوسيط ١‏ /ق١18.‏ 

(9) انظر: الحاوي :7١١/5‏ المهدّب 2788/١‏ نهاية المطلب 7'/ق57 7» البسيط ١/ق770/ب»‏ 
فتح العزيز /5777/1» المجموع 71/1: الروضة 5"99/1. 


"5 شرح مشكل الوسيط 


كالوجوب الثابت في حقه في الغرامات» والنفقات»: ونحوهاء وإن كان ذلك" 





نادرأ في العبادات البدنية : لكن وقع ضرورة لإفساده حجا منعقدا. 

ثم الأصح: أنه يصح منه القضاء في الصغر اعتباراً بالأداء”*, والله أعلم. 

الأصح من الوجهين " فيما إذا طيّب الولي الصبي لمدواته : أنه بمنزلة مباشرة 
الصبي بنفسه ذلك”*' وقد سبق أن الأصح فيما باشره الصبي من ذلك أن 
الفدية على الولي إذا كان قد أحرم بإذنه؛ والله أعلم. 

ذكر القولين"*” في الصبي إذا بلغ قبل الوقوف فأجزأه حجه عن حجة الإسلاه” , 
فهل يلزمه دم لوقوع إحرامه في حالة النقصان؟ وأصحهما أنه لا يلزمه””. 

ثم قال: «وكان هذا التردد في أن الإحرام انعقد نفلاً» ثم انقلب فرضاًء أو 


)0غ١(‎ ٠ء‎ 


| أن ا 
ما أفصح عنه شيخه وهو 


تبين أنه انعقد فرضاً في الابتداء» . هذا معنى 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) وصححه أيضا الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المصادر السابقة قبل هامش. 

() انظر: الوسيط ١/ق؟87١/أ.‏ 

()انظر: البسيط ١/ق1/5553‏ » الوجيز١117/1--155ء‏ فتح العزيز 4707/1» المجموع 
5/1 *, الروضة ؟15/١50.‏ 

(6) انظر : الوسيط ١/ق؟87١/أ.‏ 

() بلا خلاف في المذهب. انظر: المهذّب »574/١‏ البسيط ١/ق1/7773»‏ الوجيز 217/١‏ 
فتح العزيز 55١7/17‏ » المجموع 87/10 ؛ الروضة .4٠0٠/7‏ 

(/01 ميحس أنضا الرافعي والنووي. انظر: المهذّب ١/774؛‏ البسيط ١/1/55753؛‏ الوجيز 
١‏ :؛ فتح العزيز 474/1 » المجموع 7/17 » الروضة .5٠0٠/7‏ 

(4) الوسيط ١/ق؟87١/أ.‏ 

(9) في (1): (معناه). 

(١)انظر:‏ نهاية المطلب 7 /ق١55.‏ 


كتاب الحج 5١‏ 








أن الإحرام هل ينعقد نفلا أو لا؟, ثم من وقت الكمال انقلب فرضاء أو وقع 
موقوفاً» فإذا كمل تبيّن أن الإحرام في أصله انعقد فرضاء والله أعلم. 

قوله: «قال رسول الله يلك /”": أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة 
الإسلام ...6”" إلى آخر الحديث؛ قد رويناه في السنن الكبير'” مرفوعا إلى 





)١(‏ نهاية ؟"/ق/57 /أ. 

(6) الوسيط ١/ق87١/أ.‏ وتمامه (... وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام؛ وأيما عبد 
حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام). 

(6) 541/80» كما رواه الطبراني في الأوسط /07؛ الحاكم ١/100»؛‏ ابن حزم في امحلى 
7 كلهم من طريق محمد بن المنهال الضرير ثنا يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعا به. 
قال الطبراني : لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا يزيد تفرد به محمد بن المنهال وهو غريب ؛ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وقال ابن حزم : 
رواته ثقات. وقال ابن خزيمة : الصحيح موقوف؛ وكذا قال البيهقي كما ذكر المصئف. 
وتعقبهما ابن الملقن وابن حجر فقالا: بل الصحيح رفعه ؛ لأن محمد بن المنهال ثقة حافظ من 
رجال الصحيحين» فلا يضر تفرده برفعه» وعلى أنه لم يتفرد به» بل له متابعتان: الأولى: ما 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف 478/١1/54‏ من طريق معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس قال : (احفظواء ولا تقولوا قال ابن عباس : أيما عبد حج ... الحديث). 
والثانية : ما أخرجه الطحاوي 701/7 والبيهقي ١91/0‏ من طريق أبي السّفر قال سمعت 
ابن عباس يقول: (أيها الناس اسمعوني ما تقولون؛ ولا تخرجون نقول قال ابن عباس... 
الحديث). ظ 
وكذا ذكر الألباني؛ ثم قال: «وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعاً وموقوفاً؛ 
وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها». 
انظر : تذكرة الأحبار ق5١١»‏ التلخيص الحبير »57١/57‏ إرواء الغليل .١1094 2١05/5‏ 


«1 707 شرح مشكل الوسيط 
رسول الله ووو من حديث ابن عباس» بإسناد جيد» لولا أنه تفرد برفعه محمد بن 
المنهال”": أحد الرواة فيه» وغيره إئما رواه موقوفاً على ابن عباس»: وهو 
الصواب »؛ قال ذلك الحافظ البيهقي”'". وأطلق الأعرابي» وأراد به الكافر» إذ 
كان الكفر هو الغالب حينئلٍ على الأعراب» وقد جاء إطلاق الأعراب والمراد 
الكفار منهم في غير هذا الحديث » والله أعلم. 








)١(‏ هو محمد بن المنهال أبو عبد الله» وأبو جعفر البصري التميمي» ثقة حافظ» روى عنه 
البخاري؛ ومسلم» وأبو داود»؛ وأبويعلى الموصلي؛ وآخرون:؛ مات سنة 77١‏ ه . انظر: 
تذكرة الحفاظ 117/15 ؛ التقريب ص١ 5١٠‏ » طبقات الحفاظ ص 185. 

.55١/6 انظر: السنن الكبرى‎ )١( 


كتاب الحج | رفح 








ومن الباب الثالث: محظورات الحج 
القولان المذكوران”' في وضع المحرم على رأسه زنبيلاً» أو حملاً: أصحهما 
أنه لا فدية فيه "2 والله أعلم. 
وقوله: «أما إذا طيّن رأسه ففيه احتمال»”" هذا '' ليس فيه جواب شيء؛ 
والمسألة فيها وجهان: 
أظهرهما: وجوب الفدية”* ؛ لأنه ستر محقق» والله أعلم. 
قوله: دولو جعل لردائه 0 والورواة 57 اك" ففيه تردد لقربه 


(١)انظر:‏ الوسيط ١/ق87١/ب.‏ 

(1) وبه قطع الأكثرون وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي 7/4 .٠١‏ المهذّب ١‏ /108, 
البسيط »1/77173/١‏ الوجيز :١174/١‏ فتح العزيز 575/1 » المجموع 7717/1. 

(*) الوسيط ١/873١/ب.‏ 

(4) ساقط من (د): والمثبت من (أ): و (ب). 

(6) إذا كان ثخيناً ساتراء وأما إذا كان رقيقا لا يسترفلا فدية» وعبّر الرافعي والنووي بالأصح. انظر: 
البسيط ١/ق/777//‏ » الوجيز ١1١5/1١‏ » فتح العزيز 577/1 -/477 ؛ المجموع 718/10؛ الروضة 
5ه الغاية القصوى 554/١‏ كفاية الحتاج ص77 مغني المحتاج ١‏ /014. 

)١(‏ الشّرج : هو عَرَى العّيبة والخباء ونحو ذلك؛ والجمع أشراج» يقال: أشرجت العيبة: إذا 
داخلت بين أشراجهاء وقال ابن حجر البيثمي : الشرج : الأزرار . انظر: الصحاح 771/١‏ ؛ 
اللسان 706/7» المصباح المنير ص8/٠7»‏ حاشية ابن حجر البيثمي ص1717. 

0) في (1): (أو). 

(4) العُرى: جمع عُروة؛ وهي مدخل الزّر من القميص. انظر: الصحاح 5477/7 القاموس 
ص 2١1584‏ المعجم الوسيط ؟091//7. 

(9) في (أ): (منطوية). 


3 شرح مشكل الوسيط 
من الخياطة»'''. هذا التردد حكاه شيخه الإمام'" عن والده الشيخ أبي محمد بعد 
أن حكى عن العراقيين القطع بالمنع'"؛ وقال: الظاهر المنع» غير أنه ذكر أنه لا 
شك في جواز عقد الرداء» إذا لم ينتظم ربط الشّرج بالعرى انتظاما قريباً من 
الخياطة» وأنه لا بأس فيه بما كان من قبيل العقّد. 





وقد اتبعه صاحب الكتاب» فقطع في "البسيط”'' بأنه يجوز عقد الرداء. وهذا 
خلاف المذهب”"'»: وقد قال الشافعي”"' رحمه الله: «ولا بأس أن يعقد إزاره) 
وقال : «ولا يعْرِز رداءه ويجوز له أن يغرز في إزاره». 

وروى الشافعي”" نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله /”"عنهما. 

قال الأصحاب : وهكذا لا يجوز أن يرز ردائه, ولا أن يخله جخلال”", أو 


.1/١87ق/١ الوسيط‎ )١( 

( انظر: نهاية المطلب .١553/7‏ 

() هذا هو المذهب؛ والمنصوص» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المهذّب 2774/١‏ فتح 
العزيز 17/1 » المجموع ,»771١/1‏ الروضة ١7/17‏ ؛ كفاية النمحتاج ص57 7؛ مغني المحتاج 
0.5.5١‏ . 

7173/١ 68(‏ /ب. 

(6) وكذا قال النووي. انظر: المجموع 1/١771؛‏ الإيضاح ص5 4. 

(0) انظر: الأم 7١9/57‏ (باب ما تلبس المرأة من الثياب). 

0) في الأم 770/57»؛ والمسند ص : ١١9‏ » كما رواه البيهقي في الكبرى 81/0 من طريقه عن 
سعيد بن سالم عن إسماعيل بن أميّة » أن نافعا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه 
إنما غرز طرفيه على إزاره». 

(6) نهاية ‏ /ق/,غ /ب . 

(4) الخلال: هو العود الذي يتخلل به الغوب والأسنان» ويقال: خللت الرداء خلاً ضممت 
طرفيه بخلال. انظر: الصحاح 1741775 المصباح المثير ص ١18١‏ . 


كتاب الحج ه22 


000 ولا شك أنهما لما سطرا”''' ذلك لم يحضرهما النقل المذكور, والمعلى 
فيه: أنه بالعقد يصير مخيطا بنفسه من غير حاجة إلى إمساك باليد» فهو كإخاطة 








الخيّاط””"» وإنما جاز العقد في الإزار للحاجة إذ به يثبت» ويكفيه في الرداء أن 


يعرر أطرافه 2 الإزار”*', واللّه أعله ”". 


)١(‏ المسّلة: هي الإبرة الكبيرة . انظر: الصحاح 1771/6, المصباح المثير ص785, 
القاموس ص7١17.‏ انظر: البسيط ١/75173/بء‏ فتح العزيز /ا/2»147 الجموع 
17 الروضة ؟7/7٠1ء:‏ كفاية الأخيار ص7١"‏ وما بعدهاء كفاية المحتاج ص725. 

(0) ف (د): (شرطا)» وهو نحريف » والمثبت من (أ) و (ب). 

0 في (1) و (ب): (الخياطة). 

(:) انظر: الأم 19/7١5»ء‏ المجموع :77١/1٠‏ الإيضاح ص5 4. 

(6) ورد في نسخة (أ): (هذا آأخرما وجد من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في ربع 
العبادات) وورد في (ب): (وهذا آخرما وجد بخط الشارح رحمهة الله من أول الكتاب»: 


كتاب البيوع /7 5 


(بسم الله الرحمن الرحيم)'" 

“قال الإمام الغزالي رحمه الله'” : «أركان البيع ثلاثة»”'' إلى آخر ما قال... 
قلت: للإمام الغزالي ‏ رحمه الله تصرف في استعمال لفظ « الركن» كرره في 
تصانيفه, قد أشكل على الأكثرين تحقيقه» وتنقيحه؛ ومع كثرة تداوره في 
تصنيفه” » لم أجد أحدا تقدم بكشفه من أهل العناية بكلامه. 

ووجه الإشكال : أن ركن الشيء عند الغزالي”'" ةا «ماتركبت 
حقيقة الشيء منه ومن غيره) ثم إنه في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءا 
من الحقيقة» كما فعله ههنا ؛ فإنه عد العاقد والمعقود عليه من أركان عقد 
البيع» وليسا داخلين في حقيقته قطعاء وليس يستقيم أن يقال : إنه تجوزء وأراد 





)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 

(؟) من هنا إلى بداية باب حد القذف من " كتاب الجنايات الموجبات للعقوبات” ساقط من (ب) ؛ 
بمقدار (59)ورقة بالمقارنة مع نسخة (د). 

(©) في (أ): (قوله رحمه الله). 

(8) الوسيط 7/ق7/بء وتمامه: «العاقد»ء والمعقود عليهء وصيغة العقد» ولا بد منها لوجود 
صورة العقد». 

(0) في (أ): (تصانيفه). 

(1) لم أجده منصوصا في كتبهء» ولكن يفهم من كلامه وتقسيماته, مثل أركان القياس» 
وشروط الأركان» انظر: المستصفى ص : 775 وما بعدها. 

(0) في (أ): زيادة (عند). 

(4) رغم اشتهار تعريف الركن بهذا إلا أني لم أجده في أمهات كتب الأصول؛ وانظره في : 
أصول السرخسي ١7/7‏ »؛ التعريفات للجرجاني ص : 21١7‏ نزهة الخاطر العاطر شرح 
روضة الناظر لابن بدران 2707/7 أصول الفقه لوهبة الزحيلي .٠٠١/١‏ 


54 شرح مشكل الوسيط 
مالا بدٌ منه في البيع مثلاً ؛ فإنه”" يبطل بالزمان» والمكان» ويبطل بالشروط؛ 
فإنها"'' لا بد منهاء وهو" يجعلها غير الأركان. 

فأقول ‏ والله الموفق : إن ركن الشيء فيما نحن بصدده عبارة عما لا بد 
لذلك الشيء منه في وجود صورته عقلاء إما لكونه داخلاً في حقيقته» أو لازما 
[له]”'' به اختصاص. 





فقولي : لا بد منه في وجود صورته؛ احتراز عن الشروط» فإنه لا بد منه في 
وجود صحته شرعاء لا في وجود صورته حِسًا » وذلك فيما نحن فيه, ككون/ 
المبيع فيه معلوما؛ أو منتفعاً به: وسائر ما يذكر في قسم الشروط”' '» فإن صورة 
العقاد سويعودة بون كل القع لكك لذ عزيدن معد شركا وق "لوا نط 
الفرق بين الركن والشرط؛ ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح من عه 
الشهادة 0 الأركان, فقال: «هي شرط ؛ لكن تساهلنا بتسميتها ركنا»”". 


)١(‏ ف (): (لأنه). 

)١(‏ في (): (فإنه). 

0 في (د) زيادة (أن): ولعل الصواب حذفها. 

(5) ما بين المعكوفين إضافة من المذكور بعد قليل بهذا اللفظ؛ ويقدضيها المعنى أيضاًء والله 
أعلم. 

(6) نهاية "/ق 58 /أ. 

()انظر: الوجيز 175-1١7771١‏ الروضة 79-11/7؛ الغاية القتصوى .45١-550/١‏ 

9) في (د) (بدونها). 

(5) في (أ): (عن). 

(9) في (د): (في). 

(2)انظر: الوسيط “/ق0 /ب. 


كتاب البيوع 12 





وقولنا: «لكونه داخلاً في حقيقته, أو لازما له به اختصاص») احترزنا به عن 
الزمان» والمكان؛ ونحوها من الأمور العامة التي لا بد منهاء فقد حوينا بذلك : 
العاقد» والمعقود عليه؛ وصيغة العقدء فإنها لا تخرج عن ذلك. 

ويلبغي أن يقول: وصيغة العقدء أو مافي معنى الصيغة كماقالهفي 
"البسيط””'' ؛ لأن تعيين”"' الصيغة من قبيل الشرط””» والله أعلم. 

هذا مشكل عسير» قد من الله علي بكشفهء فلا تحتقره ؛ فإنه مع كشرة 
تداوره في كلام الغزالي» لم أجد أحدا تقدمني إلى كشفه؛ مع كثرة تكرره ؛ 
ولم أقع عليه إلا بعد مدة مديدة. مواضع منها : خرّجه ابن سريج من مسالة 
ا 01 


وقع في بعض المواضع التخصيص با محقرات »؛ وذلك يشعر بعدم خللاف 
في غير المحقرات» وليس كذلك؛ فإن شيخه"' نقل تخريج ابن سريج 


)١(‏ كتاب البسيط من هنا وما يليه من مواضيع ‏ أي الجزء الثاني والثالث ‏ يعني من كتاب البيوع 
إلى كتاب النكاح » مفقودة فلذا التوثيق يكون عنه بالواسطة حسب الإمكان. 

(0) في (د) تعين بياء واحدة. 

(7) في (أ): ( الشروط). 

(5:) وجملة (مواضع منها: خرّجه ابن سريج من مسألة البدي) يبدو كأنها مقحمة» ويبدأ كلام 
المصنف من قوله: وقع في بعض المواضع التخصيص باحقرات... الخ. 

(0) وهي أن البدي إذا قلده صاحبه فهل يصير بالتقليد هديا منذورا؟ فيه قولان: أصحهما 
الجديد: لا يصيرء والثاني القديم: أنه يصيرء ويقام الفعل مقام القول» فخرج ابن سريج من 
ذلك القول وجها في صحة البيع بالمعاطاة. انظر: فتح العزيز 19/4 ٠٠١‏ المجموع 
89 0 الروضة 501/7. 

() لم أقف عليه. 


1 2 مشكل ا سبط 





مطلقا'''؛ وإنما خصّص با محقرات في النقل عن أبى حنيفة”". 
ومن غير هذاء فجماعة”" من المصنفين الذين”'' انتهى الاعتماد على © 
5 08 5 9 ' )5ن الى 0 1 69 
و"النتمة”* في''' الخراسانيين» اختاروا صحة البيع بالمعاطاة في الحقرات, 
٠‏ 0 
و خير: 5 


)١(‏ وتعقبه النووي حيث قال: «إن هذا الإنكار على الغزالي غير مقبول ؛ لأن المشهور في نقل 
الجمهور عن ابن سريج ؛ التخصيص بالحقرات» وأما عدم تقييد الإمام في نقله عنه بالحقرات 
كما قيد في نقله عن الإمام أبي حنيفة» ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن الإمام أبي 
حنيفة». انظر: فتح العزيز 45/4, المجموع .١19١-١950/4‏ 

)١(‏ وظاهر هذا النقل أن الإمام أبا حنيفة فرّق بين امحقرات وغيرهاء ولكن الواقع أن هذا مذهمب 
الكرخي من الحنفية»: أما هو وأصحابه فذهبوا إلى جواز البيع بالمعاطاة في الخسيس والتفيس 
كمذهب المالكية والحنابلة» يقول المرغناني في البداية : «... ولمذا ينعقد بالتعاطي في النفيس 
والخنسيس ؛ هو الصحيح ؛ لتحقيق المراضاة»»؛ ويقول شارحه ابن البمام : «وقوله: وهو 
الصحيح »؛ احتراز من قول الكرخي إنه ينعقد بالتعاطي في الخنسيس فقط». 
انظر: بدائع الصنائع 5980/57» البداية 25١/7‏ فتح القدير 2707/57 العناية 2507/7 
البحر الرائق »١517/65‏ بداية المجتهد .5١7/7‏ المغني”//,. 

(*) في (د): (الجماعة). 

(5) ني (أ): (الذي). 

(6) في (د): (في). 

() انظر اختيار ابن الصباغ في المجموع ١151/4‏ » الروضة 0/7؛ كفاية الأخيار ص7”737. 

(0) 5/37 "7ه. 

(4) انظر اختيار صاحب التتمة في المصادر السابقة. 

(9) كذا في النسختين»؛ ولعل الصواب (من)»؛ والله أعلم. 

)١(‏ قال النووي: «هذا هو الراجح دليلا؛ وهو المختار؛ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ ؛ 
فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ». انظر: المجموع 151/4١ء‏ الروضة 5/7» زاد 
المحتاج 7/7. 


كتاب البيوع 3 

والمعاطاة معناها: أن يعطي هذا السلعة فيعطيه ذلك”''» وإن لم يوجد لفظ 
من الجانبين'"» إذا ظهر بالقرينة وجود الرضا من الجانبين ". 

وما وجد من بعض أثمتنا في تصويرها من/'' ذكر لفظ كقوله: «خذ 
أعطني»”* ؛ فهو داخل في عموم ما ذكرنا من القرينة » فإن ذلك مفروض فيما 
إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي اقترن بالعطية. 

أما إذا نوى به فتلك مسألة الكناية؟'2: هل تنعقد بها البيع؟ وفيه خلاف”"' , 
وإن نفينا القول بالمعاطاة. إن قيل قوله: «وكلما يتصور الاستقلال 
لوقك عكلقه غانى الأكنياةالذكورةة بوذلاك :يقح ذاهيرا على 
الكناية» وهو وجود غير هذه الأشياء على الصفة التي ذكرها كما هو. 





)١(‏ في (أ): (ذاك). 

(0) في (أ): زيادة (لا) ولعل الصواب حذفها. 

(6) انظر: المجموع »١55/5‏ مغني المحتاج 3/7 -5. 

(5) نهاية " /ق 5/8 /ب. 

(0) انظر فتح العزيز ٠١١/4‏ : مغني المحتاج 4/'7. 

(3) وهي ما تحتمل البيع وغيره مع النية؛ كقوله مثلا: باعكه الله بكذاء أو ردّه الله عليك في 
الإقالة. انظر: مغني المحتاج 20/7 زاد ا محتاج '/8. 

(0) فيه وجهان: أصحهما: صحة البيع بها. انظر: المجموع 157/9 والمصادر السابقة. 

(8) الوسيط 7/ق7» ولفظه: «... فإن قيل : فلينعقد بالكناية مع النية ؛ فإنها تدل على الرضاء 
قلنا قطع الأصحاب بذلك في الخلم: والكتابة» والصلح عن دم العمدء والإبراء» وكلما 
يتصور الاستقلال بمقصوده دون قبول المخاطب في بعض الأحوال؛ لأنه ليس يعتمد فهم 
المخاطب» وقطعوا بالبطلان في النكاح » وبيع الوكيل إذا شرط عليه الإشهاد ؛ لأن الشهود لا 
يطلعون على النية». 


نشة شرح مشكل الوسيط 

بر 
قبلت» هو عقد يستقل''' بمقصوده » وهو”" العتق في بعض الأحوال كسائر 
الصور التي عدّدها. 

فمقصود الخلع”" الطلاق»؛ ومقصود الصلح عن دم العمد عن القصاص, 
ومقصود الكتابة''' العتق المنجّز على مال» ويستقل بهذه المقاصد في بعض 
الأحوال؛ وهو إذا لم يكن ذلك على سبيل المعاوضة. ثم العلة في تصحيحها 
بالكتاية 4 لأن هذه الأشياء تعلق بالإغرار"” تشوفا إل سبب :وجودها فضيدت 
بالكناية مع النية'؟؛ هذا أصح من ذلك؛ فإنه ليس يعتمد" 'فهم المخاطب ؛ 
لأنه يعد بأنها” في حد المعاوضة يعتمد فهم المخاطبء ولبذا لا تقع هذه 
المقاصد إذا لم يقبل المخاطب» ألا ترى أنه لو قال: طلقتك على ألف» فلم 
تفهم ٠‏ لم يقع المقصود الذي هو الطلاق. 

وأما الإبراء : فلا ينبغي أن يذكره بإطلاقه مع هذه العقود المشتملة على 
التشاظت أ والله أعلم. 





)١(‏ في (أ): (مستقل). 

(؟) ب (د): (وهذا). 

() في النسختين زيادة (واو)؛ لعل الصواب حذفها. 

() في النسختين زيادة (واو)» ولعل الصواب حذفها. 

(6) في (د): (بالاغرائه) كذا. 

() انظر: فتح العزيز ١7-51١١57/48‏ ال ا لل 

0) في (أ): (يعني). 

(8) في (أ): (بابها). 

() في النسختين زيادة وتكرار: ألا أنه لو قال: : طلقتك على ألف» ولم تفهم» ولم تقبل لم 
يقع المقصود الذي هو الطلاق) قبل قوله (أصلاً), غير أنه في (أ): : (أنبتك) بدلا عن طلمّتكء 

وقوله (لم تقبل) ساقطة من (د). 


كتاب البيوع انف 

وقوله/"'"' : «لا يعتد بقبض الصبي»؛ فإنه (سبب ملك أو ضمان”' قيل 
لي”": لا ينحصر في ذلك بدليل قبض”' الأمانات» فإنها ليست سبب ملك ولا 
ضمان. 

قلت: ليس كذلك ؛ فإنها سبب ضمان على تقدير التقصير» والمدعى كونه 
سبب ملك أو ضمان فحسب» وذلك يحصل بثبوت أحدهما على الجملة في بعض 
الأحوال» وإن لم يثبت في جميع الأحوال على ما لا يخفى تقريره. 

قوله”” :« فإن صرّح بإثبات الممر ثبت الاختيار من كل جانب» إلا إذا كان أحد 
جوانبها متاخماً للشارع؛ أو” لملك المشتري»”"'؛ هذا الاستشناء إذا تأملته بان 
إشكاله؛ وهو في مسألة السكوت الواقع؛ وحله: أن المسألة الأولى صورتها ما إذا 
قال: بعتكها بحقها من الممرء فهذا إثبات لمسمى من الممرء فيثبت مطلقا بالنسبة إلى 
جميع الجوانب” ؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق؛ إلا إذا كان متاخماً للشارع 
فالعرف يخص هذا المطلق”"'. 





)١(‏ نهاية 7 /493/أ. 

)١(‏ الوسيط "/ق7/أ» وتمامه «... فلو قال: أدّ حق الصبي» فأدى لم يبرأ؛ فإن ما في الذمة لا 
يتعين ملكا إلا بقبض صحيح »؛ بخلاف ما لو قال: رد الوديعة إليه» فإن الوديعة متعيّلة». 

(9) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(4) في (د): (قبوض). 

(6) ساقط من (د). 

(1) في (د) (الواو) بدل (أو). 

(0) الوسيط ؟'/ق7/أ. 

(8) انظر: فتح العزيز 7115/8: الروضة7/١7,.‏ 

(4) انظر: المصدرين السابقين. 


يعيب ببس بي ا ا ل لتر فشكل سيط 
أما إذا قال: بعتكها علسى أن لك الممرمن كل جانب» فلا يخص ف المتاخم 
عملاً بصريح اللفظ. وإذا قال: على أن لك الممر من جانب واحد - مبهم ‏ فقد 
منع منه اعتبار المسمى'"' » وقيّده بمجهول”" » والله أعلم. 
قوله في اشتراط تعيين المببع : «لأن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال»”". 
ممتى هذا اكلام + آله إذا قال يتلق الجلعياة فالميع مهم »وهو أحد القيين 
لا بعينه فلا يؤثر العقد (في الحال في شيء منهما حتى يعين بعد ذلك أحدهماء 





فحينئلر يؤثر العقد”*')”' في ذلك المعين. 

وإنما كان كذلك لأن المؤثر يستحيل تأثيره في حل لا بعينه في نفس الأمرء كما 
يستحيل أن يضرب أحدهما لا بعينه في نفس الأمر - بلى يجوز أن يكون المضروب 
واحدا لا يتعيّن في علمناء أمّا في نفس الأمر فلا يكون محل الضرب إلا متعينا - 
وهكذا في سائر الأفعال والتأثيرات» ولا يلزم على هذا: العتق» والطلاق/"'' ؛ 
فإنهما يصحان في واحد غير معيّن ؛ لأنا نقول: لا يقع العتق والطلاق إلا بعد 


() ساقط من (د). 

(؟) فيكون البيع باطلاً ؛ لأن الأغراض تتفاوت باختلاف الجوانب. انظر: فتح العزيز 178/8 
الروضة .7٠/7‏ 

0 الوسيط ”/ق5/ب. ولفظه قبله : «الأول من مراتب العلم : العلم: وهو شرط» فلى باع 
داهو عمل أو اء من تلعف لا على التعين, ةبه القرن اللا يسول الحضاية : ولأن 
العقد... الخ». 

() في نسخة زيادة (أن) والصواب حذفها. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (د). 

() نهاية 1493/17/ب. 


كتاب البيوع عالك 


التعيين”"'» بناءً مئًاا"' على أحد'" الوجهين في اعتبار العدة» من وقت 
التعيين» لا من وقت اللفظ”'2 فإذا””' لم يقع التأثير إلا في محل معين؛ 
والإبهام لم يقع إلا في اللفظ والذكرء ودلالة اللفظ يجوز فيها الإبهام ؛ لأن 
اللفظ لا يؤثر في الملموظ به» ثم يخبر به ؛ ويعرّف به» ومن أخبر عن زيار 
فلا تأثير منه في زيد. 

إذا ثبت هذاء وجب أن يصح لا البيع ؛ لأن مورد العقد (لا يتأثر في الخال 
قبل التعيين لما ذكرناه» وبعد زوال الإبهام بالتعيين)”" لا يتأثر به أيضاء بخلاف 
العنق 1 واللااق 8 "لذقه زةااتانف عون للك" النقد سان 4التقند المعلق» 
والتعليق في البيع مبطل » والله أعلم. 

وللعراقي* أن يعضد جريان الإبهام في ذلك ؛ مجواز كون أح العوضين دينا؛ 
مع أن الدين في الحقيقة مورده فرد مبهم مطلق من الجنس. 





.01٠ انظر: المهذب 74/7١ء التنبيه ص ٠0”؛ الوجيز 77/7»: كفاية الأخيار ص‎ )١( 

)في( أ):(منه). 

() ساقط من (د). 

(5) انظر: المهذب ١957/7‏ التنبيه ص ٠7”5؛‏ الوجيز 17/7. 

(5) في :)١(‏ ( فإذن ). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (د). 

0) في (أ): (ذلك عن). 

(8) في (د): (العراقي)» والمثبت من (أ)» ولعل المراد به الإمام أبو حنيفة حيث إن الغزالي ذكر 
خلافه في هذه المسألة» قال عقب النصّ المذكور: (وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : لو قال بعت 
عبد من العبيد الثلاثة» ولك خيار التعيين صحّ» وإن لم يصح في الثياب» ولا فيما فوق 
الثلاثة» ولا دون شرط الخيار» وفساد هذه التحكمات بين )» والله أعلم. 


ة شرح مشكل الوسيط 
بسط ما ذكره ثانيا من الاستشهاد غلى ما ذهب إليه القفال”'' ‏ ربحمه الله أنه إذا 
قال: بعتك هذه الصّبرة إلا صاعا”"؛ وهي مجهولة الصيعان؛ بطل بالإجماء. 
فلذلك إذا قال: بعتك صاعاً من هذه الصبرة» وهي مجهولة الصيعان وجب أن 
يبطل ؛ لأنه في الصورة الأولى لم يبطل لجهالة المبيع: ؛ لأنه إذا صح بيع جميع 
الصبرة الجهولة أصوعها الأنه إذا عاينها من أنه كذا وكذا” صاعا فصارت 
كالمعلومة أصوعها'”', فكذلك يصح”" بيع”” الصبرة إلا صاعاً ؛ لأنه إذا خمن 
أنها عشرة آصّع”' مثلاء عرف أنه إذا استثنى منها صاعاً كان المبيع بحكم التخمين 
تسعة آصوع , ا 0 
لا ندري أهو عشر السصبرة» أو تسعهاء في فيتعيّن أن يكون المبيع صاعا لا بعينه بعينه/17) 
مبهما؛ فيبطل للإبهام على ما تقررء وإذا عرفت أنه إنما بطل”"''' للإبهام : فالإبهام 
متحقق فيما إذا باع صاعاً منهاء لا متناع التنزيل على الإشاعة”" على ما 





(١)انظر:‏ الوسيط 3/7"/ب. 

(؟) في (د): (بعتك صاعا من الصبرة إلا صاعاً). 

ف انظر: فتح العزيز 177/4 » الروضة 75/7 وما بعدهاء المجموع 77/8/9. 
(5) في (أ): زيادة (الواو). 

(6) في (د): (أصعها). 

(7) ساقط من (د). 

(0) في (د): (مع)ء, وهو تحريف. 

(6) في (أ6: (أصوع). 

(9) في (د): (لا يتمكن). 

.أ/6٠ق/" نهاية‎ )٠١( 

)1١(‏ في (أ): (يبطل). 

(6١)انظر:‏ فتح العزيز1717/8 وما بعدهاء المجموع 778/9 وما يبعدها. 


كتاب البيوع ئيشدة 
أوضحناه» ولما أمكن التنزيل على الإشاعة في قوله : «بعتنك هذه الصبرة إلا ثلثها» 
صح» ولم يفسدا'""» فهذا تقرير قوله «فأي فرق بين استثناء المعلوم من انجهول ؛ 
واستثناء المجهول من المعلوم» '". 

وليس (يريد ب)”" الاستئثناء ههنا الاستثناء الاصطلاحي» وإنما يريد به 
الاستثناء اللغوي»: وهو الصرف”'' والاقتطاع» ففي”' قوله: بعتك الصبرة إلا 
مباعاء فقن لسغن يعانوما بن ضهول اسظلاجا رلئنة نوق قولك'" "4 بيعاف 
صاعاً من هذه الصبرة» قد استثنى أي اقتطع لنفسه مجهولا من معلوم ؛ فإنه اقتطع 
ما وراء صاع”"' من الصبرة » وهو مجهول» عن صاع وهو معلوم» والله أعلم. 

وأمًا'" غموض الفرق فلما ذكرنا”''» وأنا أقول: الفرق بينهما هو أن المبيع 
في قوله : صاعاً من صبرة هو الصاع : وهو معلوم المقدار والصفة. 

وفي قوله: الصبرة إلا صاعاء المبيع هوما وراء الصاء”'2؛ وليس معلوماً؛ فإن 
المعتمد في معرفة المبيع فيما إذا باع جميع الصبرة ؛ إما هو العيان النمحيط بظاهر المبيع 





. بلا خلاف في المذهب» انظر: المصدرين السابقين‎ )١( 
(؟) الوسيط؟/ق1/7» وتمامه «... والإبهام يعمهاء وفي الفرق غموض».‎ 
ما بين القوسين ساقط من (د).‎ )7( 

(1) في (أ): (وهذا). 

(5) وفي (د): (هو). 

)١(‏ في (أ): (قوله). 

(0) في (أ): (الصاع). 

(6) في (أ): زيادة (قوله) والصواب حذفها. 

(9) في (أ): (فأما). 

)٠١(‏ في (أ): (ذكرناه). 

)1١(‏ في (د): (الصفة). 


شويع فشكل الوسيطة 
من جميع جوانبه ؛ لأنه إذا عاين المبيع كذلك كان أقدر على تخمين مقدار المبيع ؛ 
إذا كان قد عاين المبيع (من بعض جوانبه. أو يقدر ما يفوته عيانه من الجوانب» 
بتمكن الجهالة من المبيع)”' فاعتبر العيان من جميع الجوانب ؛ لأنه يسهل حذرا من 
جهالة”" تيسر اجتنايها. 

وإذا علم هذاء فلا يمكن دعوى إحاطة العيان بجميع ما ظهر من المبيع ؛ 
فيما إذا استثنى من الصبرة صاعا ؛ لأنه يخالط المبيع أعيان» فيحتمل شغل 
أعيان ليست هي" بمبيعة لبعض جوانب ما يظهر/”*'' من الصبرة» وهو 
اعمال لافدى» فإن شخصا لو ملظ صناها له رصضيرة ليوو ايا 
وقوع شيء من صاعه في أعلى الصبرة» وعند هذا فيفسد العقد هنا ؛ لأن 
الشرط الذي هو إحاطة العيان بما ظهر لم يغبت وجوده؛ وما هو شرط فلا 
يثبت المشروط إذا لم يثبت هو. 

وإذا عرف هذاء فالجواب عنه قول القائل :إنه وإن لم يحط العيان يجميع أعالى 
لمبيع» فإنها يحيط يجميع جوانب الصبرة» فيخمّن كم هي صاعا؟ فإذا استثنى صاع 
غرف كعريقتى» أن" يقول العحمين لبس مخيرا يليه ويل لبذ لواش طتارط» 
لأنه لوعاين جميع جوانب الصبرة» ولم يخْمّن (كم هي صم البيع قطعاء 





)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من : (أ). 
(0) في (د): (الجهالة)»؛ والمثبت من : (أ). 

(0) في (أ): (هي ليست). 

(5) نهاية 7'/ق٠6/ب.‏ 

(5) في (د): زيادة (يظهر). 

(7) كذا في النسختين » ولعل الصواب (أو) والله أعلم. 


كتاب البيوع ظ هر 
والضابط إنما هوما ذكرناه من إحاطة العيان لجميع جوانب المبيع) '' ولم يوجد 
فيما نحن فيه على ما سبق. 

وإذا ثبت ما بِيّناه بطل التعليل بالإبهام» وثبت”" التعليل بانتفاء العلم بالمبيع ؛ 
وأنه مختص”" به ما إذا باعها إلا صاعاًء والله أعلم. 

قوله في المرع الثاني في المرتبة الثانية : ولأنه لايدري اشترى بدرهم صاعا 
وعشراء أو صاعا والسعاء وما يتردد””' فيه الاحتمال)””. 





يعني وغير ذلك نما يتردد فيه الاحتمال من الأجزاء من ثمن, وسبع””': 
وغيرهما ممايحتمله حال الصبرة» لا ما لا يحتمل فلا يمكن أن يكون صاع 
وخمس» إذا كنا نعلم أن الصبرة أكثر من خمس أصع. 

وقوله : «فيكون الثمن مجهول الجملة, والتفصيل»”". 

وقع في نسخة «وغيرها» ؛ والصواتب : فيكون المثمن بالثمن لا غير . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)١(‏ في (د): (وبطل) وهو خطأ. 

(0) في (أ): (يختص). 

(5) في (د): (ما تردد). 

(4) الوسيط ”3/7/ا/بء ولفظه قبله : «الفرع الثاني : إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة على 
أن أزيدك صاعاء فإن أراد به التبرع بالزيادة فهو شرط هبة في بيع فيفسدء وإن أراد إدخاله في 
المقابلة بالثمن» فإن كانت معلومة الصيعان صح» وإن كانت الصبرة عشرة آصع فمعناه: 
صاع وعشره بدرهم» وإن كانت مجهولة لم يصح ؛ لأنه لا يدرى... الخ). 

(5) في (أ): (تسع). 

(0) الوسيط 7/ق1/3/ب» ولفظه المذكور قبله. 

(8) كذا العبارة في النسختين» ولم يتبين لي المقصود منها. 


وقوله في أولبا: «بعتك الصبرة على أن أزيدك”' صاعاً» كلام ناقص وتهامه أن 
يقول: كل صاع بدرهم على أن ... » لكنه قصر في العبارة» والله أعلم. 

ذكر في العلم بالمقدار/”"' في المبيع صورة”" هي من باب الثمن» وكأنه عنى 
بالمبيع في أوله ثبوت”*' البيع » والله أعلم. 

استشهاده بما إذا فرقت صيعانها””'» ممنوع» فقد منعه الشيخ أبو إسحاق في 
تعليقه' في مسألة بيع عبد من ثلاثة» وقال: يصح. وقال''' سألت القاضي ‏ يعني 
أبا الطيب ‏ عن ذلك فقال: الذي يقتضيه أن لا يسلم» والبيع يصح لتساوي 
الأجزاء'""؛ والله أعلم. 

قال رحمه الله: قوله” في شراء الأعمى”' : «على أن التوكيل بالرؤية؛ 
والفسخ هل يجوز»””'' عبارة قاصرة يوهم أنه يوكل وكيلا في أنه يرى المبيع : 


(0 (د): (نذكر)» وهو تحريف. 

(؟) نهاية '/ق١ه/أ‏ 

(") انظر: الوسيط 1/1/3/7- ب. 

(5) في (أ): (مؤنة). 

(4) قال في الوسيط 73/7 /ب: «وإن عللنا أن الإبهام منع لأجل الغرر» فلا غررههنا ؛ لتساوي 
أجزاء الصبرة» مخلاف العبيد» وبخلاف ما إذا باع ذراعا من أرض لا على التعيين... ويلزم عليه 
التصحيح إذا باع قدر صاع من جملة الصبرة وقد فرّقت صيعانها وبه استشهد القغال». 

(1) ساقط من (د). 

(0) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف. 

(4) ساقط من (أ)»: وتوجيه ما في (د): أن فاعل قال الأول هو المؤلف ابن الصلاح»؛ وقد تكرر 
هذا الأسلوب في أواخر هذا الكتاب؛ ولعله من تصرف النساخ» والله أعلم. 

(5) ب (د): زيادة (قال) ولاو جه له. 

)١١(‏ الوسيط ؟83/7/بء وتمام لفظه: «وفيه وجهان: أحدهما: المنع ؛ لأنه رأي تجرد فصار كما 
إذا أسلم على عشر نسوة» ووكل بالاختيار. والثاني : الجواز كالتوكيل بالرؤية والشراء». 


كتاب البيوع 5١‏ 
ويفسخ مخصصا للفسخ»؛ وهذا ليس فيه توكيل في الرأي المجردء والاختيار» وإنما 
توكيله في أن يرى ويختار الفسخ أو الإمضاءء فيكون توكيلاً في الاختيار, 
فيضاهي '' الاختيار من''' عشر نسوة”"؛ وسياق الكلام يدل على أن هذا هو وجه 
الكلام» والله أعلم. 

قوله في فأرة المسك”'“: «أن الظبية تلقي بطبعها في كل سئة واحدة»*. 

كنت قد وجدت (في كتاب) ''' ابن عقيل" البغدادي: قد حكى في " كفاية 





المفتي”*' على مذهبه عمن حدّثه : أن النافِجّة في جوف دابة المسك, كالانفحة” 


)١(‏ في (د): (فيطاهي) كذا. 

)١(‏ في (أ): (في). 

(9) انظر: فتح العزيز 517/8 .١‏ 

(4) فأرة المسك : بالبمز ويجوز تركه؛ نافجة المسك» وهي ظرفه الذي يكون فيه من أصله. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات 717/17/17 ؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص”177 ؛ القاموس ص087. 

(0) الوسيط 93/7 /ب. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله أبو الوفاء البغدادي الظفري؛ شيخ الحنابلة 
في زمانه؛ وكان خارق الذكاء»؛ وله المصنفات الكثيرة» منها: كتاب الفنون؛ وكفاية المفتي؛ 
والانتصار لأهل الحديث»؛ وغيرهاء مات سنة 1ه على الأصح. انظر: طبقات الحنابلة - 
5 : سير أعلام النبلاء 57/١4‏ ؛ شذرات الذهب 5/5؛: هديّة العارفين .546/1١‏ 

(4) لم أجده في الأجزاء الموجودة منه في المكتبة المركزية (قسم المخطوطات). وقد ذكر قوله هذا 
الدميري في حياة الحجيوان 7// ولكن بواسطة المؤلف. < 

(5) الوتفحة : بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المشددة والمخففة » هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يؤكل ؛ 
فإذا أكل فهو كرش » وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر يُعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجين : 
انظر: الصحاح 417/١‏ » المصباح المتير ص7١5»‏ القاموس ص 7١7‏ وما بعدها. ظ 


ير يي توج فشكل الوسيط 
في جوف الجذي» وأنه سافر إلى بلاد المشرق حتى حمل هذه الدابة إلى بلاد المغرب 
لخلاف جرى فيها. 

ثم وجدت في كتاب «العطر» تأليف علي بن مهدي''' الطبري ‏ أحد أئمة 
أصحابنا ‏ نحو ذلك”" » والجمع بين ذلك كله" وبين ما في «الوسيط» ممكن : بأن 
تلقيها من”» جوفها بطبعهاء كما تلقي الدجاجة البيضة» والله أعلم. غير أنه صرح 
في "البسيط" بما ينفي الجمع ؛ فإنه ذكر /” فيه» وغيره أيضا” أنها''' غير مودعة في 
الظبية» بل خارجة ملتحمة أي" في سرتهاء فتحك"'' حتى تلقيها. 


قوله : «كالمسح من التوزي»”' 0 





» هوعلي بن محمد بن مهدي الطبري» تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري» كان فقيهاً محدثا‎ )١( 
إخبارياً متكلما؛ وله المصنفات الكثيرة منها: مشكلات الأحاديث الواردة في الصفات»‎ 
وكتاب العطرء قال السبكي : ولم أر من أرّخ وفاته؛ وذكر صاحب معجم المؤلفين أنه مات‎ 
في حدود ١4ه. انظر: طبقات السبكي 577/7» الوافي للصفدي 14/17 معجم المؤلفين‎ 
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() انظر قوله هذا في : حياة الحيوان للدميري 7/7 نقلاً عن المصنف في كتابنا هذا. 

(") ساقط من (أ). 

(4) في (د): (في). 

(6) نهاية ؟"/ق١0/ب.‏ 

(1) انظر: الحيوان للجاحظ 701/0 حياة الحيوان للدميري ؟1/7-/. 

(0) ساقط من (د). 

(4) ساقط من (د). 

() في (1): (فتحتك). 

)٠١(‏ الوسيط 7/ق3/أ.» ولفظه «الثاني : الفارة من المسك كالمسح من اتوي » والجلد من اللحم». 


كتاب البيوع و 
فالمسّح: هو البّلاس من الشعر"''» والتوزي: جنس من الثياب» منسوب إلى 
توز- بلدة من بلاد فارس» مما يلي البند - وهي بفتح التاء المثناة» وتشديد الواو 
الممتوحة» و”" بعدها الزاي المنقوطة؛ ويقال أيضا: توج بالجيم”". فالناسر © 
يخففون الواوء فيقولون: الثياب التوزّية» كذا بخط ابن السمعاني””". 
قوله في أخر الباب: «فقد اشترى معيّنا مرئياً»”' هو بالعين والنونء» وقد 
يقرأ«معيباً» بلغي والباء» وليمس بالجيد ؛ لأنه إن كان المراد أنه معيب”* في حال 





(1) والبلاس فارسي معرب؛ والجمع بُلْبس. انظر: تهذيب الأسماء واللغات /18/17 , 
المصباح المثير ص 7١‏ : 051/7» القاموس ص8١”7,‏ /581. 

(؟) ساقط من (أ). 

(؟) وبينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسخا. انظر: معجم البلدان 270/7 78»: وتهذيب 
الأسماء واللغات 17/١7/17‏ 47 » والمصباح المنير ص : 8/. 

(8) في 0): (والناس). 2 

(5) انظر: الأنساب »491-150/1١‏ وابن السمعاني هكذا في النسختين»؛ والصواب حذف 
كلمة (ابن) وهو عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو سعد 
السمعاتق المزوزي» :صاسب العفياتيف القدزة» ب والقتواتك الكؤير ف وان كقنة بداففل ء 
حجةء واسع الرحلة؛ من مصنفاته : الأنساب» والذيل على تاريخ بغداد؛ وتاريخ مروء 
وطراز الذهب في أدب الطلب» وغيرهاء مات سنة 0577ه رحمه الله. انظر: وفيات 
الأعيان 8/7/, تذكرة الحفاظ 118-1717/4: طبقات ابن قاضي شهية 17/7: 
طبقات الحفاظ ص 1/7 . 

(1) الوسيط”/ق١٠/بء‏ ولفظه: «فرع: لو رأى ثوبين؛ ثم سرق أحدهما من البيت» وهو لا 
يدري أن المسروق أيهماء فاشترى الثوب الباقي ؛ فقد اشترى معيئا مرئيا» . 

0) في (أ): (مغيباء بالغين) وهو تصحيف. 

(6) في (أ): (مغيب)»؛ وهو تصحيف. 


العقد مرئي فيما سبق» فلا”'' معنى لهء مع ما سبق بيانه من أن الرؤية السابقة 
كالمقارنة: فلا يكون هذا ! مكار" اللغط”" حتى يتعرض له» وإن كان المراد أنه 
وإن كانامركا حقيقة قهبو كالغاتتب مين حي المعنى » لآن الرؤية السنابقة لم تقد 
العلم بالمبيع » فهذا مختص بإحدى صورتي المسألة» فلا يسوخ ” أن يحكم به على 
نفس المسألة» قبل أن يشرع في تفصيلهاء ولا معنى لبذا سوى هذين المعنيين؛ 
فيتعيّن أن يكون الصحيح «معيّنا» بالنون» فإنما تعرّض لذكره لبيان أنه كان غير 
معين بالنسبة إلى خيار الرؤية» وقبل سرقة أحدهماء فهو حالة العقد معن ؛ لأنه 
اشترى الباقي منهما ؛ وهو واحد معين ليس معه غيره ) والله أعلم. 

ثم جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهماء وقدرهماء وقيمتها؛ء مع جريه 
الخلاف في الصورة الثانية”'؛ والتحقيق يوجب إجراء الخلاف المذكور في استقصاء 


ع + » (ل/إ) 


الوصف في صورة التساوي (كما أجراه)”' في مسألة الأَنْمودْج”" (من حيث إنه 





)١(‏ في (د): (ولا). 

(0) في (1): (مثارا). 

(©) في (أ): (للنظر). 

(5) في (د): (فلا يسغ). 

(0) قال في الوسيط ؟/ق١٠/ب:‏ «وقد وقعت المسألة في الفتاوى فقلت: إن تساوى صفة 
الثوبين وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرياس واحالرء صح العقدء وإن اختلف شيء من ذلك 
خرج على قولي بيع الغائب ؛ لأنه ليس يدري أن المشترى خمسة أذرع مثلا أم عشرة فرؤيته 
لم تفد العلم بقدر المبيع , ووصفه في حالة البيع فلا أثر لما». ظ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(0) مسألة الأنموذج : هي إذا قال: أسلمت إليك في ثوب, أو مائة صاع -حنطة كهذه الحنطة » فيها ثلاثة 
أوجه: أحدها: الصحة:ء والثاني : البطلان» والثالث ‏ وهو أصحها: إن أدخل الأنموذج في البيع 
صِحّ وإلا فلا. انظر: المجموع 271-770/5 الروضة 78/7, مغني المحتاج 19/7. 


كتاب البيوع 56 
ذكره لا محالة اعتماد”'' على مساواة غير المبيع [ للمبيع]”'' في | لصغة المعلومة”" 
بالمشاهدة فهو كالأنموذج) '*' الذي ليس بمبيع : المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق 
والله أعلم. ثم ذكر”” التساوي في القيمة اعتبارا للقيمة مع الوصف؛ ولا وجود 
لثله في هذا الباب» والله أعلم''. 

0 . له 0) (84) .. : . 

قوله في الربا: «الحلول يعني منع الأجل والسلم ")” فذكره السلم إنما يستقيم 
إذا أراد/”"' منع السلم الحال فيه» وفي ذلك وجهان مذكوران في السلم من 
البسيط” واختار هناك ا واستبعد المنع, والله أعلم. 





)١(‏ كذا في (د)؛ ولعل الصواب (اعتمد)»؛ والله أعلم. 

0 ما بين المعكوفتين إضافة من نقل النووي عن المصنف في المجموع 07/4". 

؟) وفي نقل النووي (المعلق به). 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) في (أ): (قوله). 

(7) وقع هنا في النسختين تقديم وتأخير بين هذه المسألة؛ والتي تليها»ء حيث قدمت هي على 
هذه المسألة» والسياق وكلام «الوسيط» يقتضي الترتيب الذي ذكرته ؛ لأن هذه المسألة مرتبطة 
بما قبلهاء وهي مرتبطة بما بعدهاء والله أعلم. 

(0) في (أ): (فالسلم). 

(4) الوسيط ؟/ق١١/بء‏ ولفظه قبله : «الباب الثاني : في فساد البيع يجهة الريا إذا كان 
ربوياً اشترط في عقده وراء ما ذكرناه الشرائط السابقة في الباب الأول ثلاثة شرائط : 
التمائل بمعيار الشرع والحلول؛ ونعني به منع الأجل والسلم » والتقابض في مجلس 
العقد... الخ). ظ 

(4) نهاية 7 /ق07/أ. وفي النسختين زيادة (بإسكان الواو وفتح التاء)ولم أجد لبا توجيها. 

)٠١:(‏ هذا هوالمذهب.انظر: الروضة 417/7٠‏ 7؛ مختصر الخلافيات للبيهقي 70/8/7: رحمة 
الأمة ص"18. 


اث يمي ل ع افرح فشكل الوشتيظد 

قوله : «الجنسية محل”'' العلة”''» فمحل العلة يغير الشرط”"" فإن امحل مخصوص 
بممايزداد به النظر في شفاء الغليل» ويجر مناسبة العلة لإثبات حكمها كالإإحصان في 
الزناء والله أعلم. 

قوله: «في دهن البنفسج» ودهن الكئّان» ووَّدّك”' السمك خلاف»: وقطع 
العراقيون بأن الربا لا يحري فيها»””' هكذا وقع فيما وقفنا عليه"'' من النسخ» وهو 
مشكل» وإصلاحه يحصل بحرف واحدء وهو أن نجعله لا يجري فيهماء بضمير 
التنية» وهوراجع إلى دهن الكتان: وودك السمك خاصة؛» دون دهمن 
البنفسج”" ؛ وكلامه عقيبه يدل قطعا على هذا. 

ثم إن”* ما ذكره من قطع العراقيين في دهن الكنَّانء وودك السمك 


صوابه : إضافته إلى بعص العراقيين» فإن الذي نعرفه عن العراقيين إجراء 





)١(‏ في (د): (على). 

)١(‏ الوسيط ؟/ق١١//ء:‏ وتمامه: «فهي بمجردها لا تحرم النساء؛ بل يجوز إسلام الثوب في 
جنسه... الخ). 

(0) في (أ): (مغير الشرط). 

(:) في (د): (دهن). 

.ب-أ/١١ق/7طيسولا‎ )6( 

)١(‏ في (د): (فعليه). 

(0) قلت : ولفظه في النسخة التي بين يدي لا يرد عليه هذا الإشكال ؛ لأنه صرح بذكرهماء 
حيث قال: «... وقطع العراقيون بأن الربا لا يحري في دهن الكتان وودك السمك ؛ لأنهما لا 
يؤكلان في حالهما لا على العموم؛ ولا على الندور» بل دهن الكتان للاستصباح » وودك 
السمك لطلي السفن... الخ). 

(8) ساقط من (د). 


كناب البيوع /ا 5 
الخلاف في الجميع”" (هذا «المهذب)'" من كتبهم فيه الخلاف في الجميع)”", 
والله أعلم/”*' . 





(١)انظر:‏ الحاوي 7/5١١؛:‏ حلية العلماء :١65١/5‏ فتح العزيز17/48--51١ء‏ المجموع 
9,4 الروضة ”50/7 : الغاية القتصوى .457/١‏ 

.”"5/105( 

(7) مابين القوسين ساقط من (د). 

() نهاية ' /ق07/ب. 


م5 شرح مشكل الوسيط 


ومن الباب الثالث في فساد العقد'' من جهة النهي 

قوله”" : «النجش هو الرفع» ". 

قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره”'"» فإن الذي يزيد في 
الشثمن يستثير المستام ليبذل””' زيادة في الشمن, والله أعلم. 

ذكر"' في تفسير البيع على بيع أخيه: «أن يطلب طالب السلعة في المجلس 
بأكشرامن الثمن]”' ليرغب البايع في فسخ العقدء وقال: فهذا هو البيع على بيع 
الغيرع”*. (ثم قوله «وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ»''". 

قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) '"'': والأول هو الشراء على شراء الغير» 
ويمكن الاعتذار له/ بأن الشراء يسمى بيعاء قال الله تعالى:« كوه قمر نكْس 07" 


كر 





)١(‏ مطموس في (د). 

(0) في (د): (من جهته التي قال). 

() الوسيط ؟/ق؟١/بء‏ ولفظه: «الأول نهيه عن النجش؛ قال الشافعي رحمه الله : ليبس 
ذلك من أخلاق ذوي الدين» والنجش هو الرفع» والناجش من يطلب سلعة بين يدي راغب 
بأكثر من قيمتها وهو لا يريدها... الخ). 

(:) ولمذا قيل للصيّاد النجاش »؛ والناجش لإثارته الصيد. انظر: الصحاح ٠١7١/7‏ : تهذيب 
الأسماء واللغات 2١5١/1777‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص57 .١‏ ظ 

(0) في (أ): (المستأمر له بذل). ظ 

(0) ف (أ): (قوله). 

(0 ما بين المعكوفتين زيادة من الوسيط يقتضيها المعنى. 

(8) الوسيط 3/7ق5١/ب.‏ 

() الوسيط” /ق6١/أ.‏ 

(6مهابين القوسين ساقط من (د). 


.٠١ سورة يوسف الآية‎ )١١( 


كناب البيوع 84 

أي باعوه''' ؛ ولأن البائع إذا فسخ بيع الأول؛ ثم باع من الثاني» فهو 
بالثاني بائع على بيع أخيه الأول والله أعلم. 

في بعض النسخ"" «الملقاح ما" في بطن الأم», وفي بعض النسخ «الملاقيح ما 
في بطن الأم)””'', والأول لا يكاد يصح من حيث اللغة» وإن كان قد قال في 
"البسيط" : الملاقيح جمع”"' الملقاح ؛ إذ"' واحد الملاقيح عند صاحب "صحاح 
اللغة”"': ملقوحة؛ وعند بعضهم[ملقوح]”. 

قوله في شرح الملامسة : «مهما لمست ثوبي فهو مباع منك)”" في قوله مباع». 
والأجود مبيع ؛ لأن مباعا معناه: معرض للبيع » غير أنه جاء على الشذوذ بمعنى 
مبيع”''': فهو باطل ؛ لأنه تعليق» أو عدول عن الصيغة الشرعية تعليق بمعناه 
- والله أعلم ‏ إنه إن'''' أراد مهما لمسته فقد بعتكهء أي بقولي”''' هذاء فهو 





(١)انظر:‏ الصحاح 5/١991؟.‏ 

() في (أ): زيادة (واو). 

(0) في (أ): زيادة (هو). 

(5) الوسيط؟'/ق5١/غأ)2‏ ولفظه قبله : «الثاني نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين؛ والملقاح ما... الخ0. 

(05) في (د): (جميغ). 

() في («د): (إذا). 

٠ ١/١ )90(‏ غ. 

(6) ما بين المعقوقتين بياض في (د) بمقدار كلمة» وسقطت من (أ)» والإضافة من مصادر اللغة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 7777/14 اللسان 0807/7» المصباح المنير ص0 6. 

.أ/١5ق/7طيسولا‎ )9( 

)٠١(‏ انظر: الصحاح ١١85/7‏ » مختار الصحاح ص57. 

)١(‏ ساقط من (أ). 

 )0(‏ (د): (بقول). 


40 شرح مشكل الوسيط 


تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إياه بيع » فهذا عدول عن الصيغة 
الشرعيةامن ييف [نه:77"! حمل قعل اللفسن بيع" والله اعلة, 

قوله: «وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل”" إلا البريسة؛ ولا يلبس إلا 
الخز”“» الأجود أن يقرأ”' بالتاء خطاباً للمشتري ؛ لثلا ينازع منازع 
في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع 'ء 
والله أعلم. 

قوله: «وهذا استثناء عن صورة اللفظ؛ ولكنه منطبق على المعنى المفهوم»'" 








)١(‏ نهاية 7" /ق7ه/أ. 

(؟) انظر بيع الملامسة وما قبلها من البيوع المنهية في: اللباب ص : 5705-5171 ؛ الروضة 
*“/7 وما بعدهاء الغاية القتصوى 553/١‏ وما بعدها. ظ 

(") في (أ): (على أن لا تأكل) بالتاء. 

(5) الوسيط53/7١/ب»‏ ولفظه قبله: «ويستثنى عن هذا الأصلء حال الإطلاق»؛ 
وستة شروط : أن يشترط ما يوافق العقدء وهو أن يقول: بعتك بشرط أن تنتفع 
وتتصرف كما تريد؛ لأنه لا يبقى علْقَةَء وكذلك إذا قال: بشرط أن لا تأكل إلا 
البريسة... الخ». 
والبريسة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ وهَرّسها أي دقهاء والبرس دق الشيء؛ والبريس الحب 
المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ؛ ٠‏ فإذا طبخ فهو البريسة. انظر: المصباح المثير ص58 ؛ 
القاموس ص 755. 

(5) في (أ): (تقرأ) بالتاء. 

.7 5/17 انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(0) الوسيط 3/7١١/ب»ء‏ ولفظه قبله: «وما لا غرض له فيه» لأنه ليس فيه علقة يتعلق بها 


نراع, ويتغير بها غرض » فهو هزيات ساقط : وهذا الاستشناء... الخ). 


كناب البيوع 6١‏ 





تفسيره به استثناء» إلا أن كونه بالنسبة إلى صيغة قوله «نهى عن بيع وشرط» '' إما 
بالنسبة إلى المعنى الذي علل به هذا النهي» وهو كون الشرط يبقى علقة فليس 
استغناء''' من حيث إنه يبقى علقة : والله أعلم. 

قوله بعد حديث شرط العتق : «فأذن في ذلك ؛ ولا يأذن في باطل ؛ فأنكر هذا 
١ ٠ 3‏ ىق * (خ*) ء ا 5 ْ ع 
التكليف عليهم مع الإذن في الإجابة» ". أي لعائشة رضي الله عنها. وأنكر على 
السادة تكليفهم لبا بالعتق؛ ولكاسنافاتتيث: إذنه اه لكاروا 0 


)١(‏ كذا في النسختين بدون خبر كان» ويبدو أن من قوله «إلا أن كونه بالنسبة...» إلى قوله «بيع 
وشرط» عبارة مقحمة زائدة» فتصير العبارة «تفسيره به استثناء أما بالنسبة إلى المعنى الذي...» 
وبهذا يستقيم الكلام والله أعلم. 
أما الحديث المشار إليه (نهى عن بيع وشرط) أخرجه الطبراني في الأوسط 2181/0 
والخطابي في معالم السن ؟/5/ا/1ء والحاكم في علوم الحديث ص : ١1728‏ » وابن حزم في 
الحلى 4١5/4‏ من طرق عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي 
حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «هذا الحديث باطل»؛ ليس في شيء من كتب المسلمين» وإنمايروى في ححكاية 
مقطوعة»؛ وضعفه البيثمي » وابن حجر؛ والألباني. 
انظر: مجموع الفتاوى :77/١4‏ مجمع الزوائد 480/4 فتح الباري 1١/0‏ السلسلة 
الضعيفة 7١/١‏ رقم (151). 

(0) في (أ): (باستثناء). 

() الوسيط ١3/7‏ /ب. 

(4) كذا في النسختين ولعل الصواب (عليهم)»» والله أعلم. 

(5) والحديث المشار إليه هو حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة» رواه البخاري في 
مواضع كثيرة منها: 506/١‏ مع الفتح ‏ في كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على 
المنبر في المسجدء و98/60١‏ في كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته. ومسلم ١٠١/99١517-1١1ء‏ 
- مع النووي - كتاب العتق » باب بيان أن الولاء لمن أعتق. 
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قوله : «فيما إذا مات العبد الذي شرط عتقه قبل إعتاقه» فقد تصدّى لتفويت”"' 


حق البائع إلى غير بدل»''' هذا وجه رابع مذكور في المسألة””» لم يذكره هو 


وسياق كلامه يستدعى منه ذكره. 
قوله في الوجه الثالث منها: «أنه”*' يغرم مثل نسبة”*' هذا التفاوت من الثمن لا 
من القيمة بعينها)” . 


قلت: كيفية ذلك يعلم من علم الحساب» فإذا قومنا العبد من غير شرط العتق ؛ 
فكانت قيمته مثلا مائة» ومع شرط العتق”" كانت تسعين؛ فقد نقص بالشرط عشر 
قبمتة» افغرقنا أن العم / المسمى قداتقض منه العشريهة :اذا كانت" كلا خسة 
وأربعين» فليس الطريق في ذلك أن تزيد على المسمى عشره'''' حتى يكمل» فإن 
عشره إذا ضْمٌ إليه كان جزءا من أحد عشر ججزءاء بل طريقه أن يضم إليها!'" 
تسعه» وهو خمسه في الصورة المذكورة, لتكون الل يام والخمسة لا 


)١(‏ في (أ): (تفويت). 

(؟) الوسيط؟/ق8١/أ.‏ 

() انظر: المهذب ١/707ء‏ فتح العزيز 507/4» الروضة 27١/7‏ المجموع 419/9. 
() في (د): (أن). 

(0) في (د): (نسبته). 

.ب/١8ق/؟طيسولا‎ )1( 

0) في (د) زيادة (الواو). 

(6) نهاية " /ق 7ه /ب. 

(9) في (د): (كان). 

)٠١(‏ في (أ): (عشرة). 

)١١(‏ ف (د): (إليه). 

(0) كذافي النسختين: ولعل الصواب (خسمين) والله أعلم. 


كتاب البيوع 1 
محالة منها عشرهاء والقاعدة الحسابية في ذلك : أن كل مال نقص منه جزؤه”"' ‏ 
فتكميله بأن يضم إليه مثل الجزء الذي قبل الجزء لانت فإذا نقص منه 
تسعه أضيف إليه ثمنه» وإن نقص ثمنه فالسبع » وهكذا الأمر”" في هذا على خلاف 
المعهود في أرش ص ومسي لو رسي 0 
المسمى» ويرده البائع على المشتري » وههنا يزيده على المسمى ‏ ويأخذه البائع من 
المشتري » والله أعلم. 

قوله'': «بعتك هذه النعجة فإذا هي رمَّكة)''' هذا تصحيف, إنما هو: هذه 
البغلة ؛ فإن الرمكة هي الفرس الأنشى”"'؛ لا تشتبه بالفرس» ولا يعجز المكابر 
بر 6 5 ان 

قوله في إإلحاق الشروط"' '' الزوائد في زمن الخيار: «الثاني: يصح ؛ لأن انجلس 
حريم'''' العقد لو]' ''' أوله» وهذه يفسده قولنا: إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني»”' ". 





08 في (د):‎ )١( 

(6) ساقط من (أ). 

(9) في (د) : والأمر. 

(5) في (د): (العبد). 

(5) في (د): (قولك). 

.أ/١9ق/؟طيسولا‎ )0( 

(0) انظر: الصحاح 54 /10848» المصباح المثير ص 778. 

(6) تكرر في (د). 

(9) في (أ): (ذكر). 

)٠١(‏ المَّثَ: الكلام الرديء والفاسد» ويقال: أغغثٌ في كلامه بالألف؛ تكلم بما لا خير فيه. 
انظر: مختار الصحاح ص17 4 ؛ المصباح المثير ص 47 54. 

)ني (أ): زيادة (و). 

(19) في (د): (جزثم) كذا. 

()مابين المعكوفتين زيادة من الوسيط. 

.ب/١9ق/7طيسولا‎ )١5( 
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قلت : كلا لا يفسله ؛ لأن العقد مع الجهل بطل فلم يكن”'' له حريم ؛ وههنا 
العقد صحيح» وكان”" الجلس حرا له» ثم كون”” هذا التعليل لا يشمل خيار 
الشرط فيما بطل””*' بما قاله شيخه”” من أن زمن الخيار حالة جواز قضاء هي قبول 
التعيين حالة التواجب بين المتعاقدين بالايجاب والقبول/”' . 

قوله: «وهذا أيضاً مشكل على قياس مذهب الشافعي في المنع من إلحاق 
الزوائد والشروط» يعني بعد اللزوه”” »؛ فإن المعتمد فيها على أبي حنيفة”", والله 


أعلم. 








() ف (د): (فلا يكن). 

(0) في (): (فكان). ‏ 

(0) في (د): (يكون). 

(5) في (د): (بالكل) كذا. 

(5) لم أقف عليه. 

)١(‏ نهاية0143/7// وكذا العبارة في النسختين» وفيها ركاكة» ولتوضيح المسألة انظر: فتح 
العزيز .5١0 7١5/48‏ 

(0) انظر تفصيل هذه المسألة في: فتح العزيز 5١5/4‏ -9١5»ء‏ الروضة 28/7 المجموع 
9 . ظ 

() مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة كالآتي : 
ذهب في قول إلى أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد» وفي قوله الآخر: لا يلتحق؛ قال 
ابن عابدين : والظاهر أنهما قولان مصححان. ظ 

وأما إذا كان في العقد شرط فاسد ثم حذف في المجلس »؛ أو في مدة الخيار وهو ثلاثة أيام ‏ 
فإن العقد ينقلب صحيحا عنده خلافا لزفر والشافعي. 
انظر: بدائع الصنائع 2١59/1‏ فتح القدير5/ 273075705 العناية 7٠5/5‏ حاشية ابن 
عابدين على الدر المختاره /65. 


كتاب البيوع 06 


ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة 
قوله: «إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقة الحال عند العقدء بطل العقد,"': 





يعني من غير خلاف» والذي صار إليه غيره'" من إجراء الخلاف فيه وهو 
الصحيح» والفرق بينه وبين ما إذا قال: بعتنك بالحصة من الألف : أن صيغة العقد 
ههنا وردت على معلوم؛ بخلاف ما هنالك» والله أعلم. 

قوله"": «لوقال لرجلين”*': بعت منكماء فقبل أحدهما دون الآخرء ففيه 
وجهان: أحدهما: الصحة للتعدد. والثاني : المنع ؟؛ لأن الجواب غير منطبق على 
الخطاب»؛ وقد التمس جوابهما جميعاء وهذا بعيدٌ» ونص الشافعي على أنه لو 
خالع زوجتيه”' فقبلت إحدهماء صح مع أن" فيه معنى التعليق»”". 

قلت: هذا من معضل الكتاب ؛ فإنه قال في كتاب الخلع «لو قال الزوج*' 
ابتداءاً: خالعتكما على ألف»؛ فقبلت واحدة منهماء لم يصح بلا خلاف»» ثم 


)١(‏ الوسيط ؟/ق1/750» ولفظه قبله: «فإن قيل قطعتم بالبطلان فيما إذا قال: بعتك عبدا بما 
يخصّه من الألف لو ورّع على قيمته وقيمة عب آخر عنه» وترددتم في هذه المسألة» فمالفرق؟ 
قلنا: إن كان المتعاقدان... الخ». ظ 

(0) انظر: فتح العزيز 570/4 المجموع؟ /17/7 ؛ الروضة 84/1 4؛ مغني المحتاج ١/1‏ 4. 

(5) في (د): (قول). 

(5) في (د): (الرجلين). 

(5) في (أ): (زوجته). 

)١(‏ في (1): (ما أن) بدل (مع أن). 

.ب/؟١3/17طيسولا‎ )0( 

(4) في (أ): (لزوجتيه). 


505 شرح مشكل الوسيط 
قال: «لوباع عبداً من رجلين؛ فأجاب أحدهما لم يصح على المذهبء وإن 
شبب أصحاب الخلاف بمنع فيه»”'', وهذا تهافت منه» وهكذا جرى منه في 
'البسيط" سلك فيه ههنا وفي كتاب الخلع هذا المسلك»؛ ومن اشتغل بقريرها فهو 
ضائع مهوس» وإنما هذا غلط» وقع في النقل في أحد الموضعين» والمذكور في كتاب 
الخلع هو الصواب”" / ولا صحة لما نقله ههنا عن نص الشافعي؛ وأصل هذا أن'" 
ذلك”*" نشأمن شيخه صاحب "النهاية" غير أنه لما ذكر في//”' كتاب الخلع عن 
الأصحاب الإبطال في مسألة الخلع؛ وحكى في مسألة البيع عن أئمة المذهب مثل 
ذلكء واتبعه بذكر وجه في الصحة قال: «ولم أرهذا المعتمد في المذهب» وغالب 
ظني أنه من ارتكاب الخلافيين'''» وقد حكيت في كتاب البيع واستشهدت بمسألة من 
الخلع»؛ ولم اثبت فيها على ما ينبغي»". والذي استشهد به في كتاب البيع هو النص 
المذكور عن الشافعي في مسألة الخلع المذكورة؛ فكان هذا تشبيباً منه بالرجوع عمًا 
نقله عن النص في كتاب البيع » فغفل صاحبه الغزالي عن ذلك» ونسى - واللّه أعلم ‏ 
عند ذكره في كتاب الخلع ما ذكرنا كان تقدم منه في كتاب البيع » والله أعلم. 





(١)الوسيط”/ق53:‏ /ب. 

(1) انظر: فتح العزيز 587/4؛ المجموع 7/8/9؛ الروضة 48/7»؛ مغني المحتاج 47/7 » نهاية 
ظ الحتاج “4877/1. [ 

() ساقط من (أ). 

(:) في (أ): (كذلك). 

(6) نهاية 7 /ق4ه/ب. 

)١(‏ في (د): (الخلافين) بياء واحدة. وفي (النهاية) «... ارتكاب أثمة الخلاف»). 

(9) انظر: نهاية المطلب القسم4 /ص 410 457 كتاب الخلع. 


ومن باب خبار ا لمجلس والشرط 
قول أبي بكر" الأؤيني اللدسوب إلى «أؤون» من قرى بخارى على وزن أفعل 
وني آخرها نون””؛ جعله ضعيفا”” وهو الصحيح الذي لم يذكر غير واحد من 
المصنفين غيره”*'» والله أعلم. 
«في الصرف إذا ألزم في الجلس ثم فارق قبل القبض (من غير إذن صاحبه 


(2) 





عصى » 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير بن وَرْقاء أبو بكر البخاري الأودني» شيخ الشافعية 
بما وراء النهر في عصره» ومن كبار أصحاب الوجوه»ء أخذ عن أبي منصور بن مهران» ومات 
سنة 46لاه. انظر: وفيات الأعيان 757/7؛: معجم البلدان 2779/١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ١51١/١‏ وما بعدهاء طبقات ابن قاضي شهبة .١1560/ ١‏ 

(؟) وكذا قال ابن ماكولا» وصححه ابن كثير» وقال السمعاني وياقوت الحموي وغيرهما: 
هو منسوب إلى أَوْدَنة بضم البمزة وسكون الواو وفتح الدال المهملة قرية من قرى يخارى. 
انظر الإكمال »١55/١‏ الأنساب ١/75157؛‏ معجم البلدان ١/779؛‏ تهذيب الأسماء 
واللغات 7 .١957/1‏ 

(*) قال في الوسيط 7/ق773/ب: «الثاني: كل بيع يستعقب عتقا كشراء الوالد وشراء العبد 
نفسه من سيده لا خيار فيه» لأنه ليس عقد مغابئلة » وقال أبو بكر الأودني رحمه الله : يقبت 
الخيار في شراء القريب ‏ واستدلٌ بقوله: (لا يجزىء ولد والده حتى يجده ملوكا فيشتريه 
ويعتقه) فيدل على تعلق العتق باختياره وهو ضعيف». 

(5) انظر: فتح العزيز 791/48» الروضة .٠١١/7‏ المجموع 23١8/9‏ كفاية الأخيار ص 1*٠‏ 7؛ 
مغني المحتاج 5/7 5. 

(6) الوسيط” /ق1/77. 


4 شرح مشكل الوسيط 








فاشعر بما صرّح به في "البسيط" من أنه لا يعصى''' إذا كان باتفاقهما. 

وأنا أقول: ينبغي أن يعصى ؛ لأنه جعله رباء ومن تعمد الربا عصى؛ 
والله أعلم. 

ذكر من له خيار الشرط إذا مات ولم يبلغ وارثه حتى تَصِرّم” '' لما كان بقي'" 
وقال: «بقية المدة هل يبقى في حقه من حيث إنه تعين إبقاء الحق» فوصف'' 
المدة والمجلس بعد جريان الاختصاص فيه قد بطل6””. 

هذاقد"' وقع فيه خبط في بعض النسخ » والذي ذكرناه هو الصحيح, 
والله أعلم. 


روى في حديث حبّان بن منقن" - بفتح الحاء لا غير «واشترط الخيار ثلاثة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 

(؟) تصرم : يقال تصرّم الليل انصرم ذهب. انظر المصباح المنير ص 5 77. 

(*) كذا في النسختين» ولفظ الوسيط «فيما إذا مات وقد بقي من مدة خيار الشرط يوم » وبلغ 
الوارث الخير بعد تصرّم ذلك اليوم أن بقيّة المدة... الخ». 

(5) كذا في النسختين بالفاء في أولباء وفي الوسيط (بوصف) بالباء في أوله» والله أعلم. 

(0) الوسيط ”'/ق؟/ب. 

(”) ساقط من (د). 

(0) هو حَبّان بن منقذ بن عمرو ‏ ويقال: عطية؛ بدلا عن عمرو بن خنساء الأنصاري 
النجّاري؛ صحابي ابن صحابي رضي الله عنهماء شهد أحدا وما بعدها من المشاهدء 
توفي في خلافة عثمان ابن عفان ذ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/؟60057١2‏ 
الاصابة 8٠7/١‏ 


كتاب البيوع ن2. 


أيام»”' هو بهذا/”" اللفظ منكر لا أصل له ". 

قوله: «ولو تنازعاء فقال أحدهما: فسخت»*'' يعنى تنازعا وقد تفرقاء 
والله أعلم. 

قوله في اختصاص خيار المجلس بالوكيل”” العاقد: «فلو كان الموكل في 
ا مجلس وحجر على الوكيل في الخيار» فإن قلنا عليه الامتثال" رجع عن حقيقة 








)١(‏ انظر الوسيط 753/7» ولفظه «إذ كان بن حبّان بن منقذ يخدع في البياعات فشكا أهله إلى 
النبي وَِدٌ فقال له : فقل لا خلابة وليشترط الخيار ثلاثة أيام). 

(1) نهاية ١‏ /ق00/أ. 

(7) وأصل الحديث رواه البخاري 50/5" مع الفتح ‏ في كتاب البيوع؛ باب مايكره من 
الخدع في البيع؛ و0/١87‏ في كتاب الاستقراض »؛ باب ما ينهى عن إضاعة المال» و0 /88 في 
كتاب الخصومات»؛ باب من باع على صُعيف ونحوه. ومسلمم في كتاب البيوع ؛ 
باب بيع من يخدع في البيع من حديث ابن عمر قال: إن رجلا ذكر للنبي يل أنه يخدع في البيع 
فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة). 
وأما التصريح باسمه بأنه كان حبان بن منقذ فقد رواه أحمد 2755/7 وابن الجارود في المنتقى 
ص : 417١ء‏ وابن خزيمة 50/5" » والدار قطني 605/7 56؛ والحاكم 251/17 والبيهقي 
في الكبرى 06 5:55 من طرق عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : كان 
حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاًء وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله كه الخيار 
فيما اشترى ثلاثاء وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله يكِمٌ (بع وقل لا خلابة) فكدت 
أسمعه يقول : (لا خذاية خذاية)... الحديث. 
وللحديث طرق أخرى انظرها في تذكرة الأحبار(ق75١-717١)»‏ والتلخيص .١١/7‏ 

(5) الوسيط 7'/ق5؟7/أ» ولفظه «فرع: إذا تنازع المتعاقدان في التفرق» وجاءا متساوقين» قال 
أحدهما: لم أفارقه بعد ولي الخيار؛ فالقول قوله ؛ إذا الأصل عدم التفرق» ولو تنازعا؛ 
فقال أحدهما: فسخت في المجلس... الخ». 

(5) في (د): (والوكيل). 

(5) في النسختين (الإمساك)» والمثبت من الوسيط؛ وهو الصواب. 
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الخيار إلى الموكل ؛ وإن قلنا: لا يمتشل» فإنه من لوازم السبب السابق اوإن]”' كان 
بعيدا » ففيه تأمل للناظر)”". 








هذا يوهه'" أن فيه حكاية خلاف في أن عليه الامتثال” أول9© ويه 
يقع ”*' فيه تعيين؛ واختلال في بعض النسخ. 

وإنما هو ترديد'"' احتمال من المصنف » إبداء إشكال من غير أن يحكم في 
المسألة بشيء» والظاهر أنه لا يمتثل؛ وإن كان وكيلاة”" ؛ لأن هذا يختص بالعاقد 
كما اختص القبول بالوكيل المخاطب. 

قوله: «فيما اشترى عبداً بجارية؛ الأصح أنه يرجح جانب العبد ؛ لأنه إجازة 
للعقد» فهو أولى من الفسخ , ولأن الصحيح أن العبد”''' ملكه'"''»؛ هكذا وقع 
والله أعلم ‏ في النسخ «ولأن» بالواو» وصوابه حذف الواوء وذلك أن القاعدة : 
أن الفسخ أولى من الإجازة ؛ لأن الفسخ هو الذي وضع الخيار له أما الإجازة 
فقد كانت حاصلة بدونه بالعقدء وإنما قدمت الإجازة ههنا ؛ لأن الصحيح أن 


() ما بين المعكوفتين إضافة من الوسيط يقتضيها المعنى. 

(0) كذا في النسختين» وفي الوسيط 7/ق70/أ: «... وإن كان بعيداء ففيه أيضاً تأمل للناظر». 
() في (أ): (يتوهم). 

(4) في :)١(‏ (فيه أنه). 

(05) في (د): (الإمساك)» وهو تصحيف. 

() ساقط من (د). 

(0) ساقط من (أ). 

(6) في (د): ويقع. 

(5) كذا في (أ)2 وف (د): (يزيد)؛ ولعل الصواب (تردد) والله أعلم. 

.881/7 وعبّر عنه النووي بالأرجح. انظر: المجموع 500/4»؛ الروضة‎ )١١( 
ف (د): العقد.‎ )0( 

(0)الوسيط "/ق03؟7/ب. 


كتاب البيوع 5١‏ 
العبد ملك المشتري فعتقه يصادف ملكه» من غير حاجة إلى تقدير انتقال الملك 
بواسطة الفسخ, يخلاف عتق الخحارية, فإنه يحتاج فيه إلى ذلك ؛ لكونها خارجة عن 
ملكه على الصحيح المذكور”"'2 والله أعلم. 

قوله في وطء المشتري في زمن الخيار: «وقيل: إنه"”'"' يحمل على الامتحان 
ك7 كلام غثُ ينفر منه المؤمن ؛ والله أعلم. 

قوله في القسم الثالث عند ذكر حد الثمن : «وكذلك الأصح جواز السلم في 
الدراهم : والدنانير» فإن الشافعي ‏ رحمه الله جعل الثمن والمئمن”'' فيما يتعين”"' 
بالتعيين)!". 

هذا إشارة إلى الجواب غير متمسك من منع”*» وذلك أنه يقول: الجواز يلزم 
منه إعطاء الثمن رتبة المبيع» ولا يجوز ؛ لأن فيه تغيير مقتضاه؛ لأن حكم 
النقدين”" وهما الثمن ؛ لأن التفريع على أنه لا ثمن إلا النقدان أنهما إذا كانا في 





)١(‏ وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 2775/4 الروضة 115/7» المجموع 
48 ". 

(0) ساقط من (د). 

(") الوسيط 3/7ق75/أ. 

(5) نهاية 603/7/ب. 

(5) في (أ): (كالثمن). 

(5) في (أ): (في التعين). 

(0) الوسيط 7/ق70/أ. 

(6) وهم الحنفية» فإنهم منعوا السلم في الدراهم والدنانير. انظر: البداية 5 /07؟7١»‏ فتح القدير 
701 العناية /1/ 7الا. ظ 


(0) في (د): (التقدير) » وهو نحريف. 
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الذمة؛ فيجوز الاعتياض عنهما قبل القبض على قول صحيح"''» فإذا جعلهما 
مسلماً فيهما فقد غيِّر مقتضاهما ؛ لامتناع الاعتياض عن المسلم ؛ ولأن المسلم فيه 
في رتبة المببع » فجعل الثمن مسلما فيه جعل له مبيعأء وهو قلب للحقيقة. 

فالجواب عنه: أن ذلك لا يمتنع » كما لا يمتنع لمذهبنا جعل الثمن كال مثمن في 
التعين”'' بالتعيين» مع أن مقتضى الثمن أن يثبت في الذمة» فيجوز الاعتياض عنه 
بدليل ثبوت ذلك عند الإطلاق؛ مع أن قوله «بدراهم» كما يحتمل دراهم في 
الذمة» يحتمل دراهم متعينة في نفسهاء ولو لا أنه مقتضى الثمنيّة وإلا لما 
ثبت في الذمة» ولفسد العقد؛ لجهالة أعيان الدراهم» ومع ذلك يمكن 
تغيير”” هذا المقتضى ؛ لأن الإقدام على جعله في رتبة المبيع دل على 
مساواته له في غرض المتعاقدين فسوى بينهما في الحكم» والله أعلم» و" 
كذلك ههناء والله أعلم. 

قوله””: «وإن استبدل عيناء ولم يقبض في المجلس» فإن جوزنا بيع الدين فلا 
مأخذ لا شتراط القبض]"'.: أى جوزنا بيع الدين من غير / "همير علنية: 





)١(‏ وهوالجديد؛ وقطع به القاضي أبو حامد»؛ والحسين؛ وصححه أيضاً النووي. انظر: فتح 
العزيز 475/4 47758 » المجموع ,"71١/9‏ الروضة -١97/7‏ 210/7 مغني المحتاج )0/١/57‏ 
زاد المحتاجح 17 /7. 

(0) في (د): (التعيين). 

(6) في (أ): (يعتبر). 

(*) ساقطة من (أ). 

(65) بياض في (أ). 

(1) الوسيط؟/ق03"/أ. 

(/0) نهاية ؟ /ق"6/أ. 


كتاب البيوع 5 


فالاستبدال من عليه بيع محقق”" ؛ فإن الدين إذ ذاك يكون قابلا للبيع» فإذا”" 
وبين أن يبيع عينا بدين كما إذا باع عينا بثمن في الذمة؛ فإنه لا يشترط فيه قبض 
العين في المجلس بلا خلاف””'. 

قال”" : «وإن لم نجوزء فلا بد من القبض... إلى آخره)”"': يعنى ‏ وألله اغلوي” 
إن على هذا القول الذي ليس محلا قابلا للمبيع أصلاء لما سبق من التعليل» وإنما 
جاز الاستبدال مع من هو عليه لا على أنه بيع ؛ بل على أنه ينزّل منزلة الاستيفاء 
لندين: فإنه إذ أذ من غليه النين غينا بدل الدين: :فقد استوفى ديئة من حي 
المعنى ؛ لأن العين تشتمل على مالية الدين؛ فإذا كان الجواز ثابتا نظرأ إلى معنى 
الاستيفاء» فصيغة البيع ينبغي أن يترتب عليها القبض في المجلس » ولا بد منهاء أما 
الضيقة فاغيق”؟ تراطضيهما تحمل :هنو" العين الى هى "'" من غير بحسن الدين 





(0)انظر: فتح العزيز 7 / 8 :ء الروضة .١71/7‏ 

(0) في (أ): (وإذا). 

(5) في (د): (المبيع). 

(5) انظر: المجموع770/9. 

(6) بياض في (أ). 

() الوسيط ”7/ق1/0أ2 وتمامه: «... إذ يجوز الاستبدال على تقدير كونه استيفاء للمالية 
يخص بمجلس الاستيفاء» والأصل فيه الفعل دون القول». 

0) في (د) زيادة (الواو). 

(8) في (أ): (فليثبت) بالياء. 

() في (أ): (هذا). 

)١١(‏ ساقط من (د). 
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طريقا للا ستيقاء , وأما الق لقبض فلأن الا ستيفاء إنمايدخل في الوجود بالفعل لا 
بالقول» والله أعلم. 

قوله: «فلو نقل إلى زواية من دار البائع» فلا يكفي ؛ لأن الدار وما فيها”'' في 
(في بد)7") البائع ")"". 








أنا أقول: هذا والله أعلم ”*' فيه نظر؛ لأنه إذا أخذه وأشاله لينقله, 
فمجرد هذا قبض» ولا يتوقف كونه قبضا على وضعه»ء وعند ذلك فوضعه له 
بعد أن احتوت يده عليه”"' في دار البائع لا يخرج ما سبق عن أن يكون قبضاء 
بل كأنه قد قبضه؛ ثم أعاده إلى يد البائع. 

وقد احتج الإمام '' عليه بأنه لو دخل دار إنسان ثم/”" تنازعا في متاع قريب 
من الداخل » فإن اليد فيه لرب الدارء لا له» بخلاف ما إذا”'' كانت يده محتوية 
عليه. وهذا حجة عليه؛ فإنا لا نجعله قبضا نظراً إلى نقله إلى محل مملوك للبائع ؛ 
بل نظرأ إلى احتواء يده عليه حالة النقل» والله أعلم. 


)١(‏ في (د): (وباقيها)؛ وهو تحريف. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) في (أ): (للبائع). 

() الوسيط7/ق70/بء وتمامه : «... إلا أن يأذن البائع». 

(6) في (د): زيادة (واو). 

(1) في (د): عليه يده. 

(0) لم أقف عليه في النسخة الموجودة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية. 
(4) نهاية "/ق"ه/ب. 

(5) في (أ): (لو). 


كتاب البيوع 1 

فإن قلت: فهذا مبني على ما ذكره غيره كصاحب ”" التنبيه”'"» والتهذيب” ", 
والمحاملي” , وغيرهه” من أن" الشيء إذا كان خفيفا يتناول باليدء في 
قبضه''' احتواء اليد عليه» وإن كان ثقيلا فلا بد فيه من النقل من موضع إلى 
موضع”" وهذا ما تكلم فيه المصنف؛ وكأن العلة فيه: أن ما كان مثل هذا فأهل 
ويوضع فيه؛ نظراً إلى أنه لنقل* لا يصلح”' التزاحه””"" قرارا له فاحتواؤها 
عليه حالة الإشالة كلا احتواء'''' لا ضطراره إلى إزالته على قرب. 





)١(‏ ص175. 

(0) في (أ): (كصاحب التهذيب؛ والتنبيه) والتهذيب في 507/7. 

(6) لم أقف عليه في كتابه "المقنع" ولعله في غيره من كتبه » وقد نقله عنه أيضا النووي في المجموع 
4 والحاملي هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم أبو الحسن البغدادي الضبي» 
شيخ الشافعية في زمانه؛ وكان عديم النظير في الذكاء والفطنة» وله المصنفات الكثيرة منها : 
التحرير في الفروع ؛ والمقنع؛ سنة 6١١4ه.‏ انظر: طبقات الشيرازي ص7١١»‏ تهذيب 
الأسماء واللغات »5١١/7‏ وفيات الأعيان١/5لء‏ البداية والنهاية 27١/١17‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة١176/1,‏ هدية العارفين 0 /77. 

(5) كالشيخ أبي حامد الأسفراييني» والقاضي أبي الطيبء والمارودي. انظر: الحاوي 
7507-0" المجموع 777/9- 5 727, 

(5) ساقط من (أ). 

(6) في (د) في قبضته. 

(0)انظر: الحاوي 7١71/65‏ -1507, المهذب١/2”60‏ فتح العزيز 45/4 ٠:55‏ الروضة 
7/7 -175١ء‏ مغني المحتاج 7/17 

() في (أ): (النقله). 

(5) في (أ): (لا تصلح) بالتاء. 

)١(‏ في (أ): (البراجم). 

(1) ف (أ): (كلا احتواء). 


كك" شرح مشكل الوسيط 





قلنا: هذا معنى لا بأس به» ويتأيد بقوله ولئِدٌ في الطعام (حتى يحوزه التجار 
إلى رحالهم)"''؛ ولكن الإشكال الذي ذكرناه باق» فإن احتواء اليد عليه حالة 
الحمل والإشالة قبض حسّاء ولا يخفى أنه لو نازعه غيره وإن كان المنازع 
صاحب الموضع الذي هما فيه في الملك”''؛ فإنا'" نجعل اليد له لا لصاحب 
الموضع حتى يكون القول قوله» والله أعلم. 

قوله فيما إذا تنازعا في البداية: «والثالث: أنهما يتساويان فيجبر كل 
واحد منهما من غير تقديم)”"''؛ وعلى هذا القول ذكر هو وغيره في 
الصداق”': أن الزوج يجبر على التسليم إلى عدل؛ ثم تجبر هي" على 


(1)اهذه قطعة من بحديف :يدي انعا روامعنه ابه عتمر قال: (اععك زيعا ف اليوق» فلي 
استوجبته لنفسي» لقيني رجل فأعطاني به ربحا حستاء فأردت أن أضرب على يده؛ فأخذ 
رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى 
رحلك فإن رسول الله يي نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). 
رواه أبوداود 760/7 في كتاب البيوع والإجارات» باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» واللفظ 
لهء وأحمد 1/60١15١ء‏ وابن حبان :"5١/١١‏ والطبراني في الكبيره 117١7‏ ؟7؟١ء‏ 
والدارقطني 177/7١7-1١؛‏ والحاكم 47/7 » والبيهقي 017/6. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق: وصححه أيضا النووي 
في المجموع 778/4. 

(؟) في (د): (المالك). 

(0) في (أ): (فإن). 

() الوسيط”/7573/ب» ولفظه قبله : «النظر الثالث : في وجوب البداية بالقبض فيه أربعة 
أقوال : ... والثالث... الخ». 

(5) انظر: الحاوي ,"١094/05‏ فتح العزيز 514/4 ”7؛ الروضة 0814/0. 

)١(‏ ساقط من (د). 


اكع 


كتاب البيوع 
التسليم (إلى الآخر)”", فإذا سمت سُلّم إليها'" وإنما لم ينقل”" ههنا مثل 
ذلك» بأن يجبر أحدهما على تسليم ما عليه تسليمه*' إلى عدل » ويجبر 
الآخر على التسليم إلى الآخرء فإذا سلم سلّم”*' العدل إليه ؛ لأن في هذا 
تقديماً لتسليم الزوج» والتسوية من غير تقديم في البيع تمكنة بطريقتين "" 
ذكرهما الإمام"' أحدهما: أن يحضر كل واحد منهما في يجلس » 2-26 
هذا" إلى ذاكء وذاك إلى هذا في حالة واحدة. 

(والثاني: أن يسلمها إلى الحاكم» أو إلى عدل؛ ثم يسلمه إليها في حالة 
وا 

فالطريق الثاني لا يخفى امتناعه في الصداق» والأول أيضاً ممتنع ؛ لأن, ل 
يليق ذلك بتسليم البضع » على أن هذا الثاني فيه مزيد كلام وبحث» والله أعلم. 

قوله: «ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس» فإنه لا حاجة 
إلى الحجر»”*'"'. يعني أنه إذا تحقق حجر المفلس» فلا حاجة إلى هذا الحجر 





)١(‏ مابين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) هذا أحد الأقوال الثلاثة في مسألة الصداق» وسيأتي ذكرها في الصداق. 
(9) في (أ): (نقل)؛ بدل من (لم ينقل). 

(5 )ف (د): (تسلمه). 

(6) ساقط من (د). 

)١(‏ في (أ): (بطريقين). 

(0) لم أقف عليه. 

(6) ساقط من (د). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (د). 

.أ/7ا7/ق/'؟طيسولا)٠١(‎ 
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00 








الآخرء وهذا يفارق ذلك من وجهين 

أحدهما: أنه لا تسلط على الفسخ » والرجوع إلى عين المبيع. 

والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء ‏ والله أعلم » بل 
الغرض منه إيصال كل واحد منهما إلى حقه مع تقرير العقد» والله أعلم. 

قوله: بلسي اماك من بروج إلى 1ج1 «فأما إذا كان في البلد فلا 
فسخ ولا حجرء بل يطالب به" 

هذا فيه شيء» وهذا الكتاب على الحقيقة اختصار لكتاب "نهاية المطلب "© 
وا محكي فيه عن ابن سريجء أنه حجر" عليه إذا كان غائباً في البلد”" , 
والظاهر هذا؛ لمك كر سني الاك ولتي عن للك كا ارويت 
الحجر محافظة على حق البائع خوفا من إنفاق المشتري جميع أمواله؛ وهذا 
موجود في الغيبة. 

تنزل منزلة الأول كأنه هوء فلا يتجدد حق الشفعة» وتكون الزوائد للثاني؛ 
ويلحقه/''' الحط وإن كان بعد تقدم اللزوه 


() انظر: الروضة 1877/7» مغني الحتاج 0/7/. 

(1) الوسيط؟/ق77/أ» ولفظه «والصحيح ما قاله ابن سريج من أن الغيبة ليس كالعدم» بل 
الوعدام يوجب الفسخ» والغيبة توجب الحجرهء فأما إذا في الخ...). 

(*) في (أ): (اختصارا لنهاية المطلب): بدل قوله (اختصار لكتاب "نهاية المطلب"». 

(1) في (د): الحجر. 

(5) كذا في النسختين» ولعل الأول (عن) وعليه يدل ما بعده. 

(5) انظر: فتح العزيز 177/8 ؛ الروضة 187/7. 

0 "'/قلاه /ب. 

() في (أ): (وإن كان لعد اللزوم) بدل قوله: (وإن بعد تقديم اللزوم). 


كتاب البيوع 4 
والثانى : أنه ابتداء فيتجدد الشفعة وتكون الزوائد للأول» ولا يلحق الحخط 


الثاني”''» والله أعلم. 





)١(‏ هذه المسألة كذا وقعت في النسخين بدون مقدمتها وصورتها؛ ولعل بهما سقط؛ وهي شبيهة 
بما ذكر الغزالي في القسم الرابع « في موجب الألفاظ المطلقة في البيع» الآتي قال: «... وهي 
ثلاثة أقسام : الأول: الألفاظ المطلقة في العقد» وهي المشهورة والغرض بيان لفظتين الأولى : 
التولية: فإذا اشترى شيئاء وقال لغيره: وليتك هذا العقد فقال:قبلتء: صم العقد بهذا 
اللفظ » ونزل على ثمن العقد الأول» وهو ملك متجدد يتجدد بسببه حق الشفعة؛ ويسلم 
الزوائد للمشتري الأول أعني ما حصل قبل التولية» ولو حط من الثمن الأول شيء انحط عن 
الثاني ؛ لأن التولية توجب نزوله في الثمن منزلة الأول حتى لا يطالب إلا بما يطالب الأول في 
حق الثمن كالبناء». الوسيط 7 /ق97ا7/أ. وانظر: الروضة 185/7. 


غ2- شرح مشكل الوسيط 





القسم الرابع: في موجب الالفاظ المطلقة في ابيع . وبيان مايزاد 

فيها على موجب اللغة, أوينقص, ويستثنى بحكم افتران العرف» " 

قوله: «ومايزاد فيها») ظاهر, وهو مثل اندراج الحمل» والثمرة غير المؤبرة؛ 
مع أنه زيادة على مدلول اللفظ. 

وأما قوله: «أو ينقص» فليس بظاهرء وصورته : النقصان الواقع في المرابحة 
بسبب عيب طارىء ؛ مع أن قوله: «وبمااشتريت» وهو مائة)”' لا يقتضيه ؛ 
وإن كان ذلك بحكم العرف الموجب كون الثاني راضيا لنفسه ما ارتضاه الأول 
لنفسةة .وهو إفا:ارتضى يذل المائة مغالذ ق بمقابلتهستليما من العيى”". 

ومثاله أيضا : ما”*“ استئنينا ورق التوت على وجه”' مع تناول"'' لفظ 
الشجرة''"' للأوراق» والله أعلم. 


)١(‏ الوسيط؟ /ق/ا7/أ. 

(1) الوسيط ”/ق/؟/ب» ولفظه قبله «وكذلك في صورة التولية بشرط أن يكون ثمن الأول معلوما : 
فإن لم يعلمه فليقل: بعت بما اشتريت وهومائة» أو وليتك هذا العقد بما اشتريت وهو مائة). 

(9) انظر: مغني المحتاج 4/7. 

(4) ساقط من (أ). 

(0) قال الأصحاب: إذا باع الشجرة مطلقاأء دخلت الأغصان والعروق والأوراق في بيعهاء إلا 
أن شجرة التوت (الفرصاد) إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقها ففي دخولبا تحت البيع 
وجهان: أصحهما تدخل كما في سائر الأشجارء والثاني: لا تدخل. انظر: ١‏ 
49 الروضة 5/7 5١‏ ؛ مغني المحتاج 40/17. 

)١(‏ في (أ): (تناوله). 

0 في (أ): (الشجر). 


كناب البيوع 3-72 

قوله: «فإن قلنا: لا يحط عن المائة» فللمشتري الخيار قطعاًء إلا أن يكون 
التفاوت من جهة العيب» وكان قد علم طريان العيب؛ فيكون راضياً مع ذلك 
بما اشترى)'". هذا فيه نظر ‏ والله أعلم ‏ ؛ لأن هذا تفريع على الخلاف في 
أشي وعدم الخطء فأي معلى لهذا الاستثناء» مع أن ذلك ليس من محل 
الخلاف في الحطء ولا يخفى إشكال هذا عند”" التأمل. 

قوله: «هذا إذا تبين” خطؤه بتذكر المشتري أمرا مشاهداء أو بقوله: 
أخطأت إقراراً على نفسه» أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به»”". هذا يوهم 
أن الخطأ قد يتبين بمجرد/”*' تذكر المشتري ما شاهده من غير إقرار من البائع 
على نفسه أو قيام بيّنة» وليس كذلك قطعا. 





فمراده إذا أنه يأمن المشترى الخيانة مرة ثانية» بأن يتذكر هو بنفسه أنه كان قد 
شاهد البائع وقت الشراء الأول؛ رعرك يقد لشن قم ايه اقم بدك 
وثبت ذلك له على البائع ببينة» أو إقرار من البائع» وإن لم يقل: أخطأت» بل 
لوقال: تعمّدت الكذب فهو كذلك أيضأ ؛ لأنه أمن من الخيانة » وكذلك يأمن 
بأن يقر البائع على نفسه؛ ويقول: أخطأتء وما تعمدت ؛ لأنه يشعر بثقته 
وأمانته» وكذلك إذا قامت البينة» والله أعلم. 


)١(‏ الوسيط ١‏ /83//ب. 

(؟) ساقط من (د). 

() في (د): زيادة (لم) والصواب حذفها. 

(5) الوسيط 83/7/بء ولفظه قبله: «فإذا هم بالفسخ فقال البائع: لا تفسخ ء فإني أحط 
لأجلك؛ فهل يبطل خياره؟ فيه وجهان: ووجه بقاء الخيار أنه ربما يكون له غرض في الشراء 
بالمائة كما سبق» هذا إذا تبين... الخ». 

(6) نهاية ؟ /ق1/08. 


عع شرح مشكل الوسيط 
جح سح سح جح تج تت سبج بج سسسوج جع سمج جس سووج سوجحسجحج مه 


قوله في التفريع على صحة شراء العبد: «ثم''' على [الصحيح]”'"' اختلفوا في 
أنه لو أخذ السيّد منه فيجعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى يمنع البائع من 
التعلق بهءأم يقال: كان الملك مستمرا فيتعلق به حق البائع » فإن قيل : الملك 
واقع للعبد أم للسيّد؟ قلنا: هو اقع للسيّد ابتداء...”” إلى آخر ما ذكر. 

يقال : عليه الاختلاف الذي حكاه أولا: يعطي خلافاً في أن الملك يقع للعبد 
أو للسيد فكيف جزم بعد ذلك» بوقوعه للسيّد؟ 

الجواب أن الخلاف”*' في أن الملك للسيد أم له؟ صحيح”" » وإن كان 
الإمام'' لم يحك إلا أنه يقع للعبدء ولم يحك أيضا إلا أنه ليس للبائع الرجوع , 
وإن كان قد ضعفهء ولكن قطع صاحب "التتمة”" بأن الملك للسيد؛» وحكى 
مع ذلك خلافا في رجوع البائع؛ وأبطل الوجه الصائر إلى عدم الرجوع , بأن 
السيّد لم يتجدد له بالأخذ من العبد ملك؛ وهذا عين ما صار إليه المصنف/0) 


هذا » وهو بعيدك» ولعل حجة وجه المنع من الرجوع على هذه الطريقة» أن 


)١(‏ ساقط من (أ). 

() في النسختين (التصحيح)»؛ والمثبت من الوسيط. 

() الوسيط”/ق57 /بء وتمامه«فإن في ملك العبد بتمليك السيّد قولان؛ ولا خلاف في أنه لا 
يملك بتمليك غير السيد ‏ والقول القديم أنه يملك بتمليك السيّد ؛ لأنه يتصور له ملك النكاح 
بإذن السيّد فكذا ملك اليمن» والجديد الذي عليه الفتوى أنه لا يملك». 

(5) في (د): زيادة (يقع) والصواب حذفها. 

(6) انظر: فتح العزيز 577/4 وما بعدهاء الروضة ؟5734/7؛ مغني المحتاج17/١١٠.‏ 

(1) لم أقف عليه في النسخة الموجودة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية. 

(0 نقله عنه الرافعي في فتح العزيزة .١515/‏ 

(6) نهاية؟ /ق08/ب. 


كتاب البيوع وف 
المللك وإن وقع للسيّد أولا غير أنه لم يلزم الثمن» فإنه لم يعقدء ولا أذن» ولا 
يكون تعذره موجبا لأخذ المبيع منه. 

وأنا أقول: هذا الوجه يتعين المصير إليه» وإن كان الإمام والمتولي» قد حكما 
بضعفه ؛ لأنه لا خلاف أن الثمن لا يجب على السيد» فكيف يكون تعذر ما لا يجب 
عليه موجباً لزوال ملكه”" ثبت له» وهو كما لوباعه المفلس أو وهبه من غيره» فإنه 
لايكون التعذر موجباً لزوال ملكه لما ذكرناهء من غير فرق”"؛ والله أعلم. 

قوله في التحالف : «قطعوا بأن البائع هو الذي يفسخ بالوفلاس » والمرأة 
تفسخ بإعسار الزوج النفقة» وقال””: «القاضي هوالذي يفسخ بعذر العنة 
هكذا نقله إمامي» والفرق بيئه وبين الإعسار بالنفقة عسير» '". 

قلت: هذا النقل في نفسه غير صحيح » ونسبته إلى إمام الحرمين أيضا غير 





صحيح» أما أنه في نفسه غير صحيح » فلأن الثابت عنهم خلاف ذلك » هذا 
عنائعي "الفعين "قن مدكن ل الإغيان الي" كليهما خلانا أن الذى 
يتولى الفسخ هو القاضي أو المرأة؟» وزاد فقال في العنّة: «المذهب أن المرأة 
تتولى الفسخ » وذلك بعد ثبوت العنّة عند الحاكم». 


)١(‏ كذا في النسختين»: ولعل الصواب (ملك)؛ والله أعلم. 

(0) ساقط من (د). 

(5) فى (أ): (قالوا). 

.أ/6٠ق/"طيسولا‎ )5( 

(5) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنّف. 

(1) العئّة: العجز عن الجماع» يقال: رجل عنين؛ هو الذي لا يشتهي النساء. انظر: النظم 
المستعذدب77/17» تحرير ألفاظ التنبيه ص778»ء المصباح المثير ص17 . 





وهذا صاحب "المهذب”' من العراقيين» قد سوى بين الإعسار والتعنين”'"' في 
أن الفسخ للحاكم» بل المصئف نفسه قد حكى ما ينقض ما ذكره هنا''' في كتاب 
النكاح من هذا الكتاب”''؛ فذكر أن القاضي إذا قضى بالعئّة فسخت كمافي 
سائر/”*' العيوب» ثم قال: «وفيه وجه: أن القاضي هو الذي تعاطى الفسخ) 
فجعل المعتمد أن القاضي لا يفسخ» بل المرأة» وهو الذي ذكره هناك في الإعسار 
وليس في شيء من هذه النقول الفرق بين الإعسار والعئّة على ما ذكره» فيبطل 
قطعاً ‏ والله أعلم ‏ ما ذكره من أنهم قطعوا بذلك. ويلزم أيضأ أن الفرق ليس 
وعنا معي مععيد نون غابقة أنه ره ني لاقيو وت د 
يسوغ له الاقتصار على ذكره من غير تعررض لما هو الصحيح» والله أعلم. 

وأما أنه غير صحيح إضافة نقله إلى أمام الحرمين؛: فلأن لفظه في "النهاية"'"ا 
لا يشعر به» وقد عرف أن نقله منها ‏ والله أعلم ‏ وذلك أنه قال فيها : «قال 
بعض الأضصحاب: القاضى هو الذي يفسخ التكاح عند تحقق العة ونجها 
واحداً؛ والزوجة تتعاطى الفسخ بالإعسار بالنفقة؛ - قال-: ولست أرى بين 
العنّة والإعسار فرقا». 


.,ك٠١ تت‎ )١( 

(0) في (أ): (التعيين). 

(0) في (د): (هذا). 

(1) انظر 753/75 /أ. 

(6) نهاية؟ /ق1/09. 

(5) انظر: الروضة 5487/5 - 585 »؛ كفاية الأخيار ص 080 » مغني المحتاج 5/7 7١0-3١‏ 447. 
(0) لم أقف عليه. . 


هلاع 


كتاب البيوع 

وذكر أن الوجه أن يجعل بينهما وجهان» كما في التحالف. هذا كلامه» وهو 
لا يعطي إلا أن بعض الأصحاب قطع بذلك؛ وفك راث ]ايد لحكاية 
ذلك عن بعض الأصحاب ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول القائل: قال بعضص 
الأصحاب: القاضي يفسخ قطعا. وبين أن يقول: قال: بعض الأصحاب: 
القاضي يفسخ وجهاً واحداء في أن كل واحار منهما إخبار عن أنه جزم » ولم 
يتردد » ولا”'' أنه حكاية لذلك عن الأصحاب. 

ثم ولو صح له أن ذلك معناهء أي" بعض الأصحاب حكى ذلك عن جملة 
الأصحابء فلا يجوز أن ينسبه إلى الإمام» أنه نقل أن الأصحاب قطعوا بذلك؛ 
وإنماايصح ذلك أن لو لم يضفه إلى/*' غيره» فإنه فرق بين أن يقول القائل : 
قطع الأصحاب بكذاء وبين أن يقول: قال فلان: قطع الأصحاب بكذاء 
فالأول حكم منه بقطعهم » والثاني حكاية عن غيره؛ والله أعلم. 

قوله: في الفصل الرابع : في التحالف : «وكذلك يجري هذا الخلاف إذا رد 
أحد العوضين بالعيب» وقد تلف الآخرء أو اشترى عبدين وتلف أحدهماء 
وتحالفاء أو قلنا: يضم قيمة التالف إلى القائٌ و" هذااما وعد للمضيف 


فيه"'2 و الله أعلم. ‏ 





)١(‏ في (أ): (تعرضا). 

(0) في (د): (إلا). 

(0) في (د): زيادة (في) ولعل الصواب حذفها. 

(5) نهاية 0943/7 /ب. 

(0) الوسيط7/ق6:0/ب. كذا في النسختين ولم يعلقه بشيء»؛ والله أعلم. 
(7) كذا في (د)»؛ ولم ترد في (أ): وهذا من كلام النساخ. 


كتاب الوقف 1ع 


(بسم الله الرحمن الرحيم)""' 

قوله . في الفصل الثاني: من" الأحكام المعنوية في الوقف . في جعل البقعة 
مسجدا ولا يتبع”'' فيه شر طع 2 

فمعناه: ‏ والله أعلم ‏ لا يتبع في شرطه الموقوف» فإنه لو شرط فيه تخصيص 
طائفة» أو تقديم طائفة على طائفة » وما أشبه ذلك من الشرائط لم يتبع”' 

وأما شرطه فيما سوى الانتفاع بهذا الموقوف» مثل أن يشترط التولية والنظر 
لشخص معين ؛ فإنه يتبع ” '» والله أعلم. 

قوله : «فأمًا العقارء فلا تجب عمارته إلا على من يريد الانتفاع»”'' 

هذا كلام موهم» واعلم أنه راجع إلى الحالة الأخيرة من الحالات الثلاث في 
المسألة المتقدمة» وهي ما إذا لم يكن له غَلَة ورَيّع» ففي العقار في هذه ا حالة لا 
نوجب العمارة على الواقف» والموقوف عليه1/“7"''. 











)١(‏ مابين القوسين ساقط من (أ)»: وبعده في (د) زيادة: «الحمد لله حق حمدهء والصلاة 

امارمط ين سا ار ا من مختصر فيه كتاب 
شيخي "الوسيط " في شرح مشكلة واستدراك خلله أتمه الله نورا في الدارين». 

(0) في (0): (في). 

() في (د) : (لا ينبغي) وهو تصحيف. 

(5) الوسيط ؟/ق؟١١/ب.‏ 

(6) هذا وجهء والثاني : يتبع شرطه فيه؛ وصححه الرافعي في النمخرر» والنووي. انظر: الروضة 
61 © مغني المحتاج 5 : نهاية المحتاج 271/57/60 زاد المحتاج 75/7 5. 

.1١9/١ انظر: الروضة 15/١٠5»ء مغني المحتاج 2797/7 فتح الجواد‎ )١( 

(0) الوسيط 7 /ق75١//.‏ 

(4) ساقط من : (د). 

(9) انظر: المهذب 2588/١‏ الروضة »5١54/5‏ مغني المحتاج 7946/7. 

)٠١(‏ نهاية المحتاج ”ا /ق”/. 


4د شرح مشكل الوسيط 








أما فيما إذا كان له مغل» أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة؛ فإن7) 
الععنارة فى العقان آرضا تمن تذلى""؟" معزلا الموكوقن على البطون الققنة روعي 
بما يقتضيه الوقف من البقاء » والله أعلم. 

قوله: «إلا على من يريد الانتفاع» استثناء من غير الجنس » فإنه لا يجب عند 


إراداته قطعا. ش 
قوله: «بعمص الثغور اكطرْسّوس”" فبطل؛ واتسعت خطة الوسلام 
حواليها)”'. 


هذاموهم: وثغر طرسوس بطل لا باتساع””' خطة الإسلام حواليه: فل 
باستيلاء الكفار عليه '» وهو في بلاد الأرمن”' المتخمة لثغور” الشاه”'" ‏ فيجعل 


إذا قوله «كطرسوس» مثالاً ذكره لمطلق التغورء لا مثالا لما انسع خطة الإسلام 
حواليه؛ صيانة له من التخطئة » والله أعلم. 


١(‏ )ف (د): (وإن). 

(0) انظر: المهذب »088/١‏ الروضة 4١5/5‏ » مغني المحتاج 5940/1. 

(©) ما بين المعكوفتين إضافة من الوسيط ؛ والظاهر أنها ساقطة من النسختين؛: كما يدل عليها 
تعليق المصنف والله أعلم. 

() الوسيط ؟"/ق4/١/بء»‏ ولفظه: «الحالة الرابعة: أن يتفرق الناس عن البلد» وتخرب البلدة ؛ 
ويضبطل السحد: أو يخرب المسجد فههنا لا يعود المسجد ملكاء ولا يباع » ولا يتصرف في عمارته ؛ 
لأن عود الناس متوقع؛ بخلاف الموت والجفاف, وكذلك أوقف شيئا على بعض الثغور... الز». 

(4) في (د): (لاتساع). 

(") سنة 785ه. انظر: معجم البلدان 5/5 "2 البداية ١1/1/1؟.‏ 

(0) في (د): زيادة (من)» ولعل الصواب حذفها. 

(6) في (د): (ثغر). 

(9) من ناحية الفرات» وبينها وبين أدنّة ستة فراسخ. انظر: معجم البلدان 2777/5 تهذيب 
الأسماء واللغات ١155/17/7‏ ؛ المصباح المنير ص ١/ا".‏ 


كتاب الهبة جه 








ومن كتاب الهبة 
في الحديث (ومن أعمر شيئاًء أو أرقبه)”' وهو بضم أوله؛ على ما لم يسم 
فاعله» أجود من الفتح” ''. 
قوله في الرقبى : «وهذا يوافق موضوع العقد» ' يعنى لا يتوهم أن الرُقبى أولى 
بالإفساد ؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذاء وهذا لا يقتضي فساداء والله أعلم. 
قوله : «الببة مندوبة 1 وصوابه: مندوب النها”. 
قوله: «هل يستحب التسوية بين الابن والبلنت؟ فيه تردد)” '. 


يعني وجهين : 


)١(‏ الوسيط؟/ق7503١/ب»‏ ولفظه قبله: «الثانية: أن يقول أعمرتك حياتك أي جعلتها لك في 
عمرك» ولم يتعرض لما بعد موته فقولان... والجديد : أنه يصح ؛ ويبقى لورثته ؟ لقوله له وَلوٌ: 
لا تُعمروا ولا تُرقِبوا» ومن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله الميراث». 
والحديث رواه أبو داود 85١/7‏ في كتاب البيوع والإجارات؛ باب من قال فيه: لعقبه؛ 
والنسائي 5 في كتاب العمرى» باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في 
العغعمرى» والطحاوي 7347/5؛ والبيهقي 51١0/5‏ مسن طرق عن سفيان عن ابن جريج عن 
عطاء عن جابر بنحوه» وصححه الألباني في الأرواء 07/57 وما بعدها. 

(؟) المغرب 487/7 » المصباح المثير ص 575. 

() الوسيط ١753/7‏ /ب» ولفظه قبله : «أما الرقبي : هو أن يقول أرقبتك داري لك رقبى؛ أي 
هي لك وإن مت قبلي عادت إليّ؛ وإن مت قبلك استقرت لك؛ فحكمه حكم الصورة الثالثة 
من العمرى ؛ لأنه ما زاد إلا قوله: إن مت قبلك استقرت لكء وهذا يوافق موضوع العقد». 

.أ/١75ق/'؟طيسولا‎ )5( 

(6) انظر: المهذب »087/1١‏ التنبيه ص١ .7١‏ 

(5) الوسيط 53/7/١١/ب.‏ 


| شرح مشكل الوسيط 


أحدهما: يسوى بينهما في قدر ما يعطى”"' , وهو الصحيح''". 

الثاني : يجعل للابن مثلي ما للبنت كما في الميراث”". 

قوله : «وقيل يتعدى إلى جد من قبل الأب هو ولي»". 

ليس معناه أنه يعتبر أن يكون جد قائم الولاية في حالة ثبوت الرجوع ؛ حتى 
لو وهب أبو الأب مع/”*' وجود الأب لم يرجع ؛ لأن هذا لا يعتبر في الأب الذي 
هوالأصلء فإنه ثبت له الرجوع حين لا ولاية له» كما كان الولد موهوب له 
رشيدا؛ وإنما يعني هو ولي على الجملة اختوازا من جد يدل بالق وهذا القائل 
يثبت له" ' الرجوع مع الفسق» أن”" المعتبر منه أهلية الولاية على الجملة. 

قوله”': «لأن هذا احتكام». معناه: إثبات الرجوع» إثبات سلطنة احتكام في 
المال“''» فلا يكون لمن لا ولاية له؛ ووقع في بعض النسخ «إلا أن هذا احتكام7”" 








)١(‏ في (أ): زيادة (هذا). 

)١(‏ وبه قطع الشيرازي؛ وصححه أيضا الرافعي والنووي. انظر: المهذب ١/087»؛‏ الروضة 
14»؛ مغني المحتاج ٠١/7‏ » نهاية المحمتاج .4١0/0‏ 

0 انظر المصادر السابقة. 

(5) الوسيط ١053/7‏ /بء ولفظه قبله : «أما الراجح فهو الأب» وفي معناه الجدء على ظاهر 
الحديث» وقيل : إنه يختص بالأب» وقيل يتعدى... الخ). 

(6) نهاية /ق٠”"/ب.‏ 

(1) ساقط من (د). 

() كذا في النسختين»: ولعل الصواب (لأن)» والله أعلم. 

(4) بياض في: (). 

(9) في (أ): (... سلطنة؛ واحتكام على المال). 

)٠١(‏ في (أ): (إحكام). 


كتاب ا لهبة 4١‏ 








بمعلى غير» أن هذا وجه تحكم» وهذا تغيير وغلط ؛ وكلام المؤلف هو الأول ': 
وليس هذا الوجه مما يقال فيه أنه تحكم» والله أعلم. 

قوله : «فيما إذا أفلس» والثاني : نعم... إلى آخره»” '': يعني ثبت الرجوع ؛ لأنه 
حق سابق ثبت له بالببة» وما طرأ من حق الغرماء بالإفلاس لا يقاومه ؛ بخلاف 
حق الرهن فإنه أقوى» ولذلك منع”' الرهن في العين المبيعة رجوع البائع فيها؛ 
بخلاف الإفلاس فإنه لا يمنع رجوع البائع في المبيع » بل يثبته وإن كان يوجب تعلق 
ديون سائر الغرماء ‏ بالمبيع ‏ لكن قدّم حق البائع عليهم؛ ولم يقدّم على حق 
الرهن » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (أ): (الأولى). 

(1) الوسيط ”/ق... ولفظه قبله: «وإن تعلق حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه» ففي الرجوع 
وجهان... والثاني : نعم... إخْ). 

(0) في (أ) زيادة (في). 


كتاب الفرائض 1 








كتاب الفرائض 
قاليَل ‏ (إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل» ولا إإى ملك 
مقرب» ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قملم) ”". 
الثابت في هذا المعنى (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه 
الترمذي وغيره”' عن رسول له 7/6" من حديث عمروبن خارجة” ' أحد 


لفيا 7 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أيضا من حديث أبي 


.أ/١41/ق/؟طيسولا‎ )١( 

)١(‏ الترمذي 5 //ا7” في كتاب الوصاياء باب ما جاء : لا وصية لوارث؛ والنسائي: 551/7 في 
كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث؛ وابن ماجة 4١٠5/7‏ في كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لوارث؛: وأحمد 185/5 5748:1417 719 والدارمي 7/١501؛‏ والطيالسي ص : 
4 والبيهقي في الكبرى 477/7 من طرق عن قتادة عن شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن نّم عن عمرو بن خارجة به. 
قال الترمذي: حديث صحيح» وصححه أيضا الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 177/1 
برقم (؟91١1)‏ وفيالإرواء 88/7 285 وقال عقب قول الترمذي المذكور: «قلت : 
لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة» إلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء 
حفظه)». 

(") نهاية ”؟ /ق١51/أ.‏ 

(4) هو عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي» وقيل: الأشعري» أو الأنصاري» والأول 
أشهرء وكان حليف أبي سفيان بن حرب وسكن الشام» وروى عنه عبد الرحمن بن 
غنم» وشهر بن حوشب. انظر: الاستيعاب 2077/7 الإصابة ؟/5714», التقريب 
ص .57١‏ 

(5) وقع هنا في النسختين زيادة (قوله: أبين)؛ وهي مقحمة هناء ولعل موضعها بعد سطر قبل 
قوله: (قسم)» والله أعلم. 


م1 شرح مشكل الوسيط 








أمامة”'؛ وأنس بن مالك”" رضي الله عتهم. 
اقوله : «أبين]”" قسّم» هو بفتح القافء والقِسْم بالكسر النصيب©». 





)١(‏ هو صدّي بن عجلان بن الحارث أبو أمامة الباهلي الصحابي: مشهور شهد أحداً وما بعدها 
من المشاهد وسكن الشام»؛ ومات بها سنة ١4ه‏ وقيل: سنة 47هء وقيل : هو آخر من توفي 
من الصحابة بالشام. انظر: الاستيعاب148/7١»‏ تهذيب الأسماء واللغات ١175/7‏ : الإصابة 
5 , التقريب ص7/5. 

)١(‏ أما حديث أبي أمامة فرواه أبو داود 190/7 في كتاب الوصية» باب ما جاء في الوصية» 
والترمذي 5 //71” في كتاب الوصاياء باب ما جاء : لا وصية لوارث» وابن ماجة 100/7 في 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث»: وأحمد 75717/0؛ والطيالسي ص : »١155‏ وابن 
الجارود في المنتقى ص : 778 » والبيهقي في الكبرى 477/7 »؛ من طريق إسماعيل بن عيّاش 
ثنا شرحبيل بن مسلم الخنولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : فذكره. قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح » وقال الحافظ بن حجر في التلخيص 47/7 : وهو حسن الإسناد. 
وأمامن حديث أنس بن مالك فرواه ابن ماجة في الموضع السابق» والدارقطني ٠١/7‏ 
والبيهقي في الكبرى 477/7 » من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نا سعيد بن أبي 
سعيد عن أنس بن مالك قال: فذكره. قال ابن التركماني في الجوهر النقي 47/7 «وهذا 
سند جيد»» وقال البوصيري في الزوائد ص : 7717: وإسناد حديث أنس صحيح ورجاله 
ثقات؛ وصححه أيضا الألباني في الإرواء 44/5» وصحيح سئن ابن ماجة ١١17/7‏ / برقم 
.)5١198(‏ 

وروي أيضا من حديث ابن عباس وابن عمروء وجابرء وابن عمر؛ وعلي بن أبي طالب» 
والبراء بن عاذب» وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. انظر: امكد اصيات 
والإرواء 88/57. 

رب ص زر وري ورج اياصو يا 
ووضعتها هنا ؛ لأن المقام يق: يقتضيهاء والله أعلم. 

(5) انظر: الصحاح 7١80/6‏ ؛ المصباح المنير ص7٠‏ 0. 


كتاب الفرائض ظ م1 








حديث (تعلموا الفرائض)”'' فقد روي من حديث أبي هريرة ؛ وابن مسعود 
وأسانيده ضعيفة”''» والله أعلم. 

روينا عن سفيان بن عبينة قال: «إنما قيل الفرائض”" نصف العلم ؛ لأنه مما 
يبتلى به الناس كلهم) '. 


)١(‏ الوسيط417/3/7١/أ‏ وتمامه (... وعلموها الناس» فإنها نصف العلم؛ وإني امرؤ مقبوض»؛ 

وسينزع العلم من أمتي حتى يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من يعرف حكم الله فيها». 

(؟) أمامن حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجة 408/7 في كتاب الفرائض؛ باب الحث على 
تعليم الفرائض» والدارقطني 2707/4 والحاكم 714/5*؛ والبيهقي في الكبرى 1414/1" من 
طرق عن حفص بن عمر بن الغطاف ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله ييه : (يا أبا هريرة تعلموا الفرائض) ... الحديث. 
والحديث سكت الحاكم عليه؛ وضعفه الذهبي؛ وقال: حفص بن عمر واو بمرة» و به ضعفه 
البيهقني» وابن التركماني في الجوهر النقي 454/7 ”؛ وقال: رماه يحيى بن يحيى بالكذب» 
وقال النسائي : ضعيف»ء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال»: والحافظ في التلخيص 
4/٠‏ وقال: متروك» والألباني: في الإرواء 5/5 .1١ 7-51١‏ 
وأمامن حديث ابن مسعود: فرواه الترمذي “5٠0/5‏ في كتاب الفرائض»؛ باب ما جاء في 
تعليم الفرائض والنسائي 7/5 والدارمي في المقدمة 84/١‏ » والدار قطني 281/15 والحاكم 
1 :» والبيهقي في الكبرى ٠47/7‏ من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن سليمان 
ابن جاين عن ابن مسعود به. 

. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطرابء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وله علة؛ ووافقه الذهبي: وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ”15/7: وفيه 
انقطاع » وضعفه الألباني في الإرواء .٠١ 5 ١١1/5‏ 

(9) في (أ) (للفرائض). 

(4) ساقط من (د). 


(5) رواه البيهقي في الكبرى 50/7". 


1ط شرح مشكل الوسيط 








وقال بعض أثمثنا: وإن”' للانسان حالتين: حالة حياة» وحالة ممات: 


والفرائض أحكام الموت»”". 
قلت : وتكون لفظة «النصف» ههنا عبارة عن القسم الواحد من القسمين؛ وإن 
لم يتساويا كما قال الشاعر: 


إذامت كان الناس نصفان شامت وآخرمشن بالذي كنت أصنه”" 
وقوله يق -(أفرضكم زيد) "2 روينا بإسناد جيد من حديث أنس وهو حديث 


حسن » أخرجه الترمذي , والنسائى » وابن ماجة””', والله أعلم. 


)١(‏ في (أ) (لأن). 

(0) انظر: مغني امحتاج 2/7" 7؛ نهاية امحتاج 57 حاشية قليوبي 170/7. 

( البيت للعجير السلولي ‏ شاعر أموي ‏ من قصيدة طويلة له. انظر: كتاب سيبويه 2/١/١‏ 
أمالي ابن الشجري ١١77/7‏ ؛ جمل الزجاجي ص »5١٠‏ خزانة الأدب 7/9/. 

(:) الوسيط ”1817/3/7 /ب ولفظه قبله : «واختاره الشافعي ‏ رحمه الله مذهب زيد ؛ لأنه 
أقرب للقياس» ولقوله يَهِ: (أفرضكم زيد). 

(5) الترمذي 577/6 في كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي» 
وأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم -» والنسائي 0٠/78؛‏ في كتاب المناقب» باب زيد بن 
ثابت ضيه , وابن ماجة١/20‏ في المقدمة؛ باب فضائل أصحاب النبي يد كما رواه أحمد 
14 :؛ وابن حبان :/41:80/١5‏ 85: والحاكم ”178/7 » والبيهقي في الكبرى 
7 امن طرق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عن النبي يك قال: (أرحم أمتي 
أبوبكر, وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان»؛ وأفرضهم زيد)... الحديث. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ؛ وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأعله الدارقطني, وابن حزم والبيهقي والخطيب 
بالإرسال» ورجحوا أن الموصول منه ذكر أبي عبيد» والباقي مرسل» ورجح ابن المواق وابن 
الملقن وغيرهما رواية الموصول. انظر: تذكرة الأحبارق75١177-1١؛‏ والتلخيص 4/7/-80, 


كتاب الفرائض ! 4 








تكسيياها لمكامة الورانة لسعب وس مع أن النسب سبب» وحهه . 


أن المراد أنه ينقسم إلى سبب غير نسب» وإلى نسبء والله أعلم. 

ذووا الأرحام أحد عشر صنفا”” ,ترك منهم: بئات الأعمام» والجدات 
الساقطاط”". وتخصيص هؤلاء باسم ذوي الأرحام اصطلاح من الفقهاء؛ 
والفرضيين» واسم ذوي الأرحام في الأصل شامل للوارثين. 

وما صار إليه صاحب الكتاب من القول بعدم الصرف إليهم»؛ وإن عدم بيت المال؛ 
هواختيار صاحب "المهذب”: وعلى هذا يصرف التركة القاضي إن وجد شرطه إلى 
مصارف بيت المال» وإن لم يوجد صرفها/”' إليها بعض أهل العدالة" '. 

والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف إلى ذوي 
الأرحام ؛ لفساد بيت المال” '". 

وقال أبوالحسن بن سراقة” ‏ أحد أئمتنا الكبار" ' قبل أربعمائة _: كان 


(١)انظر:‏ الوسيط 48173/7١/ب.‏ 

(1) انظر: الوسيط ١813/١‏ /ب. 

(©) انظر: المهذب7/١7؛‏ الروضة 1/0- 28 مغني المحتاج 8/٠‏ نهاية المحتاج”/17. 

.”١/7)5( 

(6) نهاية 7 /ق١"/ب.‏ 

(7) واختاره أيضا الشيخ أبو حامد الأسفراييني. انظر: الحاوي 117/54/8 278 الروضة 28/0 
مغني ا محتاج 77/7-/7» نهاية امحتاج كك//ة_؟7١.‏ 

(0) وصححه النووي» ونقل تصحيحه عن جمهور الأصحاب. انظر: المصادر السابقة. 

(4) هو محمد بن يحيى بن سراقة أبو الحسن العامري البصري» الفقيه» الفرضي» اللحدث ؛» صاحب 
التصانيف في الفقه والفرائض وعلم الحديث» ومن تصانيفه: كتاب التلقين» وكتاب الحيل » 
والكشف عن أصول الفرائض بذكر البراهين» وغيرهاء وذكر الذهبي أنه مات في حدود سنة 
عشر وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 2781/1١17‏ طبقات الأسنوي 0770/1١‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة١‏ /977١؛‏ طبقات السبكي85/7. 

(9) ساقط من (أ). 


4م شرح مشكل الوسيط 





القاضي” ' أبو العباس ابن سريج يورّث ذوي الأرحام» ويقول: قد ارتفع بيت 
المال فذووا”'' الأرحام أحق” ". 

قال ابن سراقة : وهو قول عامة شيوخناء وعليه الفتوى اليوم في الأمصار ". 

قلت: ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقدم الرد””' على ذي الفرض سوى 
الزوج والزوجة" '. شم منهم من يقول: يصرف إلى ذوي الأرحام على سبيل 
الضلحة لعل مبيل التورريك: وكتوين اه« الفق راد عطي 3 

والمشهور عنهم : الصرف إلى جميعهم''' على اختلاف بينهم في اختيار مذهب 
أهل”''' التنزيل''''؛ أو مذهب أهل القرابة'"'"؛ والله أعلم. 


)١(‏ ساقط من (د). 

() ف (د) (فذو) بواو واحد. 

(") انظر: قول ابن سريج في الروضة 8/0. 

(5) انظر: قول ابن سراقة في المصدر السابق» مغني الحتاج 17/7 نهاية المحتاج .١7/57‏ 

(0) ساقط من (أ). 

(؟) انظر: الحاوي 77/4,؛ الروضة 8/0: مغني المحتاج 7/7. 

(0) في (أ): (فيختص). 

(4) وهو اختيار الروياني» وصححه الرافعي. انظر: الروضة 1/0» مغني الحتاج 27/7 نهاية 


المحتاج” /17. 

(9) أي على سبيل التوريث ؛ وعليه جمهور الأصحاب» وصححه النووي» انظر: المصادر 
السابقة. 

)٠8١(‏ ساقط من (أ). 


)1١(‏ وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت. انظر : الروضضة 15/06 »؛ مغني 
احتاج 7/7, نهاية الحتاجح 17/5. 
)١١(‏ وهو أن تورث الأقرب فالأقرب كالعصبات. انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الفرائض 2/1 





قوله في الزوجين: «إن لم يكن للميت ولد وارث»"'' فاكتفى بهذا عن أن 
يقول: أو ولد ولد وارث؛ خارج على قول من قال من أصحابنا إن اسم الولد 
شامل لولد الولد”''؛ لكن الصحيح أن اسم الولد لا يشمل ولد الولد إلا بطريق 
مجازء فلا سبيل إلى أن يقال ههنا: إنه”' أراد بالولد : الولد الحقيقي والمجاز معا ؛ 
لأنه لا يجوز عنده؛: وعند الجماهير على ما عرف في أصول الفقه: استعمال 
اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي معا © ولا عذر له في الاقتصار على 
ذكر الولد في كتاب الله تعالى» فإن مثل ذلك يقع في النصوص موكولا إلى قياس 
القياسيين''' المجتهدين»: والمصنف عليه بيان المقيس»؛ واللنصوص في مواطن 
التقسيم» والله أعلم/”" . 

إنما قالوا في المسألتين : «ثلث ما يبقى»””» ولم يقولوا: لبا السدسء ولبا"" 


(؟) انظر: مغني المحتاج 4/7 » وشرح الرحبية ص : 07. 

(0) في (د): (أن). 

(: ) ف (د): (يجوز) بدل ل(لايجوز). 

(0) لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له؛ والمجاز استعماله فيما لم يوضع لهغء وهما 
متناقضان. انظر: روضة الناظر »717/١‏ فتح الغفار١/9١١»‏ المسودة ص 2١49‏ شرح 
الكوكب المئير ١40/7‏ ؛ إرشاد الفحول ١7/١‏ 174. ظ 

(0) في (أ): (القايسين) كذا. 

(0) نهاية "5 /ق؟57/أ. 

(8) قال في الوسيط؟ /ق/417١/1أ:‏ «الصنف الثاني : الأم والحدة: وللأم الثلف: إلا في أربسع 
مسائل : أحدها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان» فلها في المسألتين ثلث ما يبقى بعد 
نصيب الزوج والزوجة». 

(9) ساقط من (أ). 


لحك شرح مشكل الوسيط 








الريع ؛ محافظة على لفظ الكتاب العزيز في قوله تعالى :< فَإِن لم يكن لَهُد ولد وَوَِتهَ 
أبَوَاهُ قَلِأمّه العُلْتُ)74" . 

قوله في الأب: «يسرث بالتعصيب المحض إن لم يكن للميت إلا زوج أو 
زوجة»”" لم يكن له إلا أم و" جدة؛ ولا يعذر المصنف في ترك البعض إذا كان 
الكلام في بيان أقسام التقسيم ؛ لما لا يخفى » والله أعلم. 

«مسألة المشركة)”'' بفتح الراء وتشديدهاء فإن قلت: فينبغي أن يقول: المسألة 
المشرك فيهاء قلت: لبذا وجهان: 

أحدهما: من قبيل ما وقع فيه التوسع بحذف «في» منه وإجرائه مجرى المفعول 


وم » بات 


به» ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: « بل مَك رَاليلٍ وَآلَهَارٍ4””' وقولهم : «يا سارق 
الليلة) وقولهم: «نهاره صائم » وليله قائم» فعلى هذا يكون التقدير «مسألة القضية 
المشركة» أي المشرّك فيهاء والله أعلم. 

والثاني : أن التقدير مسألة الإخوة المشركة» والله أعلم. 

قوله: «قال يَهِ: (ألحقوا الفرائض بِأهلِهًا فما أبقت الفرائض فالأولى 
عصبة ذكر)". هذا حديث صحيح» رواه صاحبا الصحيحين 


.١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) الوسيط؟/ق88١/1.‏ 

(0) في (): (أو). 

(:) (مسألة المشركة) بياض في (أ). وانظر: الوسيط؟ /ق88١/أ.‏ 
(6) سورة سبأ الآية 77, 

(5) الوسيط 7/ق893١/ب.‏ 


كتاب الفرائص 4١‏ 


وغيرهما”''»؛ ولفظه (فالأولى رجل ذكر) وفي رواية ( فالأولى ذكر) والجمع 
بينهما من باب التأكيد '". 








و'" فائدته : أن المعنى يصير به أثبت في ذهن السامع. 

وما ونوانخه «فالأولى عصبة ذكر» ففيها نظرء وبعد عن الصحة من حيث 
الرواية؟؛ ومن حيث اللغة ؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع””'؛ وإطلاقها 
على الواحد من كلام العامة وأشباههم/"'' من الخاصة» والله أعلم. 

قوله: «والعصبة: كل من يدلي إلى الميت بنفسه)''' ينتقض بالزوج» فإنه 
معدود فيمن يدلي بنفسه» فيحتاج إلى أن يقول: كل ذكر يدلي بالنسب 
بنفسه؛ وإن كان هذا مراده فاللفظ قاصرء والله أعلم. 


)١(‏ البخاري 7١9/1١2؟1ء:‏ 4, مع الفتح في كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه 
وأمه؛ وباب ميراث ابن الإبن إذا لم يكن ابن» وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة؛ ومسلم 
-1١‏ 5# مع النووي في كتاب الفرائض؛ باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء وأبوداود 
4/٠‏ *» في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة» والترمذي 5 /77507؛ في كتاب الفرائض »؛ 
باب ميراث العصبة» وابن ماجة 4١15/7‏ في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة» والدارمي 
:ع وابن الجارود في المتتقى ص١٠‏ 7» والبيهقي في الكبرى 7/١741؛:‏ من طرق عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. 

.١14 1١7/17 وقيل : غير ذلك» انظر: شرح السنة 5549/5 » فتح الباري‎ )١( 

(7) ساقطة من (د). 

(5) قال ابن الجوزي وابن منده: هذه اللفظة ليست محفوظة. انظر: التحقيق2»714/8/7 تذكرة 
الأحبار ق77١//أ:‏ فتح الباري .١7/17‏ 

(6) في النسختين (للجميع) ولعل الصواب ما أثبته» انظر: المصباح المنير ص : 5١7‏ » وتذكرة 
الأحبار ق77١/أ.‏ 

(1) نهاية 7١/ق77”/ب.‏ 

.ب/١893ق/7طيسولا‎ )0( 


بك شرح مشكل الوسيط 





قوله في الميراث بالولاء””' : دلا مدخل لأنثى”' فيه » إلا 6 معتقة)” ". 

ينبغي أن يعتبر”' محتفمته ) ومعتقة أحد أصوله ؛ إذ بهذا د يستقيم الحصر» والله 
أعلم. 

قوله: «وأما العم فيحجبه من يحجب الأخ للأب» والأم”, والأخ للاب2”"" 

(هكذا وقع فيما رأينا من النسخ » والصواب ما وقع في بعض النسخ من حذف 
لفظة «الأم) حتى يصير: فيحجبه من يحكجب الأح للأب ( والأخ للأس)"" 
بنصب"' الأخ الأول ورفع الثاني, حتى يكون الكلام مشتملا على ذكر الأخ 
من الأبوين» والأخ من الأب فيمن يحجب العم ؛ إذ هما من يحجب”". ثم لم 
يذكر الجل” ا ولا بد من ذكره؛ فإنه تمن يحجب العم" ع وإن كان ما سبق 
من ترتيب العصبات يدل عليه؛ فذلك لا يكفيه ههنا بشروعه في تفصيل من 


فى يحجب العم, والله أعلم. 


)١(‏ في (د) (فالولاء). 

(0) في (أ) («للأنثى). 

(؟) الوسيط؟ /ق٠5١/أ.‏ 

(5) كذا في النسختين ولعل الصواب (يعبر). 

(5) (الأم) ضرب عليه في (أ). 

.ب/١9١3/1؟طيسولا‎ )1( 

(0) ما بين القوسين ساقط من(أ). 

(8) في (أ) (بنصيب). 

() انظر: الروضة 559-54/05؛ مغني المحتاج ١3/7‏ .ء نهاية احمتاجح 17/7 ؛ حاشية البقري 
على شرح الرحبية ص .1١‏ 

2٠١ (‏ في (أ): (الجماعة) وهو خطأ. 

(0) انظر: المصادر السابقة قبل هامش. 


كتاب الفرائضص وذ 








قوله: «من لا يرث لا ينحجب »؛ ولا ينتئنى من”'' هذا مسألة و[هي]"'': أبوان 
وأخوان)”" 

هذا غير مرضي ؛ فإنه يستثنى عن”'' ذلك مع هذه المسألة ‏ وما فرعه عليها 
من مسألة الجدتين ‏ مسائل أخر ثلاث 

إحداها: أم وجد وأخوان لأم” » وفي عبارته ما يمنع اندراج هذه المسألة فيما ‏ 


ذكره. 
الثانية : أم وأب وأخ لأى"") 
الثالثة: مسألة المعادة”'". والله أعلم. 


)١(‏ في (د): (عن). 

(0) في النسختين (هو) والمثبت من الوسيط. 

(*) الوسيط 7/ق97١/أوتمامه‏ «فإن الأخوين يسقطان بالأب» ويحجبان الأم من الثلث إلى 
السدس ؛ لأن سقوطهما بالأب لا بألأم: فيرجع فائدتها إلى الأب لا إلى الأم». 

(:) كذا في النسختين؛ ولعل الأرجح (من). 

(5) للأم السدس » والباقي للجد. انظر: الروضة 55/05» نهاية المحتاج .١18/5‏ 

(5) في (أ): (أم وأخ لأبء وأم وأخ لأب) بدل (أم وأب وأخ لأب). وهذه المسالة بهذه الصورة 
لا تتفق مع مقصود المصنف كما ترى؛ فإن المسألة تكون من ثلاثة : للأم الثلث؛ والباقي 
للأب تعصيبا ؛ وأخ لأب محجوب به ولم يؤثر وجوده على فرض الأم شيئا ؛ لأن من شروط 
انتقال الأم من فرض الثلث إلى السدس أن يكون جمعا من الإخوة ‏ اثنان فما فوقٌ ‏ ولعل 
صورة المسألة المذكورة هي : أم واخ لأبوين وخ لأب؛ فللأم السدس لوجود جمع من 
الإخوة»ء والباقي لأخ الأبوين تعصيباء وأخ لأب محجوب به سد الروضة 
0ه , شرح الرحبية ص .1١‏ 

(0) وهي ما إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب» فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم؛ 
إذا احتاجوا إليهم » فإذا أخذ الجد نصيبه» رجع الأشقاء على الإخوة لأب فأخذوا ما بأيديهم. 
انظر: المهذب 5١/7‏ » الروضة .١0/0‏ 


اك شرح مشكل الوسيط 








الفرق/7”' الذي ذكره هو وغيره في مسألة الجدتين”''؛ يبطل بما إذا كان مع 
الأم والأبء, أو الجد أخوان لأم؛ فإن استحقاقهما بالفرضية » واستحقاق الأب 
أو الجد بالعصوبة. 

والفرق عندي : أن رجوع الجدة من الأم من السدس إلى نصف السدس» 
فيما إذا ورثت الجدة من الأب» ليس بطريق الحجب الذي فيه الكلام» إذ' '"' من 
شأن الحجب أن يبطل بسببه السبب الذي يرث به الحجوب» والجدة من الأب 
لا تبطل بسببه سيب الجدة من الأم؛ على ما لا يخفى» وردها إياها إلى نصف 
السدس»ء إنما كان من قبيل ازدحام مستحقين على ما لا يفي بهماء يوزع 
عليهما كمافي الابنين والأخوين» ونحوهماء وكما في الدينين إذا ازدحما أخذ 
كل واحد منهما البعض» وإن انفرد أحدهما بالاستحقاق أخذ الكل» فإذا لم 
يوجد من الجدة من الأب مزاحمة في الاستحقاق لسقوط استحقاقها بالأب 
أخذت الجدة من الأم جميع السدس لعدم المزاحم» ورد الأم إلى السدس لم 
يكن بسبب الازدحام فإنه أصل فرضها””'؛ فافهم ذلك فإنه عويص أنعم الله 
علينا بحله ؛ والله أعلم. 


(0) نهاية "/ق7"/ب. 

)١(‏ قال في الوسيط 573/7١/أ:‏ «ومثاله: جدتان إحداهما أم الأب» والأخرى أم الأم؛ فلأم 
الأم السدس» ولا يقال: إن أم الأب تشاركه لولا الأب» وإنما سقوطها بالأب» فيرجع 
الفائدة إليه ؛ لأن استحقاقها بالفرضية فلا يناسب استحقاق الأب... ومن أصحابنا من طرد 
القياس وقال: ليس لأم الأم إلا نصف السدس». 

(5) في :)١(‏ (إذا). 

(4) هكذا صحح في (د) وفي (أ) (فإنها الأم في فرضها). 


كتاب الفرائض 140 








ظ قوله في قرابات المجوس : «يعرف الأقوى بأمرين» ثم قال : «والثاني : أن تقل 
حجاب [إحداهما]”'')”'' ينبغي أن يضاف إليه : أو لا تحجب إحداهما أصلا» 
والأخرى قد تحجب كأم هي أخت لأب”" على ما ذكره من تصوير ذلك 
وغيره» والله أعلم. 

قوله : «فلوماتت الوسطى أولاً؛ فقد خلفت أما وبنتاً هما أختان لأب فللأم 
القلفن" بهذا سوى وسيق قلمء وصوابه: السدس» وقد راجعت فيه 
بنيسابور أصل المصنف ‏ رحمه الله الذي كان في وقف الضياء الغازي 
الطوسي”': فوجدته بخط المصنف: الثلث» كما وقع النسخ؛ وضرب فيه 
عليه » ثم أثبت بمخط غيره في الحاشية السدس. 

وهكذا في قوله: «فلوماتت السفغلى أولاً فقد خلفت أمأ وجدة هما أختان 
لأب » فللام الثلث؛ وللجدة الباقي)”" فقوله «الباقي) سهو, أو طغيان قلم, 
وصوابه: وللجدة النصف» ووجدته في أصله قد ضرب على الباقي» وجعل 
بدله «النصف»» ومثل هذا لا يقع من مثله رحمه الله وإياناء والله أعلم. 


)١(‏ في النسختين (أحدهما) والمثبت من الوسيط. 

)١(‏ الوسيط57/7١//1»‏ ولفظه قبله : «الثاني : مهما اجتمعت قرابتان من قرابة الجوسي على 
وجهء لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام» سواء حصل بنكاح المجوسي أو الوطء بالشبهة» فلا 
يورث بهما... بل يورث بالأقوى ويعرف... الخ». 

(”) انظر: المهذب 7//7, الوجيز »5557/١‏ الغاية القصوى 574/7. 

(5) الوسيط؟/ق98١/ب»‏ وفيها (السدس) كما صويبه المصنف. 

(0) نهاية ؟ /ق7” /ب. 

(5) لم أقف على من ترجم له. 

(/0) الوسيط573/7١/ب.‏ وفيها (النصف) كما صوبه المصلف. 


135 شرح مشكل الوسيط 








قوله: «موانع الميراث ستة»”'' ترك منها : مائع الدور '"', كما إذا اشترى 
ولدهء أو أباه عمدا في مرض موته, وعتق عليه فإنه لا يرث” "ع لمكان الدور 


في أمثال له معروفة في أبوابها. وعد من موانع الميراث ما ليس منهاء وما هو من 
أسباب الوقفف» كما سأبينه إنشاء الله تعالى. 

سك بقوله وك : (لا يتوارث أهل ملتين شتى)””'': وهذا حديث رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص - وله مرتبة الحديث الحسن 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماع" والذي تركه وهو حديث أسامة بن زيد"") 


.ب/١973/7طيسولا‎ )١( 

(؟) وهو أن يلزم من التوربث عدمه ؛ كأن يقر الأخ بابن لأخيه الميت» فيثبت النسب ولا يرث: 
انظر الروضة 54/0 7» مغني المحتاج 7 ؟؟؛ نهاية المحتاج 55/5 ؛ حاشية قليوبي .١594/7‏ 

()انظر: الروضة 55/06. 

(5) الوسيط ؟'/ق97١/ب.‏ 

(0) أبو داود 7518/7 في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم عن الكافر: والنسائي 287/4 في 
كتاب الفرائض» باب سقوط الموارثة بين الملتين» وابن ماجة 4١15/57‏ في كتاب الفرائض» باب 
ميراث أهل الشرك؛ كما رواه أحمد 775/7 وابن الجارود في المنتقى ص : 47 27 والدار قطني 
4 7 والبيهقي 08/7 ”2 والبغوي 47/4/14 ؛ من طرق عن عمرو بن شعيب به. وصححه 
الألباني في الإرواء ١5١1757‏ ؛ وصحيح أبي داود 077/7 برقم (7071). وللحديث شواهد كثيرة 
عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وغيرهم. انظرها في: التلخيص 85/7» والإرواء 171/57. 

(1) أسامة بن زيد بن شراحيل بن كعب أبو محمد» وقيل أبو زيد مولى رسول الله ييه وابن 
مولاه» وحبه وأبن حبه: الكلبي الباشمي المدني ؛ وفضائله كثيرة» ومشهورة؛ مات في 
أواخر خلافة معاوية سنة 4ه على الراجح. انظر: الاستيعاب 2701/١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات١/7١١ ‏ 60١١ء‏ البداية والنهاية 50/4»: الاصابة .71١/١‏ 


كتاب الفرائض لاع 





أن رسول الله يك قال: (لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم) له مرتبة 
الصحيح ؛ وهو مخرج في الصحيحين 00 والله أعلم. 

قوله : «قال يله ليس للقاتل/''' من الميراث شيء) ". 

هذا حديث قد رويناه في كتاب السئن الكبرى”'' من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن رسول الله يلو بإسناد ليس بالقوي» غير أن له شواهد 


تفويه )2 والله أعلم. 


(١)البخاري”8571/7,‏ مع الفتح في كتاب الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء 
و7/5١٠‏ في كتاب الجهاد» باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم أرضون فهي لهم؛ 
و51/10 في كتاب الفرائض»؛ باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم. ومسلم ١١/١51-؟ه‏ 
في بداية كتاب الفرائض. 

)١(‏ نهاية؟ /ق55//أ. 

() الوسيط 7/ق97١/أ.‏ 

”5١--4(‏ كما رواه الدارقطني5 41/477 » وابن عدي في الكامل١/51؟‏ » من طريق 
إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
قال ابن القطان: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منهاء ولكن 
الألباني قال: لم ينفرد به؛ فقدأخرجه أبو داود (50515), والبيهقي من طريق محمد بن 
راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (ليس للقاتل شيء 
فإن لم يكن له وارث» يرثه أقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيئا) ثم قال : فهذا الإسناد 
إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاتهء فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية 
إسماعيل بن عياش » وأما بقية الإسناد فهو حسن فقط ؛ للخلاف المعروف في رواية عمر بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وأما الحديث نفسه فهو صحيح لغيره ؛ فإن له شواهد يتقوى بها ؛ 
ثم ذكرها. انظر: التعليق المغني 57/5» الإرواء ١١1//7‏ وما بعدها. 
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ذكر في مسألة الغرقى : أنه إذا اطلعنا على المتقدم» ثم نسيناه فلا توارث 
بينهم أيضاء وفيه احتمال» قال: «قد [ذكرنا]”'' في مثل هذه الصورة في 
النكاحين والجمعتين خلافاً ؛ لأن إعادة الجمعة» وفسخ النكاح له وجهء وههنا 
لا حيلة فيه)”'. 

أما ما جعله احتمال فهو ظاهر المذهبء: وبه قطع غيره '"؛ وما صار إليه 
أولا ٠‏ وهو وجه ذكره شيخه الإماه”''» واختاره ولم يورده”' مثل هذا الإيراد 
المضيع للمذهب. 

وقوله: «لأن إعادة الجمعة له وجه» ولا وجه لهء وصوابه: لأن إعادة 
الظهرء وهذا ظاهر من قاعدة الباب”'', والله أعلم. 

قوله : «المانع الخامس: اللعان» وكان هذا ليس مانعاً» بل هو دافع للنسب»”". 
هذا هو وغيره” لم يعد هذا من الموانع أصلاًء وهو الصواب» ولم يكن به 
ضرورة إلى عده من الموانع » مع أن الأمر فيه على ما ذكره» والله أعلم. 


(0) في النسختين (ذكر) والمثبت من الوسيط. 

.ب/١97”ق/7طيسولا‎ )( 

(") كالشيخ أبي حامد الأسفرييني وابن الصباغ والشيرازي وصاحب البيان وغيرهم» وصححه 
الشيخان: الرافعي والنووي. انظر: المهذب77/7؛ الروضة 5/6 7؛ مغني المحتاج 77/7) 
نهاية المحتاج 194/5. 

() نهاية المطلب ١5‏ /ق7١٠/بء‏ وانظر: الروضةه /5". 

(5) في (أ) زيادة (الواو) ولعل الصواب حذها. 

(0) في (د) (الكتاب). 

.ب/١97ق/7طيسولا‎ )0( 

(8) كالبغوي والرافعي وغيرهما. انظر: التهذيب 81/0 » فتح العزيز 2070/57 الروضة 
4٠١-06‏ »: مغني المحتاج “777/7 ؛ حاشية قليوبي .١19/7‏ 


كتاب الفرائضص 4 








قوله: «المانع السادس: الشك في الاستحقاق)”"'. 

هذا ليس بمانع من الإرث» وإنما هو سبب للتوقف» ثم بعده إذا ظهر سبب 
الإرث ورث”''»؛ والله أعلم. 

قوله: «تقلص عصب ول فالتقلص”*' : هو الانضمام والانزواء”' 
والله أعلم. 

والعضلة : كل لحمة مجتمعة مكتنزة ذات عصبة فهي عضلة؛ كعضلة الساق 

6 
وغيرها . 


قوله : «وإن تردد بين الجهتين فقولان)” ' ليس معناه : أنه تردد في دلالته على 
الحياة» بل معناه: أنه كان بين القطع والشك بأن الموجب عليه ظنه كالاختلاج””' 
لا في عصب وعضلة؛ والله أعلم. 

قوله: «وأقصى الممكن تقدير أربعة من الأولاد)” ". 


.ب/١97ق/7 الوسيط‎ )١( 

(7) انظر: الروضة 5-77/05؛ مغني المحتاج 717/17. 

(") الوسيط ١443/7‏ /بء ولفظه «ولو تحرك ‏ أي جنين ‏ فإن كان من قبيل اختلاج وتقفلص 
عصب وعضلة فلا أثر له). 

(8) في (أ) (فالقلص). 

(6) انظر: الصحاح */6*١٠؛‏ المصباح المنير ص7١‏ 0. 

(0) انظر: الصحاح .١755/6‏ 

(0) الوسيط ١553/7‏ /ب ولفظه قبله «وإن كان اختيارا كقبض الأصابع » فهو دليل الحياة؛ 
وإن تردد بين ... اخ). 

(4) الاختلاج : هو اضطراب عضو من أعضاء الجسم بدون إرادة. انظر: المصباح المنير ص : /ا/0١‏ , 
القاموس ص779. 

.ب/١94543/7طيسولا‎ )9( 
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هذا صار إليه بعض الأصحاب”'', وهو بعيد من حيث المذهب » ومن حيثث 


الوجودء والأصح الذي صار إليه شيخا الطريقين: أبو حامد الأسفراييني؛ 
وأبوبكر القفال المروزي”''»؛ وجمهور العراقيين» والقاضي حسين '؛ وغيره 
من الخراسانيين”*'؛ أنه لا ضبط لأكثره”'» وقد وجد أكثر من أربعة» وشوهد 
ذلك"''» والله أعلم. 

قوله: «أما المقدرات فستة»”' يحتاج إلى أن يقول: والسابع : ثلث ما بقي (في 
مسائل الجد فيما إذا كان في المسألة: سدس وثلث ما بقي)””؛ كأم وجد '» 


1 1 5 .دنم 21 
وإخوة. أو ربع وسدس وثلث ما بقي» كأم»؛ وزوجة» وجدء وإخوة ال 


.5٠/ةةضورلا‎ :أ/١5؟37/١ الإبانة‎ ء١‎ 7١-1١7١748 انظر: الحاوي‎ )١( 

(0 انظر: ما صار إليه الشيخان في: فتح العزيز 75/١01؛‏ الروضة .4٠/60‏ 

(0 انظر: قول القاضي في المصدرين السابقين. 

( كالبغوي. انظر: التهذيب 05-05:7/0. 

(5) وصححه أيضاً الرافمي والنووي وغيرهما. انظر: الحاوي »171١ ١70/8‏ الإبانة 
2/3/١‏ الملهذب 5١٠/7‏ : الروضة ه/٠5؛‏ مغني المحتاج 78/7» حاشية البقري على 
شرح الرحبية ص017١.‏ 

() انظر: الحاوي ١7١/8‏ » المهذب ”/٠5:؛‏ مغني المحتاج 258/7 حاشية البقري على شرح 
الرحبية ص ١67”‏ وما بعدها. 

(0) الوسيط؟96/7١/21‏ وتمامهد... النصف» ونصف نصفه وهو الريع؛ ونصف نصفه وهو 
الثمن» والثلئان: ونصفها وهي الثلث؛ ونصف نصفها وهوالسدس». 2 

() ما بين القوسين ساقط من (د). 

() في (د) (وجدة) وهو خطأ. 

()انظر: فتح العزيز 200/5 الروضضة 09/0 55. 


كتاب الفرائض ١مم‏ 








يرد”' هذا على من قيد كلامه فقال: المقدرات في كتاب الله ستة ؛ لأن ثلث ما 
يبقى غير مقدر (في كتاب الله تعالى» والله أعلم)" '. 

قوله: «والثلث فرض اثنين: للأم ولأولاد الأم»"'"؛ بل هو فرض ثلاثة ؛ 
والثالث: الجد ؛ حيث يفرض له الثلث كاملا مع الإخوة"”'؛ والله أعلم. 

قوله: «وإن احتجت إلى ثمن وسدسء؛ أو ثمن وثلث فمن أربعة 
وعشرين»”'. 

هذا لا يتصور في الفرائض ؛ لأن الثمن إنما يكون للزوجة مع الولد» والذين 
فرضهم الثلث لا يكون لهم مع الولد الثلث» وهذا فيما راجعت فيه أصل 
المصنف الذي كان في وقف الغازي الطوسي بنيسابور حرسها الله تعالى ‏ فإذا 
به قد أصلح من تمن وثلث إلى تمن وثلثين؛ وهذا صوابه"''» والله أعلم/ . 

قوله: «وزاد زائدون على الأصول السبعة: ثمانية عشرء وستة وثلاثين» 
وهذا يحتاج إليه في مسائل الجد)”. 


اها غاة عش : ففيما إذا اجتمع سدس وثلث ما يبقي » كأم وجد وإخوة. 


)١(‏ ف (أ) زيادة (على) ولعل الصواب حذفها. 

(؟1) مابين القوسين ساقط من (أ). 

(9) الوسيط 5053/7١/ب.‏ 

(5) انظر: التهذيب 77/05؛ الروضة 70/0» مغني المحتاج »٠١/7‏ نهاية المحتاج .١0/5‏ 
(0) الوسيط 563/7١/بء‏ وفيها (ثلثين) على ما صوبه المصنف بعد قليل. 

.50/0 انظر: التهذيب‎ )١( 

(/7) نهاية ؟ /ق6”/أ. 

.ب/١59053/7طيسولا‎ )( 
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وأما ستة وثلاثون: ففيما إذا كان في المسألة سدس ء وربع وثلث ما يبقي ؛ 
كأم وزوجة وجد و''إخوة"''". وزيادتهما هوالمختار'" ؛ لأن الأصل والمخرج 
يعتبر فيه أن يكون أقل عدد يخرج منه جميع الفروض المجتمعة في المسألة» وفي 
هاتين المشألتين لسن :ذللف: :إلا الثفائية''' غشن» :وسعة وثلاون”' :فصا زر هذا 
كالنصف وثلث ما يبقى في مسألة : زوج وأبوين؛: فإن أصلهما من ستة لما 
ذكرناه ولا فرق» والله أعلم. 
قوله: «والعول عبارة عن الرفع»”'' فالعول”'': مصدر قولنا: عال؛ وهو 
لازم» وسبيله أن يعبر عنه بالارتفاع لا بالرفع » وإنما يجيء ما قاله على لغة من 
عداه فقال: عال الفريضة بمعنى أعالبا””: وذلك نادر في اللغة» والله أعلم. 
قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «فلما بلغ خالف» '. 


)١(‏ (و) ساقطة من: (ب). 

(") انظر: فتح العزيز” //001» الروضة 03/0 -560؛ مغني المحتاج 37/7. 

(5) واختاره أيضاأ إمام الحرمين» والنووي. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (أ): (لثمانية). 

(5) في (أ): (ثلاثين). 

.ب/١905ق/؟طيسولا‎ )١( 

0) في (د) (فالقول) وهو تصحيف. 

(4) وقيل: مأخوذ من الميل» وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا 

فينقص أنصباءهم. انظر: الصحاح 17/8/06 » تهذيب الأسماء واللغات 7/؟2507 تحرير ألفاظ 

التنبيه ص8١‏ 7؛ المصباح المثير ص17 . 

(9) الوسيط؟573/1١/أ2‏ ولفظه قبله«وقد اتفقت الصحابة في عهد عم رضي الله عنه على 
العول» وإليه أشار ابن عباس »؛ فلما بلغ خالف» وقال: من شاء باهلته... الخ». 


كتاب الفرائض .0 








وفي "البسيط": «وكان صبياً فلما بلغ خالفه» هذا غير صحيح ققد كاف بادا 
من قبل قصة العول” '. 
وقول ابن عباس «من شاء باهلته» 5 عه وجعلنا اللعنة على الكاذب 


مناء وفي رواية أنه تلا « فَقَلَ تَعَالوَا تدع أَبَنآءَنا وأبتآءم 4" '' الآية. 


وقوله: «إن الذي أحخص رمل عالج عدداء لم يجعل في المال نصفا 
وثلثين»”". فالذي رويناه في السنن الكبير”'' «نصفا ونصفا وثلثا» وكذا رواه 


شيخ الرواية في المرائلضص ابن سراقة”', ويكون على هذا صورتها: زوجا 
وأختا وأما. 


)١(‏ قال ابن الملقن في تذكرة الأحبار ١0773‏ /ب - عقب قول المصنف هذا : «وهذا يوافقه 
قول من قال: إنه عليه الصلاة والسلام مات وهوابن خمسة عشرة؛ ويؤيده حديثه 
بمنى«وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام». قال المقدسي : «والذي عليه التواريخ أنه مات وهو 
ابن ثلاث عشرة». 
قلت: وبه جزم الذهبي في تذكرة الحفاظ 1٠/١‏ ؛ وصححه ابن حجر في الإصابة .717١/1‏ 

(6) سورة آل عمران الآية ."١‏ 

(5) الوسيط 7 /ق955١//.‏ 

(5/565١4ء‏ كمارواهالحاكم7178/5: كلاهما من طريق ابن اسحاق ثنا الزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في حديث طويل. 
قالالحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي» وحسن 
الألباني في الإرواء .١157-1١50/5‏ 


(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات 617/15/7. 
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وقوله: «رمل عالج» فعالح مكان بالبادية كثير الرمال” '؛ والله أعلم. 
هذا آخر ما وجد للمصنف فيه رحمه الله وإيانا” ''. 


)١(‏ وقال ياقوت الحموي: هوما بين فيد والقريات؛ ينزلها بنو بُحْترمن طيء؛ وهي متصلة 
بالتعلبية على طريق مكة» لا ماء بهاء ولا يقدر أحد عليهم فيه؛ وهو مسيرة أربع ليال. 
معجم البلدان 5 /78. 

(0) هذا ما ورد في (د) وجاء في نسخة (أ) (هذا ما وجد للمصنف رحمه الله إلى هذا المكان من 
أول الوقف من (شرح مشكل الوسيط) للشيخ الإمام العلامة تقي الدين عثمان بن 
عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله). 


كتاب النكاح 6٠6‏ 








بسم الله الرحمن الرحيم'" 
كتاب النكاح" 

قول المصنف رحمه الله : «والأضحى)' ". 

يعني به الضحاياء يقال : أضحَاةٌ في الواحد» والجمع أضَحَى » ويقال : أيضا 
ولك وتهانا راط و أضاحي *' بتشديد الياء ”*". والله أعلم. 

الحديث الذي رواه : (كتب علي ثلاث لم تكتب عليكم: الضحى؛ 
والأضحى» والوتر)."' 

حديث غير ثابت ضعفّه الحافظ أحمد البيهقي في كتابه في "الخلافيات”"' بعد أن 


أسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ؛ ولفظه : (ثلاث هن علي فرائض » 


)١(‏ ورد في (د) بعد البسملة (لا إله إلا اللهء عدّة للقاء الله أماناً من عذاب الله ؛ رب اختم بخير 
آمين: الحمد لله أحمده بجميع اللحامدء والصلاة والسلام الأتمان على رسوله» والصالحين» 
وأشال اللهمفويسلة يكل وسييلة أفضل سول): 

(؟) جاء في (د) بعده ما نصه «من شرح مشكل الوسيط شرح الشيخ الإمام العلامة تقي الدين 
عشمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح ‏ رحمه الله عليه ). 

(*) الوسيط/ق75/أ ولفظه«القسم الأول: في المقدمات؛ وهي خمس: الأولى: في بيان 
خصائص رسول الله يِدّ وله اختصاص بواجبات ومحرمات ومباحات لم يشاركه أمته فيها 
أما الواجبات: فكالضحى» والأضحى؛ والوتر ...إلخ». 

(5) ساقط من (أ). 

(0) انظر: الصحاح 55017/57» المصباح المنير ص7595؛ القاموس ص1875١.‏ 

(7) ساقط من (أ). 

)١(‏ الوسيط “/ق؟1/7أ. 

(0) انظر: مختصر الخلافيات البيهقي 7/ل. 


5م شرح مشكل الوسيط 





وهي لكم تطوع . النحر» والوتر» وركعتا”'' الضحى)”". 
تقولد وو كالتهجن "بريد أنه وسكي عله ذه أن يدك خاريجا عر الوترد 
وهذاقول أكثر الأصحاب” عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى:« وَمِنَالْيْلٍ 


)١(‏ ني (د) (وركعتي). 

(0 في (أ) ( الأضحى)» والحديث رواه أحمد١‏ /7877» والبزار كمافي(كشف الأستار) 2١51/7‏ 
والطبراني في الكبير ١‏ /17» والدارقطني »5١/7‏ والحاكم 2551/١‏ والبيهقي في الكبرى 
5 و174/4ء من طرق عن أبي جَتَاب الكلبيّ عن عكرمة عن ابن عباس به إلا أنه 
وقع عند الدارقطني والحاكم (وركعتا الفجر) بدل (صلاة الضحى). 
قال البيهقي: أبوجناب الكلبي ضعيف»؛ وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. وقال 
الذهبي: سكت الحاكم عليه » وهو غريب منكرء وأبوجناب ضعفه النسائي والدارقطني. 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير ١١١/١‏ ورمز له بالضعف؛ ووافقه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغيروزيادته ص7/8 رقم (59071). 
ورواه أحمد 580/١‏ : 3817 0776, والبزار في الموضع السابق» والطبراني في الكبير 
:*»١‏ والدارقطني 81/5 5» والبيهقي في الكبرى 417/9 » من طريق جابر الجعفي 
عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ (أمرت بالركعتي الضحىء وبالوترء ولم يكتب علي). 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١١18/7”‏ : «اسناده ضعيف لأجل جابرالجعفي... ثم قال: 
لكن له متابع آخر رواه ابن حبان في (الضعفاء): وابن شاهين في (ناسخه)من طريق وضاح بن 
يبحيى عن مندل عن يحي بن سعيد عن عكرمة عنه» وقال: والوضاح ضعيف» فتلخص 
ضعف الحديث من جميع طرقه» 
وكما أورده أيضا السيوطي في الجامع الصغير ٠١/١‏ ورمزله بالضعفء ووافقه الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص187١‏ رقم .)١177(‏ 

(0) الوسيط #/ق ”/أ 

() انظر: التلخيص لابن القاص ص 757 5 » الوجيز ١/7‏ »الروضة 7577/0 الغاية القتصوى 
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كتاب النكاح الام 








َتَمَجِنَ /”'' به- تَافِلَةَ لك +7" محمول على" أن ذلك يقع لا محالة زيادة في حسناته 
بخلاف غيره؛ فإن تهجد غيره » و تطوعاتهم يجبر منها النقصان المتطرق إلى 
مفروضاتهم » وهو يو معصوم عن الخلل في مفروضاته» فيمحض تهجده زيادة 
على مفروضاته. 

وهذا المذهب وإن قوي بعض القوة بما ذكرناه فالأشبه خلافه. وقد حكى 
الشيخ أبو حامد ‏ رحمه الله بعد حكايته ذلك عن الأصحاب» إن الشافعي ‏ 
رحمه الله نص على أنه نسخ وجوب ذلك في حقه وله وحق غيره.* 

قلت: هذا هو الصحيح '' الذي تششهد له الأحاديث؛ منها حديث سعد 
ابن هشام "'' عن عائشة؛ وهو في الصحيح ”'' معروف. والله أعلم. 


)١(‏ ك/ق5”"/ا. 

(") سورة الإسراء الآية 9/. 

(7) في (د) زيادة (معنى) والصواب حذفها. 

(5)انظر: حكاية أبي حامد في الروضة 2747/0 التلخيص الخبير .١1١9/7‏ 

(0) وكذا قال النووي؛ انظر: الروضة 71417/0؛ شرح النووي على صحيح مسلم 117/7. 

(7) هو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري» ثقة من الثالثة استشهد بأرض البند. انظر: التقريب 
ص 7727. 

(0) أي في صحيح مسلم 55/7» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي 7 في الليل» في حديث طويل قال سعد بن هشام : (... فقلت: أنبئيني عن 
قيام رسول الله يه » فقالت: ألست تقرأ « يَتأيًا ألْمُرّمِلُ 4 قلت: بلى» قالت: فإن الله عز 
وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله وله وأصحابه حولاء وأمسك الله 
خَاتمَتها ائني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام 
الليل تطوّعا بعد فريضة ... الحديك) 


خمث٠ة‏ شرح مشكل الوسيط 





وفي وجوب السواك عليه'" ييه يقوي بما رواه أبو داود في "سننه”'' انه و 
(أمر بالسواك لكل صلاة). 

قلت: ومع هذا ترددوا في وجوب السواك عليه "»؛ وقطعوا بوجوب 
الضحى؛ والأضحىء والوتر عليه" »؛ مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا”' 
ضعفهء: ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه» وترددوا في الأمور الثلاثة 


لكان أقرب؛ ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه 


أبي جَنَاب | لكلبي"'» وفي , ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه , بعضهه" 


والله أعلم. 


.1/ 5/7” ساقط من (د) . وانظر: الوسيط‎ )١( 

7481/1١6٠(‏ في كتاب الطهارة » باب السواك؛ و من طريقه البيهقي في الكبرى 1١7/١‏ من 
حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 5ه أن رسول الله يكو (أمر بالوضوء لكل 
صلاة طاهراً وغير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة) وحسن إسناده 
ابن حجر في التلخيص »١١١/*‏ والألباني في صحيح سئن أبي داود ١51/١‏ رقم 
(2)). 

(؟) انظر: الحاوي 58/4»: الوجيز؟/1١؛:‏ الروضة 757/60 الغاية القصوى؟6/1١/؛مغني‏ 
الحتاج 5/7 ؟١.‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(0) ساقط من (أ). 

(7) هو يحيى بن أبي حية » واسم أبي حية حيبي أبو جناب الكلبي الكوفي ضعفوه لكثرة تدليسه 
من السادسة مات سنة ١٠6١ه‏ أو قبلها . انظر: ميزان الاعتدال »71١7/5‏ تهذيب التهذيب 
5 التقريب ص 085 

(0) انظر: المصادر السابقة والجرح والتعديل .١178/4‏ 


كناب النكاح 004 





قوله: (يوغِر صدوره”)1" أي 0 , ْ بال 

قوله: (حين ضاق ذرعه)”'' المعروف ضاق بالأمر ذرعا من غير إضافة» أي 
لم يطقه ولم يَقَوَّ عليه ا 

حديث عائشة المذكور ثابت في الصحيس 7/1" بلفظ أخر ليس فيه (وأرادت 
أن يختار أزواجه الفراق)". 


)١١(‏ في (أ) (صدورهم) خطأ. 

)١(‏ الوسيط 7/ق1/73؛ ولفظه : «ولعل السر فيه أن الجمع منهن يوْغِر صدورهن بالغيرة التي 
هي أعظم الآلام والأضرار). 

(*) هكذا في النسختين ولعل الصواب: « من الغيظ» وانظر: الصحاح 2851/7 تهذيب 
الأسماء واللغات 1477/7/1 » المصباح المنير ص577. 

(5) الوسيط 7/ق؟/أ. 

(5) أنظر الصحاح ,.10١١-1١601١/5‏ المصباح المنير ص71 7. 

)١(‏ البخاري -١77/0‏ 178 مع الفتح في كتاب المظالم والغصب باب الغرفة والعليّة المشرفة 
وغير المشرفة» في السطوح وغيرها. ومسلم 85/٠١١‏ - 15 مع النووي من حديث ابن عباس 
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ‏ في قصة الإيلاء. قال في أخره (قالت عائشة : فلما مضى 
تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله ييه بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا 
تدخل علينا شهراء وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن؛ فقال: إن الشهر تسع وعشرون 
ثم قال: يا عائشة أني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ 
علي الآية ١‏ يَتَِجًا آلبَىُ قل لْأَرْوحجَِكَ 4- حتى بلغ - ( أجَرًا عَظِيمًا 4 قالت : قد علم أن أبوي لم 
يكونا ليأمراني بفراقه » قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟»: فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة» قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك: 
فقال لبا النبي يِل : (إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتاً). 

(0 نهاية 3/17ق77/ب. 

(8) الوسيط7/ق”7/أ. 


0١٠‏ شرح مشكل الوسيط 





قوله:«بأجمعهنٌ»”'الصحيح فيه أنه بضم الميم: وهو جمع كلمة جمع 
كالمجموع. 

تزدييه'" قنول هس قال لو اختتارث الدذنيا والفراق» لانت فس هذا 
الاختيار”" :أن" ذلك يقع مضاداً لصحبة رسول الله يك: فيجب عليها فراقها؛ 
والفرقة إذا وجبت وقعت» ولبذا استدللنا بوجوب الفرقة في اللعان على وقوعها. 

والقول بوجوب جوابهن على الفور”' ينبني على القول بالبينونة بنفس 
اختيار الفراق» آخذا من أحد القولين في أن الجواب على الفور فيما إذا قال: 
لبا طلقي نفسك"''. والله أعلم. 

دليل نحريم طلاقهن من الآية”" هو في قوله تعالى: « وَلآ أن تَبَدّلَ يِنّ) ” ؛ 
لأن معنى التبدل بهن مفارقتهن أولا؛ ثم التزوج بإبدالبن » ففي تحريمه تحريم 
مفارقتهن على ما لا يخفى تقريره . والله أعلم. 


)١(‏ الوسيط: 7/ق7/! ولفظه قبله «وكان يخبرهنُ باختيار عائشة إياه فاخترن الله ورسوله 
عير : 

(0) في (أ) (توجده) كذا. 

() هذا وجه مرجوح في المذهب» والصحيح أنه لا يحصل الفراق بنفس الاختيار. انظر: 
الحاوي 5/١١ء‏ الروضة 1/8/0"؛ مغني المحتاج 758206/7. 

(4) هكذا في النسختين ولعل الصواب (لأن) وبعدها في (د) زيادة(في) لعل الصواب حذفها. 
والله أعلم. 

(6) انظر: الوسيط/ق1/7. 

(1) انظر: نهاية المطلب القسم7١/ص ,»٠١5‏ الروضة 10/0 ؛ مغني المحتاج 187-75486/17. 

(0) قال في الوسيط7/ق7/أ «... وهل كان يحرم طلاق من اختارته» فيه خلاف» ودليل 
التحريم قوله تعالى: (لَاحيِلُ لَلك التِسَاءٌ مِنْ بَعدُ وَلآ أن تَبَدّلَ بيِنّ من أزواج». 

(6) سورة الأحزاب الآية 017 / 


كتاب النكاح ١١5ه‏ 





من الدليل على النسخ"''» قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (ما مات رسول 
الله ييه حتى أحل له النساء)”" » و قوله :< يَتأَيّهَا آلبىُ إنا أحَلَلنَا لَكَأَرْوَ جَكَ 


و دهي شٌ ودام 1 1 
أَلْمَ ءَانِيتَ أَجُورَهر >" ناسخ لذلك؛ ولكن في التى هاجرت”*' معه" 


والله أعلم. 


ثم قال الأصحاب: و إن أبيح له التبدل بهنء فإنه لم يتبدل بهن '"', 
والله أعلم. 

ع 2 50 9 1 3 )١/(‏ حال 

أبيح له ل الغنائم» ولم تحل لغيره من الأنبياء '" صل. 


)١(‏ قال في الوسيط7/ق75/أ «ومذهب الشافعي ‏ رحمه الله أنه حرم عليه الزيادة عليهن ثم 
نسخ ذلك» . 

(0) رواه الترمذى ه / 77 فى كتاب التفسيرء باب و من سورة الأحزاب» والنسائى 05/57 
فى كتاب النكاح باب ماافترض الله عزو جل على رسوله وقْهْ . و حرمه على خلقه» وفى 
الكبرى 5/ 575 فى التفسير باب قوله تعالى: (لَاخحِلٌ للك اليِسَآءٌ مِنْ بَعْدُ4 وابن حبان 
(الإحسان 5/ )58١‏ والحاكم ؟/ 2475 والبيهقى فى الكبرى 1/ 857: والمعرفة ١١/١١‏ 
من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: قالت عائشة فذكر. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن»؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(0) سورة الأحزاب الآية .6٠9‏ 

(5) في (أ) (اللاتي هاجرن). 

(5)هذا وجهء والثاني : أظهرهما عند الماوردي : أن الإباحة عامة في جميع النساء» لأنه تزوج 
بعدها صفية» وليست من اللاتي هاجرن معه. انظر: الحاوية/5١ ١6‏ . 

)١(‏ انظر: البسيط 5 /ق1/7. 


(0) انظر التلخيص ص /ا7؛ ؛ السئن الكبرى /5_357/1 5» التتمة /ا3/1ق١8١//أ.‏ الروضة 
/١ه”.‏ 


0 شرح مشكل الوسيط 





في صدقة التطوع قول للشافعي''' ‏ رحمه الله . خفي على المصنف» وشيخه؛ 
أنها لم تحرم عليه»؛ وإنما كان يترفع”"'/ عنهاء حكاه الشيخان أبو حامد إمام 
العراقيين» والقفال إمام الخراسانيين 0 

نيك اذ أنا انوبالانصارى' صنع لرسول الله و طعاماً فيه ثوم : ؛ فرده ولم 
يأكل منهء فقال له:(أحرام هو؟ قال: لا و لكدني أكرههء قال”"': فإني أكره ما 
كرهت) أخرجه مسلم في صحيحه ”'' و هذا يبطل وجه التحريم ' ل 

قول المصنف «بالفيء» المأخوذ على سبيل القهر و الغلبة»” عبارة غير 
مرضية» في عرف الفقهاء ؛ لأن هذا صفة الغنيمة كما ذكره المصنف في 
بابها'"'» و أما الفيء في عرفهم» فغير متقيد بهذه الصفة» إذ منه مال من لا 
وارث له من أهل الذمة""'". والله أعلم. 


() في (د) (الشافعي) . 

(0) في (1) (يتوقع). وبها نهاية /. 

() لم أقف عليه عند غير المصنف. 

(4) ساقط من (أ) وهو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنصاري الخزرجي شهد 
العقبة وبدراً وما بعدها من المشاهد و نزل عليه النبي يل لما قدم المدينة» و لزم الجهاد بعد 
النبي يقد حتى مات في غزوة القسطنطينية سنة 0557ه في قول الجمهور ‏ #م . انظر: 
الاستيعاب »5٠5 107/١‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟/ /ا؟١‏ الإصابة .5٠0/ ١‏ 

(5) في (أ) ( فقال). 

١١-53/14 )6(‏ مع النووي في كتاب الأشربة؛ باب إباحة أكل الثوم من حديث أبي أيوب. 

(0) والوجه الثاني : أنه مكروه له يقوّ و صححه النووي وغيره. انظر: التلخيص ص "427 : 
الوجيز 7/١؛‏ الروضة 75 58": الغاية القصوى ؟7/ 18/ء نهاية ا محتاج 5/ .١7/8‏ 

(8)الوسيط 7/ ق7/ب. 

35) الوضييظ انق 17:85 وانظر أيضا ؟ الداشى عن خا الروطة #9976 القارة القصضصوى 
1 4755. 

:١187ص و منه أيضا: مال المرتد إذا قتل أو مات» والجزية وعشر التجار. انظر: الزاهر‎ )١١( 
.47-517 /7 الروضة 1/0١"؛ الغاية القصوى ؟/ 550: مغني المحتاج‎ 


كتاب النكاح 01 








و قوله «بمعاذ»”''هو بفتح الميم» أي تَلْجَاءٍ ومستجار”". 

وقوله «فعلمتها نساؤه» زيادة لم أجد لبا أصلا ثابتا ؛ وحديث المستعيذة 
ثابت في صحيح البخاري» وغيره'”"'»؛ بدون هذه الزيادة البعيدة» وقد رواها 
محمد بن سعد”*' في "طبقاته”*' لكن بإاسناد ضعيف. 





)١(‏ الوسيط 7/ق؟/ب و لفظه (ونكح يله » امرأة فعلمها نساؤه» أن تقول: عند لقائه أعوذ 
بالله منك؛ و قلن هذه كلمة تعجبه فقالت: ذلك لما دخل عليها فقال: لقد استعذت بمعاذ: 
الحقي بأهلك). 

() انظر: النهاية في غريب الحديث 818/7. 

()البخاري 518/49 مع الفتح في كتاب الطلاق؛ باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق؛ والنسائي5 45١1/7‏ في كتاب الطلاق» باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق» ابن ماجة 
0١‏ في كتاب الطلاق؛ باب مايقع به الطلاق من الكلام. وابن الجارود في المنتقى ص 
)١18(‏ والدارقطني 5 /59؟: والبيهقي في الكبرى 1711/1 كلهم من طريق الأوزاعي قال : 
سألت الزهري أى أزواج النبي كد استعاذت منه فقال: أخبرني عروة عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ إن ابنة الجون لما أدخلت علي رسول الله قِدٌ و دنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك, 
فقال لبا : (لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك). 

(4) هو محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله الباشمي البصريء المعروف بابن سعد و بكاتب 
الواقدي كان كثير العلم و الكتب» ومن أشهر مصنفاته الطبقات الكبرى و الصغرى؛ مات سنة 
"٠‏ ه. انظر: وفيات الأعيانة /١70؛‏ تذكرة الحفاظ 470/7 » التقريب ص 48١‏ » طبقات 

الحفاظ ص8١‏ هدية العارفين 11/7. 

(5) الكبرى 515/8١-57١؛‏ كما رواها أيضا الحاكم 14/5 كلاهما من طريق الواقدي 
وهو معروف بالضعفء كما قال الحافظ بن الحجر في التلخيص 177+ وقال الذهبي 
في رواية الحاكم؛ (إسناده واو) وضعفها أيضا النووي في تهذيب الأسماء واللغات 
دكن 
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ج 2222-2 


واسم المستعيذة؛ امات رفس السينان :ا لفونة" "وق نافيه عب ذللك 7 

قال المصنف : «وقيل: إنهم لم يشاركوه في تحريم الصدقة)”” »: فأورد هذا 
إيراد وجه ضعيف» أو غريب: وليس كذلك» فإنه هو المشهوز الصحيح *". 
والله أعلم. 

قال: «ونحن لا نرى الخوض في أدلة ذلك)”. 

قلبك: فنانه شيو" إن المكيتين كرهوا الخوضن ل المسبائل "التي 
اختلف” فيها الأصحاب من خصائص رسول الله وي 





)١(‏ انظر طبقات الطبقات الكبرى ١475-155/8‏ تهذيب الأسماء واللغات 27371775 الإصابة 
/ ا 

(؟) وذهب البيهقي وابن منده والنووي إلى أن الصحيح أنها أميمة بنت النعمان بن شرحبيل 
الجونية» انظر: المصادر السابقة؛ التلخيص 177/7. 

() الوسيط 7/ق7/ب » وتمام لفظه (... بل في الزكاة فقط) ؛ 

(:) قال البغوي ‏ رحمة الله : لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على 
رسول الله يله وكذلك على بني هاشم على قول أكثر العلماء؛ وأما صدقة التطوع فكان 
مباحاً لآل رسول الله يله » كان لا يأخذها تنزيهاء روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان 
يشرب من سقايات بين مكة و المدينة» قيل له: تشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا 
الصدقة المفروضة. انظر: شرح السنة 2,7780177 التلخيص ص57: ؛ السئن الكبرى 017/1 
ومابعدهاء المهذب ,:778/١‏ المجموع 75 الروضة ,7١07/7‏ و718/06. 

(0) الوسيط ”7/ق؟/ب. 

(1) لم أقف على هذا الكلام في نسخة نهاية المطلب التي وثقت منها المسائل الأخرى. 

(0) في (د) ( مسائل) بدون ألف ولام. . 

(8) في (د) (اختلفت). 


كتاب النكاح هاه 

قلت''': وحكى الصيّمَري'" عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في 
خصائص رسول الله/'" وقْهٌ ٠‏ في أحكام النكاح ؛ وكذا في الإمامة”". 

ووجهه: أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به» وليس فيه من دقيق العلم ‏ 
مايقع به التدريب؛ فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنئون فيه » وهذا غريب 
مليح”*' والله أعلم. ‏ 

«صفيه”' المغنم)”"و صفي المغنم ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه قبل 
القسمة, أي ا 





. ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) هو عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصِيّمّري أحد أئمة الشافعية ومن أصحاب الوجوه وله 
المصنفات الكثيرة منها الإيضاح في المذهب, الكفاية» و الإرشاد» قال الذهبي عقب ترجمة أبي 
عبد الله الحاكم أنه مات سنة 105 ه . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١775‏ » وتهذيب 
الأسماء واللغات 57060/7» وسير أعلام النبلاء 210-15/1١1/‏ /117؛ طبقات ابن قاضي 
شهبة 181/1١‏ وما بعدهاء طبقات ابن هداية الله ص77 ١‏ وما بعدها . 

(©) نهاية 57 /51/3/ب . 

(:) انظر: حكاية الصيمري عن ابن خيران في الروضة 7557/0. 

(5) وقال الرافعي : «وقال سائر أصحابنا لابأس به؛ وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم ... ثم 
قال: والصواب الجزم يمجواز ذلك ؛ بل باستحبابه » ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا؛ لأنه ربما 
رأى جاهل بعض المنصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسي » فوجب 
بيانها لتعرف فلا يعمل بهاء وأي فائدة أهم من هذه)؟! الروضة 060 

(1) في (د) (صفة). 

(0) الوسيط ”/ق3”/ب/ولفظه «و أما المباحات والتخفيفات: » فقد أبيح له الوصال في الصوم 
و صفية المغنم والوستبداد بخمس الخمس ...الخ). 

(4) انظر: الصحاح 11٠١/57‏ وما بعدهاء المصباح المثير ص 5 4 7. 
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القع" . 
والاستبدادء معناه : الانفراد أي ينفرد بذلك”"' ويشارك الغانمين, 
خائنة الأعين » وإظهار ما يخالف الإضمار”" مذكور في جملة المحرمات عليه 
يلء ومن الحجة في ذلك ما رويناه في السئن للبيهقي”*' بإسناده في قصة ابن أبي 
)06( 5 : . ًِ 5 / 





(١)انظر:‏ التلخيص ص/57 » الروضة 6/١7”5؛‏ الغاية القصوى 27١9/7‏ المخصائص 
الكبرى 781//7. 

(؟) انظر: الصحاح 555/7 ؛ المصباح المثير ص7/8. 

() انظر الوسيط 1 . 

(8) 55/94 وكما رواه أبو داود 17/7 في كتاب الجهادء باب قتل الأسير ولا يعرّض عليه 
الإسلام و 057/5 في كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» والنسائي ١١75717‏ في كتاب 
تحريم الدم باب الحكم في المرتد» والحاكم”/58 من طرق عن أحمد بن المفضل ثنا أسباط 
ابن نصر المهدي قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم الفتح من 
رسول الله يدٌ على الناس إلا أربعة .... فذكره . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه و وافقه الذهبي؛ و صححه 
أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص ”1707و ما بعدهاء و الألباني في صحيح سنن أبي 
داود 5٠١/7‏ برقم (77755) وصحيح سنن النسائي 8617/7 و ما بعدها برقم (1941؟). 

(5) وهو عبد الله بن سعد بن أ بي سرح بن الحارث أبو يحيى القرشي العامري أسلم قبل الفتح 
وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله يَقِوْ ثم ارتد ثم أسلم يوم الفتح فحسن إسلامه؛ شهد 
فتح مصر وله مواقف محمودة في الفتوح و أمّره عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ على مصرء و سكن 
عسقلان ومات بها سنة 5ه و قيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب 5/7/ا وما بعدهاء 
الإصابة 7١17/57‏ وما بعدها. 


كتاب النكاح /ااه 








أصحابه إمساكهم عن البادرة بقتله» قالوا: هلا أومأت”' إلينا بعينك ؛ قال : 
(إنه لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة الأعين). 

فقيل : في تفسيرها هاهناء هي الإيماء بالعين. 

وقيل : هي مسارقة النظر''". 

ولم يوفق المصنف - رحمه الله - في شذوذه عن الأصحاب؛ ومخالفته 
الأصحاب”' فيما ذكره في خصيصة إيجاب الطلاق على زوج من وقع عليها 
بصره وو من النساء» ووقعت في نفسه؛ لأن حاصل ما ذكره أنه لم يكتف 
قحقنه كلا بالقيى + والتخريم زاتجرا عدن مسارقة النظر» و سانا لهعلى 
غض البصر عن نساء غيره» حتى /** شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره؛ 
لما فتحوا أعينهم حتى في الطرقات”' ومن تأمل هذا لم يخف عليه أنه" غير 
لائق بمنزلته الرفيعة يه وزعم أن هذا الحكم في حقه في غاية التشديد» و 
الله سبحانه وتعالى يقول: (في ذلك"( ماكَانَ عَلى آَلِيّ مِنْ حَرَّج فِيمًا قَرَضَّ 


مه - 5" 
ا 


(ي (د) (أهات) و هو تحريف. 
(؟)انظر: معالم السئن ١73*/7‏ ء النهاية في غريب الحديث 41/7. 
(9) في (أ) (الفقهاء). 


(5) نهاية 7 /ق 1/58. 

(5) انظر الوسيط ”/ ق7/ب. 
(1) ساقط من (د) . 

(/) ما بين الٌقوسين ساقط من (د) . 
(6) سورة الأحزاب الآية م8. 
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وأما ما حكاه عن عائشة - رضي الله عنها - فإنما ذلك لأمر آخر خارج عن 
هذا الحكم: وهو إظهار ما دار بينه» وبين زيد '''مولاه وعتابه عليه» إذ الوارد 
في الرواية الصحيحة عن عائشة؛ أنها قالت: لو كان النبي يلو كاتماً من الوحي 
لكتم هذه الآية( وَإِْ تقول لِلَذِ أتعع آلَهُعَلَيْهِوَأَتَعَمْتَ عَلَيّدِ ‏ الآية 7" . والله أعلم. 

اختلف الأصحابء ف أن المنكوحات في حقه يق هل كن بمنزلة السراري في 
حن # اقمنه منطلني كالسير رض قال" + كان يتمد كالح ردي ور زذة" شهوى 
وف حالة الإحرام ؛ و بلفظ الببة من الحانيين ؛ ولا ينحصر عدد هن في مبلغ» ولا 
يجب عليه القسم يينهن””. والله أعلم. 

أزواج النبي يقد أمهات المؤمنين في التحريم» والتكريم» ولا يتعدى 
ذلك إلى باقي أحكام الأمومة» و أثارهاء من"' تجويز الخلوة» والنظرء 





)١(‏ هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب» أبو أسامة الكلبي الباشمي مولا هم » مولى رسول 
الله يده وحبه من أول الناس إسلاما و هاجر مع النبي يلد إلى المدينة وشهد بدرأ و ما بعدها 
من المشاهد واستشهد في غزوة مؤتة سنة 8ه» م انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/؟7١٠؛:‏ 
الإصابة 0750/١‏ و مابعدهاء التقريب ص١١١.‏ 

(؟) سورة الأحزاب الآية لا والحديث رواه مسلم ٠١/7‏ مع النووي في كتاب الإيمان» باب 
معنى قول الله تعالى : « وَلَقَدَ رَدَاُتزّْة أخْرّئ » من حديثها. ظ 
ورواه البخاري ١5/7‏ مع الفتح في كتاب التوحيد باب : «وكارت عَرّْسْهء على اَلْمَاءِ 4 وهو 
رب العرش العظيم» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . | 

(7) في (د) (وإن) بدل (قال) وهو تحريف. 

(5) ساقط من(أ). 

(5) انظر: التلخيص ص 577/5475 »؛ اللباب ص٠٠"‏ ؛ الحاوني 5077/4ء الروضة 
#6" المخصائص الكبرى 7958/7 14 701527017 

)١(‏ في («د) (في). 


كتاب النكاح ع0 








ومن كون إخوتهن » و أخواتهن »و بنيهن :تاتون » أخوالا وخالات» 
وأخزوقى اخواق لومس !نوها أو فى صبارة عدف "عن ذلك 
والله أعلم. 

قول '”"من قال: بتحريم مطلقاته مطلقا؟», وهو ظاهر نص الشافعي”' وهو 


يه 
9 


أشة بظاهر القرأن» فإن قوله تعالى : «وَاَرو جه أَمَهَجة 4*"' يعمها"”؟ ٠‏ وقيل : إن 
١‏ ءِ م 3 0 
وجه التفصيل أصح”"» والله أعلم. 
«روى أنه يلع أعتق صفية/7) وجعل عتقها صداقها»””''. 


(١)انظر:‏ الحاوي »١4/4‏ والروضة 05/6”» نهاية المحتاج .١171/5‏ الخصائص الكبرى 
١/٠‏ "؟. 

(1) انظر: الوسيط ”7/ق1/7أ. 

(©) في (د) (قوله): وهو يوهم أن ما بعده نص عبارة الوسيط وليس كذلك بل عبارة الوسيط 
٠/ق1/7‏ «وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه : أعدلبا أنها إن كانت مدخولا بها حرم 
لا روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة ... الخ). 

(:) انظر: الحاوي :7١/9‏ الروضة 00/06": نهاية المتاج 179/57 » الخنصائص الكبرى .١150/7‏ 

(0) انظر: الأم ه//1١7؛,‏ أحكام القرآن ١151/1١‏ وما بعدها. 

(1) سورة الأحزاب الآية: ف 

(0) في (د) (يعمهم). ظ 

(4) انظر: الحاوي: 4/١7»؛‏ الروضة: 06/06" نهاية المحتاج: 171/5 » الخنصائص الكبرى : 
روغ .١‏ ظ 

(4) نهاية ‏ /ق8"/ب. 

)٠١(‏ الوسيط 7/ق7/أ وتمام لفظه «وفيه خاصية له بالاتفاق» ومنهم من قال: خاصيته أن 
قيمتها كانت نتجهولة؛ والصداق لا يجوز لغيره»؛ وقيل : إنه وجب عليها الوفاء بالنكاح بعد 
الإعتاق ولا يحب على غيرها إذا أعتقت بشرط النكاح الإجابة). 
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هذا لفظ الحديث؛ وهو ثابت في الصحيحين”'' من رواية أنس 4ه » وفي 
خاصيته يِه في ذلك وجه ثالث؛ لم يذكره المؤلف» وهو أصح, و أقرب إلى 
ووو يي ا ا او نان 
في ذلك» أنه تزوجها ولم يجعل لها مهر ذه 

قال البيهقي : أعتقها مطلقا. 

قلت: فيكون معنى قوله «وجعل عتقها صداقها» أ نه لم يجعل لبا شيئا غير 
العتقء فحل محل الصداق؛ و إن لم يكن صداقاء وهو من قبيل قولهم: 
«الجوع زادمن لا زاد له) وهو متجه 

وأنا النتحياة الأكران تسيدا نين للا اندي دا 

الت ا ا 
تتزوج به”'» فوجب له عليها قيمتها ثم تزوجها"' بهاء فهي”" غير معلومةٍ. 


)١(‏ البخاري في مواضع كثيرة منها: 017/١‏ مع الفتح في كتاب الصلاة؛ باب ما يذكر في 
الفخذء 007/5 في كتاب الخنوف؛ باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة 
والحرب . و295/9 ١1١815‏ في كتاب النكاح»؛ باب من جعل عتق الأمة صداقهاء 
وباب البناء في السفرء باب الوليمة ولو بشاة . و مسلم 75١5-17١48/9‏ مع النووي في كتاب 
النكاح ؛ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 

)١(‏ لم أقف عليه عند غير المصنف. 

(0 انظر: السئن الكبرى »7١8/17‏ باب من يعتق أمته ثم يتزوج بها. 

(8) انظر: الروضة: 200/05 فتح الباري 57/9؟. 

(6) ساقط من (د) . 

(5) في (د) (تزوجا). 

(0) في (أ) (وهى). 


كتاب النكاح 01 








ويخرج من هذاء أن ما ادعاه أولا من الاتفاق على أن فيه خاصية له يِه ليبس 
على ما قاله, لأن ايحي جكاء هو نينا سل وغيره أنه يجوز لغيره أن 
يتزوجها كذلك”'' إلا أن يكون القائل بذلك هنالك”" غير”" القائل به هاهنا؟' : 


والله أعلم. 

حديث (يا معشر الشباب) *' ثابت في الصحيحين” من رواية ابن 
مسعود ولفظه الأشهر (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) يقال فيه (الباه) 
بالبا غير ممدود والباءة 5 بالتاء تعدو دا ٠‏ وهو ف اللغةع الجماءةا 


)١١( " 


وجعل""ا صاحب البيان وبعص من تقدمه من المقهاء ٠‏ هاهنا 


() قال السيوطي : وهو المختار عندي و هو مذهب أحمد و إسحاق. انظر: الحاوي 86/9 وما 
بعدهاء الخصائص الكبرى .,7"١0/7‏ 

(0) ف (أ) (هناك) 

(0) في (د) (عن). 

(4) ساقط من (د). 

(6) الوسيط ”/ق1/7أ. 

(1) البخاري ١55/4‏ مع الفتح في كتال الصوم ٠‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 
و 28/4 5١ء‏ في كتاب النكاح؛ باب قول النبي ييّ: (من استطاع الباءة فليتزوج) وياب 
من لم يستطع الباء فليصم. و مسلم ١75/9‏ 176 في كتاب النكاح ؛ باب استحباب النكاح 
من تاقت نفسه إليه و وجد مؤنة. 

(0) ساقط من () . 

() انظر: الصحاح 8/5؟55؛: شرح مسلم 177/4 » المصباح المثير ص57 وما يعدها. 

(9) كذا في النسختين» ولعل الصواب (وجعله). والله أعلم. 

)٠١ 0‏ هويحي بن سالم بن أسعد بن يحبى أبو الخير العمراني اليماني شيخ الشافعية باليمن: كان إماماء 
تأهدا ورورها كيالا بالتقهو براه #محافظ] للفييدى» كن يي قلست ومن مؤلفاته ' البيان» 
والزائد» و غرائب الوسيط. مات باليمن سنة 004ه انظر طبقات السبكي 1/4 7". البداية 
وطبقات ابن قاضي شهبة ١‏ /771؛ طبقات ابن هداية الله ص07" » هدية العارفين .07١/"‏ 


5 شرح مشكل الوسيط 


عبارة عن المهر» والنفقة'"', وحملها'"' على ذلك قوله: (ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم) لأتدالر أرمك يي" الجماع »لصار تقديره «ومن لم 
يستطع الجماع فعليه بالصوم ومن لا يقدر/''' على الجماع فلا حاجة به 
إلى قطعه بذلك. 








قلت: وهذا فاسد ؛ لأنه ليس معناه» من لم يستطع الجماع لعجزه عن نفس 
الجماع؛ بل معناه ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن الطريق الموصل إليه » وهو 
المهرء والنفقة» فاعلم» والله أعلم. 

وشبه*" الصوم بالوجاء الذي هو رض خصيتي الفحل لقطع غائلة 
فحولته'"'. والله أعلم. 

”"“قوله: (من تزوج فقد أحرز ثلشي دينه » فليتق الله في الثلث الباقي)”” : 


رواه في الإحياء'”"" (من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر 


.٠١/9 انظر: شرح صحيح مسلم 177/9 » فتح الباري‎ )١( 
كذا في النسختين ولعل الصواب (حملوها).‎ )6( 

(*) ساقط من (د). 

(:) نهاية ؟'/ق 59/أ. 

(5) في (أ) زيادة (الواو) والصواب حذفها . 

:56٠ المصباح المثير ص‎ »:807١ انظر: الصحاح‎ )١( 

(0) في (د) زيادة (الواو). 

(0) الوسيط “/ق” /أ. 


.,7"1/15 )9( 


كتاب النكاح وف 








الغاني) وكلا الحديثين لم نجد له ثبوتا"". 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في ' العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"717/57١»‏ من حديث أنس 
ابن مالك مرفوعاً إلا أنه قال: (نصف) بدل (شطر) و (الباقي) بدل (الثاني) ثم قال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحء و فيه آفات منها: يزيد الرقاشي ؛ قال أحمد: لا يكتب عنه 
شئ كان منكر الحديث» و قال: النسائي متروك... الم. 
ورواه الطبراني في الأوسط ,١5/48‏ 51/3 من طريق آخر عنه بلفظ (من تزوج فقد 
استكمل نصف الإيمان» فليتق الله في النصف الباقي)»؛ و أورده البيشمي في المجمع 707/4 
وقال: فيه يزيد الرقاشي و جابر الجعفي وكلاهما ضعيف و قد وثقاء و كما أورده السيوطي 
في الجامع الصغير؟/77١‏ و رمز له بالضعف. وافقه المناوي في فيض القدير 5 /7١٠؛‏ 
وخالفهم الألباني حيث أورده في صحيح الجامع الصغير وزيادته 5 برقم )5١58(‏ 
وقال: حسن و أحال على الصحيحة برقم (170) والله أعلم. 
ورواه الحاكم 17/0/7؛ من طريق آخر عنه بلفظ (من رزقه الله امرأة صاللحة فقد أعانه على 
شطر دينه » فليتق الله في الشطر الباقي). 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» و وافقه الذهبي؛ لكن المناوي ذكر في 
فيض القدير ١17/7‏ بأن الذهبي تعقبه و قال: إن زهيرا وثق لكن له منا كير» أه ونقل 
المنذري في الترغيب 77777»: تصحيح الحاكم إياه و أقره عليه و أورده السيوطي في الجامع 
الصغير ١17١/17‏ » و رمز له بالصحة. و خالفهم ابن حجر في التلخيص ١١1/7‏ وقال: إسناده 
ضعيف. والألباني حيث أورده في ضعيف الجامع الصغير و زيادته ص١6‏ برقم (0015) 
وقال: ضعيف» و أحال على "الضعيفة" بدون رقم. والله أعلم. 
ورواه أبويعلى في المسند: 1/١١”7؛‏ وابن عدي في الكامل ١57١/5‏ » والخطيب البغدادي 
في"التلخيص" كما في تذكرة الأحبار ق51١/أ.‏ والموضح 81/١‏ من طريق أخر بلفظ (من 
تزوج فقد أعطى نصف العبادة ) وقال: الميشمي في المجمع ١57/5‏ وابن الملقن في تذكرة 
الأحبار: فيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك؛ وبه ضعفه ابن حجر في 


التلخيص //177. 
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وفسر هو في "الإحياء"' الثاني» بأن المفسد لدين المرأ في الأغلب فرجه؛ 
وبطنه» فإذا تزوج فقد أحرز (شطر دينه» لإحرازه إياه من إحدى الجهتين. 

قلت: بل الوجه أن يجعل إحراز أحد)”'' الشطرين بإحراز الفرج والآخر 
بإتحواز التجان نظرا إل ماقيس مو حنيف ابى هري درطي لمعنه ان 
رسول الله يد » قال: (من حفظ ما بين لحييه » وما بين رجليه دخل الجنة)'" 

وأماقوله «فقد أحرز ثلثي دينه) فيحمل”'' على أنه جعل للفرج أكثر ما'”) 
لقسيمه الذي يقابله ؛ لأن المعصية به أفحش» و عقوبتها أغلظ » وحكى إمام 
الحرمين''' أن الثلث الباقي هو أكل الحلال»: وهذا مثل ما ذكره تلميذه الغزالي؛ 
في الحديث الأخرء وهو على ما اخترته و قررته. وهو حفظ اللسان. 


والله أعلم. 


7/6 

()مابين القوسين ساقط من (د) . 

(") رواه الحاكم 417/5 من طريق أبي واقد عن إسحاق مولى زائدة عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان عن أبي هريرة به. قال الحاكم: صحيح الإسناد. و وافقه الذهبي. 
ورواه هو و الترمذي 575/5؛ في كتاب الزهد»؛ باب ما جاء في حفظ اللسان» من طريق 
أخر بلفظ (من وقاه الله شر ما بين لحييه» و شر ما بين رجليه دخل الجنة). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ و وافقه السيوطي في الجامع الصغير 160/7 6: 
والألباني في صحيح الجامع الصغير و زيادته 71/7١1ء‏ برقم (70141) و صحيح الترمذي 
5, برقم (1575). 

(5) في (أ) (فتنحمله). 

(5) في (أ) (ما). 

(0) انظر: نهاية المطلب ق7/ص 195. 


كتاب النكاح 0_3 





روى الشافعي ‏ رحمه الله في القديم'' 'بإسناده أن عمر ته قال (لأبي 
الزوائد”" : ما يمنعك من النكاحء إلا عَجْرٌ أو فجور). 

فقول المصنف «الن]”' يمنع من النكاح»”'' بحذف كاف الخطاب غير معروف 
وبينهما تفاوت معروف؛ واللّه أعلم. 

ما ذكره عن معاذ ''- رضي الله عنه » يوضحه ما روى عنه أنه توفيت 


زوجتاه”" بالطاعون فقال: من ابتدأ به الطاعون ( و كو عع لا 


)١(‏ كما في المعرفة للبيهقي »1١7٠١١‏ ورواه أيضاً عبد الرزاق في المصنف 170/57 »2 و سعيد بن 
منصور في سئنه ١714/1١77‏ وابن أبي شيبة في المصنف »١7!/5‏ وابن حزم في المحلي 
84 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاؤس : 
لتتكحن أو لأ قولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد. فذكره. 
قال: ابن حجر في الإصابة 8/7 » إسناده صحيح. 

() هو اليماني ذكره غير واحد في الكنى من الصحابة» حضر حجة الوداع مع النبي يد و قيل : 
إن أبا الزوائد هو ذو الزوائد الجهني و صححه ابن الأثير» انظر: أسد الغابة 1177/5 , 
الإصابة :5857/١‏ 8/5. 

09 في (د) (أن) و في (أ) (لمن) والمثبت من الوسيط. 

(:) الوسيط 7/ق7/أ. 

(4) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي من أعيان الصحابة 
شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام؛ والقرآن » وأمرّه النبي 
يكْدٌ على جزء من اليمن» ومناقبه كثيرة جدا. مات بالشام في الطاعون سنة ١4‏ ه على المشهور. 
انظر: الاستيعاب 700/7؛ تهذيب الأسماء واللغات 48/17 ,.٠٠١‏ الاصابة 53777/7-/477. 

(5) في (أ) (زوجته). 

(0) نهاية؟ /ق 9"/س. 

(0) في (د) (زوجن ).: كذا. 
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ألقى الله عزباً)". 

«ربع العادات من الإحياء) '''هو بفتح العين جمع عادة؛ أي (المعتادات)” ". 

واختصار ما أحال عليه هنالك» أن النكاح فيه فوائد وآفات» ففوائده 
محصورة في خمس: وهو النسل» والتحصن بكسرٌ”' الشهوة» و تدبير أمر 
النزل مع الاعتضاد بعشيرتها” » وترويح القلب بالمعاشرة» والمحادثة"'' وأشباه 
ذلك» و مجاهدة النفس» ورياضتها برعاية الأهل» والقيام بهن”". 

وآفاشه ثلاقة* ؛ التخليط فق الاكتساب بنسيب العجدن غسن كنسب 
الحلال: والقصور [عن] ”' القيام بحقوقهن؛ و احتمال اختلافهن”''' والاشتغال 
عن الله تعالى بهن ؛وبأولاده” ”'". < 

وعند هذا فلينظر» فمن”''' وجدت في حقه هذه الفوائد كلها » أو بعضهاء 
وانتفت عنه الآفات كلها فلا شك أن النكاح له أفضل. 





.١71// 5 رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(1) الوسيط 7/ ق 1/7 » ولفظه .« ... ولذلك تفصيل وغؤر استقصيناه في كتاب النكاح من 
ربع العادات من كتاب "إحياء علوم الدين” فليطب منه). 

(7) ما بين القوسين مطموس ف (د) . 

(5) في (د) (لكسر). 

(5) في (أ) (عشرتها) . 

(1) في (د) (با محادئة والمعاشرة ). 

(0) انظر: الاحياء 5٠0/1‏ ١6ة.‏ 

(6) في (د) (ثلاث). 

(1) في النسختين (على) والمثبت من ' الإحياء "الذي نقل منه المصنف هذا الفصل. 

. في (أ) (أخلاقهن)‎ )٠١( 

(0)انظر: الإحياء 07/7 00. 

0 .)نل()2يف)١0‎ 


كتاب النكاح وذ 








ومن انتفت في حقه الفوائد» و اجتمعت عليه الآفات» فالعزوبة له أفضل» و إن 
تقابلت الفوائد» والآفات في حقه على ما هو الغالب وقوعاء فليزن الأمرين بميزان 
القسطء فإذا غلب على ظنه رجحان أحدهماء حكم بموجب الراجح . '' والله أعلم. 

حديث (تيّروا لِنُطَفِكُم)”” روبناه في كتاب "السنن الكبير”" للبيهقي عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وله أسانيد فيها مقال. 


وأما حديث (وإياكم و خَضْراءَ الدمّن)”'“فرواه الواقدي”" بإسناده عن أبي 


(١)انظر:‏ الإحياء 057/7. 

(6) الوسيط 7/ ق”// و تمامه «... ولا تضعوها في غير الأكفاء». 

7١6/17 )*(‏ و كما رواه ابن ماجة »5777/١‏ في كتاب النكاح » باب الأكفاءء والدارقطني 
/ 5994؛ والحاكم ؟7//ا7١,‏ من طريق عبد الله بن سعيد الكندي ثنا الحارث بن عمران 
الجعفري عن هشام ين عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً به. 
قال الحاكم : تابعهم عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة بهء ثم قال:«هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» و تعقبه الذهبي بقوله:« قلت: الحارث متهم و عكرمة 
ضعفوه»»؛ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١57/7‏ «ومداره على أناس ضعفاء رووه عن 
هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحى» والحارث بن عمران الجعفري » وهو حسن»). 
وأورده الألباني في "الصحيحة" 05/7 برقم )1١71(‏ قال بعد أن أسهب في بيان طرقه 
وتخريجه «فالحديث بمجموع هذه المتابعات و الطرق ؛ صحيح بلا ريب»6. 

(5) الوسيط ”7/ق”7/أ و تمامه (... وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء كذلك فسره عليه الصلاة والسلام ). 

(5) ومن طريقه ابن عدي في الكامل 177/6 ,: و الدارقطني في " الإفراد" كما في التلخيص ١155/7‏ 
والرامهرمزي في الأمئال ص ١75‏ » و العسكري في جمهرة الأمثال 271/١‏ والخطيب في الإيضاح 
الملتبس كما في 'تذكرة الأحبارق97١/ب"‏ والتلخيص ١15/7”‏ » والقضاعي في مسند الشهاب 
1,؛ عن يحبى بن سعيد بن دينار عن أبي وَجرَّة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يسار عنه به. 
قال الدارقطني : تفرد به الواقدي وهو ضعيف وبه ضعفه ابن عدي وغيره»؛ و أورده 
الشوكاني في الفوائد المجموعة: ص١١١»‏ و ملا على القاري في الأسرار المرفوعة: ص60 »؛ 
والألباني في الضعيفة 194/١‏ برقم(4١)‏ وقال: ضعيف جداء والله أعلم. 
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سعيد الخدري : ويعد في أفراد الواقدىي”'' ‏ وهو ضعيف. 

«وخضراء الدمن»هي الشجرة الخنضراء النابتة في مطارح البعر وهي 
الدمن بكسر الدال المهملة؛ وفتح الميمء واحدتها"' «دمنة»'' شبه بها 
المرأةالحسناء ذات النسب الفاسدء مثل أن تكون بنت الزنا. والله 


أعله/” ٠‏ 
(وحديث جابر)" في البكر"' ثابت في الصحيح ”". و دونه في الثبوت 
ا (تزوجوا الودود الولود) وهو حسن الإسناد رواه أبو داود 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي صاحب التصانيف» 
متروك مع سعة علمه مات سنة /ا١٠ه‏ ء انظر: ميزان الاعتدال 25517/7 23533 
التقريب ص458. ظ 

)١(‏ في (د) (واحدها). 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث ١71/75‏ ؛ اللسان :158/1١7‏ المصباح المنير 
ص .5٠١‏ ظ 

(5) نهاية " /ق١//أ.‏ 

(6) ما بين القوسين مطموس في (د). 

)١(‏ انطر: الوسيط “/ق” /أ. 

(0) رواه البخاري في مواضع كثيرة منها: 7975/4 مع الفتح في كتاب البيوع :باب شراء 
الدواب والحمير» و 557/4 في كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطى شيئاً 
ولم يبين كم يعطى...و 7551/4: 107؛ 504: في كتاب النكاح: باب تزويج الثيبات: 
وباب طلب الولد» و باب تستحد المغيبة و تمتشيط الشعثة. و مسلم 00-550١‏ مع النووي في 
كتاب الرضاع » باب استحباب نكاح البكر. ظ 

() ساقط من (أ) . 


كتاب النكاح ظ 00 





و" 0 معقل بن يسار" 7 ٠‏ و في رواية (فإني ثر بكم 


وأما الحديثان بعذه ا" فلم 006 لبما أصلا 0 والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود 057/7 في كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء»؛ والنسائي 
57 في كتاب النكاح؛ باب كراهية تزويج العقيم: والحاكم ١177/57‏ : والبيهقي ١71١/17‏ 
من طرق عن يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن 
قرّة عن معقل بن يسار به. ٍ 
قالالحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه . و وافقه الذهبي. و صححه أيضا 
الألباني في صحيح سنن النسائي ؟/ 58٠١‏ برقم )7١77(‏ وآداب الزفاف ص .5١- 7١‏ 
ومن حديث أنس بن مالك رواه أحمد 777/1 , و 177/7 : وابن حبان 778/9, والطبراني 
في الأوسط57/7» والبيهقي 11/17 , من طرق عن خَلْف بن خليفة عن حفص ابن أخي 
أنس بن مالك عن أنس بن مالك به إلا أنه قال:(الأنبياء) بدل (الأمم)؛ و صححه ابن حبان 
والألباني في الإرواء .155-1١96/57‏ 

(1) هو معقل به يسار بن عبد الله معبربن حراق أبو علي » على المشهور المزني البصري صحابي 
جليل أسلم قبل الحديبية؛ و شهد بيعة الرضوان و نزل البصرة و بها مات في آخر خلافة 
معاوية» وقيل عاش إلى إمرة يزيد. انظر: الاستيعاب »5٠١ 5٠03/37‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ٠١7/57‏ » الإصابة 47/7 » التقريب ص .01٠‏ 

(6) هما الحصيرق:ناحية البيت خيرمن:امرأة لا تلد) وال تنكحوا القرّابة القريبة .فاق الولذ 
خلق عاريا) انان »الرسيظ راق 1/8 حت 

(:) قال ابن الملقن في ' تذكرة الأحبار ق 197 عن الحديث الأول عقب كلام المصنف هذا 
اقلت ورأيته موقوفا في السنن الصحاح لابن السكن عن عمر بن الخطاب أنه تزوج امرأة من 
بني مخزوم عاقراً فطلقها وقال : لولا الولد ما أردتهن ؛ و ما آتى النساء من شهوة: و قال: 
(حصير في بيت خير من امرأة لا تلد) و في معناه حديث حرملة بن النعمان : قال : قال : 
رسول الله وقد (امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد إني مكائر بكم الأمم يوم 
القيامة) رواه ابن قانع في معجم الصحابة/أه . 
والحديث الثاني : أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة ص ١75١‏ ؛ و قال: قال في المختصر: 
ليس بمرفوع. 


خف شرح مشكل الوسيط 


ومن سأل من 0 وقال: جمع المؤلف بين البكر و الولود؛ فكيف 
يجتمع الوصفان؟ فهذا مّوش ؛ لأن'”كل خصلة من ذلك ملحوظة"'' على 
حيالها؛ موي ا و0 
غير ولود ندبناه إلى البكرء و من عرض له ثيب ”" ولودء و ثيب" غير ولود 
ندبناه إلى ترجيح الولود. والله أعلم. 

قولهه وضاررا» يديه زناء"" وذليلة شعن بان ذالث القرال#اغير القوبية »فق 
معنى الأجنبية » والأمر على ذلك» بل هي أولى من الأجنبية» والله أعلم. 

ترك المؤلف ‏ رحمه الله أعلى المندويات في ذلك : وهو ارتياد"' ذات 
واوا وام مي ا و 
ولجمالباء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)" وثبت أنه يه قال: 
(الدنيا متاع » وير متاع الدنيا المرأة الصالحة)'". 








)١(‏ ساقط من (د). 

(0) في (د) (محلوظة)» كذا وهو تحريف. 

(0) في (د) (بنت)» وهو تحريف. 

(5) في (د) (بدت)» وهو تحريف. 

(5) أي ضعيفاً نحيفاء انظر: النهاية في غريب الحديث ٠١5/7‏ ؛ المصباح المثير ص755 . 

(5) في (د) (ساد) كذاء وارتياد» هو الطلب والاختيار. انظر: مختار الصحاح ص 77١٠‏ ؛ 
المصباح المنير ص 50 ؟.. 

(0) في (د) (النساء). 

(8) رواه البخاري 7"0/9؛ مع الفتح في كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» و مسلم 7/١٠١١‏ ١ه‏ 
مع النووي في كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين من حديث أبى هريرة ‏ هه . 
(9) رواه مسلم »05/٠١١‏ مع النووي في كتاب الرضاع » باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة من 

حديث عبد الله بن عمر -#م. 


كتاب النكاح لاه 








ومن المندوبات: أن لا يتزوج إلا ذات عقل"''؛ وأن لا يتزوج المرأة إلا بعد ظ 
بلوغها''', نص الشافعي”' - رحمه الله . 

و يستحبء أن لا يتزوج إلا من يستحسنها". 

قوله: «يؤدم بينهما» ''' هو بضم الياء ثم بهمزة ساكنةء ثم دال مهملة 
مفتوحةٍ» أي يجعل بينهما المحبة » والاتفاق. 

وهذاالحديث رويناه بأسانيد ثابتة لا بهذا اللفظ العام,. بل 


بمخطاب /”") خاص » وأن المغيرة بن شعبة”" ضف : أراد أن يتروج امرأة فقال: 


.180/57 انظر: المهذب 5/7 » الروضة 770/60 مغني المحتاج 177/7 » نهاية انمحتاج‎ )١( 

(؟)انظر: الروضة 7”560/0؛ نهاية امحمتاج 5 . 

(0) كذا في النسختين ولعل الصواب (نص عليه الشافعي):؛ وانظر: الأم 2158/0 
والروضة 710/0. 

(5) انظر: المهذب 55/7» التهذيب 2775/60 مغني المحتاج 177/7 » نهاية المحتاج 
15 . 

(0) الوسيط ”/ق7/ب. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث ١/7”7؛‏ المصباح المنير ص 5. 

.ب/٠١ق/‎ ١ نهاية‎ )0( 

(4) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معنّب أبو عيسى و قيل أبو حمدء وقيل أبو 
عبد الله الثقفي من أعيان الصحابة أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها و بيعة الرضوان وما 
بعدها من المشاهد» و ولى امرة البصرة ثم الكوفة لعمربن الخطاب و مناقبه كثيرة مات سنة 
1 ه على الصحيح. ظ 
انظر: الاستيعاب 27531-788/7 تهذيب الأسماء واللغات ٠١5/7‏ وما بعدهاء الإصابة 


50/7 ومابعدهاء التقريمب ص ”57 ه 5 


0 شرح مشكل الوسيط 





له النبي ييه : (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)"' والله أعلم. 
ماذكرهء من استحباب هذا النظر, شو قول أكفر ال ومنهم من 
قصره على الإباحة”*' » وهو متجه. والله أعلم. 


. مطموسة في (د)‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي 9517/7” في كتاب النكاح ؛ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. والنسائي 
17؛:» في كتاب النكاح ؛ باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجة »500/١‏ في كتاب 
النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. و أحمد 597/15 و2554 والدارمي 
1؛:؛ وعبد الرزاق في المصنئف ١05/5‏ ؛ و سعيد بن منصور في السنن 2١9/1١/1١7/7‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف 5 /05؛ و ابن الجارود في المنتقى ص 17١‏ »و الطحاوي في شرح 
معانى الآثار ١5/7‏ والدارقطني 107/7»؛ والبيهقي في الكبرى 1757/1 ؛ والمعرفة 
٠‏ ولبغوي ١5/5‏ من طرق عن ثابت و عاصم الأحول كلاهماء عن بكر بن 
عبدالله المزني عنه. ظ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن» و حسنه أيضا البغوي»: و صححه الألياني في صحيح 
سنن النسائي 187/7 برقم )7١75(‏ و صحيح سئن ابن ماجة "١5/1١‏ ز برقم .)١011(‏ 
و رواه ابن ماجة في الموضع السابق» وابن الجارود في المنتقى ص ١17١‏ » و ابن حبان 
49 والدارقطني /707؛ والحاكم :١74/7‏ والبيهقي 71 »من طرق عن 
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة فذكره . 
قالالحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين و لم يخرجاه و وافقه الذهبي» 
وصححه أيضاً البوصيري في الزوائد ص 7717, والألباني في صحيح سئن ابن ماجة 
,"١51.١‏ برقم .)١15١١(‏ 

(*) و صححه الرافعي. انظر: شرح السنة 16/65, الروضة 6 :» كفاية الأخيار 
ص 47١‏ » نهاية النمحتاج 185/57. 

() انظر: المصادر السابقة. 


كتاب النكاح زفرك 





ما ذكره المؤلف في الوسيط''' والوجيز'' من أنه يقتتصر على النظر إلى 
الوجهء غير صحيح » والصحيح نقلاً ومعنىئ؛ أنه ينظر إلى الوجه 
والكفين ؛ نص عليه الشافعي”" والأصحاب. 

وعلله بعضهم» بأن في الوجه ما يستدل به على الجمال» و في الكفين ما 
يستدل به على خصب البدن و نعومته””. والله أعلم. 

(و يحرم المس كالنظر»”'' يستفاد منه؛ أنه لا يجوز للدلاك في الحمام أن يدلك 
من تحت الإزارء بل يدلك من فوق الازار" . 

ل“قلت: وقد يحرم المسَّ مع حل النظر كما في وجه المرأة وكفيها عند 
الخطبة و نحوها . والله أعلم . 

قوله: في الأمرد (عند خوف الفتنة » «فالوجه الإباحة» إلا في حق من أحس 
من نفسه الفتنة 6”'' فيه إشكال» وكشفه أن خوف الفتنة ليس معناه» أن يغلب 


.ب/7ق/)١(‎ 

.,”/ 0 

(9) انظر: مختصر المزني ص 175 » المعرفة 7١/٠١‏ و77. 

(4:)انظر: الحاوي 7”/9”؛ المهذب 15/5: حلية العلماء 8/57١”؛,‏ شرح السنة ,٠١/6‏ 
الروضة 27577/0: كفاية الأخيار ص ١‏ . مغني الحمتاج ١1١8/7‏ » نهاية المحتاج 187/57. 

(5) انظر: الحاوي 275/9 مغني المحتاج "8/٠‏ عء نهاية المحتاج 187/5. 

() الوسيط”/ق7/ب ولفظه قبله«...الأول: نظر الرجل إلى الرجل » وهو مباح إلا إلى العورة 
وذلك ما بين السرة والركبة» ويحرم المس كما يحرم النظر». 

(0) انظر: الروضة 5/لا/ا, مغني الحمتاج ١77/7‏ - 17# » نهاية المحتاج 115/57. 

(6) في النسختين زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها. 

(4) الوسيط *“/ق3٠/ب.‏ 


04 شرح مشكل الوسيط 
على الظن وقوعهاء بل يكفي في تحقيق الخوف , أن لا يكون المخوف نادرا 
با فهذا بمجرده لا يوجب التحريم على هذا الوجه» فال أخسش بالفتنة , 
أي غلب على ظنه وقوعها حرم النظر حينئ ابتداءً كان أو عادة » فيكون النظر 


إلى الأمرد بغير شهوة على ثلاث مراتب : 





إحداها : أن يأمن الفتنة» فيجوز. 

والثانية : أن يغلب على ظنه وقوع الفتنة» فلا يجوز . 

والثالثة: أن يخاف مجرد خوف » من غير ظهور و غلبة وقوع» فلا يحرم على 
هذا الوجه الذي اختاره”'". 


قلت: والصحيح خلافه» و أنه يحرم '“كمافي المرأة» فإن النظر إلى 
وجهها)'" عند خوف الفتنة حرام قطعا © كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


والأمرد بذلك أولى ؛ لأنه” غير قابل للاستباحة أصلا. 


)١(‏ انظر: الروضة 6/١77؛‏ كفاية الأخيار ص 575 47١‏ ؛ مغني المحتاج 171-11720/7؛ نهاية 
الممتاج 137/57 1771. 

)١(‏ أي مطلقا ومنححة ايها النووي في "المنهاج” و لكن خالفهما جمهور الشافعية, 
وصححوا التفصيل الذي ذكره الغزالي و غيره . والله أعلم. انظر: المنهاج مع شرح مغني 
الحتاج »٠17١/7‏ كفاية الأخيار ٠‏ نهاية اللحمتاج ١97/7‏ ما بعدها. 

(7) مابين القوسين ساقط من (د). 

()انظر: الروضة 7577/0,: كفاية الأخيار ص57 ؛ مغني المحتاج 7/ ١78‏ وما 
بعدهاأا. 


(0) في (أ) (فإنه). 


كتاب النكاح 60 








ظ والحديث الذي ذكره ”2 ضعيف (لا أصل له أصلا "2 و احتجاجه بظهور 
اويا ) 7" غير تنقيبء غير صحيح ؛ لأن سبب ذلك 

نهه”" لو منعوا (من ذلك لأضرٌ بهم إضرارا عظيما ؛لكونهم من نوع الذكور 
وا “ولو ضرب عليهم الحجاب إلى أن يلتحواء 
لفاتهم من تعلم الصنائع» والتحرج من" وجوه المصالح» و أسباب المنافع ؛ 
للم 0 
من يخاف الافتتان بهم متعينا للا في ذلك من رعاية الجانبين . 


)١(‏ قال في الوسيط /ق7/ ب « ... والثاني: الحل لما روي أن قوماً وفدوا على النبي َل 
وفيهم غلام حسن فأجلسه النبي يةِ ورآه» و قال: ألا أخاف على نفسي ما أصاب أخي 
داود .. الخ). 

(؟) قال ابن الملقن في تذكرة الأحبار (953١/ب‏ ) و ابن حجر في التلخيص 2١48/7”‏ رواه 
ابن شاهين في " الأفراد " بإسناد مجهول إلى أبي أسامة حماد بن أبي أسامة عن مجالد» عن 
الشعبي؛ قال: فذكره . ثم قالا: ذكره ابن القطان في "أحكام النظر" و قال: هذا حديث 
ضعيفء فإن من دون أبي أسامة لا يعرف» ومجالد ضعيف وهو مع ذلك مرسل» و قال 
بعض شيوخنا الحفاظ: هذا حديث موضوع لا أصل له» وما ذكر عن داود عليه السلام - 
معاذ الله أن يكون من كلام رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» ولم يحصل من داود شئ 
من ذلك» و ما يتوهمه العامة؛ و ينقله بعض المفسرين من القصاص كذب... الخ. 
وزاد ابن حجر فقال: «و رواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم في نسخته و من طريقه أبو موسى 
في"'الترهيب'و إسناده واه)أ ه. 

() مابين القوسين ساقط من (د). 

(4) في (د) (لأنهم). 

(0) مابين القوسين ساقط من (د). 

(5) في ()( في). 


كلق شرح مشكل الو سيط 





وللمؤلف في هذاء في كتاب "الإحياء”' كلام خير من كلامه هاهناء قال 
فيه: «كل من يتأثر قلبه ببجمال صورة الأمرد» بحيث يدرك 7" في نفسه الفرق 
بينه و بين الملتحي ‏ يعنى من حيث الشهوة ‏ فلا يحل له النظر». 

ومقتضى هذا الكلام»؛ تحريم النظر إلى الأمرد على كل من يخاف الفتنة؛ 
وعلى بعض من لا يخاف الفتنة » فاعلم. والله أعلم. 

ذكر" المؤلف» اضطجاع الرجلين في ثوب واحيا'' و هكذا يكره مثل ذلك 
للمرأتين»؛ وللمرأة وابنهاء وللرجل وابنته المراهقين.") 

وقولنا:«في ثوب واحد» يفيد أنه يكره» وإن نام أحدهما في جانب من 
الثوب؛ والآخر ف الجانب الآخر منه. 

وأماماذكره صاحب "التهذيب””'' من أنه يكره المعانقة دون المصافحة فد 
ذكر ذلك شيخه:ء القاضي حسين" - رحمه الله - و نسب ذلك إلى أبي 
حنيفة*'وقال: لم يذكر الشافعي هذه المسألة. 


. "5/9 ١( 

(0) نهاية 57 /ق١17/أ.‏ 

(0) في (1) (قول). 

(5) و لفظه في الوسيط ”7/ق7/ب ١‏ الثاني : أنه يكره للرجلين الاضطجاع في ثوب واحد قال 
عليه الصلاة السلام (لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب). 

(0) هكذا أطلقه الرافعمي»؛ و تبعه النووي في الروضة» و قيد النووي التحريم في شرح مسلم 
بماإذا كانا عاريين . والله أعلم . انظر: الروضة 5/0/, شرح مسلم ,7١/84‏ كفاية 
الأخيار ص 17١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج 170/7 » نهاية الحتاج .1١١/7‏ 

(5) ه/ه"1. 

(0) لم أقف عليه. 

(0) و روي عن صاحبه أبي يوسف أنه لا بأس بها انظر: البدائع الصنائع .1951١-595٠0/5‏ 


كتاب النكاح ام 





قلت : لكن مذهب الشافعي اتباع''' الأثبت من الحديث؛ و ما روي في تجويز 
معائقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوةٍ أثبت نما روي في النهي 
عنهاء روينا في السئن الكبير' بإسناد جيد عن الشعبي قال: كان أصحاب محمد 
إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا)”" والله أعلم. 

قوله « وقيل: إنه لا يحل للمسلمة التكشف للذمية)”' معناه أنه" لا 
تكشف لبا إلا ما يجوز للأجنبي أن يراه منهاء فإنها أجنبية في الدين. 

وقيل: إن هذا هو الصحيم”''خلاف ما صار إليه المؤلف» قال الله تبارك 
و تعالى :ل أَوْنسَابِهنَ »"' فخص المسلمات» و كتب عمر إلى أبي عبيدة”* 


)١(‏ في (د) (أنه أباع) هكذاء وهو تحريف و المثبت من (أ) وهو الصواب. 


١77/17 05(‏ . 
() وفيٍ شرح السنة للإمام البغوي 1757/57--7075: بحث جيد حول المعانقة وأخواتها فمن 
أراد الزيادة فليطلب منه . 


(5)! لوسيط ”/ق7/ب. و لفظه قبله « الثاني : نظر المرأة إلى المرأة وهو مباح إلا فيما بين السرة 
والركبة» وقيل إنه كالنظر إلى ا حارم » وسيأتي » والصحيح أن الذمية كالمسلمة؛ و قيل... الخ». 

(5) في (د) (أنه). 

(1) وصححه أيضا البغوي والنووي» وقال النووي : وسائر الكافرات كالامية في هذا. انظر: 
الروضضة 77١/6‏ وما بعدهاء كفاية الأخيار ص١1:7‏ , مغني المحتاج ١/8‏ وما بعدهاء 
نهاية المحتاجح 155/5. 

0) سورة النور الآية ."١‏ 

(8) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال» أبو عبيدة القرشي الفهري» أمين هذه الأمة ؛ 
وألخةالمغترة المشرة باللتة أسلم قدا و سهد يدرا وها بعدها مخ لكام وساف كير جد 
نات تتحييذا بطلا عدوق غمزالى سين اذى انر لامعاب 9101 تين الأنييناء 
واللغات 5535/7؛ الإصابة 7507/7 »؛ التقريب ص 588. 


#ين ظ شرح مشكل الوسيط 
- رضي الله عنهما - بالشام يأمر أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع 
المشركات) أخرجه البيهقي ”'". 

قال المؤلف : «وحمل الأصحاب النهي على الكراهة»"'". 

قلست :/””" حكايته لذلك عن الأصحاب عموما غير مرضي” ؛ لأن 





ع 


ا + 5 "ا ا "ه) 
الخلاف منهم في التحريم (معروف ذكره الشيخ أبو حامد في التعليق وابو 
المعالي في "نهاية | لمطلب”"' و غيرهما”" وذكر بعض من ذكر الخلاف في 


( 


التحريم)”” وهو القاضي حسين»"" ووو أن الكراهة ثابتة مين غير 


خلاف. 


.15/١٠١ والمعرفة‎ »١907 7/1 في الكبرى‎ )١( 
(؟) الوسيط ”7/ق”7/ب و لفظه قبله «...الثالث: نظر الرجل إلى المرأة فإن كان منكوحته أو‎ 
تملوكته حل النظر إلى جميع بدنها و في النظر إلى فرجها تردد؛ و حمل الأصحاب النهي على‎ 

أنه أراد به الكراهية». 

0 نهاية 7 /ق١/لا/ب.‏ 

() في (أ) (مرضية). 

(0) لم أقف عليه. 

(0)ق5/ص 150. 

(0) كالشيرازي؛ والبغوي و الرافعي؛ انظر: المهذب ؟405/7» التهذيب 2510/05 فتح العزيز 
1 »؛» كفاية الأخيار ص55 »؛ مغني المحتاج 4/7 17. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(9) لم أقف عليه. 

)1١(‏ كالبغوي و الرافمي: انظر شرح السنة »7١-17١/8‏ التهذيب 740/0, فتح العزيز 
/1 57 »؛, الروصة ه0/؟/ا7. 


كتاب النكاح ْ أن 
1 “الى واس" . 0 1 )2090 ٠‏ "إلى وس "كرا. 
نم ني النهاية و غيرها أن نفي التحريم هو الصحيح و التعليق أنه نص 
الشافعي ‏ رحمه الله و ضعف صاحب "الشامل”'' الحديث الوارد في النهي بما 
لا يصلح موجبا لضعفه » وليس بضعيف» فقد أورد ات 0 أبو أحمد بن 
عدف 5 وأبو بكر البيهقي”' بإسناد جيد عن أبن عباس أن النبي ؛ قال : (للا 








27١/4 انظر: المهذب 40/7 » والتتمة لا1/ق80١/أ: الروضة 1/0ل/الاء شرح مسلم‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١53/57 نهاية المحتاج‎ ١5/7 كفاية الأخيار ص59 : مغني المحتاج‎ 

(؟) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف. 

(؟) في (د) (الحافظ). 

(5) هو عبد الله بن عدي بن محمد بن مبارك أبو أحمد الجرجاني الحافظ الكبير واحد أئمة 
الأعلام ويعرف بابن القطان» من مؤلفاته الكامل في الضعفاء » والانتصار مات سنة 776 ه 
انظر: تذكرة الحفاظ 2514077 طبقات السبكي 7717/7؛ البداية ١١707/1؛‏ طبقات ابن 
قاضى شهبة .١1٠١/١‏ 

(5) ابن عدي في الكامل 179/57 » البيهقي في السنن الكبير 15771 » وكما رواه ابن أبي حاتم 
في العلل 5530/7”» وابن حبان في الضعفاء ٠١7/١‏ من طرق عن هشام بن عمار ثنا بقية عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا به . 
قال: ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه : فقال موضوعء و بقية مدلس. و قال ابن حبان : 
«كان بقية يروي عن كذابين و يدلس»ء و كان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه 
واسيدوؤاته فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء؛ عن ابن جريج ؛ ثم دلس عنهء وهذا 
موضوع». وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 2»5072-7 و ذكر هذا الكلام المنقول 
عن ابن حبان. 
وكذا أورده الألباني في الضعيفة 01/١‏ برقم )١195(‏ وقال موضوع... ثم قال: « هنا تعلم 
أن قول ابن الصلاح: «إنه جيد الإسناد» غير صواب»؛ وأنه اغترٌ بظاهر التحديث ولم ينتبه 
لبذه العلة الدقيقة التي نبهّنا عليها الإمام أبو حاتم جزاه الله خيراً». 


ف شرح مشكل الوسيط 
ينظر أحد منكم "إلى فرج زوجته» ولا فرج جاريته إذا جامعهاء فإن ذلك 
يورث العمي)؛ ثم قيل : إنه يورث العمى في الشخص الناظر. 

وقيل : في الولد» فيولد أعمى”” والأول أصح. واللّه أعلم. 

«المهمتة”"الخدمة “أبفتح الميم و بكسرهاء وأبى الأصمعي””' الكسر. 

وقول المؤلف :«كالوجهء والأطراف») تضيوو هذا ذكره شيكه ف الع 
فإنه قال: «كالساق» والساعدء والعنق» والرأس» والوجه وفي بعمضص 


التصانيف نصف الساق» و نصف الساعد). واللّه أعلم. 








في الثندي طريقان : أحدهما”" : إلحاقه بمحل الوجه. 
والثانى : إلحاقه بما يبدو في المهنّة00, 


)١(‏ في (د) (أحدكم) والمثبت من (أ) وكذا في المصادر. 

() انظر: كفاية الأخيار ص 419 ؛ مغني المحتاج 5/7 1. 

(©) الرسيط 8376 /ايوى لنظة زب يوان كاتف كرما نظاو إن عاننتاومقها و حجالة اللليئة كالويعة 
والأطراف». [ 

(4) ساقط من (أ) وانظر: الصحاح 7205/57»؛ المصباح المثير ص0/7. 

(5) انظر: المصدرين السابقين: والأصمعي هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد 
الباهلي الأصمعي البصري أحد الأئمة الكبار في اللغة و الغريب و الأخبار» مات سنة ١ه‏ 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/5/7؟. سير أعلام النبلاء 170/60 » البداية والنهاية 
4/١‏ 8, التقريب ص 814. 

.١536 (3)0/س‎ 

(0) في (د) (إحداهما). 

(8) انظر: الوسيط *“/ق7/ب. 


كتاب النكاح < 2:١‏ 





وأطلق المؤلف هذا الخلاف» وهو فى "النهايه”'' و"البسيط”' مقيد بزمان 
الرضاع دون غيره. 

قوله «يحرم النظر إلى الأجنبية مطلقا»”” أي سواء فيه ماهو عورة و ما ليبس 
بعورة؛ سواء أمن من الفتنة» أو خافهاء و التحريم عند خوف الفتئة مجمع 
عليه" واناعكد الامو سن النقدة دنه كلات :نيما لبن بعور ناض زهو 
الوجه والكفان جميعا””؛ و ليس مقصوراً في الوجه كما ذكره المؤلف؛» والجواز 
حكاه شيخه"'' عن جمهور الأصحاب””"» والتحريم /”" عن طوائف منهم ؛ 
قال: وإليه ميل العراقيين”''» والله أعلم. 


.١19360 3/سص‎ )1١( 

(0) ؟ /ق؟ /ب . 

(') الوسيط “/ق7/ب. 

(4:) انظر: الحاوي ١/5”*؛‏ المهذب 45/7»؛ شرح السنة 191/0» الروضة 577/050 كفاية 
الأخيار ص57: ؛ مغني المحتاج 8/7١7١وما‏ بعدها. 

(4) وقال السبكي: الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في 
الصلاة؛ انظر: الروضة 7751/05؛ كفاية الأخيار ص 57 ؛ مغني المحتاجح ١79/7‏ » نهاية 
الممتاج 1810//57. 

.١1510 ق/سص‎ )51( 

(00) وعبر الشيخان بالأكثر. انظر المصادر السابقة. 

(6) نهاية "' /ق7٠/1أ.‏ 

() وبه قطع الشيرازي والروياني واختاره إمام الحرمين ووالده . انظر: المهذب 41/7 » شرح 
السنة 5/ ١9‏ وما بعدهاء الروضة 7/0"؛ كفاية الأخيار ص"475 ؛ مغني المحتاج 
2١١9/8‏ نهاية ا نمحتاج 5 . 


"ع6 شرح مشكل الوسيط 





قوله: «وكذلك لايجوز للمخئث)”" يتجه في قوله«كذلك» الكاف واللام. 


«اليم) بكسر الهاء وتشديد الميم هو الشيخ الفاني”'". 

وقوله «حسما للباب» الأجود أن يقال: سدا للياب ؛ فإن الحسم عبارة عن 
القطع”", فيصير» كأنه قال: قطعا للباب. والله أعلم. 

قوله دوا" يجوز للممسوح»””". 

قلت: حكمه على هذا حكم الرجل الحره”' و هذا في الممسوح خاصّة فأمًا 
امجبوب الذي لم تقطع خُصيّاه؛ أو الخصي الذي ذكره باق فهو كالفحل”". 

وقد ذهب طوائف من أصحابناء إلى أن الممسوح أيضا كالفحل”* » وهذا 
أقوى ؛ لأنه رجل يشتهي النساء. 

وأمّا قوله تعالى :< عَيْرِأُولى الْإرْبَةِ »”'" فالأصح في تفسيره أنه المغفل في عقله 


)١(‏ الوسيط 1/5/7 و تمامه « ...والعنّين والشيخ الم النظر حسما للباب ونظرا إلى الفحولة 
الظاهرة دون الشهوة الباطنة». 

(0) انظر: المصباح المنير ص 54١‏ ؛ القاموس ص ؟١10١.‏ 

() انظر: المصباح المنير ص75١؛‏ القاموس ص .١51١7*‏ 

(14) ساقط من (أ). 

(0) الوسيط “75/7/أ و تمامه «للأ كثرين». 

() وبه قال الأكشرون. انظر: الروضة 758/0؛ كفاية الأخيار ص55 : ؛ مغني الحتاج 
٠13٠/٠‏ .» نهاية النحتاج .11١/5‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 


(9) سورة النورء الآية: ."١‏ 


كتاب النكاح 041 





الذي لايكترث للنساءء ولا بشة يشتهيهر' ؛ روينا ذلك عن ابن ا (وغيوو” 


- رضي الله عنهم - والله أعلم. 

(ذكر بعض اللغويين الخراسانين» إن هذا الجنس على ثلاثة أنواع : 

ممسوح: وهو الذي قطع منه الذكر والخصيان جميعاً 7" 

ومجبوب : وهو الذي قطع ذكره دون الخصيتين”'". 

ومخْضر : رن ات و 00 

قلت: وقديقال: السو عبيون وعم "© وشفي أيظا يلتق 
بالنصي” المسلولء و هو الذي سُلْت بيضتاه سلا" والله أعلم. 

شرح ماذكره الغزالي؛ في الطفل”''“و بسطه أن للصبي أحوالا : 

أحدها: أن لا يميز و لا تظهر فيه داعية الحكاية لما يراه» فهذا الذي قال : 
أولا فيه لا يجب الإحتجاب عنه؛ يعني مطلقاًء لا في العورة ولا في غيرها'". 


.7/401/7 انظر تفسير ابن كثير‎ 277/١٠١ و المعرفة‎ » ١150/17 رواه عنه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من (أ) وغيره كالحسن البصري أنظر: المصادر السابقة.‎ )1( 
. 170/1 انظر: كفاية الأخيار ص 157 ؛ مغني المحتاج‎ )( 

(:) الصحاح :55/١‏ و تهذيب الأسماء واللغات 58/1/7 » المصباح المنير ص 89. 
(6) انظر: الصحاح 257528/5»؛ اللسان 4١/770؛‏ المصباح المثير ص١7١.‏ 

() مابين القوسين ساقط من (د). 

(0) ساقط من (أ). 

(8) في (أ) (بالمخصى). 

() انظر: المصباح المنير ص75/85. 

(١١)انظر:‏ الوسيط ”1/5/7أ. 

() انظر: الروضة 7717/0؛ مغني المحتاج ١170/7‏ نهاية المحتاج .١51/57‏ 


2 ظ شرح مشكل الوسيط 





الثاني : أن يظهر فيه داعية الحكاية» وذلك عند ظهور تباشير الفطنة فيه 
قبل سن التمييزء (فهذا يجب ستر العورة عنه دون غيرها)"''. 

الثالث: أن يتجاوز سن التمييز» و تحدث فيه أوائل الشهوة» ويظهر فيه 
التشوف إلى النساء» فهذا/" كالرجل في وجوب الإحتجاب " قطع به في 
"النهاية”*' و"البسيط”' من غير خلاف. 

الرابع : أن يتجاوز سن التميبز» و يقارب البلوغ؛ ولكن لم يظهر منه 
التشوف إلى النساء» ففيه الخلاف المذكور"'. 

وهذا الذي أوضحته مفهوم من المذكور في كتاب'" "البسيط””* و"نهاية 
المطلب”*" الذي هذه الكتب اختصارا”'' له نعم في غير هذه الطريقة ما يقتضي 
إجراء خلافي في القسم الثالث أيضا حتى يكون على وجه كانخارم 


2 جواز النظن: والله أعلم. 


)١(‏ في (د) (و تمحدث فيه أوائل الشهوة و تظهر فيه) بدل قوله « فهذا يجب ستر ...الم» والمثبت 
من (أ) وما في (د) خطأ و خلط بين ا حالة الثانية و بين الثالثة. و انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ نهاية "/ق؟/1/ب. 

(2)انظر: المصادر السابقة. 

(:) القسم 7'/ص .١155‏ 

(4) 6 /ق/7/أ. ْ 

(7) فيه وجهان: أصحها: أن نظره كنظر البالغ إلى الأجنبية. انظر: المهذب 40/7 » الروضة 
6 كفاية الأخيار ص57 : » مغني الحتاج 2170/7 نهاية المحتاج 17 .. 

(0) ساقط من (أ). 

(8) : /ق1/8. 

(9) ق7/ص /157. 

)١( )١(‏ (اختصار)!. 


كتاب النكاح ؛2 


قوله: «إلا نظر الغلام إلى سيدته» فإنه مباح)”' 'يعنى به أن نظر المملوك 
البالغ إلى مالكته مباح على التفصيل المذكور في النحارم من حيث كونه كا حرم في 
تحريم المناكحة بينهماء و هذا هو المنصوص”"؛ و ظاهر الكتاب و السنة”©". 

و قال القاضي حسين”'': هو الصحيح من المذهبء» قال: فإن كان مكاتبا 
فليس بمحرم لها. 

قلت : فيما ذكره من”' المكاتب نظرٌ على هذا الوجه» وأما الوجه الآخرء فإنهي© 
كالأجنبي”'”': فقد حكى عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني”" إنه قال: هو 








)١(‏ الوسيط 7/ق4/أ. 

(؟) وصححه جمهور الأصحاب. انظر: المعرفة 257/٠١‏ المهذب 44/7 » الروضة 2759/05 
رحمة الأمة ص77”؛ كفاية الأخيار ص477 ؛ مغني المحتاج 10/7 . 

() أما الكتاب فقوله تعالى: ( أَوْمَا مَلَكَتْأَيْمَتُهُنَ » فذكره مع ذوي المحارم في إباحة النظر. وأمًا السئة 
روي ازاااني 95 (اعبلى فاطمااب رسي إلا ضتهاب غلاما. فأقبل النبي كل ومعه الغلام 
فتقنّعت بثوب إذا قنُعت قنعت رأسها لم يبلغ رجليهاء و إذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال لبا 
النبي يَقّْ: (أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك و غلامك) رواه أبو داود 05/5 في كتاب اللباس» 
باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» والبيهقي في الكبرى 5/1 15» المعرفة ١٠/77؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود 4/7 /ا برقم (231475): الإرواء 707/5. 

() انظر: قول القاضي في الروضة 5/ 59؛ مغني المحتاج 1:/7. 

(5) في () (في). 

)١7(‏ في (د) (وإنه). 

(0) انظر: المهمذب 45/79: حلية العلماء 9/57١7؛‏ رحمة الأمة ص777»؛ كفاية الأخيار 
ص17 ؛ » مغني انحتاج 170/7 ء تكملة المجموع للمطيعي .5١5/١1‏ 

() انظر: حكاية الأسفرايني في رحمة الأمة ص2777 تكملة المجموع .5١17/1١1‏ 


0١‏ شرح مشكل الوسيط 
الصحيح عند أصحابنا!'". 
و أما قول المصنف «أن ذلك يحتاج ' إلى تعسف في تأويل'" الآية» فقد جاء 


ف التفسير أن المراد بقوله تعالى: (دأَوْمَا مَلَكَتَأَبْمَدْهنٌ 4 الإماء دون العبيل”' : 








ولا تعسف في هذاء لأن قوله)""' تعالى: (أَرْنسَآبِهِنَ 1 مطلقه قاصر"' عن تناول 
الإماء ظاهراً » لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن»؛ فأوضح بالتنصيص 
عليهن التحاقهن بنسائهن» و الله أعلم. 

قال: «و من المستثنيات» النظر إلى الإماء””"". 


يعني به أنه يجوز أن ينظر/”''' إلى إماء غيره» و إن لم يرد شراءهن من غير 





)١(‏ قال النووي: هذا هو الصواب؛ بل ينبغي أن لا يجرى فيه خلاف؛ بل يقطع بتحريمه ؛ 
والقول بأنه محرم ليس له دليل ظاهرء فإن الصواب ف الآية أنها في الإماء. والله أعلم .انظر: 
رحمة الأمة ص2777 كفاية الأخيار ص77 »؛ تكملة المجموع .511١-5١1/1١1‏ 

(0) في (أ) (يحوج) و كذا في الوسيط 7/ق14/أ. 

(0) في (أ) (تفسير). 

(4) سورة النور الآية: ."١‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري 9 تفسير ابن كثير 80/7” وما بعدهاء تكملة المجموع 
7/1 7. 

. ما بين القوسين ساقط من (د)‎ )١( 

(0) في (د)( قاصراً). 

(4) في (د) (مالا) هكذا و هو تحريف و المثبت من (أ) و هو الصواب و كذا في الوسيط. 

(9) الوسيط ”/ق4/ أ وتمامهه ... حتى روي أن عمر قال: لجارية متنقبة أتتشبهين بالحرائر يا 
لكعاء». 

(١٠)نهاية‏ 7'/ق1/077أ. 


كتاب النكاح /6 
شهوةٍ إذا لم يخف الفتنة» و حكمه حكم النظر إلى نساء المحارم”'"» والله أعلم. 

وقوله: «يا لكعاء» معناة» با قبي 

ظ وحكم أمته التي لا تحل له حكم الأمة الأجنبية'", وذلك مثل أمته 
المجوسية» والوثنية» والمرتدة» و المعتدة» والمكاتبة» والمزوجة”“". والله أعلم. 

ما ذكره من الجزء المبان من المرأة من محل هو عورة'”' منهاء من أنه لاينظر إلى 
ماهو متميز متشكل» مثل العضو المبان» والعقيصّة"'», و ينظر إلى ماليس 
ميو تش كل كالقين انه ب والقلاية 97 فهو شير" فرط نول أغرل اله 
في نقسل المذهب» ولا من حيث المعنى لما في التمييز الذي اعتبره”) من 





)١(‏ هذا أحد الأوجه الثلاثة في المسألة وهو أصحها عند الروياني والبغوي و الرافعي. 
وأصحها عند النووي والمحققين؛ أنها كالحرة. انظر: الروضة 2753/05 كفاية الأخيار 
ص47 وما بعدهاء مغني المحتاج 111/7» نهاية المحستاج 197/7؛ تكملة المجموع 
17 . 

() انظر: الصحاح »1728٠0/7‏ القاموس ص 184. 

(*) انظر: الروضة 2777/0 كفاية الأخيار ص59: »: مغني المحتاج 175/7 ومابعدها . 

(5) وكذا المشتركة بينه وبين غيره. انظر: المصادر السابقة» والتهذيب .51٠/0‏ 

(4) في (د) (غيريرة) هكذا وهو تحريف والمثبت من (أ) وهو الصواب. 

(7) العقيصة: الضفيرة وجمعها عِقَصْ وعقائص وعقاص. انظر الصحاح : 47/7 ,٠١‏ 
القاموس : ص؛ .8١‏ 

) الوسيط 1/ 1/53 . ذكرة بالمعنى. والقلامة بضم القاف؛ هي المقلومة من طرف الظَفُرٍ . 
انظر: المصباح المنير ص .60١6‏ 

(8) ساقط من (د). 

(9) في () (ذكره). 
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الاضطراب» و إنما هذا شَىء كان شيخه أبو المعالي ين أبداه من عنده فى 


معرض إشكال”'" أورده على ما نقله فاقتصر هو هاهنا على ما أبداه شيخه من 
عنده» فترك ما نقله» ولو جمع بينهما في الذكر كما فعل شيخه للأصاب» ومثل 
هذا الذي فعله ينافي موضوع هذا الكتاب. 

والصحيح الذي قطع به القاضي”" »و غيره التسوية في المنع من كل ذلك”*' 
وأن حكم العورة في تحريم النظر يبقى بعد الانفصال كما بقى بعد الموت» تحريم 
النظر إلى المرأة الأجنبية» فإذا يحرم على الأجنبي النظر إلى قلأمّةَ رجل” المرأة 
و ا ا 

ويحرم عليه النظر إلى ما يتناثر من شعر الحرة بالإمتشاط » وغيره". 


قالالقاضى” : وكذا شعر عانة الرجل بعد الإبانة» لا يجوز النظر 
0 


.١195 انظر: نهاية المطلب القسم7/ص‎ )١( 

)١(‏ في (د) (الإشكال). 

(") انظر: ما قطع به القاضي في مغني المحتاج 14/7 17. 

(4) وهو الأصح عند البغوي والرافعي والنوويء انظر: التهذيب 7727/0» فتح العزيز 
7 الروضة 1/0/”: مغني المحتاج 174/7 , نهاية المحتاج .5٠١/5‏ 

(5) في (د) (نظر)ء وهو خطاأ. 

(1) انظر : المصادر السابقة. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(6) انظر: قول القاضي في مغني المحتاج 5/37 17. 

(1) انظر: الروضة 717/0, مغني المحتاج 5/7 17. 


كتاب النكاح 44 
ويحكى أن امرأة/'' سألت”''" الشيخ أبا عبد الله الْنِضرِي”" عن قلآمّة ظفر 
المرأة»هل يجوز للأجنبي النظر إليهاء فأطرق الشيخ و سكت طويلاً. وكانت 
ابنة أبي على الشوى”" روحم فذكرت له أنها سمعت أباها يقول: إن 
كانت””' قلامة أظفار اليدين؛: جاز النظر إليهاء و إن كانت" قلامة 
أظفار""الرجلين لم يجنء وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة بخلاف الرجل؛ 
ففرح الخنضري بذلكء» وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم. إلا هذه 
المسألة لكانت كافية. حكى هذه الحكاية الشيخ القفال المروزي » ثم غيره”". 
والخضري : بخاء معجمة مكسورة وضاد معجمة ساكنة. 





)١(‏ نهاية " /ق7/ا/ب. 

(0)مابين القوسين ساقط من (د) . 

(7) هو محمد بن أحمد أبو عبد الله النِضري المروزي» شيخ الشافعية في زمانه و من أصحاب 
الوجوه؛ وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان مات في حدود سنة هل/الاه. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات ؟17/1؟: وفيات الأعيان 1/7١70؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
١0»عء‏ طبقات ابن هداية الله ص"١7.‏ 

(4) هو محمد بن عمر بن شبوية أبو على الشبُوي المروزي كان فقيها فاضلا من أهل مرو» سمع 
صحيح البخاري من الفربري. قال: ابن قاضي شهبة: لم يذكروا وقت وفاته إلا أنه حدّث 
بالبخاري سنة 7278 ه . انظر: طبقات الإسنوي 41-480/7» والعقد المذهب ص١١؟2,‏ 
وطبقات ابن قاضي شهبة .١6١/١‏ 

(0) في (د) (كان). 

(5) في (د) (كان). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د). 

() انظر: البسيط 5 /ق7/بء فتح العزيز /81/8/1. 
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مك ل 


والشبوي : بشين معجمة مفتوحة بعدها باء موحدة مشددةٍ مضمومةٌ ثم 
واو مكسورة» وإنما ضبطت لك هذا صيانة لك من وصمة التصحيف » فإنه 


الل © سى 


يصحف »2 وقد عر من يعرفه.والله أعلم. 

قال صاحب الكتاب ‏ رحمه الله «الصبية لا يحل النظر إلى فرجها"'"' 
يعني ؛ وإن كانت بمحيث لا تُشْتّهى» و في كتاب "العدة" للقاضي ع 
الطبري» إن عدم الجواز فيه ثابت بلا خلافي'". و ليس كذلكء» فإن في تعليق" 
القاضي حسين المروزي» القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج (الصغيرة التي لا 
ُشتهىَ ؛ مثل بنت سنة» و ذكر مثل ذلك في فرج)”'' الصبي الصغير”". 

وذكر فيه» تلميذه صاحب "التتمة”” ' وجهين. 

أحدهما : المنع. 

والثاني : الجواز لتسامح الناس بذلك قدياً و حديثاء و ذكر أنه الصحيح؛ و 
أن إباحة ذلك تم تبقى إلى 7" أن يبلغ “سن التمييز» و يصير بحيث يمكنه أن يستر 


)١(‏ الوسيط "/ق: /أ. 

() في (أ) (للحسين) بدل (للقاضي حسين). 

() انظر: قول الحسين الطبري في الروضة 75/06”؛ كفاية الأخيار ص 57588 ؛ مغني المحتاج 
ا" . 

() مابين القوسين ساقط من (د). 

(0) انظر: ما قطع به القاضي في المصادر السابقة قبل هامش. 

(5) لا/ق /817١/ب‏ وانظر: الروضة 2359/68 لوي ب لد 

(0) نهاية " /ق5/ا/1أ. 

(4) في () (تبلغ). 


كتاب النكاح وه 








وأمّا قول الغزالي « و في النظر إلى وجهها و جهان»''': فعجب تخصيصه 
الوجه بالوجهين»؛ وذكره وجها في تحريم النظر إلى وجه الصغيرة التي لا 
تشتهي عجب جدأًء لم أجده في غير هذا الكتاب» و يكاد يكون خارقا”" 

وقوله: في تعليله «نظرأ إلى جنس الأنوثة» باطل بذوات المحارم» فإنه لا 

خلاف في جواز النظر إلى وجههاء وهذه أولى بذلك خروجها عن مظنة الشهوة 
في حق جميع الناس» وذات المحزم" إنما خرجت عن مظنة الشهوة في حق 
دخات 

والوجهان الجاريان في الصغيرة التي لا تشتهي مذكوران؛ في أن حكمها هل 
هو حكم المحارم؟”' و هكذا ذكرذلك في "البسيط”' و إن ساغ إيراد وجه في 
تحريم النظر إلى وجهها فليجعل ذلك مبنيا على الوجه المقول فيه" : أنها ليست 
كا محارم. ثم على قول من حرم النظر إلى وجه الأجنبية الكبيرة عند الأمن من 
الفتنة. والله أعلم. 


2 الوسيط #/ق5/أ.‎ )١( 

(0) في (أ) (خرقا). 

() في (د) (وذوات المحارم). 

(4) أصحهما أنها كالمحارم. انظر: الروضة 775/0؛ كفاية الأخيار ص47 ؛ مغني انحتاج 
٠”/8‏ ء نهاية اتاج 189/5. 

(0) ؟ /قلا/ب . 

)١(‏ ساقط من (د). 
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«نظر المرأة إلى الرجل»''' الوجه الأول : فيوااته ‏ عيوز مطلنا إن 
العورة» وغيرها إلا إلى الوجه والكفين» في الموضع الخناص» ومواطن 
الحاجة”'', كما سبق في نظر الرجل إلى المرأة» و هذا هو الصحيح عند 
غيره”"': ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق في طائفة “سواه ”*' وهو قوي 
لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (كنت عند النبي ييِهُ وعنده" 
ميمونة - رضي الله عنها ‏ فاقبل ابن أم مكتوه”" » فقال: /” احتجبا منه؛ 


فقلنا: يارسول الله الحسسن اعسييى لا ستصضر نا ولا يمرفنا؟ 


)١(‏ الوسيط 7/ق1/5أ. 

(؟)انظر: حلية العلماء 5/١77؛‏ الروضة 271١/6‏ كفاية الأخيار ص588: ؛ مغني المحتاج 
2٠10/٠8‏ نهاية المحتاج .١195/57‏ 

(*) وصححه أيضا النووي . انظر: الروضة 6/١/71؛‏ كفاية الأخيار ص 578 . 

(5) في(أ) زيادة (غير). 

(5) انظر: المهذب 45/7: حلية العلماء 754/57؛ شرح السنة »7١/0‏ مغني المحتاج 
. 

(5) في (د) (عند). 

(0) هو عمروء و قيل: عبد الله و الأول أكشرء ابن قيس بن زائدة بن الأصم المعروف 
بابن أم مكتوم القرشي العامريء كان من المهاجرين الأولين» و استخلفه النبي وي 
ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة» و مناقبه كثيرة مات بالقادسية شهيدا سئة 
١ه‏ .انظر: الإستيعاب 001١/7”‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات 7565/7: الإصابة 
7/7 . 


م2 نهاية " /ق: /ا/ب. 








فقال ييه : (أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه) أخرجه أبوداود؛ وغيره”". 
واما على فيها::ة في نظرها إلى الحبشة» وهم يلعبون '' فقد جاء”" ما 
يدل على أن ذلك كان قبل بلوغهاء و يحتمل أنه كان قبل أن يضرب عليهن 


)١(‏ أبو داود 5١1/4‏ في كتاب اللباس» باب قوله عزوجل ١:‏ وَقَل لِلِمُؤْيِتَتِ يَعْضْضّْنَ مِنْ 
أَبَصَّيرمِنٌ © والترمذي 45/0 في كتاب الأدب؛ باب ما جاء في إحتجاب النساء » والنسائي 
في الكبرى : 7975/6؛ في كتاب العشرة » باب نظر النساء إلى الأعمى؛ وأحمد 2595/57 
وابن حبان 0787/١7‏ والبيهقي 182-147/17١ء‏ من طرق عن الزهري أن نبهان مولى 
أم سلمة عن أم سلمة قالت: فذكره. 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح؛ وحسنه أيضا النووي في شرح مسلم ١814/57‏ 
والروضة 0/١7؛‏ وقد اضطرب رأي الحافظ ابن حجر في هذا الحديث فقال في الفتح 
0١‏ : وهو حديث مختلف في صحته وقال في 18/9" «وهو حديث أخرجه أصحاب 
السئن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عنها وإسناده قوي ؛ 
و أكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان و ليست بعلة قادحة». ونقل صاحب 
المبدع ١١/1‏ تضعيفه عن الإمام أحمد. و ضعفه أيضا الألباني في الإرواء 7١١/1‏ وقال 
عقب قول الترمذي السابق «كذا قال : ونبهان هذا مجهولء أورده الذهبي في «ذيل 
الضعفاء» وقال: قال ابن حزم مجهول». 

(') رواه البخاري 5017/١‏ 104 مع الفتح؛ في كتاب الصلاة؛ باب أصحاب الحراب في المسجد 
و7/١٠7ء‏ و000ء في كتاب العيدين » باب الحراب و الدّرق يوم العيد» وباب إذا فاته العيد 
يصلي ركعتين. و 511/4 و118١‏ في كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل؛ وباب 
نظر المرأة إلى الحبش و نحوهم من غير ريبة . ومسلم 1485/7- 1817 في كتاب العيدين» باب 
الرخصة في اللعب يوم العيد. 

(0) ساقط من (د). 
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الحجاب”''؛ ووقائع الأعيان يسقط الاحتجاج بها لتطرق”'"' الاحتمال إليها. 
واللّه أعلم . 

و أما نظر المرأة إلى محرمها من الرجال ففيه وجهان ": 

أحدهما : أنه كنظر الرجل إلى المرأة امحرم. 

والثاني : أنها تنظر منه إلى ماليس بعورة منه كنظر الرجل إلى الرجل”' ؛ 
والله أعلم. 

ذكر صاحب "النهاية”” أنه يباح للرجل النظر إلى من أراد التزوج بهاء وإن 
خاف الفتنة» ولم أر هذا لغيره» وينبغي أن يطرد هذا في كل ما ينزل منزلة 
هذا" “من كل حاجة أبيح النظرإليها'". الحاجة المؤكدة لبا ضابطان : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ؛» و 28/4 », والظاهر أن ذلك وقع بعد 
بلوغها و قد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم 
سنة سبع فيكون عمرها حيننثار خمس عشرة سنة فكانت بالغة و كان بعد نزول 
الحجاب» و كذا قولبا: (يسترني بردائه) دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب. 
والله أعلم. 
وانظر: السئن الكبرى ١59/1‏ »؛ شرح صحيح مسلم للنووي 187/5. 

(0) في (د) (يتطرق). 

(0) انظر : نهاية المطلب ق7/ص ١95‏ ؛ الروضة 6م مقن اليا 186/6 نهاية متاح 
ك/ه ١6‏ . 

(:) هذا هو المذهب وبه قطع المحققون. انظر: المصادر السابقة. 

(4) ق١7/‏ ص 197. 

(5) ساقط من (أ). 

0) في (أ) (لبا) بدل (إليها). 


كتاب النكاح ههه 








أحدهما: خوف الفوات في العضوء أو خوف الضنى”"'؛ ولا يجيء "فيه 
خلاف التيمم فإن هذا الباب أوسع. 

الثاني : أن يكون بحيث لا يعد التكشف بسببه هاتكأ للمروءة”". 

وعند هذا اعلم أن قول المؤلف «وهو أن يكون بحيث لا يعد التكشف لأجله 
هتكأ”'“راجع إلى قوله «الحاجة ''مؤكدة) وشرح لذلك لا لما بينه”"'". والله أعلم. 

ثم اعلم أن ما جاز من النظر» و اللمس لحاجة المداواة» إذا وقعت الحاجة 
لامرأة» و”'وجدت امرأة تقوم بذلك منهاء فلا يجوز ذلك لرجل» وإذا 
وجدت مسلماً فلا يكون ذمياً" © قطع بذلك القاضي”©؛ وصاحبه””'' صاحب 
"التدمة”"'". والله أعلم . 


)١(‏ الى : هو المرض اُدْنِفُ الذي يلزم صاحبّه الفراش» و يضّنيه حتى يشرف على الموت. 
انظر: الزاهر ص"#: » تهذيب الأسماء واللغات 185/7»؛ المصباح المثير ص .١ 1١90‏ 

(0) في () (ولا يجوو) هكذا. 

(0) في (د) (للمرأة ). انظر: الروضة 7/ا7؛ كفاية الأخيار ص77 ؛ مغني المحتاج 
3/1" :؛ نهاية المحتاج ١917/5‏ وما بعدها. 

(:) الوسيط 7/ق5/أ. ولفظه قبله «ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة كمعالجة مرض 
شديد يخاف عليه فوت العضو أو طول الضئَّي ولتكن الحاجة في السوأتين آكد؛ وهو أن تكون 
بحيث لا يعد التكشف .لخ 

(5) في (د) (كحالة). 

)١(‏ في (أ) (يليه). 

(0) ساقط من (د). 

(6) وهكذاء لا يكون كافرة مع وجود مسلمة. انظر: الروضة 2775/05 كفاية الأخيار 
ص١7‏ ء مغني المحتاجح 17/7 » نهاية المحتاج 191/5. 

(4) انظر: الروضة 76/0 7» كفاية الأخيار ص؟47/7. 

)1١(‏ ساقط من (أ). 

(١1١)1/ق88١7/77أوانظر:‏ الروضة 7/5/0 كفاية الأخيار ص 1/7 . 


2 شرح مشكل الوسيط 
قوله «إذفي الرد بعد الخطبة إيحاش»”' (يعنى أنه لو أخر النظر إلى ما بعد 
الخطبة» فربما لا تعجبه» فيرجع عنهاء وفي ذلك إيذاء وايحاش)'"', والله/'" أعلم. 
وقال'*': «و في عدة البائنة (وجهان»”'' والصواب” قولان”' : فهكذا 
النقل في طريقتي خراسان» والعراق وسواء على هذه الطريقه» البائنة بالخلع, 
والائئة بالغلاث: وباللعان©., 
وفي طريقة العراق”'' القطع بأن المطلقة بثلاث كالمتوفى عنها زوجها”"''. 
وهذا هو الصحيح» لأن فاطمة بنت قيس'''' ‏ رضي الله عنها ‏ طلقها زوجها 





)١(‏ الوسيط /ق /بء و لفظه قبله «المقدمة الرابعة: في الإطبة و آدابهاء و ينبغي أن يقدم 
عليها النظر إذ في الرد ...الخ). 

(1) ما بين القوسين ساقط من (د). و معنى الإيحاش : التنفير» يقال: احتوش القوم الصيدّ إذا 
أنفرّه بعضهم على بعض. انظر: الصحاح ٠٠١7/7‏ » مختار الصحاح ص .١47‏ 

() نهاية '/قهة/!ا/1أ. 

(4) ساقط من (أ) . 

(6) الوسيط 53/7 / ب. و لفظه قبله «... والتعريض جائز في عدة الوفاة؛ و حرام في عدة 
الرجعية و في عدة البائنة ...الخ ). 

() مابين القوسين ساقط من (د). 

(0) و أظهرهما: الجواز انظر: الروضة 775/6؛ الغايه القصوى 777/7, مغني المحتاج 
7/” » نهاية الحتاج 91"/7؟؛ تكملة المجموع ,7717/1١17‏ 

(6) انظر: المصادر السابقة . 

() ساقط من (د). 

())ي في جواز التعريض بخطبتها. انظر: الحاوي 58/4 ”7؛ و المهذب »75١/7‏ والروضة 777/6. 

(١)هي‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس كانت من المهاجرات 
الأول و ذات عقل وافرء و في بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر وماتت سنة ١٠6ه.‏ 
انظر: الاستيعاب 787/5 تهذيب الأسماء واللغات 67/7؛ الإصابة 5 /885. 


كتاب النكاح /اهه 





ثلاث وعرّض النبي يِل بخطبتها في عدتهاء فقال: (إذا حللت فآذنيني) رواه 
مسلم في صحيحه''' وكذلك البائنة باللعان» والرضاع''". 

وإنما القولان في البائئة بخلع» أو فسخ بعيب» ونحوه'". والفرق أن الزوج 
يجوزله نكاح هذه في العدة» فلا يجوز لغيره التعريض يخطبتها كالرجعية, 
بخلاف المطلقة ثلاثاء ومن ألحقناها بهاء والله أعلم. 

قوله « وآذنيئي» هو بألف نمدودة, أي فأعلميني : ووقع في بعض النسخ 
«فاذنيني) والصواب «وآذنيني» بالواو. 

والاعتبار في إجابة الخاطب ورده بالولي» إذا كان مجبراء أو بالمرأة إن 
كانت غير مجبرة» فإن وليها لو امتنع من تزويجها ثمن رغبت فيه من الأكفاء: 
لزوجها السلطان”"". والله أعلم. 

قوله«وقيل : بدوام السفر)”"". 

قلت: هذا مَطر””" بمارواه مسلم في صحيحه »؛ في بعض روايات”" الحديث 


٠١7-54/١ )1(‏ مع النووي في كتاب الرضاع؛ باب المطلقة البائن لا نفقة لها. من حديث 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(1) انظر: الحاوي 548/9 5؛ المهذب 5١/7‏ »: الروضة 71/5/60. 

(") انظر: المصادر السابقة. 

(4) في () (الواو). 

(6) انظر: فتح العزيز 5857/1 » الروضة 78/0 7. 

(5) الوسيط 3/7 /ب ولفظه قبله (وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) أي بدوام 
الضرب وقيل « بدوام السفر». 

(0) في (د) (مصرح)»؛ وهو تحريف. 

(8) في (د) (الرويات). 
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أن رسول الله يد قال لبا: (و أما أبوجهم '" فرجل ضراب للنساء) والله أعلم. 


قوله: «اذكروا الفاسق بمافيه)”'' حديث ضعيف”"*؛ وفي حديث فاطمة: 


)١(‏ هو عامرء و قيل عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر أبوجهم القرشي العدوي , أسلم يوم الفتح 
وصحب النبي وَل » وكان معظما في قريش مقدما فيهم» و كان من المعمرين شهد بئيان الكعبة 
مرتين» في الجاهلية و في عهد ابن الزبير. و مات في عهده؛ وقيل : مات في أخر خلافة معاوية. 
انظر: الاستيعاب 77/5: تهذيب الأسماء واللغات »7١5/7‏ الإصابة 4 /7”60 وما بعدها. 

(1) الوسيط 13/7 /ب. 

(*) لم أعشر عليه بهذا اللفظ» ورواه الطبراني في الكبير »١77//١7‏ و ابن عدي في الكامل 317/7 ؛ 
والقضاعي في مسند الشهاب 41//7»: والواحدي في التفسير 5 24177 والخطيب في الكفاية ص 67 
من طريق جعدبة بن يحيى الليثي ثنا العلاء بن بشر عن سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعا بلفظ (ليس لفاسق غيبة) قال ابن عديء والعلاء بن بشر هذا لا يعرف» وهذا اللفظ غير 
معروف» ونقل عن أحمد أنه قال: «حديث منكر». وأورده ابن القيم في المنار المنيف ص 17١‏ , 
وقال : قال الدارقطني والخنطيب «وقد روي من طرق وهو باطل» وكما أورده السيوطي في الجامع 
الصغير 578/7 »: و رمز له بالضعف»ء ووافقه المناوي في فيض القدير 0//ا/ا, والألباني في 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص 7١5‏ برقم (1118) وقال في الضعيفة 01/7 برقم (014) 
باطل. والله أعلم. 

و رواه العقيلي في الضعفاء 277/7 وابن حبان في الضعفاء ١/0١5؟»‏ وابن عدي في الكامل 375/7 , 
والحاكم في تأريخ نيسابور كما في تذكرة الأحبار )١1453(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى4 ٠١70‏ , 
والخطيب في تأريخ بغداد ,787/١‏ 188/7» وفي الكفاية ص 47 ؛ من طرق عن الجارود بن 
يزيدعن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاء بلفظ (أتَرِعُونَ عن ذكر الفاجر؟ أذكروه بما فيه 
كي يحذره الئاس). قال العقيلي: ليس له من حديث بهز أصل ولامن حديث غيره؛ ولا يتابع عليه 
من طريق يشبت» وقال ابن حبان: والخبر في أصله باطل و هذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لبا » 
وقال البيهقي: هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث و قد سرقه 
عه جباعه كن الضعفاء أرزوود عن بورين كيم ,اولع تضح فيه حي 

وأورده أيضا السيوطي في الجامع الصغير ١7/١‏ : وسكت عليه ونقل المناوي في فيض القدير 
١‏ -151ء عن الدارقطني أنه قال «هو من وضع الجارود ثم سرقه منه جمع» وحكم 
عليه أيضا الألباني بالوضع في الضعيفة 01/17 برقم (081). والله أعلم. 


كحتاب النكاح 4ه 








وغيره''' ما صح في هذا المعنى غنية عنه. والله أعلم. 

قوله « جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحة لغيره)”" أجود منه 
قوله: في"الإحياء””"/*) المرخص في الغيبة غرض صحيح في الشرع لا يمكنه 
التوصل إليه إلا بهاء كالتظلم» و الاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء كما 
روي (إن أبا سفيان ”'رجل شحيح)"' والتحذير» و النصيحة» والتعريف في 


)١(‏ كحديث البند الآتي بعد ثلاثة أسطر. 

(1) الوسيط 7/ق5 /ب. 

108-1١ /# (م)‎ 

(5) نهاية؟ /ق0١/ب.‏ < 

(5) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف أبو سفيان القرشي الأموي ؛ 
أسلم يوم الفتح وكان شيخ مكة إذا ذاك و رئيس قريش و شهد حنينا و الطائف و فقئت عينه 
يومئفر و شهد اليرموك و نزل المدينة و مات بها سنة ١ه‏ و قيل 74 ه وقيل غير ذلك. والله 
أعلم. انظر: الاستيعاب 110/7 وما بعدهاء تهذيب الأسماء واللفات 779/1؛: 
الاصابة .18٠ - ١1/8/17‏ 

(5) رواه البخاري في مواضع كثيرة؛ منها 477/4 اا مع الفتح في كتاب البيوع» باب من 
أجرى أمر الأمصار على مايتعارفون بينهم» في البيوع و الإجارة... و11/0١‏ في كتاب 
المظالم؛ باب قصاص المظلوم إذا وَّجَدَ مال ظالمه و 4١54/94‏ : و18: في كتاب النفقات باب 
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء و نفقة الولد؛ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخدذ بغير 
علمه ما يكفيها و ولدها بالمعروف» و مسلم 5- 4 في كتاب الأقضية» باب قضية هند 
كلاهما من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله» إن 
أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ؛ 
فقال(42): (خذي ما يكفيك و وَلْدَكِ بالمعروف). 


9 شرح مشكل الوسيط 


حق من يعرف بلقب» وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة 
فيه» و إذا كان مجاهرا بفسق, أو بدعة جاز أن يذكر ما"'' تظاهربه لا غير'". 

وقوله:«و سواء خطب العاقدان» أو غيرهما)”'" هذا على البدل» لأن 
العاقدين لا يخطبان جميعاء لأن المشروع قبل العقد خُطبة واحدة. 

قوله: «آو]”“تخذل هذه الكلمة اليسيرة» و هي متعلقة بغرض العقدء 
لا يقطع)""'". 

فهذان شرطان:ء لهذا الوجه الصحيح”"' فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم 
ينعقد”” وإن تحلل بينهما كلام يسيرء لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد”) 








)١(‏ في (أ) ربما). 

(")انظر: أدلة هذه الأمور مع شرحها مفصلاً في" كتاب الأذكار" للنووي ص 06-70 
الروضة 77/5/05 وما بعدها. 

(*) الوسيط 7/ق5 /أ و لفظه قبله «... المقدمة الخامسة: الخطبة» و يستحب ذلك عند الْنِطبة 
وعند إنشاء العقد و سواء خطب... إلخ». 

(:)انظر: الروضة 6/١81؛‏ الأذكار ص ١70؛‏ مغني المحتاج 178/7 . 

(6) ما بين المعقوفتين إضمافة من الوسيط. 

() الوسيط 3/7 /ب؛ وتمامه «... الجواب عن الخطاب». 

(0) وو به قطع الجمهور و صححه أيضا الرافعي و النووي. 
انظر: الحاوي :,١56/9‏ المهذب ؟/55: الروضة 81/6", المنهاج مع مغسني المحتاج 
اخ . 

(8) أي قطعا. انظر: الروضة: 7/0 ١78؛‏ مغني المحتاج 128/7 ومابعدها. نهاية المحستاج 
“0/1 ,. 

() على الأصح. انظر: المصادر السابقة. والحاوي .١57/9‏ 


كتاب النكاح ١ه‏ 





لأنه إعراض عن الجواب» وفيه وجه أنه لا يمنع”" أيضا”" كالسكوت اليسير؛ 
وللشافعي ما يدل عليه» ولا شك أن السكوت اليسير لا يمنع؛ والسكوت الطويل 
يمنع'” و هو الذي يشعر بإعراض القائل عن جواب الإيجاب» والله أعلم. 
ثم اعلم أن لعقد النكاح آداباء تركها صاحب الكتاب » تمس الحاجة إليها منها9؟ : 
يستحب أن يكون العقد في مسجد””' لما روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: قال رسول الله يلدٌ (أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجدء واضربوا 
ميال دوك) عرس العردزى "عر آله ف لديف رست 


)١(‏ في (د) (لا يمتنم). 

()انظر: الروضة: 238١/0‏ مغني المحتاج : ““/لمم ١‏ 137329 , نهاية اتاج : 5 .,. 

(9) انظر: الحاوي »١57/9‏ الروضة 5860/0. 

(5) ساقط من (د). 

(6) انظر: الإحياء 5772/7. 

(5) 59/7" في كتاب النكاح ؛ باب ما جاء في إعلان النكاح » وكما رواه البيهقي “ا من 
طريق عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب حسن في هذا الباب و عيسى بن ميمون الأنصاري يضعف 
في الحديث. وقال البيهقي « عيسى بن ميمون ضعيف» وكذا قال الحافظ بن حجر في التقريب 
ص .45١‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير ١‏ //ا/1» و رمزله بالضعف ونقل المناوي في 
فيض القدير ؟ »١١7/‏ تضعيفه عن البيهقي وابن الجوزي؛ وابن حجرء والزيلعي» وضعفه 
أيضا الألباني في الإرواء 00/1 والضعيفة405/7 رقم( 908). 
ورواه ابن ماجة 5١١/١‏ في كتاب النكاحء باب إعلان النكاح » والبيهقي 47/7/17 من طريق 
خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به مرفوعا بلفظ ( أعلنوا هذا النكاح و اضربوا 
عليه بالغربال) . 
قال البيهقي : «كذا قال: و خالد ضعيف» و قال البوصيري في الزوائد ص 77١‏ «في إسناده خالد بن 
إلياس اتفقوا على ضعفهء بل نسبه ابن حبان و الحاكم» و أبو سعيد النقاش إلى الوضع» وضعفه 
أيضا الألباني في ضعيف سئن ابن ماجة ص 15 ١‏ برقم (517)» والإرواء /00/1 . 


ل شرح مشكل الوسيط 








ويستحب/7''' أن يكون في شوالء''' والعامة تنفر من ذلك» و تتشاءم به 
وهي غالطة؛» إذ صح عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت : (تزوجني رسول 
الله يِ, في شوال» و دخل بي في شوال» فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ , 
وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال) أخرجه مسلم في 
0 

ويستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين ". 

ومن آدابه المهمة» أن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية» كإقامة السنة؛ 
وصيانة الدين» وسائر الفوائد الدينية”' التي سبق ذكرها عند ذكر الترغيب في 
النكاح؛ حتى يكون عملاً من أعمال الدين غير متبع”' فيه مجرد البوى؛ 
وغرض النفس. واللّه أعلم بالصواب. 


)١(‏ نهاية ؟"/ق1/!/5أ. 


(5) انظر: الروضة 770/0؛: شرح صحيح مسلم .5١09/9‏ 

(6) مسلم ٠١5/9‏ مع النووي في كتاب النكاح»؛ باب استحباب التزوج و التزويج في شوال ؛ 
والترمذي 4٠١/7‏ في كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح 
والنسائي 7,١5‏ في كتاب النكاح » باب التزويج في شوال: وابن ماجة 1517١‏ في كتاب 
النكاح باب متى يستحب البناء بالنساء» والبيهقي في الكبرى 41/5/17 كلهم من طرق عن 
سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به. 

(:) انظر: الروضة 7877/0؛: مغني المحتاج 5/7 ١5‏ ء نهاية الممتاج 511//5. 

(0) انظر: الروضة 7877/0؛ مغني المحتاج 179/17. 

(5) في (د) (ممتبع) كذا. 


كتاب النكاح 1م 








القسم الثاني : في الأركان والشرائط 

قوله : «لأن النكاح يشتمل على أحكام غريبة)”"' 

شرحه: المعقود عليه في النكاح ؛ هومنافع الاستمتاع؛ والثابت فيهاالحل 
اللازم الذي يجوز رفعه بالطلاق وغيره؛ وليس المعقود عليه عين المرأة قاله بتعض 
العلماءء ولا منافع البضع كما قاله آخرون؛ ولا تثبت”"فيه حقيقة الملك في عين 
ولا منفعة» وآية ذلك أنه لا يقبل النقل كما جرى ذلك في ملك الرقبة في ملك 
اليمين؛ وفي ملك المنافع في الإجارة؛ ولم يشترط”" فيه شروطهاء ولبذا جاز 
تزويج الأمة الآبقة»ثم وجب العوض فيه مع فوات المقصود منه بالموت » ولم 
يفسد الملك فيه بفساد العوض إلى غير ذلك من الأحكام » فلما كان كذلك تعين 
في عقده اللفظ”““الخاص المنصوص //* عليه (ولم يجز"' بالألفاظ الملوضوعة. 

قوله:«والعتق على مال)”"'صور (بأن)”" يقول: أعتقتك على ألف مثلا ؛ 





)١(‏ الوسيط/قغ /ب. ولفظه قبله « ... الأول: الصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول الدالان على 
جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة» وفيه ست مسائل : الأولى: أن الصريح هو كلمة الإنكاح 
والتزويج فلا يقوم لفظ آخر مقامهما ؛ لأن النكاح ...إلخ». 

)١(‏ في (أ) (يثبت) بالياء. 

(*) في (د) :(ولم يشتر) بإسقاط الطاء. 

(5) في (د):(في عقد اللفظة). 

(0) نهاية ١‏ /ق"/ا/ب. 2 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) الوسيط7/ق0/أ ولفظه « ...وقطع الأصحاب بأن ذلك (يعني اقتصاره على " قبلت ') 
يكفي في الخلع والعتق على المال والصلح عن دم العمد ...إل). 


(8) ما بين القوسين ساقط من (د). 


2 شرح مشكل الوسيط 

ما ذكره في قوله: «فيما لو قال: إن كان قد ولد لي بنت فقد زوجتكها 
أنه'' لا يصح لصيغة التعليق» وإن لم يوجد حقيقة التعليق)”". 

قلت : فيه ليس صيغة التعليق فيه تجردةٌ عن معني التعليق بالكلية ؛ للآن مان 
فيه من معني التعليق ما فيه من التردد حالة العقد؛ و عدم الجزم» و كونه بَانَ 
بعد ذلك وجود الشرط الذي علق عليه عند إنشاء العقد لا ينفي وجود التردد 
الذي ذكرته حينئل. والله أعلم. 

قال:«و كذلك لو قال: إن انقضت عدتها»: فقد 00 

العبارة غير مرضية ؛ لأن قوله «إن انقضت عدتك”*'» ظاهره إن انقضت بعد 
هذا في المستقبل» و ذلك نفس التعليق المفسدء و إنا المراد بما ذكره”': إن كان 
قد انقضت عدتك”"' »؛ فبان انقضاء عدتها. 

قوله في الشغار « يُشبه ذلك ما لو نكحت امرأة عبد على أن تكون رقبته 
صداقا لبا»”' مشكل و ااه سسالة أن هذا متعلق بدَخْل مقدر كأن قائلا 








)١(‏ في (د):( لأنه). 

(0 الوسيط”/ق 6/أ. 

(50) ساقط من (أ). 

(5) الوسيط ”/ق 1/60أ. 

() كذا في النسختين و لعل الصواب (عدتها) كما تقدم. 

(0) ب (د): (ذكر) بإسقاط الضمير. 

ا 000 

(8) الوسيط ”/ق5 /ب و لفظه قبله «... فقال: (أي القفال) لو اقتصر علي شرط التزويج في 
العقد؛ و علي إصداق البضع صح العقد؛ لأن عقدد النكاح لا يفسد بالشرائط الفاسدة: 
وجماهيرا لأصحاب عللوا بالإشراك في البضع بجعله صداقاً» و قال يشبه... اللز». 


كتاب النكاح وت 





قال حكن تعنهها ضدانا من ات الضدا ف القانه و شاد الضداف دوعب 

فجوابه أن من صور فساد الصداق؛ ما يبطل النكاح» و دليله صورة العبد"'". 

قوله: «أن لا تكون منكوحة الغير»'" 

قلت: لا يحتاج إلي ذكر الغير بل محرد كونها منكوحة؛ فإن منكوحته لا 
يصح”" العقد عليها”*' والله أعلم . 

«أو كانت”/"'' كتابية د انت بدينهم بعد التبديل» أو بعد المبعث و ليست 
مع ذلك من بني إسرائيل»”" . 

شرطه أن لا تكون من بني إسرائيل شرط لا يعرف و لا يصح»؛ وإذا نظرت 
في الفصل المعقود" في "الوسيط”'' في ذلك فيما بعد حكمت عليه بما ذكرته: 


والله أعلم. 


.0560/06 انظر: فتح العزيز /5077/1»؛ الروضة‎ )١( 

)١(‏ الوسيط”/ق08 /ب و لفظه قبله «الركن الثاني : امحل و هي المرأة المنكوحة الغير وشرطها أن 
تكون خلية من الموانع » وهي قريبة عشرين» أن لا تكون منكوحة الغير...الخ). 

(0) في(أ) زيادة (منه). 

(:) أنظر الوجيز؟ /5 : الروضة 88/0 7؛ الغاية القتصوى7/١7/.‏ 

(0) ساقط من (أ) . 

(1) نهاية ؟ /ق/الا/1. 

(0) الوسيط ”/ق6 /ب . 

(4) في (د): (المعقول): وهو تحريف. 

١63/7 )5(‏ / وما بعدهاء (لو يذكر نص الوسيط لكان أولى). 


5 شرح مشكل الوسيط 

ومن ذلك قوله «وليست مع ذلك من بني إسرائيل» مشكلء فإنها وإن'"' 
كانت إسرائيلية دان أول'" آبائها بعد التبديل» أو بعد المبعث فليست” 'كغيرها 
بلا إشكال”©؛ والعذر عنه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا لم يذكره شرطأ بل على سبيل 
التصوير ؛ لأن كونها لم تدن بدين أول آبائها إلا بعد التبديل» أو بعد المبعث لا 
يتصور إلا فيمن ليست من بني إسرائيل ؛ لأن كل من كان من بني إسرائيل ؛ 
ففي أول آبائهم من دان بدينهم قبل التبدل» وقبل المبعث وذلك باستقراء 
أحوالهم. والله أعلم. 

قوله: «أما" غير" المجبر فيجب عليه الإجابة إذا طلبت» إلى قوله : 
«وأما” المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة»””لا ينهم (من هذا)'' السياق أن 
المجبريفارق غير امجبر في وجوب الإجابة إذا طلبت» فقد سبق في أول الباب”"" 
أن المجبر يجب عليه الإجابة إذا التمست» وإنما لم يذكر هذا هاهنا في حق انجبر؛ 





. في() (ولو)‎ )١( 

(0) في (د): (كان أولى). 

(0) في (أ) (وليست). 

(:) أي فلا تحل منا كحتهم. انظر: الروضة517/0. 

(5) في (أ) (ما) بإسقاط البمزة . 

() ب (أ) زيادة (في) ولعل الصواب حذفها . 

(0) في (أ) (فأما). 

(8) الوسيط”/ق5/أ ولفظه قبله «الفصل السادس: فيما يحب على الولي» فنقول: أما غير 
المجبر... إلخ؛. 

() ما بين القوسين ساقط من (د) . 

١‏ )الوسيط"/ق”/ب. 


كتاب النكاح 0_1 


إما لأنه قد ذكر مرة؛ أو لأنه قصد ذكر”"'ما يختص به المجبر من تزويج المجنونة 
وغيرها تعويلاً على أن الوجوب عند الطلب في امجبر يفهم من مجرد ذكره في غير 
هذ" ا ممجبر الذي هو وكيل من وجه. والله أعلم. 

قوله: «والنهي عن العضل)"" من النهي عنه قوله تعالى : ( قلا تَعَضْلُوهنٌ أن 
ييكخن أَزْوَ جَوُنَ )117 

توقان/'امجنونة”''قد يعرف بتعرضها للرجال. 

قال: «وحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها)»”". 

ووجهه: أن أمر النكاح جبلي"'؛ وللحب؛ (والبخض)"'" فيه اثير 
عظيم» فريًا رأى الولي المصلحة في أن لا يزوجها إلا ممن تختار (وتحب)””"' 
فكيف يمنع من ذلك الذي يذكره في المال» ينبغي أن يطالع عليه « فليشتري 








)١(‏ في (د):(ذكره). 

(؟) ساقط من (أ). 

(") الوسيط”7/ق5/أ. 

(4:) سورة البقرة الآية 7" 717. 

.ب/١/ا/ق/‎ ١ نهاية‎ )0( 

)١(‏ قال في الوسيط7/ق1/9أ« ... وأما المجير فيجب عليه تزويج المجئونة إذا تاقت». 

(0) الوسيط”/ق1/95أ2 و لفظه قبله «... ولا يجب تزويج البنت إلا إذا ظهرت فيحمل الإيجاب 
كما إذا طلب مال الطفل بزيادة فإنه يجب البيع » ويحتمل تجويز... الخ». 

(4) في (د): (جبل). 

(9) مابين القوسين مطموس ف (د). 

)١١(‏ مابين القوسين مطموس ف (د). 


00 شرح مشكل الوسيط 








( 40 


والظاهر من أمره أنه يرى أن'" هذا البيع» و أن 
كان قد حصل الإستنماء (بمقدار النفقة. 

ووجهه: أن هذا لا يكدّ الولي» و لا يشغله عن معاشه فليجب نظراً للصبي, 
ولولا أنه فصل في "الوجيز"” “بين هذاء و الإستنماء المذكور لكان يمكن أن يقال : 
إن هذا ليس خارجاً عن الإستنماء)”" المذكورء بل هو من تفاصيله و صورت!" 
حتى لا يجب هذا إذا حصل المقدار المذكور من الاستنماء. و الله أعلم. ئ 

على القديم يحتمل أن لا يرجع بعد البلوغ”' كالعاقلة» ويحتمل أن يرجع 
لئلا يمتنع الولي من تزويج ابنه عند ظهور الغبطة فتضيع مصلحته''". 

قوله «وإن تبرم ... إلى آخره)'"" 


هذا الشراء واس ان 


)١(‏ الوسيط7/ق5// و لفظه «أما مال الطفل فلا يجب علي الولي أن يكدّ نفسه بالتجارة و 
الإستنماء؛ لكن يجب صونه عن الضياع ... و لو طلب ماله بزيادة يجب البيع » و لو بيع 
شيء بأقل من المثل فله أن يشترى لنفسه فان لم يرد فليشتري لطفله». 

(؟) ساقط من(أ). 

() ساقط من (أ). 

( )ف (أ)( فإن ). 

(0) 7/ل. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د) . 

0) في (أ) (وصوره) . 

(8) انظر: الروضةه /47. 

() انظر: المصدر السابق. 

)١١(‏ الوسيط٠/ق4/أ.‏ وتمام لفظه «... بحفظ مال الطفل فله أن يستأجر من مال الطفل من 
يعمل و له أن يطالب السلطان بأجرة يقدرها له من مال الطفل إن لم يجد متبرعاً... الخ». 


كتاب النكاح 0 5ه 

قلت : ليس هذا مخصوصا بالزائد على ما ذكرنا وجوبه علي الولي» بل هذا في 
الجميع » فله أن يستأجرء و يأخذ الأجرة في القدر الواجب. و في الزائد عليه''' وقد 
التصريية”" فونه ور هق فل مال اظفل :كان اانه مين الوااجب قطن" بول 
يقال: كيف يجوز له ترك ما هو واجب عليه » أو كيف يأخذد عليه أجرة؟. 

لأني”'' أقول: الواجب إنما هو السعي في تحصيل ما ذكرناه إِمَا بنفسه أو 
بغيره» ولم نبجب عليه. 

قوله:« يأخذ أجرة يقدرها القاضي له) إن لم يكن مخصوصا بمن عدا الأب 
والجدء فيحتاج إلى الفرق بينه» و بين فعل ذلك بنفسه. والله أعلم. وعلى كل 
حال ففي النفس من هذا الفصل شيء. 

قلت:/”" خلاف الشيعة”' لا يعتد به عند الأئمة» ولذلك”" لا يذكرون في 
كتب اختلاف العلماء في الأحكام» إلا على ندرة” » وقد تقرر في الأصول إن 





)١(‏ انظر: الوجيز؟ /8» الروضة477/0. 

() ف (د): (هذا). 

() انظر: الوجيز؟//؛ الروضة477/05. 

(5) في (أ) (فإني). 

(0) نهاية : ؟ /ق8//أ. 

(1) مطموس في (د): و الشيعة هم الذين شايعو عليا ‏ رضي الله عنه ‏ علي المخصوص» 
وقالوا: بإمامته نصا ووصيته» و اعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده: وأنها ركن من 
أركان الدين وهم خمس فرق: كيسانية» و زيدية» و إمامية و غلاة» وإسماعيلية. انظر 
تفصيل ذلك في : مقالات الإسلاميين »1١7 760/١‏ الملل و النحل ١971514/١‏ التعريفات 
ص ١745‏ التوقيف ص”: 5. 

0) في (د): (وكذلك). 

(0) في (د) (ندورة). 


5 شرح مشكل الوسيط 





الإجماع ينعقد» و إن خالفوا”"؛ فلا ينبغي إذا التعرض لذكر خلافهم فيما نحن 

فيه''' لكن له سبب نذكره»؛ إن شاء الله تعالي. 
وهوإمًا؛ لأنه مذهب عبد الملك” "بن الماجشون) 

وققيل» إنه مدهب الانعاء انلف" رمه اللذى كذ كتووهه "تنيع لكو 


مذهبهم»؛ والمقصود إنما هو رد مذهبهم فحسب» لارده عليهم . وإما ؛ لأنه 
أشتهر بين الناس فدعت الحاجة إلى بيان فساده . والله أعلم. 


)١(‏ انظر: التمهيد”07/7١و‏ ما بعدهاء المستصفي 1487/١‏ ؛ المسودة ص 2737١‏ البحر المحيط 
»45١--57‏ تيسير التحرير”/77/8»؛ شرح الكوكب ال منير؟/27727 فواتح الرحموت 
1 اوما بعدهاء إرشاد الفحول١/ .,5١ 1١7‏ 

)١(‏ قال في الوسيط7/ق1/4١‏ اعلم أن الكفاءة حق المرأة و الأولياء فلو رضوا بغيركفء جاز 
خلافاً للشيعة » فإنهم حرموا العلويات على غيرهم ...الخ). 

(9) انظر: معين الحكام لأبن عبدالرفيع 47/١‏ ؟, الحاوى1//9١١.‏ 

(5) في (د):(ان ما جشون) كذاء. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون أبو مروان 
التيمي المدني ‏ تلميذ الإمام مالك كان فقيها فصيحاً؛ دارت عليه الفتوى في زمانه حتى مات سئة 
5 ه. وقيل: 7١7ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص67١‏ » فيات الأعيان177/7١‏ »2 سير 
أعلام النبلاء ١٠/031؛‏ الديباج المذهب ص7١0١‏ ؛ شجرة النور الزكية ص5 .١6‏ 

(6) في نسية هذا القول إلى الإمام مالك رحمه الله نظر؛ أن النسوس والاعننق من التهيي. 
هو الجواز» قال القاضي عبد الوهاب : في المعونة 54/17 « وإن رضيت هي والأولياء بغيركفء 
جاز خلافاً لمن حكى عنه أنه لا يجوز». وقال صاحب مواهب الجليل 510/7 ١‏ والكفاءة حق 
للزوجة والأولياء» فإذا تركوها جاز». والقول المذكور المنسوب إليه [ نما هو قول لأصبغ» ولبذا 
ذكره متأخري المالكية بقيل. والله أعلم. وانظر: أيضاً المعيار المعرب5/7١١ء‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير 51/7 ؟؛ بلغة السالك701//17. 

(1) في (د):(فذكروا لبم) بدل (فذكروهم). 


كتاب النكاح إآلام 








قوله: «ولو كان يكفي النسب "أي التساوي في الانتساب إلى جد أو 
قبيلة: وهذا جواب عن دَخْل مقدرء وأنه قيل: إنما كان علي ع كفوءا لها 
508 الله عنها ‏ ؛ لأن أباه أبا طالب”"كان كفوءا لعبدالله” أبي رسول الله 
يي لأنهما أبناء عبد المطلي”*'. 

الجواب عنه» أنه لا يكفي الاستواء في النسب إلى الأجداد» فالناس كلهم 
متساوون في النسب إلى جدهم الأعلى آدم . عليه السلام ‏ ومع ذلك هم 
متفاوتون لتفاوت آبائهم الأقربين» و لإفتراقهم في الفضائل» وقد تفارت 
أبوها الأدنى”' يي وأبوه #م فإن أباها"' سيد البشرء وأباه كافر. 


والله أعلم. 





(1) الوسيط7/ق4/أ ولفظه قبله «قال الشافعي : كيف كان علي 5ه كفوء! لفاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وأبوه كافرء وأبوها سيد البشرء ولو كان... الخ). 

(؟) هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» قام برعاية النبي يقد بعد أبيه وكان النبي 
يحب أن يسلم» ولكن بقي على ملة الأشياخ ومات كافرا سنة ٠١‏ من النبوة. انظر: سيرة 
ابن هشام١ ١51/‏ »الاستيعاب 277/١‏ مختصر السيرة لعبد اللّه النجدي ص ؟67١.‏ 

(") ومات بالمدينة وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة» وكان وفاته قبل أن يولد النبي يِه في قول 
أكثر المؤرخين» وقيل : مات بعد مولده بشهرين» وقيل : غير ذلك. انظر: سيرة ابن هشام 
1١‏ » مختصر السيرة لعبد الله النجدي ص8١‏ ء الرحيق المختوم ص 017. 

(4) هو شيبة بن هاشم بن عبد مناف أبو الحرث القرشي» وعبد المطلب لقبه» وكان شريفا 
مطاعاً ذا فضل في قومه مات ف السنة الثامنة من مولده وَل انظر: سيرة ابن هشام١/171‏ ؛ 
الاستيعاب ١/6١ء:‏ مختصر السيرة لعيد الله النجدي ص١5‏ - ؟5. 

(0) ساقط من (د). 

(5) في (أ) (أبوها). 


"'/اة شرح مشكل الوسيط 


«وذكر الصيدلاني خلافه»'' أي”" لا يجوز”” ؛ لأن الولاية للمسلمين 
والسلطان نائبهم» فلا يكفي رضاه» وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا 
هو الصحيح '". 

الكفاءة ترجع إلى المناقب ولا يعتبر جميعها لكشرتها/” لثلا يفضي إلى 
العسر» وإنما يعتبر منها خمس”" : 

الحرية: " التساوي فيها معتبر في نفس الزوج» وفي الآباء'” ؛ حتى لو كان 
حرين» و لكن كل واحد منهما ”' يرجع إلى أب رشيق فيعتبر التتساوي لي 
اوور الرقيق حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشراء ومن جانبه تاسعا 
فليس كفؤا, كذا في "تعليق" القاضي أبي محمد بن الحسين المرْوَّروذي”*" , وأظنه 
ابن القاضي الحسين"''". والله أ 


للّه أعلم. 








() الوسيط”/ق5/ب.ولفظه قبلهه ... والصحيح أن التي لا ولي لبا يزوجها السلطان من غير 
كفء برضاها إذ لا حظ للمسلمين في الكفاءة ؛ وذكر الصيدلاني...الخ). 

(0) في (1) (أنه). 

© انظر: الروضة558/60 » مغني المحتاج »١76/7‏ نهاية المحتاج 500/5. 

() انظر: التهذيب 23١١/06‏ فتح العزيز »08٠  51/4/1/‏ والمصادر السابقة. 

(60) نهاية 7 /ق83لا/ب. 

() انظر: الوسيط ”93/7 /ب. 

() مطموس ف (د). 

0 انظر: الحاوي 5/9 ٠١‏ »؛ المهذب250/7»الروضةة/ 174‏ 870 مغني المحتاج ١10/7‏ ء نهاية 
امحتاج 5 لاه3,. 

(9) ساقط من (د) . 

29١‏ في (أ)(المرورذي). 

)١١(‏ ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته١‏ //71/7؛ معتمدا على كلام المصنف هذا ثم قال: 
«وللقاضي ولد اسمه أبوبكر محمد ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة. سمع وحدث قال 
الذهبي: وكان من كبار فقهاء المراوزة». 


كناب النكاح وان 


وذكرة أيضا صاحب "التهذيب"'". والله أعلم '". 

فالمصنف أراد الحرية في نفس الناكح ‏ وأما في الآباء فلم يتعرض لاعتبارها. 

قوله: «ولعل ذلك قدر البّلاغ»”" أي البلغة مقدار القناعة أي هذا محل 
الخلاف”'. 

أما التساوي في مقادير المال» فلم يعتبره أحد لكن حكى غيره” وجها أن 
الناس طبقات ثلاث: فقير» ومتوسط» وغني »فيعتبر التساوي في الطبقة» إن 
تفاوتا'"''في مقدار المال. 

قوله : «ولامبالاة بالانتساب إلى الظلمة»''' أي إلى عظماء الدنيا وكبار أريابها 
الظلمة' او ا سا ا 

الأرومة: , بضمالبمزة وفتحهاء .هو" الأصيل""'" ريشي" التساوي 





.198/66)١( 

)١(‏ من قوله(وذكره أيضا...الخ) مكرر في (د). 

(*) الوسيط”7/ق5 /ب. ولفظه قبله«واليسار يعتبر في أضعف الوجهين» ولعل ذلك...الخ». 

(4) قيل :إن المعتبر يسار بقدر المهر والنفقة» وقيل: وه وأصحهماء لا يكفي ذلك 
انظر: الحاوي ٠١57/9‏ ء التهذيب2»598/6 الروضة55717/60. 

(5) كالماوردي والبغوي»؛ انظر: الحاوي5/5١٠»؛‏ التهذيب758/5: الروضة475/0 -/477. 

(5) في (د):( تساويا) وهو خطأ. ظ 

(0) الوسيط”43/7/ب وتمامه«... بل إلى أرومة رسول الله وَقِمّ). 

() انظر: البسيط 5 /ق١7؟/بء‏ الروضة477/6 » مغني المحتاج 158/7. 

(9) في () (هو). 

)١(‏ انظر: الصحاح 0 »1875٠/‏ القاموس ص1785. 

)1١(‏ في (د) (فيعتبر). 


لاه شرح مشكل الوسيط 


في" القرب من أرومة رسول الله '' فكل بطن من العرب”" كانوا أقرب إلى 
رسول الله يةِ كانوا”*' أعلى بمن”' هو أبعد منه؛ فإن قلت قالوا: إلى أرومة 
رسول الله يه ولم يقولوا'"' : إلى رسول الله يل ؛ لأن الانتتساب إلى نفسه/"" وَل 
لا يتصور إلا من جهة البنت ولا عبرة'" بذلك في الأحكام المتعلقة بالأنساب. 
وقال:«إلى العلماء والصلحاء»''' ولم يقل إلى أرومتهم»؛ مع أن الجميع 
منصور”' " في حقهم ؛ لأنه لا يبلغ شرفهم في العرف إلى أن يشرف من انتسب إلى 
قبائلهم» وأصولبم؛ مع أنه لا ينتسب إليهم. هذا ما ظهر لنا في ذلك. والله أعلم. 
اعتبر الشهرة هاه نا'''' وفي"البسيط”"'"' و"النهاية”"' في الصلحاء لا في 
العلماء؛ ولعل وجهه؛ أن شرف العلماء عظيم من حيث إنهم ورثة الأنبياء فلا 





)١(‏ ف (د):(فمن). 

.١17/7 انظر: الحاوي9/؟7١٠,المهذب5:0/7» الروضةه550/0 ؛ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) في (د):( القرب). 

(5) في (أ) (كان). 

(0) في (د) (مما). 

)١(‏ في (د) (ولم يقل). 

(/10) نهاية ؟ /ق94//أ. 

(8) في (د) :(غيره). 

() الوسيط ”93/7/ب وتمامه «...؛ لأنهم ورثة الأنبياء؛» وإلى الصلحاء المشهورين الذين لا 
ينسى ذكرهم بعد الموت». 

)٠١(‏ في (أ) (متقرب أو متقرر). 

)1١(‏ في () (هنا). 

.ب/١3ق/5)١؟(‎ 

(6) ق”/ص 075. 


كتاب النكاح هلاه 








يتوقف شرف الانتساب إليهم على الاشتهار بخلاف الصلاح » فإنه في العرف لا 
يشرف المنتسب إلى الصاح الخامل” “غير المشهور» وهو في نفسه لا يبلغ درجة 
العلم. وفيه مزيد نظر. والله أعلم''". 

قال : دولا الاشتهار»”” وكذا لا يعتبر كونه عدلا مزكى » بل يكفي أن لا يكون 
فاسقا مردود الشهادة فحسب» إن كاسعو 

قال: «والجرّف الدنيئة)” قد قد ذكر الإمام في كتابه” ': وحكاه المصنف عنه 
في بسيطه” أنه لا يبعد اعتبار التنقي منها في الآباء ؛ لأن ذلك يحط من 
الأحساب. 

قلت : وهذا يدل على اعتبار الحرية في الآباء على ما ذكرته. والله أعلم. 

«الرجوع في تفصيل ذلك إلى العادات»”" أي ''' المرجع في بيان ما يدل من 
الحرف على" سقوط النفس وقلة المروءة» العادة والعرف'''. 





.١185 الخامل :الخفي الساقط الذي لا نباهة له.انظر: الصحاح5 /14157١؛ المصباح المنير ص‎ )١( 
في (د):(والله أعلم وفيه مزيد نظر).‎ )0( 

(") الوسيط/43/ب ولفظه قبلههولا يعتبرالمساواة في درجة الصلاح ولا الاشتهار». 
(5) انظر: الروضة 577/0 » مغني المحتاج ١77/7‏ ء نهاية امحتاج 57 /108. 

(4) الوسيط ”7/ق1/ب وتمامه«...التي هي تدل على سقوط النفس». 

(1) نهاية المطلب ق”7/ص 076. 

(0) 5 /ق١5/أ.و‏ انظر: الروضة 477/0 » مغني المحتاج 111//7. 

(8) الوسيط “/ق94/ب. 

(9) في النسختين زيادة (ما) ولعل الصواب حذفها. 

)١(‏ في (د)( إلى). 

(١١)انظر:‏ الحاوي ٠١5/4‏ :؛ الروضة 457/05 : مغني المحتاج 117//7. 


5 شرح مشكل الوسيط 








قوله:«نعم لا يزوج منه معيبة»'' أي يستثنى من قولنا: هذه الخصال 
لا تعتبر”" في تزويج الابن التنقي من العيوب» فإنه يعتبر فيه أيضا'" لعظه' 
الضرارء وكذلك الحرية تعتبر (في تزويجه)”” فلا يزوج برقيقة إلا أن اعتبار 
هذاليس لأجل الكفاءة/"''» بل ؛ لأنه لا يتصور تزويج الرقيقة لامتناع 
الشرط؛ وهو خوف العنت؛ وقد أشار المصنف إلى هذا. والله أعلم. 

ويرد'" على ما ذكر المجئون الكبير التائق » فإن خوف العنت في حقه متصور, 
فليتصور تزويج الرقيقة منه» وإذا تصور فينبغي أن يجوز للولي تزويج 
الرقيقةكغيرها''' من لا يكافئه؛ ليس”' ذلك كالعيب في عظم الضررء ولا أن 
يقال : لا مبالاة بزناه» فإنه لا”''' إثم عليه ؛ لأن هذا خروج عن قواعد العفة”"". 


)١(‏ الوسيط ”53/7 /ب, ولفظه قبله«وتمام هذا النظر يثلاث مسائل » الأولى : أن هذه الخصال 
تعتبر في تزويج البنت لا في الابن» إذ لا عار على الرجل في غشيان خسيسة» نعم... الخ». - 

)١(‏ في (د):(لا تعبد)؛ و هو تحريف. 

(9) انظر: البسيط 5 /ق١7/ب»؛‏ الروضة 555/0 » مغني الحتاج ١170/7‏ » نهاية المحتاج 7 /507. 

(:) في (د) :(لعدم). 

(0) ما بين القوسين ساقط من : (د): وانظر: المصادر السابقة قبل هامش. 

(0) نهاية"' /قة/ا/ب. 

0) في (د): (يزداد). 

() في (د):(يزوج) . 

(9) إن كان معسرأً وخشي عليه العنت. انظر: الروضة 4754/0 ؛ مغني المحتاج 105/7 . 

25١‏ في (أ) (فليس). 

)١١(‏ ساقط من (د). 

(0) ب (أ) (الفقه). وهذا رد من المصنف على تعليل الوجه الثاني الذي يقول : لا يجوز تزويجه ؛ 
لآنه لاضدى عليه الوظاء يوج حذا أن زا :وهنا معنت اناه الزوعطة 04/7 


كتاب النكاح بكبان 








بعد تعليقي هذا"''. في "التهذيب”'' ما ذكرته من أنه يجوز تزويج الأمة من 
انون ]زاف علي القت 

قال'": دوجه بعيد»”” ووجههء أن الزوج يتعير بنكاح الخسيسة في العرف » 
كما يشرف بنكاح الشريفة. 

«إن كان الفائت نسب رسول الله يله ”'هو الفائت من الفوتء لا 
القابة ولعي أنه إذا فات"' الزوج نسب رسول الله يه وثبت في 
الزوجةء فلا يوازيه”' انتساب الزوج إلى العلماء» حتى يكافئهاء فأين 
التّرَى من الكمئ©, 

«الأصح أنه لا يوازيه»”" ؛ لأن النسب من خصال الكفاءة بخلاف المشهور 
من صلاح الزوج. 

دهم عمر-#هف» هوماروى أن عمر هه هم بأن يزوج سلمان 


)١(‏ يعني أنه وجد في كتاب "التهذيب' للبغوي بعد تعليقه هذا ما يوافق ما ذهب إليه واختاره. 


والله أعلم. 
(9) ه/؟ ١‏ ؟,. 
(*) ساقط من (د). ظ 
(5) الوسيط 7/ق4/ب و لفظه قبلهه... وف اعتبار الكفاءة لجانبه أيضا وجه بعيد». 
(0) الوسيط ”/ق /ب. 


(5) في (د): (إن كان) وهو خطأ بدليل ما بعده. 

(0) في (د) : (فلا يوارثه). 

(8) القَرَّى : الأرض» والثُّريا: النجم. مختار الصحاح ص , المصباح المثير ص .8١‏ 

() الوسيط”/ق/ب. و تمامه« ... وقيل : تجبر به» و اعتمد فيه هم عمر بتزويج ابنته لسلمان 
وأمثال ذلك» . 


0 شرح مشكل الوسيط 
الفارسي"'' ابنته ‏ رضي الله عنها ‏ فداخل"" ابئه من ذلك شيء» (فشكي 
ذلك" إلي عمرو بن العاص فقال: عمرو”''ضهم أنا أكفيك» فلقي سلمان» 
وقال له: هنيئاً لك قد تواضع لك أميرالمومنين» فقال سلمان: ألمثلي يقال: 
هذاء والله لأنكحها أبدأ»”' و سلمان فيه من الصلاح ما هو مشهورء و لكن 
فاته نسب ابنة عمر رضي الله عنهما -. 

وقوله: «و بأمثال ذلك» يعني/"' (مثل ماروى أن)”" عبد الملك بن 
مروان” أرسل ‏ وهو خليفة ‏ رجلا صا حا من الموالي إلى ابن عمر رضي الله 








)١(‏ هو سلمان أبو عبد الله الفارسي و يقال له: سلمان بن إسلام و سلمان الخير» و كان قد 
سمع بأن النبي يِه سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر و بيع بالمدينة فاشتغل بالرق حتى كان 
أول مشاهده الخندق و شهد بقدية المشاهد و فتوح العراق؛ وولي المدائن و كان من فضلاء 
الصحابة و زهادهم و علمائهم ويقال إنه عاش ١0١‏ سنة و قيل 70١‏ سنة مات بالمدائن سنة 
” أو 77 ه و قيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب 20557/7-١5؛‏ تهذيب الأسماء و اللغات 
:778-5-50١‏ الاصابة57/7 وما بعدها. 

() في (أ) (فتداخل). 

(*) ما بين القوسين ساقط من (د): 

(0) (د): (عمر) بدون واوء . 

(5) لم أعثر عليه بعد البحث الأكيد. 

(1) نهاية" /ق١8/ب.‏ 

(0) ما بين القوسين مطموس في (د). 

() هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد الأموي أمير المؤمنين, 
وهو أول من سار بالناس في بلاد الروم سنة 47ه وكان أميرا على أهل المدينة» وتولى الإمارة 
بعد أبيه سنة 6ه واجتمع الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير- رضي الله عنهما ‏ ومات بدمشق 
سنة 87 ه. انظر: البداية والنهاية 57/6 21/15 سير أعلام النبلاء 5 /0؟١.‏ 


كتاب النكاح 0/4 








عنهما ‏ ليخطب له ينته'"' فدخل المسجد»ء و صلي ركعتين» و أحسن 
أداءهما ثم افتتح انلقلة وادىالرسالة افتاه ابن عنس لدرغينة لى ”فق 
عبد الملك: فإن أردتها اتقياف قفني 9 فقن عستت أذاء فاق" 'بوالله 
أعلم. 

«اليسار يجبر بغيره)””' أى بجميع ما عداه من الخصال. 

قال: «وأماالحرفة فة''2, فلا تعارض النسب»)”" أى لا يكون 0 الحرفة 


النفيسة الذي لا نسب له كفوءا لذي الحرفة الخسيسة الذى له نسبة شريفة""" 


بلى يكون كفوءا لمن له حرفة خسيسة مع صلاح في نفسه' 3 '2 وهنالأن 


ار )0010 





)١(‏ في (1) ( ابنته). 

() في (د): (له). 

(*) مطموس في (د). 

(5) في (أ) (أمانة). و الأثر لم أعثر عليه. 

(0) الوسيط”/ق9/ب ولفظه قبله «و أما العيوب فلا تجبرها غيرهاء وأما اليسار... 
الخ). 

)١1(‏ في (د): (الحرية). 

(0) الوسيط ”/ق9/ب. 

(8) في (د): (ذوي). 

(9) في (أ) (نسب شريف). 

)٠١(‏ أنظر: البسط 5 /ق١7/ب»‏ الروضة477/6 : مغني المحمتاج1718/7» نهاية المحمتاج 
ك7 

)1١(‏ في (أ) (أمر). 


ْم شرح مشكل الوسيط 








«إذا زوجها من غير كفءغ''' هذه المسألة إنما فرضها هو في المجبر» فأما غير 
امجبرإذا زوجها برضاها من غير كفء؛ من غير رضا باقي الأولياء. سنذكره”" 
في الفصل الآتي " . إن شاء الله تعالي. 

قال”'':توجيه الصحيح أنه إذا بطل تصرف الأب في مال ولده: ومحة يله 
فلأن يبطل تصرفه في نفسهء إذا كان بغير غِبطة أولى» وتوجيه قول الصحة 
يأتي”' والله أعلم. 

قال: «وهو أجرى في سائر الخصال» "أي لأن فوات السلامة أضر من فوات 
سائر الخصال» فإذا جرى في فوات السلامة قول في الصحة» فهو أجرى في فواتها. 
وأجرى بالجيم لا با حاء . 

قوله : «وأجروا ذلك»”" يعنى العراقيين» وقد تردد”“إمام الحرمين” في ذلك 
ثم اختار أن الخنلاف مختص بحالة الجهل : وقال: إنمارددت قولي في ذلك 





)١(‏ الوسيط7/ق43 /ب و تمام لفظه « ... بطل العقد علي الصحيح». 

(؟) يعني الغزالي ؛ لأن المصنف لم يتعرض للفصل الآتي. 

() أنظر: الوسيط 85/06 من النسخة المطبوعة. 

(:) كذا في (د): وليست في (أ) والقائل هو المصنف ابن الصلاح ‏ رحمه الله فليتأمل. 

(0) انظر: الصفحة التالية. 

(1) الوسيط”/ق4 /ب ولفظه قبلهه«وذكر العراقيون في تزويج السليمة من المعيب قولين» وهو 
أجرى .. . الخ». 

(00) الوسيط7/ق4/ب وتمامه «...وأن كان الولي عالما به ؛ لأن الحق للطفل فلا يسقط بعلمه)». 

() في (أ) (ردد). 

(9) انظر: نهاية المطلب ق7/ ص775. 


كتاب النكاح مه 





لفحوى كلام العراقيين» أي في كلامهم إشارة إلى جريّان ذلك في حالة العلم؛ 
ولولا ذلك لقطعت قولي باختصاصه/''' يحالة الجهل. 

"لا ينبغي أن يتوهم أن المصنف قد حكى خلافاً في ثبوت الخيار للولي فيما 
عدا العيب من سائر الخصال ؛ لأنه إنما'“حكى الخلاف عن العراقيين» وهم إنما 
فرضوا الكلام في العيب» وقول المصنف «وهو أجرى في سائر الخصال» إنما قاله في 
الخلاف في الصحة ولا يخفى أنه لا يلزم منه جَريّان مثله في الخلاف في الخيار؛ 
فينبغي لهذا إذا علل الخلاف (في العيب)”''أولا .ثم الحث” "عن اطراده في غيره . 

أما إذا كان جاهلاً »قوجهثبوت انيار القيانن على من إذا الفسترى :الول 
لولاه” شيئاء ثم بان معيباء فإنه يثبت للولي الخيار””. 

ووجهه*” أنه لا يشبت أن الخيار (في النكاح)”" مأخذه دفع أضرار"" 


الاستمتاع» فيختص بالزوجة''''ويدل على'''' ما ذكره في آخر الباب 


.ب/8٠١ق/ نهاية؟‎ )١( 

)١(‏ في () زيادة (بحيث). 

(7) مطموس في (د). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(05) كذا في النسختين و الصواب (البحث) والله أعلم. 
(5) في (د):(المولية). 

0) انظر: الحاوي ٠٠١/4‏ » نهاية المطلب ق7/ص 775 الروضة 578/6. 
(4) في (أ) (ووجه). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

)١(‏ في )(ضرار). 

.578/ 0 ف (د):«بالمزوجة). وانظر: الروضة‎ )١١( 
كذافي النسختين»: ولعل الصواب (عليه).‎ )0( 


كمه شرح مشكل الوسيط 





الثاني”'' من أن السيد إذا زوج أمته من معيب جاهلاء فلا خيار له» ولها 
الخيار””. وأما إذا كان عالماء فوجه عدم ثبوت الخيار ما ذكرناه» وإن العلم 
بالعيب ينافي ثبوت الخيار ؛ ولأن الخيار الثابت مع العلم دائم معهء فيؤدي إلى 
استمرار النكاح جائزا. 

ووجه ثبوت الخيار ما ذكره» وهو أنه إنما يسقط الخيار بعلمه إذا كان يستدرك 
لنفسه وهو هاهنا ينظر لغيره ". 

ثم اعلم» أن هذا الخنلاف» لا يطرد في فوات سائر خصال الكفاءةء بل لا 
خيار للولي جاهلاً كان أو عال ما ؛ لأن فوات الفضائل لا يشبت خيارا من غير 
شرط. وقد قال إمام الحرمين””*' :لو كان للمرأة ولي واحد فزوجها برضاها من 
رجل مجهول الحال؛ ثم بان أنه ليس كفؤاء يعني من غير عيب فلا خيار باتفاق 
الأصحاب””. ثم فرق الإمام/''بينه وبين العيب بما ذكرناه. والله أعلم. 


.ب/١١ق/“ الوسيط‎ )١( 

( انظر: نهاية المطلب القسم7/ص 777 » فتح العزيز 1/ 081. 
(9) انظر: فتح العزيز 258171 الروضة 578/6. 

() انظر: نهاية المطلب القسم 7/ص576. 

(6) انظر: الروضة 558/65 » مغني المحتاج 155/37. 

.أ/481١ق/ نهاية؟‎ )١( 


كتاب النكاح يمره 


القسم الثالث: من الموانع 

قال : «الأول : المحرمية)”''. 

قلت : المحرمية ليست عبارة (عن الحرمة المؤيدة» بل)”'"' تلازمها الحرمة 
المؤبدة» ألا ترى أن الأصحاب اختلفوا في (أن الوطء)"'" بالشبهة هل يوجب 
المحرمية؟. والصحيح وهو النص أنه لا يوجبهاء مع إجماعهم على أنه يوجب 
الحرمة المؤبدة”*". والله أعلم. ظ 

فاعلم أن المحرم عبارة عمن تجوز الخلوة به» والمسافرة معه والنظر إليه ؛ 
وز امت هنذا متصريها داق يعن العصنا نكف" برو اما الإكتارة زل :للك تموحود: 
في كثير منها”". 

قوله : «فأصناف المحرمات سبعة)”". 

يعني ا محرمات بالنّسبّة» وإلا فالجميع أربع عشرة بواسطة الجدات» ذلك غير 
واسطة أمه التي ولدته؛ كانت الواسطة ذكرا كما في أم الأب أو أنثى كما في أم 
الأم؛ وقد يتوسطه الذكر والأنشى معأ كما في أم أب الأم ونحوها في البنت 





(0)الوسيط ““'/ق؟١/7‏ وتمامه «...وذلك يحصل بنسب » أو رضاع؛ أو مصاهرة». 


(:) انظر: الحاوي »5١١-7١١/5‏ الروضة 507/0 567: مغني المحتاج “178/37 » نهاية 


الممتاج 717/6/57. 
(5) انظر: فتح العزيز 777/4؛ الروضة 507/05 ؛ مغني المحتاج 178/1. 
(0) انظر: الحاوي .5١١/9‏ 
(0) الوسيط ١١3/1‏ /أ وتمامه « ذكرهن الله تعالى في قوله تعالى: ( حُرَمَمْعَلَيِكُمَْ أَمَهَسْكُمْ.) الآية). 


2/8 شرح مشكل الوسيط 





بواسطة الأحفاد''". والأحفاد في كلام المصنف عبارة عن أولاد الأولاد”' ‏ ولهم 
معان أخر منها : أنهم عبارة عن الأعوان والخدم”' ‏ بغير واسطة بنت الصلب. 

قوله:«كما سبق)”*' أي سواء كانت الواسطة ذكرا كبنت الابن» أو أنثى 

.ع (0) 

كاين البنت ‏ : 

واعلم أنه ليس كل من ذكر هي أم» أو بنت حقيقة » فإن الصحيح أن الأم ؛ 
والبدنت حقيقة عبارة عمن يدلي بغير واسطة لا غيرء عي 
و بنتا مجازا »فإنما أراد المصنف ذكر "ككل هر يعن أما ورتتااحدة عنقي كان أو شان 
لشمول التحريم للجميع. 

قوله:(كيئاتك منك»" أي سواء انتهى لوكي ”© إإى الأخ والأخضت 
ووامنطة» أو شعن واسيطلة ركو و انك 

قال:« والعمةء كل/''' أنشى ولدها أجدادكء أو جداتك من قبل الأب»: 
والخالة: كل أنثى ...إلى آخره)””". 


.175/7 انظر: الروضة 551/0 »؛ مغني المحتاج‎ )١( 

() انظر: الوسيط7/7١/أ.‏ 

( انظر : الصحاح 517/7 » المصباح المنير ص .١5١‏ 

(5) الوسيط53/7١/أ‏ ولفظه قبله«وأما الابنة فهي كل أنثى تنتهي إليك بالولادة بواسطة أو غير 
واسطة كما سبق ». 

(05) في (أ) (كبنت الابن) وهو خطأ. 

(1) في (د): زيادة(من) و لعل الصواب حذفها. 

(0) الوسيط”7/ق١١/أ‏ ولفظه قبله«وبنات الاخت كبناتك منك». 

(8) في (أ) (سببهن). 

(9) نهاية؟ /ق3١8/ب.‏ 

)١(‏ الوسيط”/ق١١/7أ‏ وتمامه «ولدها أجدادك أو جداتك من قبل الأم». 


كتاب النكاح ده 








فإن قلت: يلزم على هذا أن تكون الجدات”'' عمات وخالات ؛ لأنهنُ إناث 
ولدها أجدادك » أو جداتك؟. 

قلت : لا يلزم ؛ لأن المفهوم من ذلك أنها التي ولدها أجدادك» أو جداتك؛ مع 
أنهنا لسك ل لقنسها نجنة”": ولأنه لماوصف من ولدها بالجدودة: واقتصرفىي 
وصفهاعلى ولادة الجدودة'" فهم أنه لا جدودة لها ؛ لأن الجمع بين شيئين في 
الذكر مع تخصيص أحدهما بصفة يشعر بإسقاط تلك الصفة عن الآخر. والله أعلم. 

اعلم أن هذه العبارة, عبارة إمامه”' وهى تعطى أن أخوات الجحدات من 
قبل الأب عمات» وأن أخوات الأجداد من قبل الأم خالات» وهو يخالف قوله 
في «الخلاصة» : كل ذكر يرجع”' (نسبك إليه فأخته عمتك» وربما تكون من 
جانب أمك؛ وكل أنثى رجع)"'' نسبك إليها فأختها خالتك» وربما تكون من 
جانب أبيك. 

وقد اختار كل واحد من هذين التفسيرين غيره”" ولكل واحد وجه: 
ففي”* الأول النظر في العمة إلى الإدلاء بالأب» سواء كانت أخت ذكر أو أنثى: 


() مطموس في (د). 

(0) في (أ) (جد). 

(6) في (أ) زيادة (و). 

(5) انظر: نهاية المطلب القسم “/ص 5 750. 

(5) في (أ) (رجم). 

() مابين القوسين ساقط من (د). 

(0) انظر: الروضة 558/05 » مغني المحتاج ١7/0/17‏ -17/7. 
(0) في (د):< نفي). 








وفي الخالة إلى الإدلاء بالأم''' سواء كانت أخت ذكرء أو أنثى» وعلى الثاني 
النظر إلى الأصل الذي'" هذه أخته في ذكوريته وأنوثيته » سواء كان الأصل من 
قبل الأمءأو الأب" ", وهذا ؛لأن العمة المتفق عليهاء هي أخت الأب» وقد 
اجتمع فيها أمران» كونها مدلية بالأب» وكونها أخت ذكرء فأخت الجدة من 
قبل الأب شاركتها في الإدلاء/”*' بالأب دون كونها أخت ذكرء وكذا مثل هذا 
متحقق موجود في طرف الخالة» فنشأ الاختلاف من هذا والله أعلم. 

قال : «واللفظ الجامع 555 إلى آخره»”". 

هذا قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبئي"'. رحمه الله فأصوله أمهاته وإن 
علون»؛ وفصوله بناته وإن سفلن» وفصول أول أصوله اللأخوات وبناتهن مع 
بنات الإخوة. و«أول فصل من كل أصل 72 أصل» أي العمّات والخالات, 
وإنماقال: أول فصل لثلا تندرج أولادهن . فقوله* «بعده أصل» وقع 


)١(‏ ف (د) سقط حرف (م) من الأم. 

(؟) ساقط من (د). 

(*) في (أ) (من قبل الأب أو الأم). 

(5) نهاية 7 /ق1/487أ. 

(6) الوسيط 7/ق3؟١/‏ أوتمامه :«... أن يحرم على الرجل أصوله وفصولهء وفصول أول 
أصولهء وأول فصل من كل أصل بعده أصل»). 

(1) انظر قول أبي إسحاق في البسيط 5 /قٌة*“/ الروضة 58/0 5. 

(0) في (د): (يعدم). 

(8) في (د) (وقوله). 


كناب النكاح كاه 





كذلك”" في "الوسيط" و“الخلاصة”", ولم يقل ذلك في "البسيط”" 
و"الوجيز”*' بل قال : «وأول فصل من كل أصل وإن علا». 

اقتصر بعض المصئفين على أن قال: من كل أصل بعده. أي بعد أول أصوله 
الذي سبق ذكره» وهذا أوضح وأوجز. 

وأما قوله : دمن كل أصل »؛ (وإن علا)» فلا يحتاج إلى أن يقول: تقديره» 
من كل أصل) *' غير الأول» من أجل أن أول"' فصل من أول أصوله " قد 
ذكره مرة؛ لاندراجه في قوله «وفصول أول أصوله» بل نقول: المراد أول كل 
فصل من كل أصل مندرجاً فيه الأول ؛ لأن الواقع كذلك» والمذكور مرّة يحسن 
ذكره مرة ثانية مع ضميمة زائدة؛ وهو هاهنا كذلك؛ عدنا إلى المذكور في 
الكتاب وهو أغمضهاء فنقول: كل أصل بعده فصل» عبارة عن الجدٌ وإن 
علاء والجدة وإن علت ؛ لأنهما أصلان» ويقع بعدهما الأبوان؛ وهما 
أصلانء؛ وكذا كل واحد ممن”'' فوقهما من الأجداد والجددات يقع بعده أصل. 
وإنما الأصل الذي لا يقع بعده أصل هو الأب والأم. 


)١(‏ ساقط من (د). 

(؟) لم أقف عليه . 

(9): /ق1/"5. 

.٠١/؟)8(‎ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د). 
(1) ساقط من (د). 

0) في (أ): (فصوله). 

(0) في (د):(من). 


ره شرح مشكل الوسيط 

وآ" قلك: 7" نهنا يوحن كون الأبويه آخن امول" كلها وا 
وقد جعلهما أولا قبا تقول «وفصول أول أصوله)؟. 

قلت : يجوز أن يجعلهما أولاً وقبلاً ؛ لأنهما يدليان إلى الشخص بأنفسهماء 
ومن عداهما”' من الأصول فبهما"'' يدلي. ويجوز أن حددوها اخ وعدا 
لأنيما الخ الأصول :وعودا.وكذلك كن أمر " قوديين؟ فيو بعد الأمدل 
الذي فوقه وهلم جرا إلى آدم عليه السلام» وعلى نبينا والنبيين السلام. 

فخرّج قوله :«أول أصوله؛ على الاعتبار الأول» وخرّج قوله : «بعده أصل» 
على الاعتبار الثاني الله أعلم. 

واعلم أن قوله «أولا» يخرج”"' جميع الأقارب ؛ إلا”" أولاد'" الأعمام 
والععات»: والأخوال واشقالوات انها ضابط جامع ؛ وهو أبين من ضابط 





الأستاذ 4 وأوجز. 


)١(‏ في (أ) (فإن). 

(0)نهاية *"' /ق473//ب. 

(0) في (أ): (آخرا للأصول). 

(1) (ويعدا)غير واضحة في (د). 
(5) (عداهما) غير واضحة في (د). 
(0) في (د): (منهما). 

0) في (د): (أصول). 

(4) في (د):(فوقها)؛ وهو خطأ. 
(9) في النسختين: (ويخرج)»؛ وكأن الواو هنا مقحمة. 
)٠١(‏ ساقط من (د). 

(10) ف (د):«الأولاد). 


كتاب النكاح 21 


ما ذكره في المخلوقة من ماء الزاني”''» تحريره: إن ثبتت”'' البنت ولدا له فلا 
تحره”" ؛ لأنها ليست ولدا له شرعاء ولا حقيقة : أما شرعا: فلانتفاء السبب9) 








إجماعا. 

وأما حقيقة : فلوجهين : 

أحدهما: أن المنفصل منه ليس إلا النطفة» وليس ولدأءفلا يكون والدا 
لبا ولاه و" 

الثاني : أن الذكر لو كان والذا حقيقة ذا العقد ولد على زقينا أصلدة كي ل 
بعك ولك الرأة اله قينا ففيتك أن الوزن لبس ولد انكر نو 07 انيت 
وإنما جعل له ولدا”” شرعا إذا ولد على فراشه؛ ولا فراش للزاني. 

في المنفية باللعان وجهان”" : 

وجه التحريم ما ذكر”". 


.1/١7ق/7 انظر الوسيط‎ )١( 

(0) في (أ) (ثبت). 

(؟) ولكن يكره هذاء وهو الصحيح من المذهب» وقيل تحرم عليه مطلقاًء وقيل: تحرم عليه إن 
تحقق أنها من ماثه. انظر الحاوي 5١14/4‏ وما بعدهاء المهذّب 50/7 , العلماء /64/ا_ 
وما بعدهاء الروضة 558/60 » مغني المحتاج 176/7. 

(1) في (د) :(فلا يبقى النسب). 

(4) في (د):(والدا) وهو خطأ. 

(1) ساقط من (د). 

(0) في (أ) (ولدا له). 

(8) انظر: الوسيط 73/7١/ب.‏ 

(9) حيث قال : «أنها عرضة اللحوق بسبب الفراش إن كذّب نفسه). 


و شرح مشكل الوسيط 








ووجه الجواز”'' : أنه انتفى نسبه» وثبت بلعانه كونه من الزنا. 

فإن قلت: أطلق ذكر/”" الخلاف» ولا يصح ؛ لأن الملاعنة لو كانت 
مدخولاً بهاء حرمت عليه المنفيّة وجه”” واحداً ؛ لكونها ربيبته» فلابدٌ إذا من 
التفصيل» وإن كان مشهوراً بين الفقهاء» لكنّي أقول: الإطلاق صحيح من غير 
تفصيل ؛ لأن الكلام وقع في ثبوت أن هذه الجهة الخاصة وهي وجه”” كونها 
مخلوقة من مايّه هل توجب التحريم أم لا؟. 

وهذاء أو إن وجدت جهة أخرى محرمة» وهذا كما أن المخلوقة من ماء 
الزاني لا تحرّم عليه صحيح؛ وإن كان قد تحرم عليه بحرمة”"' الرضاع. وإنما صح 
بطلان ذلك نظرا إلى ما ذكرته؛ فكذا هذا. 

قال : «قال النبي ويد :(يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب”” . 

(قلت : هذا عام لا استثناء فيه؛ بل كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع)”” 
إذ ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها المصنّف عقيب الخبر» وهن 
أيضاً محرمات من الرضاء”". 


)١(‏ انظر: المهذدّب 50/7: الوجيز ٠١/7‏ : حلية العلماء 80/5"؛ الروضة 4448/65 »؛ مغني 
الحتاج 1176/7. 

)١(‏ نهاية ”" /ق87/أ. 

() مطموس في (د). 

(5) في (أ) (جهة). 

(0) في (أ) (وهذا وإن). 

() في (أ) (مجهة). 

(0)الوسيط 7/ق؟7١/ب.‏ وتمامه «... فيحرم منه الأم؛ والبنت» والأخ» والأخت» وبناتهماء 
والعمة؛ والخالة ... الخ. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (د). 

() انظر: اللباب ص 555 » الحاوي 1958/94 1559١؛‏ الوجيز ١١-13١7‏ الروضة 
06 :© كفاية الأخيار ص 587 » مغني الحتاج .١777/17‏ 


كتاب النكاح 000 ظ 04١‏ 





وأمامن استثنى هذه الأربع اللاتي هن أخت ولدكء وأم أختك» وأم 
نافلتك”" » وجدة ولدكء وزعم أنهن يحرمن بالنسبء ولا يحرمن بالرضاع' 
فقدأتى بمالا حاجة إليه؛ لأنهن إنما حرمن بسبب المصاهرة» أو النسب» 
ولولاها لما حرمن ؛ لأن أخت ولدك من النسب إن لم تكن ابنتك فهي ربيبتك؛ 
وأم أختك إن لم تكن أمك فهي حليلة أبيك»: وكذا أم نافلتك إن لم تكن ابنتك 
فهي حليلة ولدك»؛ وجدة ولدك نسبا إن لم تكن أمك فهي أم امرأنك”", وف 
الرضاع يتصور خلو هؤلاء عن المحرم في بعض الأحوال فلا يثبت التحريم في 
تلك الحالة» وذلك ظاهر لمن تأمله. 

فإن قلت : أدرج الأخ بين السبع» ولا وجه له ؛ لأن”*'/ الخطاب مع الذكرء 
ألا تراه يقول: وأمكء ثم ذكر" الإناث السبع يدل عليه» لأنهن إنما يحرمن 
على الأنثى بالأنوثة لا بالرضاع » وإذا كان كذلك فالأخ كسائر الذكورء سبب 
تحريمه الذكورة"''؛: لا ما ذكرء وإن ذكر فليذكر سائر الذكورة. 

قلت: هذا كلام واقع» ولعله إنما ذكره لا مقصوداء بل لتحصيل غرض 
الايجاز بقوله”'' : «وبناتهما» الله أعلم. 


.4814 ؛: كفاية الأخيار ص‎ 5١5 أي أم ولد ولدك. انظر المصباح المثير ص‎ )١( 

() وهو قول جماعة من الشافعية. انظر: الروضة 5595/6 15٠‏ » كفاية الأخيار ص : 485 : 
مغني المحتاج 1777/7 . 

() قال النووي : القول بعدم استثنائها هو قول المحققين وجمهور الأصحاب. انظر المصادر السابقة . 

(5) تكرر في (د):. وبها نهاية ' /ق47//ب. 

(6) في (أ): (ذكره). 

(0) ف (أ) (لذكورة ). 

0) في (أ) (فقوله). 
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قال: «وأمك ... إلى آخره)”'"'. 

يعوزه: أو أرضعت من أرضعك» وهو الفحل. 

فإن قلت: جهة"' أبيك» أو أمك» قيل : يخرج به الأبوان من البين؛ مع 
أنهما الأصل ؛ لأن من في جهة أبيك وأمك غير أبيك أو أمك. 

قنت: لا ينيقي أن اب عن هذابآن"" خروج الأبوين» ويدعي أنه لا ميتم 
ترك”'' البعض ؛ لأن ذلك ممتنع هنا ؛ لأن قوله: وأمك من كان كذا وكذاء 
يقتتضي الحصرهء وأن لا توجد أم سوى ذكر”' حتى لا يكون اللمبتدأ أعم كما في 
قوله: صديقي زيد»ء على ما عرف» فالجواب إذا من وجهين : 

أحدهما : منع أنهما لا يدخلان تحت قوله: من جهة أبيك وأمك؛ بل 
يدخلان فيه ؛ لأنهما لا يقعان إلا في جهة أنفسهماء ويستحيل أن تكونا لا”' في 

الثاني : فسله أن الأبوين لا ترجا كول من جهة أبيك وأمك؛» إلا 
أنهما قد اندرجا في قوله: «من يرجع نسبك إليه» فإنه عام » وقوله: «من جهة 


)١(‏ الوسيط ”/ق ؟١/ب.‏ وتمامه: «كل امرأة أرضعتكء أو أرضعت من أرضعتك» أو 
أرضعت من يرجع نسبك إليه من جهة أبيك أو أمك؛ وكذلك كل امرأة يرجع نسب المرضعة 
إليها نسبا أو رضاعا». 

(0) (د): (جمعة), وهو تحريف. 

(*) كذا في النسختين» ولعل الصواب : (بأنه). الله أعلم. 

(5) في () (ذكر). 

(6) كذا في النسختين ولعل الصواب (سوى ما ذكر) والله أعلم. 

(5) في (أ) (يكون إلا). 


حتاب النكاح و 








أبيك أو أمك» ليس تقييدا له» بل هو تفصيل لما" أجمله أن يذكر لفظ”" عام 
لأقسام» ويعقب بتفسير بعض تلك الأقسام» ويترك”" البعض/!) كقوله وَل : 
(إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبّر فكبّروا ... الحديث)”". 

و” لم يقل: وإذا تشهد فتشهدواء وإذا سلم فسلمواء اكتفاء بدخول ذلك 
في عموم قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإنه عام ؛ لأن معناه: ما جعل إلا 


)١(‏ ف (د): (ما). 

() في (د) : (لفظه). 

() في (د):( ويذكر). 

(5) نهاية 7" /ق 85/أ. 

(5) هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة منهم : أنس بن مالك؛ وأبو هريرة» وعائشة - 
رضي الله عنهم - 
أما حديث أنس فرواه البخاري في مواضع كثيرة منها: 81/١‏ مع الفتح في كتاب الصلاة؛ 
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» 7١5/7‏ 707ء 4ل في كتاب الأذان؛ باب (إنما 
جعل الإمام ليؤتم به)» وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» وباب يهوي بالتكبير حين 
يسجد. ومسلم ١١-١075‏ مع النووي في كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه أيضاً البخاري 744/17 101 مع الفتح في كتاب الأذان: باب 
إقامة الصف من تمام الصلاة » وياب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة . ومسلم 177/5 ١0‏ 
مع النووي في الكتاب والباب السابقين. 
وأما حديث عائشة فرواه أيضاً البخاري 5/17 58٠0 :7١‏ مع الفتح في كتاب الأذان: باب 
(إنما جعل الإمام ليؤتم به)» وكتاب تقصير الصلاة » باب صلاة القاعد2» ١511/1٠‏ في 
كتاب السهوء باب الإشارة في الصلاة . ومسلم 17171١75‏ في الكتاب والباب 
السابقين. 

() ساقطة من (د). 
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ليؤتم به» فلو كان هنالك"''حالة لا يؤتم به فيها لكان قد جعل ليؤتم به» ولثلا 
يؤتم به معا": وذلك يخالف مقتضاها ومعناها. 

قال: «كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبيل أبيهاء أو أمها'"فهي 
أختلف»”'. 

اعلم أن هذا لفظه في "البسيط"”*أيضا » وهو قبيح وحار نالعال 
لتصحيحه أن نقول: جمع بهذا بين الأخت وبناتها » وبنات الأخ وسمى 
الجميع باسم الأخت» كما سميت بنت الابن والبنت بنتا على ما سبق بيان 








هذا. 
إن قوله : «كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة» يشمل بناتها الات 
هن أخوات الرضيع على الحقيقة» ويشمل بئات أولادها وهنٌ بالنسبة إلى 





)١(‏ ف (أ) (هناك). 

() في (د):( معناه). 

(0) في (أ) (أمك). 

(5) الوسيط /ق؟7١/ب.‏ 

(0) ؟ /ق: “/ب. 

)١(‏ هكذا في النسختين بحاء مهملةء والوحش : بفتح الواو وسكون الحاء؛ كل شيء من 
دواب البر ما لا يستأنس» ويقال: أرض وَحْشة وبلد وحش قفر. وقد جاء وخش يخاء 
معجمة» بمعنى رذالة الناس » وصغارهم» وقد وَخُّشَ الشيء وخوشة وخاشة ردّل وصار 
رديئا. والله أعلم. انظر: الصحاح ,٠١١60 7١75/7‏ واللسان58/5 ١لا‏ 
والقاموس ص85. 

(0) في (أ) (والاحتجاج). 

(6) في (أ) (اللواتي). 


كتاب النكاح 536 








الرضيع أولاد إخوته » وأخواته'''من الرضاع» ثم عقب هذا اللفظ الشامل 
لبؤلاء بتفصيل بعضهم»؛ فقال :من قبل أبيها وأمهاء والضمير لا يرجع إلى 
المرضعة» بل إلى المرأة أي”'' من قبل أبي المرأة» أو أمها. ووجه الاقتصار 
على البعض ما ذكرته قبيل» ثم حكم' "على الجميع بقوله: فهي أختك؛ 
تسمية لأحفاد الأخت باسمها على ما بينته. والله أعلم. 

قال: «وكذلك كل امرأة أرضعتها أمك فهي أختك»'''أي كما أن بنت النسب 
من أم الرضاع أختك من الرضاعء ثم ينقسم إلى أخت لأبوين وأخت لأب أو 
أم» كما ذكر. 

قال:«وكذلك قياس/' العمات» '' ؛ لأن العمات من الرضاع هن أخوات 
أبييك » وأجدادك » وجداتك من الرضاع من قبل الأبء ما”" تصيربه المرأة أختا 
لك من الرضاع؛ تصيربمثلهأختا لأبيك؛» ولأجدادك , وجداتك مسن 
الرضاع ؛ وعمة لك”*'؛ وكذا مثله في الخالات. والله أعلم. 


)١(‏ في (أ) (أخواته وإخوته). 
(؟) ساقط من (أ). 

(6) في (د): ((حكى). 

(4) الوسيط 7/ق؟7١/ب.‏ 
(0) نهاية " /ق15//ب. 

(1) الوسيط/ق؟١/ب.‏ 
(0) في (أ) (فما). 

() في (د): (عم له). 
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قال '' «فله أن ينكح من شاء»”" لأنه لو لم يجر لانسد عليه باب النكاح في 
هذا البلدء وهو حرج ثم يبعد الوقوع في المحرمة مع أنها واحدة في هذا 
الجمع العظيم. 

قال : «أو عدد محصور على الجملة)”" (أي بخصره وجود على الجملة)”'' أي 
لا يخلومن الحصر في حالة ماء وإن كان قد يغفل عن حصره في بعض 
الأحوال» فأصل الحصر فيه موجود بخلاف القسم الأول» فإنه لا وجود لخصره 
أصلاء وإن كان مكناء والله أعلم . 

قال:«لأن يقين” التحريم عارض يقين الحل» أي تيقن أن فيها 
محرمة”'» كما تيقن أن فيها محللة؛ فلا يجوز إلغاء يقين الحرمة بتجويز 
البجوم على نكاح واحدة من غير بيان» بل يجب التوقف عن" نكاح 


الجميع *. 


)١(‏ مطموس ف (د). 

() الوسيط”/53١‏ /ب ولفظه قبلههفرع: لو اختلط أخته من الرضاع بأهل بلدء أو قرية لا 
ينحصرون في العادة» فله...الم). ظ 

(*) الوسيط”7/ق؟7١‏ /ب وتمامه «...فيلزمه اجتناب الكل ؛ لأن يقين التحريم عارض يقين الحل 
في عدد). 

(0)هابين القوسين ساقط من (د). 

(5) في (أ) (نفس). 

() في (أ) (محرمية). 

(0) في (د) : (على). 

() هذا هو المذهب. انظر: الوجيز ؟77١١ء‏ الروضة 55/60؛ ؛ مغني المحتاج ,174-١/8/17"‏ 
نهاية المحتاجح 7777/57. 


كتاب النكاح 64 





وقوله: «في عدد) أي في محصور, إذ كل (معدود حصورء وهذا فيه احتراز 


وفقهه: أن يقين التحريم هناك يضعف عن)''' مقاومة يقين الحل كما 


ص 


سبق . 


«وقيل : يجوز البجوم2»" لأن الحل كان ثابتا قبل الاختلاط فيبقى » وعلى 


20 


هذاء فينبغي أن يستمر الجواز إلى أن تبقى واحدة من الجميع. 
قال : «زوجة الابن والحفدة) أي من الرضاع , والنسب » (وهكذا زوجة الأب 
والجد من الرضاع , والتبنييي)7. 


قال:«فلا تحرم إلا بالدخول»'' أي الحرمة المؤبدة؛ وإلا فتحريم الجميه"" 
حاصل بالعقد”” » و إنما حرمت أم الزوجة؛ وحليلة الأب» والابن بالعقد دون 


السربيبة ؛ لأن الحاجة إلى الخلوة/ بهن ''' آكد»ء لقيام الأم بمصالح 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 

() الوسيط ”“/ق؟١١/ب.‏ وتمامه «وهو بعيد). 

() في (أ) (يبقى). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د): »؛ والمثبت من (أ) . وانظر: الروضة 501/06 ؛ كفاية الأخيار 
ص 580. 

(45) الوسيط 7/ق7١/ب‏ ولفظه قبله «ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنت الزوجة» فإنها لا 
تحرم ...الخ ». 

)١(‏ في (أ) (وإلا فالتحريم في الجميع). 

0 انظر: الروضة 451/0 »؛ كفاية الأخيار ص 480 ؛ مغني المحتاج 7//ا/7١.‏ 

(6) نهاية : 7 /ق1/486أ. 

(9) ساقط من (د) . 
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زوجته » ولقيامه هو بمصالح الحرمة مة'' أبيه وابنه» فعجلت الحرمة"' با 
لذلك» ولا كذلك في الربيبة. والله أعلم. 

قوله تعالى:« فى حُجُورِكم 6" لا يفهم منه أنها تحل إذا لم تكن في حجره ؛ 
لأن التخصيص بذلك إنما كان ؛ لأنه الغالب في الربائب كما في *' آية الخلع". 

«إذ الشبهة كالحقيقة) ') أي اشتباه الحل كتحققه وتيقنه. 

بي ات ا 
لا من الاحترام» وكلاهما له وجهء وهذا الكلام يشعر بأن امحرمية لا تثبت 
ابي ووس سيا 
تغليظا. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في النسختين ولعل الصواب (حرمة) بدون "أل". والله أعلم. 

)١(‏ في (1) (الحرمة). 

(") سورة النساء الآية 717. 

(4) ساقط من (د). 

(5) وآية الخلع هي قوله تعالى: « فَإِنْ حِفَتمٌ ألا يُقيبًا حُدُودَ آللَهِ قلا جُنَاحَ عَلَيِمَا فِيبَا 
آفْتَدَتٌ به 4 سورة البقرة الآية 7179. 


(5) الوسيط3/7؟١/ب‏ ولفظه «والوطيء بالشبهة يحرم الأربع كالوطيء في النكاح» إذ الشبهة 
كالحقيقة في جلب المحرمات ...الخ). 


كتاب النكاح 044 


ومن باب'" نكاح المشركات , مواضع منها 

في مسألة وجوب الحكم بين الذميين””" » إذا ترافعوا'"إليناء وفيها قولان ". 

قال:«ثم إذا أوجبنا الإجابة؛ مهما استعدى أحد الخصمين فحضر الآخر 
ولم يرض يحكمنا لم نحكم ؛لأنا إنما نحكم عليهم إذا رضوا بحكمناء فإن أبوا 
فلا نكلفهم موجبات شرعنا»””. وذكر في "البسيط"' 'مثل هذا. 

قلت: هذه زيادة زادها لا تعرف » وهي غير صحيحة ؛ بل إذا أوجبنا الحكم 
فاستعدى أحد الخصمين» فإنا نحضره من غير (رضى ونحكم عليه 
بغير)”"“رضاه” ؛لأن المعتمد في إيجاب الحكم بينهم» أنا الزمنا''“دفع الظلم 
عنهم » فنحكم بينهم لكف عادية الظالم بينهما"”'' عن الآخرء فلو كان الحكم 
على الظالم يتوقف على رضاه؛ حتى إذا لم يرض/"''' تركناه '"'» لم نكن قد 
دفعنا عن المظلوم ظلم الظالم. والله أعلم. 





() قي: (أ) (في باب) بدل : (ومن باب). 

(؟)انظر: الوسيط”7/ق/7١/أ.‏ 

(9) في (أ) (ترافعا). 

(:) أظهرهما عند الأ كثرين ‏ الوجوب. انظر: الحاوي 07-1705/9", المهذب 758/15 الروضة 
وه -١45:ع‏ مغني المحتاسج .١1980/17‏ 

(6) الوسيط “'/ق١‏ /ب. 

)١(‏ :/قهه/ب. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(4) انظر: الحاوي 2”017/9 فتح العزيز 5/4 .٠١‏ الروضة 60/١591ء‏ مغني المحتاج .١1960/1‏ 

(5) في (1) (التزمنا) 

)٠١(‏ في ()0( متهما). 

)١١(‏ نهاية؟'/ق480/ب. 

)ف (د): زيادة (لأنه) لعل الصواب -حذفها. 
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وقال: في آخر الفصل الثاني : «المقصود أن طرآنَ الحرية قبل الاجتماع في 
الوسلام ؛ يلحقها بالحرائر الأصليات. ولو أسلم على أمتين ‏ يعني مع”'' أمتين: 
وهي عبارة ليست بذاك وتخلفت أمتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم 
أسلمت المتخلفتان”'' رقيقتين اندفع”" نكاحهما إذ تحت زوجهما عتيقة. وأما 








المتقدمة الرقيقة فلا يندفع ؛ لأن عتق الأخرى”'' كان بعد اجتماعهم في 
الوسلام ؛ فلا يؤثر في وفعي(" بل يختار إحدى المتقدمتين)”''. 

قلت: استقر الرأي بعد البحث والتنقيب”" (على الحكم)” على الشية”" 
الغزالي ‏ رحمه الله بأنه ساو في هذه المسألة على المذهب هاهناء وفي "البسيط20 
والرجييد"" وقيى ك1 لخعدر ا اتمسسييادي انكف ف 10 


)١(‏ ساقط من (د). 

(0) في (أ) ( المتخلفان). 

(9) في (د) :( يدفع). 

(5) في (د): زيادة (ما) وهو خطأ بدليل السياق. 
(5) في (أ) (دفعهما). 

(7) الوسيط ١173/7‏ /ب. 

(0) في (د) : (التنبيه). 

(8) ما بين القوسين ساقط من (د). 
() ساقط من (أ). 
(١٠)5/ق45/أ.‏ 

(١0)11؟/5" ١‏ . 
)يي () (ذلك). 
)١(‏ في (د):(كما). 
)١(‏ ف (د):(ترك). 


كتاب النكاح 5.١‏ 





الاختيارات» وصوابه؛ أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين»ابل]'' يتخير بين 
الأربع”'" ؛ لأن عتق إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما مع الإسلام»؛ والقاعدة 
المقررة» أن مثل هذا العتق لا يجعلهما كالحرائر» بل يبقى حكمها حكم الإماء في 
حقهاء وفي غيرهاء وكان منشأ السهو أنه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة 
واقعاً قبل اجتماع الزوج؛ والمتخلفتين”"في الإسلام التحقت بالحرائر في حق 
المتخلفتين» وهذا خطأ ؛ لأن الاعتبار في ذلك باجتماع العتيقة نفسها والزوج في 
الإسلام؛ لا باجتماع غيرها والزوج/*'؛ وهذه العتيقة كانت رقيقة عند اجتماعها 
هي والزوج في الإسلام: فكان حكمها حكم الإماء في حقهاء وحق غيرها. 

رافك كلت التكلف لدتاويلا يرد كلامة به إلى مؤاققة غيرف ةنأ يفول أراذ 
بذلك ما إذا اختار العتيقة قبل إسلام المتخلفتين. ولكن سياق كلامه يأبى هذا. 
والله أعلم. 

ومنها قوله: «فيما إذا أسلم على ثمانء ومات قبل الاختيار والتعيين؛ 
يوقف لبن من الميراث الربع »أو الثمن إلى أن يصطلحن » فإن كان فيهن طفلة 
لم يرض وليها إلا بربع الموقوف)”". 


)١(‏ في (د): (أن بين) و في (أ) (بين) والمثبت من نقل البلقيني عن المصنف في هذه المسألة كما في 
حاشية الروضة 0/ 545. 

(6) قال الخطيب الشربيني : «وبه جزم الفوراني» والإمام» والمصنف - يعني النووي - في تنقيحه 
وصوبه البلقيني». انظر: مغني المحتاج 2198/7 نهاية المحتاج 5/5 .7"١‏ 

(©) في (د) : (المخلفتين). 

(5) نهاية ؟ /ق1//85أ. 

. ب/١93/”طيسولا‎ )0( 


17 < شرح مشكل الوسيط 

وهكذا''' ذكره في "البسيط”" و'"وعلل بأنه أكثر ما يفرض لبا. 

وهذا خلاف مذهب الشافعي؛ وأصحابه » وخلاف الدليل » وصوابه أن يقال : 
لا يرضى بأقل من الموقوف” اعتبارا بعددهنٌ وتساويهنٌ في الاستحقاق*. 

والذي نقله شيخه في "النهاية””' قال: قال الشافعي : لو كان فيهن طفلة: 
فليس لوليها أن يرضى لبا إذا طلبن الاصطلاح بأقل من ثمن الموقوف. 
قال: وعلل بأن قال: (إذا وقف) بينهن وهنْ ثمان مقدار قيد” “كل 
واحدة”" منهنْ ثابت على الثمن الموقوف» فلا يقع الرضا"''' بأقل من ثمن 
الموقوف على موافقة'''' ثبوت الأيدي. والله أعلم. 





)١(‏ ف «(د):(هذا). 

() 5 /ق7ه/. 

(*) ساقطة من (د). 

(5) كذا في النسختين ولعل الصواب (من ثمن الموقوف) وكذا في المصادر الآتية. 

(0) انظر: الروضة »5٠5/0‏ مغني المحتاج "٠٠/7‏ نهاية المحتاجح 01//57". 

() القسم الثالث/ص .59١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(4) كذافي (د): ء وفي (أ) (فيد) بالفاء. ولفظ النهاية« ...فإن كان فيهن طفلة: فقد منع 
الشافعي وليها أن تصالح على أقل من ثمن الموقوف» إذيد كل واحدة ثابتة على الثمن فلا 
يرضى بما دونه». 

() ف (د) (واحد) وتكرر فيها. 

)1١(‏ ساقط من (د). 

)١1١(‏ في (د): (مواقع). 


كتاب النكاح اا 


القسم الرابع من الكتاب, في موجبات الخيار 

ثم قال: «أسباب الخيار أربعة) فذكر العيب والعنّة, فلم يجعلها هاهنا من 
العيوب» ثم قال عقيبه في بيان الموجب للخيار: «العيوب المتفق عليها ‏ 
يعني بين الأصحاب ‏ خمسة: اثنان يختص بهما الزوج»؛ وهما الجب 
والعنّة»”7/7. 

فهاهنا جعل العنة من العيوب» وذلك منه غير جيد؛ ويعتذر مع ذلك بأن 
التعنين وإن كان في الحقيقة من أقسام العيب ولكن أفردها أولا عن العيب 
جعلهن قسيماً له ؛ لأن الكلام فيه يطولء؛ واقتضى غرض التصنيف إفراده؛ 
تقار الى :تسيا" اللعيب م تعذابروالله أعله: 

قوله : «الجذام الذي سود العضوء وأخذ في التقطيع»”". 

(كذا وقع عندي» وصوابه: أو أخذ في التقطيع تحرزا له فإن الأخذ في 
التقطيع)” كاف» وإن لم يسود العضو" ثم ألحق صاحب "النهاية”” ما إذا 
اسود بحيث لا يقبل العلاج » وإن لم يأخذ في التقطيع. والله أعلم. 








.ب/٠١ق/طيسولا‎ )١( 
نهاية 1 /ق4"53/ب.‎ )١( 

(0) في () (قسما). 

() ساقط من (د). 

(6) الوسيط 7١3/7‏ /ب. 

() ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من : (أ). 
(0) انظر: الروضة :»01١/0‏ مغني المحتاج .1١7/7‏ 
(6) القسم 8/ص 5 .7١‏ 


1 شرح مشكل الوسيط 


قوله«البخرء والصئان: اليذيوط الذي لا يقبل العلاج هل يرد 
بالغص 8'"" هذا سوء ها ره والعنى ععتها من معيف العرية. 
ووجهنه: أنهنذكر انكر" والسان"" بلنكل الملضدرين على ما يليق بثو له 
«في ثلاثة أمور» ثم عدل في الأمر الثالث إلى ذكر الوصف فإن العِذَيَوْط صفة 
للرجل (الذي يحددث عند الجماع و 
وقال: «هل يرد)” بالعيب ؟) أي هل (يرد هذا الرجل بهذا العيب» 
أي" 'يفسخ”"نكاحه 6 ولم يذكر جواب البخخر 00 وهو 
محذوف ؛ لأن في ذكر حكم العِذِيَوْط اشعارا يه» و تقديره » البخر والصئان (هل 
يرد بهما؟ ولا يقرأ «البخر» بكسر الخاء » و «الصئان» )*'"' بفتح الصاد وتشديد 
النون على أن يجعلهما و صفين كالعذيوط» فإنه لا يوثق بذلك من حيث اللغة. 
)١(‏ الوسيط ”7 ق١3‏ و لفظه قبله «و اختلفوا في ثلاثة أمور أحدها : أن البخر ...الخ). 
(") البخر: النتن في الفم و غيره . انظر: الصحاح 517/17» القاموس ص57 5. 
(") الصنان: الذّفرٌ تحت الإبط وغيره. انظر: الصحاح517/7١1:‏ المصباح المثير ص44 
القاموس .١657‏ 
() انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٠١71/7‏ المصباح المثير ص 89494. 
(6) ما بين القوسين ساقط من (د)»؛ والمثبت من : (أ). 
(1) مابين القوسين ساقط من (د)»؛ والمثبت من : (أ). 
(/) في (أ) (ينفسخ). 


(8) الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لايفسخ به ولا بالبخر و الصّنان و نحوها. انظر: الحاوي 
849:» و مابعدهاء والوجيز ؟/18» الروضة 0١75/60‏ وما بعدهاء كفايةالأخيار 





ص1:88 ؛ مغني المحتاج 7077/7. 
(1) مابين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من : (أ). 


كتاب النكاح 1606 

والعِذَيَوْط : هو بكسر العين المهملة» و إسكان الذال المنقوطة ثم ياء مثناة 
مفتوحة بعدها واو ساكئةء والمرأة عِذْيَوّطة» أخرها هاء”''. 

قوله «يكسر سورة التواق»”' 'بفتح التاء و تشديد الواو. أي حدة شهوة: 
التَواق الشديد التوق/”'" و الشهوة . 

(و قوله)”© «لا قتصر على الرتق» والقرن9 »أي في حق المرأة . 

والقرن : هو بسكون الراء في اللغة »ولا اعتبار بقول من يفتحها من 
النقياء !3 

وقوله: «زيادة سيلعة»'' هي بكسر السين كما في سلعة المتاع : وفتحها غلط 
فإنه بالفتح عبارة عن الشّجّة"". والله أعلم. 








.١١/77/7 انظر : تهذيب الأسماء واللغات‎ ١( 

()الوسيط ”/ق١٠/سب‏ و لفظه قبله «... والمتبع كل عيب يكسر... الخ). 

(؟) نهاية ؟ /ق/ا4/أ. 

(5) انظر: المصباح المنير ص5 75 القاموس ص077. 

(0) ما بين القوسين مطموس في (د)» والمثبت من : (أ). 

(1) الوسيط 7١3/7‏ /ب و لفظه قبله « ... إذ لو اعتبر امتناع الاستمتاع لاقتصر ...1-خ). 

(0) وهو لحمة تكون في فم فرج المرأة كالعُدّة تمنم ولوج الذكرء وقيل: عظم. انظر: الزاهر 
ص 5 »5١‏ والصحاح 0/7١18١5؛‏ تهذيب الأسماء واللغات 51/15/7»؛ المصباح المنير 
ص 5٠٠‏ ؛ وأما الرتق: فهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. انظر: الزاهر 
ص »5١50©‏ تحرير التنبيه ص778. القاموس ص57 .١١‏ 

(0) و تعقبه النووي بقوله: وقد غلط من أنكر قولهم ذلك بالفتح» بل الصواب جوازه 
ورجحانه. ثم أطال في الاستدلال لذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 51/17/7: تحرير 
ألفاظ التنبيه ص 778. 

(؟) الوسيط //”١3/7”‏ و لفظه «...الثاني لوكان أحد الزوجين خنثى ففي ثبوت الخيار أريعة 
أوجه ... والثاني : لا إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل و زيادة سيلعة في المرأة». 

.5 انظر: المصباح المثير ص 5860» القاموس ص47‎ )١( 


ا شرح مشكل الوسيط 

ذكر في الخنثى الواضح» العلامة المحسوسة المورثة لليقين '''يعنى بها الحبل ؛ 
والتُلوق» والعلؤة الطتوقة و البوال. 

وقوله: «والرابع أنه لا يرد مايغبت بعلامةٍ أيضأ»” "يعني لا يرد بعلامة 
مكلدونة أرما 

وقوله: «بل ما لا”" يثبت إلا بالاقرار» و حاصله أنه لايرد (إلا ما)”' “يثبت 





وضوحه بإقراره» أو بإقرار ها””". والله أعلم. < 
قوله: «والمرأة مضطرة لأجل التحصين»''' يعني أنها مضطرة إلى الفسخ 
فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج» فإنه قادر على التحصن”"' بغيرها. والله أعلم. 
قوله: «والثاني: أنه يرجع على الولي ؛ لأنه كالغار» ”' يعني كالعاقد إذا 
غرٌ الزوج بحرية أمته؛ و وطئ و غرم» فإنه يغرم و لكن على أحد القولين "'؛ 
وهذا مرتب على ذلك. 


)١(‏ انظر: الوسيط 7/ 7/7١3‏ ذكره بالمعنى. 

)١(‏ الوسيط 7/ ق١75/أ‏ و تمامه ما يأتي يعده. 

() ساقط من (د): و في الوسيط (مالم يثبت). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من : (أ). 

(6) في (د): (إقرارها) . 

(1) الوسيط 3/7١7/أ‏ و لفظه قسبله «...وهل يشبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها قولان 
...والثاني: أنه لا يثبت لأن العقد سلم أولاء وهو قادر على الطلاقء والمرأة مضطرة ... الخ». 

(0) في (د) (التحصين). 

(4) الوسيط 7/ق١7/بء‏ و لفظه قبله «... أما الرجوع على الولي بالمهر غير ثابت قطعاً إن 
كان العيب طارئاء و إن كان مقارنا فقولان... و الثاني ... الخ». 

(1) انظر: الحاوي »١51١/5‏ الروضة 518/6: مغني المحتاج .1١9/7‏ 


كتاب النكاح 1 








إن"'' قلنا هناك لا يغرم فهاهنا أولى: وا 0 
أحدهما : هذا القول الذي ذكره ''". والله أعلم. 


قوله «إختلفوا هل يشترط أن يكون الولي مَحْرَما»؟ ”" قال: «وهل يشترط 
علمه حالة العقد ... إلى أخره)” 

رتب الخنلاف في اشتباه العلم؛ على الخلاف في المحرم» و ذلك مصرح به منه 
في "البسيط””*' و هذا غير مرضيء بل الصواب أن الخلاف في المحرم مرتب على 
الخلاف في العلم. فإن قلنا: يشترط علم الولي حتى لا يغرم إذا كان جاهلا 
بعيب المرأة» فلا كلام إنه/”2 لا يشترط كونه محرماً. وإن قلنا: لا يشترط علمه 
حتى يرجع به» وإن كان جاهلا بالعيب» فهل يشترط كون الولي محرما؟ فيه 
الخلاف المذكور. وعلى هذه الكيفية ذكره شيخه في "النهاية”"' والله أعلم . 

قوله «فإذا جعلناه معذورا و كانت هي الغارة»”' وقع في نسخ «أو كانت هي 
الغارة» والصواب بالواو و هكذا هوف الأصل أعني "النهاية”"' و تكون هي 


)١(‏ في (أ) ( إذا). 

(6) والثاني: وهو الجديد أنه لا يرجع به على الغار. انظر: الحاوي ١55/9‏ » التنبيه 
ص :”77 الروضة :0١7/6‏ مغني المحتاج 06/7". 

(*) في (أ) (محرم) و تمامه (... حتى يكون خبيراً بالبواطن فلا يعذر في الإخفاء». 

(5) الوسيط 3/7١7/ب‏ .و تمامه «... لثبوت تقصيره» منهم من شرط ذلك» و منهم من رأه 
مقصرا بكل حال». 

(0) :/ق “”/أ. ْ 

(0) نهاية "١‏ /ق/ا4/ب . 

(0) القسم 7/ص ."٠5‏ و انظر: فتح العزيز 57/48١157-1١ء؛‏ الروضة .611-0١5/0‏ 

(8) الوسيط 3/7ق١7/ب.‏ 

() القسم 7/ءص .7"١5‏ 


18 شرح مشكل الوسيط 


الغارة» بأن تكتم عيب نفسهاء والولي غير عالم فتحل محل الولي العالم 
بعيبها. ففي جواز الرجوع عليها القولان"'' : والله أعلم. 

قوله «و قيل : إن ذلك القدر هي الغارة»” ''صوابه هي غارة به» من غير 
ألف و لام حتى لا يكون حصرا. 

قوله «فلها النفقة على قولنا [النفقة]'' للحمل» فإن لوازم النكاح ساقطة 
عند الفسخ»*' 

هذ نمس تيلا الى يد من قوق النفقة لحيل ين حدق وف 
كون النفقة للحامل » و تقديره فلها النفقة على قولنا للحمل »؛ لا على قوله 
لكونها للحامل» فإنها على قولنا: أنها للحامل من لوازم النكاح» و هي 
ساقطة. والله أعلم. 

وقوله «إن قلنا : لا يغبت خيار الخلف», فلها الخيار بسبب فوت النسب»””. 

حاضئلة: إن فنعا لاسن هار كلق" زاقعيع حبار اطلك ويخله 
بخروجه عن كفاءتها؛ و لفظه في الكتاب يوهم إن هذا الخيار ليس خيار خُلف)”" 





)١(‏ أصحهما: لا يرجم ؛ لأنه حصل له في مقابلته الوطء . انظر: المهذب 57/7» التهذيب 
70 -١٠”ء‏ فتح العزيز 151/4» الروضة 017/60. 

(0 الوسيط ”/ق١؟7/ب.‏ 

(60) ما بين المعكوفتين إضافة من الوسيط. 

(1) الوسيظ ١37+‏ #الإبعينو النظه قبلة و أب اتننظة و السك فلد قف ليا إن كان ع اناد : 
وسقوط السكنى كسقوط المهرء و إن كانت حاملا فلها النفقة ... الخ؛. 

(5) الوسيط ”3/7١75/ب.‏ و لفظه قبله «وكذلك إذا غرّت المرأة بنسبه أو حريته جرى الخلاف في 
انعقاد العقد ثم في ثبوت خيار الخلف» لكن إذا قلنا لا يثبت ...الخ). 

(0) انظر: فتح العزيز 6 »١557/‏ الروضة .6١9/6‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د)؛ والمثبت من: (). 


كتاب النكاح 58 


وليس كذلك؛ بل الأمر في ذلك على ما صرح به شيخه في"النهاية”'' إن الخلف 
على هذا القول ينقسم» فالحال الذي يخرجه عن كفاءتها؛ يثبت لها" 
الخيار”"؛ و ذكر أن الأصحاب أطبقوا على ثبوت الخيار لبا بذلك عند الاشتراط. 
ولو زوجها و ليها برضاها/” من مجهول ثم بان أنه ليس كفؤا فلا خيار 
باتفاق الأصحاب""'؛ و أنه فوات منقبة ''"»؛ و مثل ذلك لا يثبت الخيار من غير 
شرطء فإذا شرط التحق بالسلامة من العيوب ؛ لأن عدم الكفاءة مؤثر على 
الجملة في الاعتراض على العقد”" فإنه إذا زوجها بعض أوليائها ممن لا 
يكافئهاء فالنكاح فاسد”»؛ أو معرض لفسخ بقية الأولياء''» فإذا اتصل 
الغرط بف بالا يار إلى هذا المجموع. و الله أعلم. 
قوله«لأنها ليست مأذونة» ”''' هذا 00 'أوحقه مأذونا نيا والله أعلم. 





."١7 القسم #/ص‎ )١( 

(0) ف (د): (له) وهو خطأ بدليل السياق. 

(9) انظر: التنبيه ص 5؟77»؛ الروضة 0194/06 » مغني المحتاج :»7١0/8/7‏ نهاية المحتاج 7117//57. 

(؟) نهاية " /ق88/أ. 

(6) انظر: الحاوي ٠١/9‏ » الروضة 9/6١5»؛‏ مغني المحتاج .7١/8/17‏ 

() ف (د): (منفعة). 

(0) في (د): (العبد). 

(4) هذا هوالمذهب. انظر: الحاوي 44/9»: الروضة 178/06 ؛ مغني المحتاج ١51/7‏ »ء نهاية 
الحتاج 5/57 10. 

(9) هذا على اعتبار القول الثاني : أن النكاح يصح و لبم حق الفسخ. انظر: المصادر السابقة. 

( )الوسيط ”753/7/بء ولفظه قبله «... أما إذا كانت الغارة هي الأمة نفسها تعلقت 
العهدة بذمتها لا بكسبها و رقبتها ؛ لأنها ليست مأذونة... الخ). 

)١١(‏ ساقط من (د)» والمثبت من : (أ). 
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قوله« قالالأصحاب:الوجه أن يقال: في هالعشر من القُّرة 
للسيدء والباقي للورثة ئة»"' ليس معناه أن عدشر (الغرة للسية ةق إغا فغناه ان 


ا 


عشر» ‏ قيمة الأم يؤخذ من الغرّة للسيد» و يترك ما بقي من الغرّة للورثة”" 
(هذا إذا كانت الغرّة أكثر من عشر قيمة الأم» فإن كانت مثل عشر قيمة 
الأم) *' أو دونه صرفت””' كلها إلى السيد”"" ؛ والله أعلم. 

قوله: في الخنيار بالعتق ما إذا أجازت» و قد طلقها طلاقاً رجعيا فلا تصه”" 
إجازتهاء لا يخرج على وقف العقودء بل هذا كما لوباع خمراً فصارتخلاً". 
يعنى بذلك» إن الخلاف في وقف العقد يجرى حيث يكون امحل قابلاً للعقد» و لهذا 
لا يقال: إن بيع””'" الخمر يكون موقوفاً على مصيره خلا. والله أعلم. 

قوله: بعد فراغه من ذكر الخلاف في سقوط خيارها إذا أخرت وادعت الجهل 
يشبوت الخيار «أمأ إذا ادعت الجهل بان الخيار على الفورء [فلا تُعذْر]!'")”''"' قطعه 








- الوسيط #ا/ق7؟/أ.‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من : (أ). 

() انظر: الحاوي 7601/4؟؛ الوجيز ١14/17‏ ؛ الروضة 2075/0 مغني المحتاج 7/ .51١‏ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (د)؛ والمثبت من : (أ). 

(6) كذا في النسخ لعل الصواب (صرفت). 

(1) انظر: الحاوي 5/9 7"6؛ الوجيز »١5/7‏ الروضة 6/ 075. 

0 في (أ) (يصح) بالياء. 

(4) في (أ) (فصار). 

(0) انظر: الوسيط 7/ق7/ أ. ذكره بالمغنى. 

)٠١(‏ في (د): (مع). 

(0) يي (د):(فلا يعتقد) و في(أ) (تعتد) وكلاهما تحريف والمثبت من الوسيط. 
()) الوسيط "/ ق؟7/ب . 


كتاب النكاح >١١‏ 








بهذا في كتابه هذاء وغيره'' مع اجرائه الخلاف في الذي قبله عجيب وقد 
كنت اعتذرت”" لهء بأنه هاهنا قد علمت بثبوت”" الخيار من أصله » و معلوم 
أن الخيار منقسم/*' متردد””' بين الفورء و التراخي فإذا لم تسأل عن ذلك 
كانت مقصرة بخلاف أصل الخيارء إذ قد لا يخطر لبا أصلاء بل تذهل عنه؛ 
لكن هذا لا يتم مع قطعه في كتاب الشفعة"'' ؛ بأنه لو ادعى الجهل فإنه”'' على 
الفور قبل منه مع يمينه ذلك و علور؛ و هذا مقطوع به كذلك هناك في "النهاية"”*ا 
و"التهذيب””" و"البسيط" مع وجود ما ذكرته فيه. فإذا هذا الذي ذكره هاهنا 
بأظل افظم] .و كيك يعسفنى أن عردو 'قيوق!" ذلك أصل:الكيان» مع أنه 
مقطوع بثبوته في المذهب''''و يقطع بأنه لا يقبل ذلك في كون الخيار على الفور؛ 
مع كونه مختلفا فيه في المذهب"'''. والله أعلم. 


(١)انظر:‏ البسيط 5/ ق77/ب» الوجيز .5١0/7‏ 

(0) في (1) (أعتذر). 

(9) في (د): (ثبوت). 

(5) نهاية " /ق/8/ب . 

(6) في (د) (مترد) بدال واحدة . 

.ب/١5٠ق/7طيسولا‎ )١( 

(0) كذا في النسختين و لعل الصواب (بأنه) والله اعلم. 

.باسأ1/:ق/ا١١‎ )48( 

(5)9/ دولا 

)١(‏ في (د): (فيقول). 

(1)انظر: الأم ه/ل/الاء والإشراف لابن المنذر :8١/5‏ اللباب ص 7 ١الاء‏ مغني المحتاج 7/ .5١١‏ 

277/9 على ثلاثة أقوال: أظهرها أنه على الفور. انظر: اللباب ص7١؟, الحاوي‎ )١1١( 
ظ‎ ,71١١/7 الروضة 2077/6 مغني الحتاج‎ 235١/7 الوجيز‎ 
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قوله: «إذا عتقت قبل المسيس» و فسخت سقط كمال المهر ؛ لأن الفسخ 
حصل بسببها » ولا يستئد إلى عيب في الزوج»'''. 
في فصل العيب''". الله أعلم. 

في "البسيط" من هذه الكلمة الأخيرة الفاسدة”". 

قوله: «لأن له نظرا في دعواه الإصابة»”*' يعنى أن الفسخ له تعلق بعدم 
دعواه الإصابة» و مدار هذا الأمر على الدعوىء و الإقرارء والإنكار» فلا بد 
من الحاكم لفصل الأمر”". 

قوله: في العنّة «فإذا قضى عليه بالعنة فسخت كمافي الجبُ وسائر 
العيوب»”" يعني أنه بعد حكم الحاكم بثبوت العنة يثبت لبا الاستقلال بالفسخ, 
ولا يتوقف على أن يقول”" القاضي ؛ حكمت بثبوت الفسه”" , ويلتحق ذلك 








)١(‏ الوسيط */ق 7١‏ /ب. 

(0) الوسيط ”/ق١”/أ)‏ انظر: المهذب: 257/17 256 فتح العزيز .١68 ١15/48‏ 

() هكذا وقعت هذه الجملة في النسختين و لم يتبين لي المقصود منها . والله أعلم. 

() الوسيط ”“/ 7/543 أو لفظه قبله «... فإن مضت المدة و إن لم يجر وطء بالاتفاق رفعت 
الأمر إلى القاضي فإن له... الخ). 

(5) انظر: فتح العزيز ١70/48‏ ء الروضة .07٠/0‏ 

() الوسيط ”/ ق1/75أ. 

(0) في (د) :( قبول). 

(0) انظر: الحاوي 7/1/5 0/الا, الوجيز 7/١5؛‏ الروضة 070/0؛ مغني المحتاج 
"٠‏ / » ؟, نهاية امحتاج 816/5 


كتاب النكاح 511 
بعد ثبوت العنة بالجمب/'"'» والعيوب» فإن الفسخ يثبت فيها عنده غير متوقف 
على حكم الحاكم أصلاًء و هذا ما قطع به شيخه”"؛ فإنه قال فيها: لا يتوقف 
نفوذ الفسخ على قضاء القاضي؛ و شهود مجلس الحكم قياسا على العيوب في 
البيع» و تختص العنة من بينها بالافتقار إلى مجلس الحكم'". و المقطوع به في ' 
المهذب”'' وغيره”' أن العيوب يتوقف الفسخ فيها على حكم الحاكم”'". 

قوله في "الوسيط ""' «وفيه وجهء أن القاي هو الذي يتعاطى الفسخ) 
ليس معنى هذا أن المرأة لا تصح*' مباشرتها للفسخ »؛ بل الأمر فيه على ما 
ذكره شيخه في "النهاية””"2 وهو أن للحاكم على هذا الوجه أن يفسخ بنفسه؛ 
وله أن يفوض إليهاء و تكون مأمورة مستنابة '”'* في الفسخ المفوض إلى 
الحاكم''' . والله أعلم. 





2 نهاية؟ /ق1/89.‎ )١( 

(0) انظر: نهاية المطلب القسم الثالث/ص .775١‏ 

(*)انظر: الروضة 20١0/0‏ مغني المحتاج ,7١0/7‏ نهاية امحتاج 5/ ا". 

(:) 2/5؟1. 

(4) كالحاوي 758/5 وانظر: الروضة 010/0؛ مغني المحتاج :7١0/7‏ نهاية امحتاج 5/ ١5‏ ". 

)١(‏ لأنه جتهد فيه انظر: المصادر السابقة. 

0) “/ ق5؟/1أ. 

(8) في (أ) (لا يصح) بالياء. 

(0) القسم 7/ ص ١؟".‏ 

 )٠0(‏ (د): (مستبانة) وهو تصحيف و المثبت من (أ) وهو الصواب. 

() انظر: الحاوي 7754/4 وما بعدهاء الوجيز :1١/7‏ الروضة 20570/05: مغني المحتاج 
0/١‏ 
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القسعالخامس'"' 
قوله «و نهي عن العزل على وجه» '' نهي منون معطوف على قوله 


كراهية. 
وقوله «على وجه» أي على جهة: وحالة من الجهات”” والحالات, أي 
النهي عن العزل”*' واردء إما على جهة الكراهة»؛ و ذلك على رأي من قال: لا 
يحرم مطلقاً ”©: وإما على جهة التحريم؛ و ذلك على رأي من حره'". 
قولهدو الصحيح إنه جائز مطلقاً»”" عنى بالجواز هاهنا نفي الحرج لا استواء 
الطرفين» و ذلك اصطلاح *” ئع بين الفقهاء» و هذا؛ لأن هذا القائل حمل النهي 
على الكراهة صرّح به في " البسيط” و هو كذلك و لولم يقله. والله أعلم. 


)١(‏ قال في الوسيط 43/7 7/بء ١‏ القسم الخامس: في فصول متفرقة شذت عن الضوابط». 

)رسيي +/ق 1 #تر وانفظلة يله زرو يدل برعل حميم النوة | الاسعيتاء : 
ولا يستثنى عنه إلا كراهية في النظر إلى الفرج وتحريم مؤكد في الإتيان في الدبر 
00000 


() ساقط من (د). 
(5) العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج؛ انظر: المصباح المنير 
ص لق ٠‏ 5 


(4) انظر : المهذب 860/7»: حلية العلماء 57775» الروضة 601721//6. 

(0) انظر : المصادر السابقة . 

(0) الوسيط 53/7 7/ب » وتمامه (... ومنهم من منع مطلقاء وقال هو الوأد الأصغرء 
ومنهم من أباح في المنكوحة الرقيقة دون الحرة خوفاً من إرقاق الولدء ومنهم من جوز 
برضى المرأة ... ال ». 

(8) 4 /ق”1/5. 


مكتاب النكاح 1 
ذكر أنه اتفق الأصحاب على أنه '' في معنى [الوطء] '''في وجوب الكفارة؛ 
وقد ذكر في كتاب الصوم» فيه خلافا”". والله أعلم. 
قال: «و ترددوا في أربعة أمورء أحدها: السب و الظاهر/'' أنه يثبت... إلى 





أخره »”' هذا متصور""' في السيد في أمته » لأن الوطء إنما يعتبر في إلحاق النسب 
في ملك اليمين”” » أما النكاح» فالنسب يثبت فيه بمجرد الإمكان””. 

«الثانئي: تقرير المهر المسمى في النكاح» و الظاهر أنه يتعلق به المسمى عند 
امراوزة» و إنما ذكر العراقيون فيه ترددا”"/» مع قطعهم بوجوب مهر امكل في 
النكاح الفاسدء فكان”''" نقضا واردا عليهم'''". 


)١(‏ يعنى الإتيان في الدبر. انظر: الوسيط ”/ ق714/ب. 

() ني النسخ (الشرط) و هو تحريف و المثبت من الوسيط و هو الصواب. 

(*) حيث قال: « ... والإتيان في غير المأتي فالظاهر تعلق الكفارة بهء لأنه في معنى الجماع» 
الوسيط ١673/١‏ /ب. قال النووي: وجه عدم وجوب الكفارة به في الصوم وغيره وجه شاذ 
منكر. انظر: الوجيز١/:5١٠‏ والمجموع 0 : والروضة ؟747/17, و070/0:؛ ومغني 
المحمتاج 55/١‏ 4. 

(5) نهاية"'/ق89//ب. 

(6) الوسيط ”7/ق550/أ. 

0 (د): (مصور). 

(0) الروضة 676/0. 

() انظر: المصدر السابق. 

(؟) في (د): ( تردد). 

)٠١(‏ في (د):(وكان). 

(١1)الوسيط‏ ”7/ق0؟1/7. 
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قلت: و لهم أن يقولوا: إنما لم يقرر''' المسمى»؛ لأنه جعل في مقابلة الوطء 

المباح » فلا يتقرر"' بما لم يقابل به » ولم يعقد عليه. 

وأما مهر المثل» فسببه الوطء غير”” المستحق» المقترن”'' بشبهة وقد تحقق 
هاهنا. والله أعلم. 

الثالث: من مواضع الخلاف”*'؛ الجلد و الرجم» ثم قطع بأنه لا يجب الحد 
فيه؛ إذا جرى في المملوكة» و المتكوحة:» و قطع بوجوب الحد في المملوك 
الذكر” »؛ فتبقى" صورة الخلاف على هذا المرأة الأجنبية » و هذا فيه شيء" 
سيذكره”" في كتاب الحد خلافاً في جميع الصور الأربع. والله أعلم. 

«إذا قلنا! يثبت الاستيلاد و ينقل الملك في الجارية إلى الأب» فهل يجب عليه 
قيمة الولد فيه وجهان يبتنيان على أن الملك يقدر انتقاله بعد العُلوق» أو مع 
0 








)١(‏ في () (لم يفرد). 

(0) في (أ) (ينفرد). 

(0) في (د): (عند). 

(5) ني (د): د«المتقرر). 

(6) في (د): زيادة (من) ولعل الصواب حذفها. 

(1) انظر: الوسيط 1/7503/7 ذكره بالمعنى. 

(0) في (أ) (فيبقى). 

() في النسختين زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها. 
(9) في (أ) (سيذكر) بإسقاط الضميرء ويعني الغزالي 
)1١(‏ الوسيط /ق0؟/أ. 


كتاب النكاح 11> 

و قوله «يقدر انتقاله» أي يحكم بإنتقاله» و ليس المراد به التقدير الذي هو 
فرض و جود الشيء مع عدمه»؛ أو فرض عدمه مع وجوده. 

فمنهم من قال: ينتقل بعد العُلُوقَ فتجب”" قيمة الولد”"؛ لأن العلة 
الشرعية» تترتب”" عليها معلولبا//*' كما ترتب املك على البيع؛ وغير ذلك. 

ومنهم من قال: الملك ينتقل مع العُلُوقَ* ؛ لأن المعلول مع العلة زمانا؛ 
ونا يترتب عليها عقلا فإنه متأخر عنها من حيث الرتبة لكونه ناشئا منهاء وأثرا 
لبا. هذا ثابت في العلل العقلية كما عرف في حركة الخاتم مع حركة الاأصبع 
والأصل أن العلل الشرعية تكون على وفق العلل العقلية. 

وإذا كان الانتقال مع العلوق فيلزم منه أن لا تجب قيمة الولد على الأب, 
فإنه لا يمكن إطلاق القول حينئلو بأنه"' فوت الرق على الإبن لكونه كان مع 
ملك" الأب وهذا معنى قوله «صادف العلوق ملك الأآىس)*, 


ولنا وجهء أن فائدة هذا المذهب وجوب قيمة الولد إذ"'' الملك لم يسبقه؛ 





وهو بعيك. 


)١(‏ في (أ) (فيجب). 

(5) انظر: البسيط 5 /ق١ا/بء‏ الروضة 551/050؛ مغني المحتاج 25١4/7‏ نهاية المحتاج 
ا 

0 في (أ) (يترتب). 

(5) نهاية 7 /ق٠1/84أ.‏ 

(5) وهو اختيار إمام الحرمين . انظر: نهاية المطلب القسم 7/ص 747ء الوجيز 7١/17‏ 
الروضة .65١ 615٠/6‏ 

() في (أ). (فإنه). 

(0) في (د) : (تلك). 

(4) الوسيط 7/ق60؟7/أ. 

(9) في (د): (إذا). 
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ومن أصحابنا”'' من زاد و قال: ينتقل الملك قبيل العلوق”'' ؛ لأن المقصود 
من النقل تعظيم حرمة الأب» فليقدم على العلوق حتى يقع علوقٌ ولده في 
ملكهء و هذا انجرار إلى مذهب أبي حنيفة”''؛: حيث قدم الملك على الوطء؛ 
حتى يسقط المهرء وهذا الوجه ضعيف؛ لأن تقديم المعلول على العلة»؛ إنما 
يصار إليه للضرورة**': وهو من غير ضرورة ممتنع في العلل الشرعية؛ 
وأحكامهاء و مستحيل في العلل العقلية على الإطلاق”*' وفي كل حالء وإنما 
خالفت العلل الشرعية في ذلك العلل العقلية؛ لأن الشوعية ضوع وها 
منصوبة"'' أمارات على الأحكام. والله أعلم. 

إذا كانت الجارية موطوءة الأب" فالأحكام السابقة جارية فيها على 
التفصيل السابق» سوى أنها/”" يحرم على الأب وطؤها"'' و يجب" 


)١(‏ في (أ) (الأصحاب). 

(1) و بهذا قطع البغوي: انظر: نهاية المطلب القسم/ص 717؛ البسيط 5 /ق١/ا/ب»‏ 
التهذيب 7754/6؛ الروضة 1٠/6‏ 5:؛ مغني المحتاج 5/7 ١"ء‏ نهاية المحتاج 53717//5. 

() انظر: المبسوط .١١60/١1/‏ 

() ف (د): (الضرورة). 

(6) ساقط من (أ). 

(0) ف (د): (منصوص). 

(0) كذا في النسختين (الأب) وهو خطأ بدليل ما بعده و الصواب (الابن) انظر: البسيط 
/ق/ الوجيز »7١/7‏ مغني المحتاج 71/7. 

.ب/9٠ق/7ةياهن‎ )8( 

(9) لأنها حرمت عليه بوطء الابن. انظر: البسيط 4 /1/773: الوجيز 7/١75ء‏ و مغني المحتاج 
عم ؟. 

)١(‏ في (د): (يجحرم). 


كتاب النكاح 114 








عليه بوطئها الحد على القول القديم''' كمافي الأخت المملوكة. 
والله أعلم. 

قوله «أما قولنا: الفاقد للمهرء أردنا به أنه نو يكذ نال وهو" بلح 
نفقعه"" أيامأ»”“هذه العبارة”'© توهم أن هذا هو المرادابالعقد]'" بالفاقد للمهر, 
وليس الأمر على ذلك» وإنما هذا المراد بالفاقد للمهر”'". والله أعلم. 

«النكاح طريحة العمن)'ة بفتح الطاء» وكسر الراء وال المهملات هي وظيفة 
العمرء والله أعلم. وطلبت”''' الكلمة في عدة من كتب اللغة فما وجدتها”''". 


)١(‏ إذا كان عالماً بالتحريم» وإن كان جاهلاً فلا حدّ عليه قطعاً . انظر: الحاوي 107/4 نهاية 
المطلب القسم7/ص 2717 البسيط 5/ق73؟1//9 ؛ الروضة 5055/5؛ مغني المحتاج 
7/8١؟‏ ؛ نهاية اتاج 0/5؟7. 

(6) (وهو) ساقط من (أ). 

(") في (أ) (يعقبه). 

(4) الوسيط 703/7 /ب. و تمامه « لكنه لا يفى بالمهر فيجب إعفافه ؛ لأنه مستغن عن النفقة 
دون الإعفاف». 

(5) في (أ) (عبارة). 

(7) ما بين المعقوفتين وردت في (د) مع علامة الشطب عليهاء وأثبتها لإمكان صحتها. والله 
أعلم. 

(0) كذا وقعت هذه الجملة في النسختين ولم يتبين لي وجهها. و الله أعلم. 

(4) الوسيط 703/7 /ب . و لفظه قبله « فرعان: أحدهما : أنه يكفيه زوجة واحدة فلو ماتت لزمه 
أخرى » و فيه وجه بعيد أنه لا يلزمه لكن النكاح وظيفة (طريحة) العمر فيكفي مرة واحدة ). 

()ي (أ) (و بالحاء). 

)١(‏ ف (د): (بطلبت) كذا. 

)١١(‏ ني (أ) (فلم وجدتهما) كذا. 


0 شرح مشكل الوسيط 








قوله «أما"" إذا كان مِطْلاقا»"” هذا ليس من تمام الوجه الثالث» وهو 
مستأنف» و التجديد في حق المطلاق غير واجب على الوجوه كلها'". والله أعلم. 

قوله: في نكاح الأب جارية الابن «هذا ينبنى على أصلين2!*) يعني بالأصل 
الثاني ثبوت الاستيلاد بوطئه. والله أعلم. 

و”*“تعرض في العبد لانتفاء مانع الإستيلاد فحسب”" و مانع اليسار أيضا منتتف 
إذ لا يسار للعبد بمال و لده فإنه لا حق للرقيق في مال ولده الحر. والله أعلم. 

قوله: في تعليل عدم انفساخ نكاح الأب بطارئ ملك الابن «لأن هذه 
الشروطء والتوهمات إما تعتبر”" في ابتداء العقد)”” أشار بالشروط إلى مانع 
اليسارء فلا أثر في نكاح الأمة لليسار الطارئ”'' كما عرف. 


)١(‏ في (د): (قواما) بدل (قوله: أما). 

(؟) الوسيط 7/ 7/7١3‏ و لفظه قبله «... أما إذا طلقها ففي التجديد ثلاثة أوجه... والثالث؟ أنه 
إن طلق بعذر ظاهر من ربيبةٍ أو غيرها كان الرد بالعيب فيجب التجديد و إلا فلاء أما إذا كان 
مطلاقا بحيث ينسب في العرف إليه فلا يجب التجديد». 

9 انظر: الوجيز ؟77/1؛ الروضة 0417/0؛ مغني المحتاج 517/7 1517؛ نهاية المحتاج 
لض 

() الوسيط “/ق7/أ. 

(6) ساقطة من (د). 

(1) انظر: الوسيط 7/ق1/75. 

(/) في : (أ) (يعتبر). 

(6) الوسيط 3/7ق75//. 

(9) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الحاوي 8/, الوجيز 7/17١1-٠ء‏ الروضة 
0 »© مغني المحتاج 7/ 7/ /181. 


كتاب النكاح 111 








وأشار بالتوهمات إلى مانع الاستيلاد فإن الاعتماد فيه" على توقع 
الإنفساخ لحصول الولد/”'' كما سبق" ". 

و في المسألة وجه ‏ ليس عند المصنف ‏ غريب أنه ينفسخ”*' كما يأتي مثله في 
المكاتب”*' والله أعلم. 

قوله: «لأن تعطل منفعتها»'' هذا تعليل لقوله: فلا يبطل الاستخدام 
بالتزويج» لا لقوله”"' «و إنما يحرم الاستمتاع» والله أعلم. 

قوله «الثانية أن العاقد [هو الذي" فوت معقود وليته» '' ذكر شيخه في 
نهايته”"'' أن هذه العلة يعتبر فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم 


)١(‏ ساقط من (د). 

.أ/81١ق/"؟ةياهن‎ )؟١(‎ 

(؟) يعني في الوسيط 573/7؟/أ., انظر: الوجيز 77/7 ؛ الروضة .47١/06‏ 

(5) أي نكاح الأمة و به قال المزني انظر: الحاوي 57/9 7» الروضة .517١/06‏ 

(6) قي الوسيط بعد قلبل: 

(1) الوسيط 773/7/ب» و لفظه قبله « الفصل الرابع: في تزويج الإماء و حكمه في 
الاستخدام و النفقة و المهرء لبا الاستخدام فلا يبطل بالتزويج و إنما يحرم الاستمتاع؛ لأن 
تعطيل منفعتها على السيد ينفره من الرغبة في التزويج بخلاف الحرة »). 

0) في (أ) (كقوله). 

() ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط. 

(9) الوسيط 7/ق75/ب و لفظه قبله « ... أن الحرة لو ماتت أو قتلها أجنبي قبل المسيس استقر 
المهرء لأن ذلك نهاية النكاح؛ و لذلك يتعلق به الإرث؛ فمنهم من خرّج قولا في الأمة من 
الحرة » و منهم من قرر النص و علل بعلتين إحداهما: أن السيد زوج بحكم ملك اليمين 
فيسقط حقه بإتلافه قبل القبض كما في البيع و الثانية : أن العاقد .. الخ. 

(١)القسم‏ ##/ص 17 7. 


يفف شرح مشكل الوسيط 


المشبه بفوات المبيع قبل القبض مع خصلة أخرى ؛ و هي أن المفوت هو المستحق 
للمهر ممتنع منه المطالبة » وكان الأولى بصاحب "الوسيط”" أن يقول: المستحق 
للمهر هو الذي فوت المعقود عليه قبل التسليم؛ ولا نقول: العاقد. حتى لا 
نحتاج إلى أن نقول : بعد" هذا المرأة عاقدة » وقال : فيه ما فيه. واللّه أعلم. 

وأها قوله «فأما موت الأمة فلا خلاف أنه يقرر المهر»' “فلا ينبغي الاشتغال 
فيه بفرق» و تقرير» فإنه سهو وقع في النقل» فإن الخلاف فيه محفوظ في طريقي 
خراسان, والعراق'” وجمع شيخه في نهاية الطلت”*" بين ضورف الأمة وقتل 
الأجنبي لبا””'في إجرائهما على الخلاف تخريجا على العلتين المذكورتين. 

والمعتبر في العلة الأولى الفوات قبل التسليم» و في الأخرى بقوله”"' : فيسقط 
بإتلافه قبل القبضصء لا تأثير فيه لكونه بإتلافه» وهذا”" أجراه فيما إذا قتل 
[المة]!0) أجنبي , وبالفوات قبل التسليم ؛ عند شيخه. 











)١(‏ ساقط من (د). 

(؟) الوسيط 13/7؟/ب. 

(*) قال النووي: « هلاك المنكوحة بعد الدخولء لا يسقط شيئاً من المهر حرة كانت» أو أمة 
سواء هلكت بموت أو قتل. فأما إذا هلكت قبل الدخول فإن قتل السيد أمته المزوّجة» فالنص 
في ' المختصر" أن لا مهرء ونص في الأم' في الحرة إذا قتلت نفسها لا يسقط شيء من المهر. 
وللأصحاب طريقان: أحدهما: تقرير النصين»؛ وأشهرهما: طرد قولين فيهما...وأما الأمة 
فإن قتلها سيدهاء أو قتلت نفسهاء سقط على المذهب وهو نصه؛ وإن ماتت أو قتلها الزوج 
أو أجنبي ‏ لم يسقط على الصحيح ». انظر: فتح العزيز ١51/48‏ ؛: الروضةه0159/6-٠06.‏ 

(8) القسم 7/ ص17 ؟. 

(45) في (د): (لبما). 

(6) في (أ) (فقوله)!. 

0 في (أ) (و لبذا). 

(6) في اللنسختين (الأب) وهو تحريف المثبت من الوسيط 753/7 /ب. وهو الصواب. 


كتاب النكاح وف 








«جعل العتق معلول الصحة... إلى آخره»”''. 

إعلم أنه لا يعني بالعلة قافا اللعلة اقيقر" جو نا يض بالفئلة""" العلة 
الوضعية فكل شرط يستلزم المشروط» ولا يتخلف عنه فهو علة بالوضع 
والمشروط معلول لهءفإذا قال: إن خرجت فأنت طالق» فالخروج علة؛ 
والطلاق معلول على هذا التفسير. 

وقد أومى إلى هذا فيما نذكره من دور الطلاق» فإذا قال: إن وَحِدَ نكاح 
صحيح فأنت حرة» فقد علق العتق على صحة النكاح؛ فيكون قد جعل العتق 
معلول الصحة لما بيناهء» مع أن الصحة في نفسها معلولة للعتق ؛ لأن العتق شرط 
الصحة من جهة الشرع. 

فعلى هذا تكون الصحة» والعتق كل واحد منهما علة للآخر؛ لأن كل 
وبي نيوا شرط لعباحه ويلزم أيضاً أن يكون كل واحد منهما معلولا 
للآخرء فالصحة معلولة للعتق ؛ لأن العتق علة له» و العتق معلول للصحة””' ؛ 
لأن الصحة علة له. 

فإذا”؟ ظهر هذا فتكون الصحة علة نفسها بواسطة ؛ لأن علة ''' الشيء 
كذلك الشيء: ولا يؤثر في وجود ذلك الشيء '"' ؛ ولكن بواسطة اتحادها لما 


)١(‏ الوسيط 7/ق75//أ. و تمامه «.. إذ علق بهاء والصحة معلول العتق ليكون الصحة على نفسها 
بواسطة» فإنها علة العتق الذي هو علتهاء ولا يكون الشيء علة نفسه و لا معلول معلوله). 

(0) نهاية”" /ق١9/ب.‏ 

(") ساقط من (أ). 

(5) في (د): (الصحة). 

(60) في (أ) (إذا). 

(") تكرر في (د). 

(0) من قوله (و لا يؤثر في... الشيء) تكرر في (د). 


كن شرح مشكل الوسيط 
يوجد ذلك الشيء»؛ (و هو غلته؛ فتصير الصحة علة نفسها ؛ لأنها علة علتها 
الذي هو العئق» وكذلك يلزم أيضاً أن تكون الصحة معلولة نفسها ؛ لأنها 
معلولة معلولبا الذي هو العتق»؛ ومعلول معلول الشيء معلول لذلك 
الشيء)”" أيضاً لا بين" 

فإذا"" ثبت هذا فلا يجوز أن يكون الشيء علة نفسه ؛ لأنه يلزم أن تكون”' 
نفسه متأخرة عنه بحكم كونها معلولة» و أن تكون”' نفسه متقدمة عليه أيضا 
بحكم كونها علة"'' متقدمة في الرتبة على معلولباء وذلك محال؛ وكذلك لا 
يجوز أن يكون الشيء معلول ؛ لأنه''' تكون نفسه متأخرة عن نفسه» ومتقدمة 
أرق 807 بلا ونافء 





فإذا عرفت”'' هذاء فلا يخفى أنه قد”''' كان الأجود أن يقول: فتكون الصحة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د)»؛ والمثبت من : (أ). 
(؟) في (أ) (بيناه). 

(؟) في (أ) (إذا). 

(4) في النسخ (يكون) بالياء و لعل الصواب ما اثبته. 
(5) في (أ) (يكون). 

(0) في (د): (عليه). 

0) في (د): (فإنه). 

(6) نهاية؟ /ق57//. 

(9) في (أ) (عرف). 

)9١(‏ ساقط من (أ). 


كتاب النكاح 2556 





فإن قلت : لِم كانت الصحة معلولة العتق؛ مع أن العتق في نفسه لا يستعقب 
الصحة في أكثر الصور» فلا يكون العتق علة بالوضع؟. 

قلت: فنقول: إنه علة الصحة في نفسه أينما وجدء و إنماهوفي هذه 
الصورة علة؛ لأن المعلق مقتضى كلامه أن الصحة» و العتق لا ينفكان. فاعلم. 
والله أعلم. 

«الدور الحكمى»'' ينشأ من حمكين يتمانعان» وعلته'"' الدور اللفظي 
كما في مسألة دور الطلاق السريجية”". 


المسألة الثانية: ”'' لم يستوف شرطهاء (و من شرطها)”'أن يكون ذلك قبل 
الدخول”” . 


(١)انظر:‏ الوسيط /ق/ا١7/ب.‏ 

)١(‏ في (د): (علة). 

(”) و هي الدورية المنسوبة لابن سريج و صورتها: ما إذا قال لزوجته : إذاء أو إن أو مهماء أو 
متى طلقتك» فأنت طالق قبله ثلاث ثم طلقها فثلاثة أوجه : 
أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلاء و هو امحكى عن ابن سريج و به اشتهرت المسألة» و به 
قال أكثر الأصحاب. والثاني : يقع المنجز فقط» والثالث : يقع ثلاث تطليقات المنجزة. انظر: 
الملهذب 2١77/7‏ الروضة 17 و مغني المحتاج 777/7 وما بعدها ونهاية الحتاج 
ذخنف 

(5) قال: في ! لوسيط 7/ ١1/783‏ الثانية : المريض إذا زوج أمته عبدا ثم قبض صداقهاء وأتلفه 
ثم أعتقهاء فلا خيار لباء إذ لو فسخت لارتد المهر ولما خرجت عن الثلث فيبطل العتق» 
ويبطل الخيار». 

(65) ما بين القوسين ساقط من (د): والمثبت من : (أ). 

() انظر: فتح العزيز 4/؟1١5»‏ الروضة 017/0. 


فك شرح مشكل الوسيط 


وقوله «فيبطل العتق» '''أي في بعضها. 

شرح الدقيقة التي'"اختصرها في قطع الدور فيه'" أن الدور تارة ينقطع من 
االفى اسله وار من وسظة يو قاز# امن خرن .والشيى كن 1 كوف النوونزق 
ينشأ من وجود ما يوجب حكما”*“و ذلك الحكم يوجب أحكاماً متنافرة متعاقبة لا 
يتصور”' اجتماعها بل يلزم من (نفي”" أخرها نفي أولباء و ذلك هو الدور. 

فسبيلنا إبطال بعضها قاطعين للدور بذلك» ثم إنا نعين للابطال”*' منها 
فيا "هو أولى بذلك» فإن كان الأولى بالإبطال؛ هو الحكم الأول أبطلناه وكان 
ذلك تطعا للدوو هع أولة و أضبلةة ,ىإ كانت الخوسظ ابظلنء/90" بوكان قدا 
الدووهة وسظهنو إن كات الأخير ابطلباء:وكاة قطعا للدوريهى شري 

مثال القسم الأول: مسألة بيع العبد من زوجته» فالتبايع '''' يوجب صحة 
البيع» و صحة البيع يوجب الملك؛ والملك يوجب الانفساخ» و الإنفساخ 





.1/78ق/7٠ الوسيط‎ )١( 

(0) في (د): (الذي). 

() قال في الوسيط 583/7/! دو هاهنا دقيقة في قطع الدور فإنه تارة يقطع من أوله ٠٠‏ اللخ». 
(1) كذا في (د): و في (أ) (الثيب)بإسقاط( كذا) و لم يتبين لي معناه. 
(6) ساقط من (أ). 

)١(‏ في (د): (يتصور) بإسقاط(لا). 

(10) ساقط من (د). 

(8) في (د): (الإبطال). 

(9) ساقط من (د). 

.ب/97ق/'ةياهن)١(‎ 

)١1١(‏ في (أ) (التتابع). 


كتاب النكاح 10 








يوجب سقوط الثمن الموجب لبطلان البيع» فلم يمكنا أن نصحح البيع؛ 
ونبطل”" شيئا من هذه الأحكام» فإن الملك لا يتخلف عن صحة البيع وتمامه 
ولا باقي الأحكام تخلف”" عن الملك فنفينا صحة البيع فإن الصحة كثيرأ ما 
تتخلف”"عنه بأسباب كثيرة”*': ولا يقال: في مثل هذا أدى إثباته إلى نفيه ؛ 
ونفي غيره » فانتفى هو و بقى غيره. 

و مثال قطع الدور من الوسط: مسألة إعتاق الأخ العبدين» بأن ذلك 
دوهن قبول الشهادة: وبقبو لا نيوت اللسسو اف كبوث التسه الميراث: 
فالميراث”*“حرمان الأخ» وحرمان الأخ بطلان الإعتاق"'؛ و بطلان الإعتاق نفي 
قبول الشهادة» فلم يقطع الدور من أوله بأن نقول: لا تقبل شهادتهما فلا يثبت 
النسب» و لا من آخره»ء بأن نقول: يحرم الأخ و لا يبطل إعتاقه» بل قطعناه 
قن وسبطة تقلا تقل" الشهادة وفيت اللسيه و اللاقيك 0 
نسيب لا يرث لمانع » وكان ذلك أولى» فإن فيه ترك العمل بمقتضى الإرث» مع 
العمل بالمقتتضى لقبول الشهادة» و ثبوت النسب» فهو أولى من ترك هذه 


)١(‏ ني () (يبطل). 

(؟) كذا في النسختين ولعل الصواب (تتخلف) والله أعلم. 
(0) في (د) : (كثير مما يختلف). 

() انظر: فتح العزيز »5١0/4‏ الروضة 67560/8. 

(5) في (أ) «والميراث). 

(5) في (أ) (العتق). 

(0) في (د): (بقبول). 


4 شرح مشكل الوسيط 
المناقضات أجمع مع اندفاع محذور الدور بترك بعضهاء ولم /'' يكن هذا في 
مسألة البيع لما '' سبق » و هذا على قول أكثر الأصحاب'”". 

و منهم من خالف» و قطع الدور من أوله» و لم يقبل الشهادة ''". 

ومن مسائل قطع الدور من الوسط”'' مسألة خيار المعتقة وغيرها"". 

و مثال”"' قطع الدور من آخره: و هو قريب من قطع الدور من الوسط”" 
أن يقول مهماانفسخ نكاحي فأنت طالق قبله ثلاثاء فإذا جرى 
قبله" سبب فسخ من رضاعء أو ردَّوّء أو غيرهما إنفسخ النكاح» ولم يقع 
الطلاق المعلق قبله ؛ لأنه أولى بالإبطال لكونه يقع بالاختيار» و الإنفساخ 
يحصل بلا اختيار""'". والله أعلم. 








)١(‏ نهاية1/97/7. 

)١(‏ كذا في النسختين و لعل الصواب (كما) و الله أعلم. 
(9) انظر: فتح العزيز 5/8١7؛‏ الروضة 0515/6. 
() انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في (د) : (الوسيط). 

(0)انظر: الروضة 60560/0. 

(0) في (د): زيادة (ذلك) ولعل الصواب حذفها. 

(8) ساقط من (أ). 

(9) ساقط من (أ). 

(١)انظر:‏ فتح العزيز 5/48١1ء؛‏ الروضة 0560/0. 


كتاب النكاح 6 








الفصل السادس'"' 

قوله «وإن ادعت المهر'" يعني مضافا إلى جهة النكاح صحت الدعوى 
وأقامت البينة على النكاح ". 

قوله «وفيه وجه أنه لا يقبل دعواها الزوجية لفساد صيغة الدعوى إذ تدعي 
أنها رقيقة لغيرها”'بدليل أنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج»”". 

هكذا وقع فيما عندنا من النسخ وهو فاسد لا يخفى فساده على من 
تأمله؛ وإصلاحه» بأن يحذف قوله «بدليل» ونقول: ثم إنه يقبل دعواها إذا 
سكت الزوج» وهو بيان لصورة المسألة» وإنه'"' على الوجه الأول يقبل دعواها 
إذا سكت الزوج. أما إذا أنكره فهو على الخلاف المذكور ". 

ولم يقع هذا الخلل في "البسيط”*' بل ذكره على الصواب كما ذكرته» وهذا 
الكلام لا جريان له فيما إذا ادعت المهرء فإنه لا يسقط/'' دعواها بإنكار 
الزوج وإن جعلناه طلاقا. والله أعلم. 


)١(‏ « في التنازع في النكاح» الوسيط 7/ق8؟/أ 

(1) الوسيط 583/7/ أو تمامه «... صحت الدعوى»). 

() انظر: الوجيز 5/7 ”؛: الروضة .05317/٠0‏ 

(4) كذا في النسختين ونسخة المطبوعة من الوسيط وفي نسخة الوسيط الخنطية عندي (لغيره). 

(0) الوسيط 7/ق78/أ. ولفظه قبله «وإن ادعت الزوجية ولم تتعرض للوازم الدعوى فالظاهر 
قبول دعواها...وفيه وجه...الخ». 

(5) في (أ) (وإنما). . 

(0) انظر: الوجيز 5/17 ؟» فتح العزيز1/4١5»‏ الروضة 0351/6. 

(4) غ /ق ا" /ب. 

(4) نهاية 7 /ق 47 /ب. 
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وقوله:في الفرع الذي بعده «المسألة المفروضة: فيما إذا كان عمرو ساكتاً”". 
هذا إذا قبلنا دعواها الزوجية '". والله أعلم. 





)١(‏ الوسيط 783/7؟/ب. 
(0) في (أ) (للزوجية). 


كتاب النكاح 11> 








من الصدافق 

قال : «فنقول كل عين تملوكة) ''"'. 

وليس هذا من الحكم المذكور, و لكن هو مقدمة له» لأنه ينبغي أن تعرف"' 
الصداق الصحيح ما هو؟ ثم “شرع **' في بيان حكمه. 

قال: «نصاب السرقة» "أي نصابها عنده و هو عشرة دراهه'"". 

«مالو”'' قال :لا يصدقها منفْعة حر مع أنه اعترف كران ارم 

دو" يستحب ترك المغالاة)'' و هذا ليس على الإطلاق؛ فإن الولي انجبر 
لا يجوز أن يزوج جبرته إلا بمهر مثلها و إن كان فيه مغالاة ذكره 
الإمام ”''". والله أعلم. ظ 


( 


)١(‏ الوسيط /ق5١7/‏ أو تمامه « ... يصح بيعها أو منفعة متقومة تصح الإجازة عليها فيصح 
تَسمِيتها في الصداق» حتى تعليم القرآن». 

() في (أ) (يعرف) بالياء. 

() ساقط من (د). 

(:) في (أ) (يشرع). 

(0) الوسيط 7”953/7/أ و لفظه «فلا يتعين للصداق مقدار و لا جنس» وقال أبو حنيفة أقل 
الصداق نصاب السرقة». 

.7١9111//7 فتح القدير‎ »8١-480/06 انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) كذا في النسختين» وفي الوسيط 7/753/7أ.(ولو) بدل (ما لو). 

(8) في (أ) (إجازته). 

(9) ساقط من (أ). 

(١١٠)الوسيط‏ 5/7”/أو تمامه « ... في الصداق». 

.8784 نهاية المطلب القسم”/ ص77‎ )١١( 
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المضمون؛ ضمان العقد ''". وهو الذي يضمن عند التلف بأن ينفسخ العقد؛ 
ويرجع إلى بدله الأخر إن أمكن, أو إلى بدله وإن تعذر كما في المبيع» إذا تلف 
قبل القبض يرجع إلى ما ذكر'” من الثمن أو إلى بدله إن كان تالفاء لا إلى قيمة 
المبيع » والمضمون ضمان اليد هو الذي يضمن بقيمته عند التلف؛ وليس كم 
انلفساخ. 

فعلى الأول إذا تلف الصداق ينفسخ العقد فيه" كما ينفسخ في المبيع إذا 
تلف لكن م ينفسخ أيضا في الثمن الذي هو العوض الآخرء و هاهنا لا 
ينفسخ في العوض الآخر الذي هو البضع ؛ لأنه '““لم يوجد بالتلف إلا فوات 
الصداقء و العقد يصح في البُطْنْع/” و إن لم يذكر الصداق أصلاً © 
المفوضة”” :و هذا معنى قوله «لكن الصداق ليس ركنا في'* النكاح»”" لا جرم 
بقى العقد صحيحاً في البُضْع » و رجعت إلى قيمته» وهو مهر المثل كما في ثمن 
المبيع التالف إذا كان رقيقاً قد أعتقه. 


)١(‏ قال في الوسيط ”553/7أ « فالصداق في يد الزوج مضمون ضمان العقد» أو ضمان اليد 
فيه قولان مشهوران... الخ). 

)ب (أ) (يذكر). 

200 انظر : فتتح العزيز 770/48 ؛ الروضة 017/6 ؛ مغني المحتاج 771/7. 

() يي (د): زيادة (لو) لعل الصواب حذفها. 

(0) نهاية ؟ /ق: 1/9. 

)١(‏ كذا في النسختين ولعل الصواب (أصلاً كما في) والله أعلم. 

(0) انظر: الوجيز 760/7» المهذب 1//7. 

() في (د) (من). 

() الوسيط ”*/ق1/75. 


كتاب النكاح اث 
قال: «حتى يخرج على وجهين»”"' في أنه يضمن بأقصى القيم''' على طريقته 
والثاني : بالقيمة يوم القبض””. و على هذا أقوال: يضمن في الصداق 
بقيمته' يوم العقد و الإصداق نظرا إلى أنه أول دخوله في ضمانه و ليست 





يد عدوان فيعتبر قدر”" الضمان بوقت العقاد سببه: ولأن العقد على هذا 
القول يرد على قيمة الصداق إذا كان فاسدا من الابتداء كما في المخصوبء فإذا 
طرأ الفساد نزل منزلة المقارن» و يصير كأن العقد ما ورد إلا على قيمة 
الصداق» و لا يكون إلا كما يضمنه حال وروده. و الله أعلم. 


وعلى هذه الطريقة بحري”' وجه ثالث في المستعارء أنه يضمن بقيمته '' يوم 
التلف”*, ولا يجري 8 المستام ؛ والصداق. 


)١(‏ الوسيط 743/7 /ب. و لفظه قبله «... والقول الثاني: أنه مضمون ضمان اليد كما في 

٠‏ المستام و المستعار حتى يخرج على وجهين». 

)١(‏ أي من يوم الصداق إلى يوم التلف. انظر: الحاوي 17/9 :؛ المهذب 215/7 الروضة 
06.»© مغني المحتاج 771/7. 

() انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (أ) (بقيمة). 

(6) في (أ) (وقت). 

(5) في (أ) زيادة (بجرى). 

(0) في (أ) (بقيمة). 

(4) انظر: المهذب 578/١‏ » الروضة ‏ //ال. 

(9) في (د) زيادة (أن). 


انا شرح مشكل الوسيط 
والمتولى”"؛ أجراه أيضاً في الصداق» وهذا الذي ذكره إذا لم تطالب المرأة 
بالسليم» فإن طالبت و امتنع عدوانا فعلى قولنا: يضمن بقيمة يوم الصداق”", 
يطبن فاع لدان الأصرداة 7" ان فيه د 000 الابتاء 7" 
إلى التلف”" لأنه صار به" متعديا. والله أعلم. 
«الأولى : بيع الصداق)2”'' إذا كان عينا 6 القبض لا يصح على قول 
ضمان العقد كالبيع/”"'' ويصح على قول ضمان اليد””" كالمستام فلو كان دينا 
في الذمة فاستبدلت عنه شيئا آخر صح على قول ضمان اليد". 





.7170/48 انظر: النقل عنه في فتح العزيز‎ )١( 

(0) ني (أ) (الإصداق). 

(0) في (أ) (بالأكثر). 

(:) هذا هو المذهب. انظر: الحاوي :45٠/9‏ و451»؛ فتح العزيز 2760/48 الروضة 
9.65 مغني المحتاج 77 771. 

(6) ساقط من (د). 

(0) في (أ) (وقت). 

(0) كذا في النسختين؛ و لعل الصواب (الإبتياع). 

(6) انظر: الحاوي:94/٠10؛‏ 245 فتح العزيز: 7765/8» الروضة: 6171/0 »؛ مغسني 
المحمتاج : 5371/7. 

(4) ساقط من (أ) . 

)١(‏ يشير إلى مسائل أخرى و لفظ مقدمتها «و يتفرع على القولين النظر في التتصرف في 
الصداق قبل القبضصء وحكم الزوائد» و حكم التلف و بيانه بخمس مسائل : الأولى: بيع 
الصداق ... الخ» الوسيط 53/7؟1/ب. 

)1١(‏ في () (غنيا). 

(0)نهاية7/ق94/ب. 

(١)انظر:‏ المهذب ”754/7,؛ الروضة 075/0 », تكملة المجموع .10/١4‏ 

()انظر: فتح العزيز 5/4 57”» الروضة 015/65. 


كتاب النكاح 508 








وأما على قول ضمان العقد فهو كاستبدال البائع عن الثمن في الذمة» وفيه 
قولان”": وليس كاستبدال”" عن المسلم فيه حتى لا يصح قولا واحدأً ؛ لأن 
الصداق عوّض كالثمن لا كالمسلم فيه فإنه معوض. 

«الثانية: منافع الصداق" إذا تلفت بمضي المدةة من غير أن يستوفيها 
الزوج» فلا شيء عليه على القولين”'' ؛ لأن يده ليست يدعدوانء إلا إذا قلنا : 
إن ضمانه على قول ضمان اليد كضمان المغصوب (فيجب عليه أجرتها”' كما 
في المخصوب)""'. 

و أما إذا أتلفها'" الزوجء و استوفاها وجبت عليه أجرتها على قول ضمان 
اليد كما لو انتفع بالمستام» لأنه اتلف منفعة معصوم من غير إعارة و على 
قول ضمان العقدء هو كالبائع إذا انتفع بالبيع من غير إذن المشتري» و فيه 
وجهان : 

أحدهما: يجب عليه الأجرة بناء على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي. 


.10/١4 اظهر هما: الجوازء انظر: المصادر السابقة» والمهذب 1/7/ء تكملة المجموع‎ )١( 

() في (أ) (كالاستبدال). 

(0) انظر: الوسيط 93/7؟/ب. 

(5) انظر فتح العزيز 48/١551ء‏ الروضة 081١/60‏ 087. مغني المحتاج 7777/7 » نهاية المحتاج 
5 وما بعدها. 

(5) أي أجرة المثل. انظر: المصادر السابقة. 

(1) مابين القوسين ساقط من (د)» والمثبت من : (أ). 

0) في (أ) (باعها). 

(4) انظر: السلسة ق5١١ء‏ فتح العزيز 715/4 » الروضة ه//01/1. 
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والثاني : أنها لا تجب بناء على أن إتلافه كالتلف بآفةٍ سماوية”''. 

قلت: و في هذا نظر ؛ لأنا في الإتلاف إذا جعلناه كالتلف يجبر النقص بإثبات 
الخيار للمشتري» و في المنفعة يبعد إثبات الخيار في فسخ العقد» لأنا على هذا القول 
جعلنا تفويت البائع كالفوات بمضي المدة» فكيف يثبت الخيار فيه؟ والله أعلم. 

فأما الزوائد: فإذا لم يجعل كالمغصوب فهي أمانة كالثوب/'" الذي تطيره 
الريح إلى داره. 

الثالئة'": إذا تعيب في يده» فللمرأة فسخ الصداق على القولين” : 
على قول ضمان العقد فظاهر كالبيع: و أما على قول ضمان اليد فهو 
مشكلء لأن المضمون ضمان اليد لا يشبت في عيبه إلا”* الأرش كالمستام و 
غيره» لا تعلق لضمانه بعقد حتى يؤثر في فسخه فثبوت خيار الفسخ من أثار 
دان النقدء لاه اتار مان اليد فيةا إذا اليل عن عن فرل مان 
اليد؛ لكن لم ينصرء هذا القول؛ عنه جوابان : 

أحدهما: منع ثبوت الخيار على هذا القول» قاله ابن الوكيل”". 


اننا 


,53737/17 هذا هو المذهب؛ انظر: المصادر السابقة والحاوي 401/9 » مغني المحتاج‎ )١( 

(0) نهاية؟"/ق1/45أ. 

(”) في (د): ( الثانية) و هو خطأ. 

اللر؟ فتح العزيز 7317//48؛ الروضة 018 »؛ مغني المحتاج 1717/7 

() انظسر: 90 الوكيل في الروضة 5,/8/060. وهو عمر بن عبد الله بن موسى أب وحخفئص 
المعروف بابن الوكيل و بالباب شامي ؛ كان فقيها جليلا من نظراء ابن سريج » ومن كبار 
المحدثين و الرواة و أعيان النقلة مات بعد العشرة و ثلاثمائة. انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات ”0/7١5»؛‏ والعقد المذهب ص6 3؟»؛ طبقات ابن قاضي شهبة :»91//١‏ طبقات ابن 
هداية الله ص .5١١‏ 


كتاب النكاح 1 





والثاني : إنا لم نقبت الخيار لكونه مضمونا باليدء وإنما أثبتناهء لأنه التزم في 
العقد أن يسلمه إليه سليماء ولم يحصل ذلك؛ فهو كسائر ما يلزم بالشرط في 
العقدء كالرهن وغيرهء فإنه إذا لم يف به''' ثبت الخيار» ولأجل هذا ثبت الخيار 
إذا كان العيب قديماء وليس سبب هذا ضمان العقد ولا ضمان اليد. والله أعلم. 

إذا ثبت هذاء فعلى قول ضمان العقد إن فسخت فلها مهر المثل”'' لما ذكرناه 
في التلف؛ و إن أجازت فلا أرش”" كما في ١‏ لمبيع. 

وغل '"؟ قول مات البد إن فشكف فليا قبمنه كما لو تلنهدؤ إن أحادت 
فلهاالأرش ؛ لأن كل مضمون باليد يضمن عيبه كما يضمن عينه بخلاف 
المضمون بالعقد» فإن عينه مضمونة دون عيبه؛ لأن ضمانه إنما هو بالثمن؛ 
والصفة التي ”' فاتت بالعيب لم يقابلها شيء من الثمن لما عرف . 

أما إذا اطلعت على قديم فلها الخيار/''' على" القولين”*': لأنه فات عند 
العقد السلامة الملتزمة بالعقد» ثم الحكم بعدالفسخ, والإجازة كما سبق في 
العيب الحادث؛ إلا أن الأرش هناك على قول ضمان اليد يثبت» وهنا ترددوا 


)١(‏ في (أ) (لم يعبه). 

(0) أي على الأظهرء انظر: السلسة ق »١١5‏ التهذيب 547/0» الروضة 018/0 » مغني 
المحتاج 1377/37. 

(0 انظر: المصادر السابقة. 

(4 )في (د): (وكما في). 

(60) في (د): (الذي) والمثبت من (أ). 

00 نهاية" /9603/ب. 

(0) تكرر في (د). 

(0) انظر: التهذيب 5417/6 » فتح العزيز 777//4» الروضة 01/8/٠0‏ ؛ مغني المحتاج 7377/7. 
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فيه: فقيل: لا يشبت”" »؛ لأن الصفة الفائتة بالعيب القديم لم تدخل تحت يده 
أصلاء فكيف يضمن ضمان اليد. 

وقيل: يغبت الأرش”"'»: لأنه التزم بالعقد مقدار مالية”"' سليم» و قد فات 
بالعيب بعضهاء فيجب إتمامُها بالأرش. 

و بيان هذاء أن القول الثاني قول اليد له علتان» في إيجاب قيمة الصداق 
إذاءثم إنه' إذا طرأ الفساد عليه بالتلف أو غيرهء أحدهما”': أنه مضمون 
باليد ؛ لأنه ليس عوضاً حقيقة حتى يضمن بالعقد كما تضمن الأعواض» 
وهذا قد سبق. 

الثانية : أن تعيب الصداق له فائدتان : 

إحداهما : تعين حق الصداق في هذه العين. 

والثاني”': جعل هذا المعيب معيارا لقدار مالية الحق» فإذا انتفت الفائدة 
الأولى بتلف هذه العين» بقيت الفائدة الثانية » فتجب قيمة هذه”" العين ؛ لأنهما 
رضيا”" بقدر ماليتها”"' ؛ ويدل على اعتبار هذه العلة أن الأصحاب اتفقوا على 


.61/8/6 انظر: فتح العزيز 777/48 ؛ الروضة‎ )١( 

() هذا هو المذهب؛ انظر: فتح العزيز 577/7 الروضة //61/8. 
(0) في (أ) (ماليته). 

(4) ساقط من (أ). 

(45) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب (إحداهما) والله أعلم. 

(6) كذا في النسختين» ولعل الصواب «الثانية). 

0) في (أ) (هذا). 

(8) في (د): (ما) كذا. 

(9) في (د): (ماليتهما). 


حكتاب النكاح خرن 








إجراء هذا القول فيما لو خرج الصداق مغصويا؛ أو حرأ فقالوا: يحب على 
هذا القول قيمة المخصوبء و قيمة الحر بتقدير كونه عبدا”"» و زادوا إلا 
الشيخ أبا محمد في طائفة من الأصحابء فقالوا: لو خرج خمراء أو 
كدزو ا قوونا تسر عمير او التدروو ادو جين تتكييعا "وهنا ل 
يمكن تعليله/”" بضمان اليدء لأن ملك المرأة لم يثبت في هذه الأشياء حتى 
يضمن الزوج قيمتها بشبوت يده عليهاء بل كان''' ذلك لما ذكرنا من أنه 
جعال "انا اميس اد" 'معيازا .قداو ماليةاالصداق مرو لبذ اخصصن السبدلان 
هذابما إذا قال: أ صدقتها هذا العبدء فإذا هو حر”' وأ صدقتها هذا العصير 
فإذاهو خمر أمالو قال: أصدقتها هذا الختزيرء أو الخمرء أو الحرء فلا 
وي هذا القول الأنه له ميم عالله ,مالي" بح ركون معيارا لايل يلدت 


00 


الرجوع إلى مهر المثل قولا واحدا 5 


)١(‏ انظر: التنبيه ص ”77 » الوجيز 77/7: الروضة 587/0, و 088؛ مغني المحتاج 
7 ». نهاية النحتاج 57/57 *. 

)١(‏ في (أ) (قيمتها): وهذا عند من يرى لبما قيمة. انظر: المصادر السابقة. 

(") نهاية 7 /ق1/55. 

(:) في (د): (كل). 

(6) ساقط من (د). 

() في (أ) (مسماه). 

في (أ) (حرا). 

(6) في (أ) مالية ماله). 

(9) انظر: قول الصيدلاني في البسيط 5 /ق//1/أ, الروضة 087/05. 





ولوقال: أ صدتقتها هذا و سكت فقد سوى المصنف"' في حكايته عن 
الصيدالاني بينه » و بين قوله: هذا العبدء أو العصير؛ وهذا فيه نظر؛ لأنه لم 
يسم ما يجعل معيارا يعتمد عليه في التقويم» وليس تقديره عصيرا بأولى من 
تقديره طلا ».ولا ترجيم :ولا مكن أن عبر قيية” لمر تددن ير انبا 
قيمة» فإن ذلك إنا يتجه في الذمي إذا أصدقها خمرا » و أقبض البعض ثم 
أسلم”": ولا أدري من أين نقله المؤلف و شيخه أبو المعالي”'' يقول: في هذا لا 
أدري ما يقول هؤلاء: ‏ يعني الصيدلاني و من وافقه ‏ ثم قال: و يظهر أنه 
ينزل منزلة قوله: أ صدقتك هذا الخمر. والله أعلم. 

واعلمء أن قوله: «و زادوا» بعد قوله «اتفقوا» ظاهره اتفاق الأصحاب 
عليه» ولم يتفقوا فإن الشيخ أبا محمد””' و طائفة من الأصحاب؛: حكموا فيه 
بالرجوع”/”"إلى مهر المثل قولا واحدا *؛ لتعذر التقويم ؛ لأن تقدير الخمر 
غنضيرا» أو اللانؤدر قداة تك لنسئقة مندلقة »يلاف تقاديى اتلى وقرقا »كاله ابسن 
فيه تغيير”* صفةٍ خلقية» بل حكمية» و ذلك محتمل”'" في التقديرات. والله أعلم. 
(١)انظر:‏ الوسيط 793/7٠‏ /ب. 
)١(‏ في (د): (فيه). 
© انظر: الروضة 45/5 ؛ مغني المحتاج ١174/7‏ ؛ تكملة المجموع 15/14. 
(5) نهاية المطلب. 
(6) لم أقف على قول الشيخ أبي محمد عند غير المصنف. 


() من قوله « بعد قوله اتفقوا... فيه بالرجوع» تكرر في (د). 

غ0( نهاية " /ق953/ب. 

() انظر: التنبيه ص 3577 » الوجيز 707/7 , الروضة 085/6 و0588 ؛ مغني المحتاج 570/7. 
() في (د): (يعتبر). 

)١(‏ ف () «(يحتمل). 


كتاب النكاح 4١‏ 





قوله في آخر المسألة الخامسة : «لأن له فائدة في الخروج عن العهدة)'' أي من 
عهدة الثمن بفسخ ليتخلص''' منه فاعلم أنه قد يشكل"". والله أعلم. 
قال: في سقوط حق الحبس بوطء الإكراه« وجه سقوطه, أن العوض قد 


قلت : هكذا ذكره غيره من غير بيان لتأثير هذاء ولعل تأثيره» أن العوض إذا 
تقرر عليه وجوب”” تقرير المعَوّض في يده» وليس ذلك إلا بالمنع من الاسترداد. 
والله أعلم. 

ولأن تقسرر" العوض من أثار القبض الصحيح للمعوض فوجب إدامة 
القبض كما لو طاوعت؛ والله أعلم بالصواب. 

هذا آخر ما وجد بخط المصنف ‏ رحمه الله » والحمد لله وحده وصلواته 
على سيدنا محمد وآله”". 


)١(‏ الوسيط ”/ق٠7//‏ » ولفظه قبله « وإذا قلنا أنه يضمن ضمان المغصوب؛ وكان قيمته يوم 
التلف أكثرء فإن أجازت أخذت قيمته يوم التلف»؛ وإن فسخت رجعت إلى قيمة يوم 
الإصداق فينقص حقها وتتنضرر بالفسخ؛ وهذا بخلاف ما لو وجد بالمبيع عيباً وهو مع ذلك 
يساوي أضعاف الثمن» فإن له الردء لأن له...الخ». 

)١(‏ في (أ) (ليتحفص) كذا وهو خطأ. 

(0) في (أ) (شكل). 

(8) الوسيط 7/ ق١7/ب.‏ 

(0) كذا في النسختين و لعل الصواب (وجب). 

)١(‏ في )١(‏ (تقرير). 


(0) هذا ما ورد في (د): و في (أ) «هذا ما وجد للمصئف رحمةه الله والحمد لله وحده». 


فهرس الموضوعات لهذ 





فهرس الموضوعات لغ 
20 0 
كتاب الزكاة 
من نجب عليه الزكاة الام واو لاملا واد لاا وطاب لوط زط ووااة وو و 0 
زكاة المواشسى 0 
استقرار المريضة على حساب واحد 1 
الأسنان المعتبرة في تزايد النتصب اس و الم ا 
ولا جبران في غير زكاة الإبل أصلا لي 
باب صدقة الخلطاء 000 10 0 
شروط الخلطة 0 0 
الفصل الرابع : في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد ]3 1 ا ا 
الفصل الخامس : في تعدد الخليط 000000101202 00 ا 
النوع الثاني : زكاة المعشرات ا 00000000 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
النوع الثالث : زكاة النقدين 000 
الوع الرابع : زكاة التجارة 000 0 
النوع الخنامس : زكاة المعدن والركاز 1 1 2121212121 1 1 1 1 0 
النوع السادس : زكاة الفطر 10[ 1[ 1 1 ا | 
مقدار الصاع ددبب-00101 0 ا ا 
كتاب الصيام 

هلال شهر رمضان هل يقبل فيه قول واحد 0000000 
هل حكمه حكم الشهادة أو حكم الخبر؟ 1 0 
إذارأى البلال في بلد هل يعم حكمها سائر البلدان؟ اا ا 


د اتا 
9 بي ب ااا ااا 00 
6 
لما 





عه سم لابن لع أن أن علق ع م ست ع بذ ل وح صن نأب جم ع ع حوبي أن معي ب كبوا ب سويد عن ود جييا نج كسا أي حجري ني سان أن سم ل اع مسج لذ سم كاعد أعسة عن أن سم ع أل ساعد أ جا كسم نك اع ساك كك شمن ع ع صلم ع كين جاح حت جع وجح إن عجن و ع متت حي ملسن ع بن مح أ بج يع جين يي فسن لت سد إن جعت ع ع شبح م ع عن ل معنت ع ع ص يح بع 0 نج يد ين سن جاب جيسن نين عن نه وين د 5 


الموضوع الصفحة 
جيك نوسي اس سج السو سا مو ا 0 
مبيحات الافطار وموجباته 141515151 1 1 1 ا ا ل 
موجبات الافطار ا ددببب0010101221 0 ا ال 
الكفارة واجبة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام 1140 
هل تجب كفارة أخرى على المرأة؟ 323070« 7ك 000 ايض 
إذا طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض 00 
صوم الولي عن الميت ااا 000000 اال 
الحامل والمرضع إذا افطرتا خوفا على ولديهما قضتا وافتدتا 88» 
صوم القضاء هل يجب على الفور؟ اا 
كتا ب الاعتكاف 
ليلة المدر اممف عو عا اولك ا وان ا وو اقول ووم ارم رياد مولي لتو ال ا ل ار 
مفسدات الإاعتكاف 00 
كتابالحج 
شروط وجوب الحج 0 
الاستطاعة ا 0020212121 ا 
الاستنابة في الحج 000 0 00 
الاستئجار على الحج 0 
المواقيتة :.: 00000010 0 ا 
الباب الأول: في المقاصد (أنواع الحج ومايتعلق بها) 1 
أي الأنساك أفضل؟ ....... لماكو اونا وفنا لالطالا لا لوعو ل 041 
باب ما على المتمتع ا 


الباب الثاني : في أعمال الحج ين 





ام عجو ا ج جيجه ب ب جب عي جع أ ع ص ا ضح 6 ل كه ع نل 6ض 0-5 0 6 حل ع إن لل 4 ع ل ا ع د حت ب اج داج عت نه 0ج ل م جتنت 6ج خسن 6 0 تلن ب 2 اتل ‏ شكعه جا ع ع ع جع عم ع إن وجب ع وين ع عه عو ع ع عبج ا ف سم 0 ع نج لشلع ع إن لقع كد حسلن له لشن 6 ان عت 0 ل صب يه نه ع 2 4 ع 6 4 صن 6.6 خسن ع 6 عله ع 6 شد اج 0ه 4 0 5ت عع عشم ب ع امه م 5 


الملوضوع الصفحة 
النقم ار ها بامسج مس ب ا سي سي ل 
أحكام دخول مكة 0 2 12 1 12 1 121 2 1212 1 1 1 12 2 1 1 1 1 ز 1 ا ا 
أحكام الطواف بب00 0 ا ا 
أحكام السعي ااا اا 0 
الوفوف وما يتعلق بها ببب1ب1 000101010101202 ا 
المبيت بالمزدلفة ا ل 
أعمال يوم النحر ا ل 
أحكام الليالي أيام التشريق الثلاث 00 اا 
أحكام الرمي 0 0 
طواف الوداع اد ا ا م 
حج الصبي ومن في معناه بب-بب11 010101010101210 ا 
الباب الثالث: محظورات الإحرام ل 
كتاب البيوع 
بيع المعاطأة 00000000 ا ا 
الباب الثالث: في فساد العقد من جهة النهي سما مو لاوما ناطلسو 81010 
الباب الرابع : في تفريق الصفقة ل 
باب خيار المجلس والشرط ا 000 ا 
حقيقة القتبص 1 1 ا اا 0 
القسم الرابع : في موجب الألفاظ المطلقة في البيع الطشول ارا فعاتان و اموس ا 
كتاب الوقفف 
الفصل الثاني : من الأحكام المعنوية في الوقف ا اا ا 


كتاب الهبة ظ 1 





عب أن عن ع سر ع ماو يد ع عو ع ملي دج وليه نج يحي ع ا ل بي ع طحت ع ب لحب ع ع ل باح ل ب ع جا ع ع حك ع مل ع ا ل ع أ عه ع ع لشم ا ع ل ب ل ا ع ع ع الا ع م ع نح حي بن ع ب وس علتبي تن د سح ع جع ا ع ع عي عي بيه وي لتو يي عسئ ح جح ا جح جح اج جب ون ب مب اج ا بي ع ساد إن ف ع ب ع سيف اب ع لي و ع مسو ع بع م عه ص و5 


الموضوع الصفحه 

كتاب الفرائضص 23 
ميراث ذوي الأرحام ببب0101001 0 اا 
مسألة المشركة 0000 
الحجب 10 0 ا 
موانع الميراث ااا ا 
المقدرات ااا ا 

كتاب النكاح 
خصائص الرسول #ْهُ في النكاح وغيره 0 
الترغيب في النكاح 008 ش2ظغ2 ب اوه 
فوائد النكاح وآفاته ل 0 0 
النظر إلى المخطوبة 00 
النظر إلى الأمرد ب 000000‏ ا 
كراهة اضطجاع الرجلين في ثوب واد والمراتين 8 
المعائقة والمصافحة 87 
نظر المرأة إلى المرأة ا 00 
نظر الرجل إلى المرأة 0 
هل يجوز النظر إلى الجزء المبان من المرأة 00 
حكم النظر إلى فرج الصبية ببب 0100212‏ ا لد 
نظر المرأة إلى الرجل 0000001 0 0 0 
النظر إلى المرأة عند الحاجة 00 اا 
الخطية وآدابها ا 000 0 211 


القسم الثاني : في الأركان والشرائط ا 





ع ا ل بن اي ع عي سب ياج جوت ين سي ع ع جب جب وي ع بج جح ص ع ع شب ب بج عن م كسد ا ان اباس يا عتشند ‏ ا سكتن ع سي ع ان خسم ان ب سس عد أي عن ب اث عن ب اج ان أن شنسه ع ع كت 006 لات ا كه سن لب ع شت نت ا شتت ع ات شد ين ا شتت نع ع نت ل ع ع اي سين و أن ص ني سيد عن 6 ع أ ع س لتيت ين ع جع ع ان ع ع إن عت إن ع عن ع ع ع 6 إن جب م صن نع ص و 


الموضوع الصفحة 
لتسة جار عي تسج م ا ا ل 
القسم الثالث : موانع النكاح ا ل رارم 
مانع المحرمية لنظ امن دوعو سجرن سان امببواساسسو اع رةه 
المنفية باللعان 00000001100 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ذا ا 
مائع الر ضاع 00-0000 0 2 2 2 2 2 ز ز 1 ز ز ز ز ز ‏ ع ل 
باب نكاح المشركات 000000 
وجوب الحكم بين الذميين إذا ترافعوا إلينا 0 
إذا أسلم على ثمان ومات قبل الاختيار 1 
القسم الرابع : موجبات الخيار ا 0 
أسباب الخيار أربعة : العيب والعنة 0 0 
القسم الخامس : في فصول متفرقة شذت عن الضوابط 00101013103 0 00000 
العزل 0 
المصل السادس : التنازع قْ النكاح 000 0 10 1 1 1 1 ز ز ز 1 ا 
الصداق ببج-جججج20000 2 2 2 2 ز2 2 ز 2< ز ز ز ‏ ل 
نصاب الصداق 01000000 13567071510101 ضفن 
تلف الصداق ل 
التصرف في الصداق قبل القبض وحكم الزوائد ا 0 


فهرس الموضوعات 0 1١‏ 


